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إن الحمد لله نحمذهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبذه 


ورسوله. 


أمَا بعد فهذا تفسير «أحكام القرآن» للإمام ابن الفرس الغرناطي 
رحمه الله تعالى. نقدّمه للقرّاء الكرام» وللباحثين الأفاضل» بعد أن ظل 
حبيساً في المكتبات ضمن أمثاله من كنوز العالم الإسلامي المخطوطة» 
والتي ‏ مع الأسف الشديد . ضَنْ عليها كثير من أهل العلم بوقتهم 
وجهدهمء وتقاعس عَنْ حِذمتِها آخرون أمثالهم. . ولعلّنا بهذا الجهد وبغيره 
من الأعمال التي عُنيت بتراث المغرب العربي» نخدم ديئنا الإسلامي القيم» 
ونسلك ضمن من عمل بفكره وقلمه إن شاء الله تعالى. 

ويشاء الله عزّ وجل أن أشارك في تحقيق القسم الأوّل من هذا التفسير 
دون أن يسبق مني عزم على ذلك. فقد انَفِقْتٌ أنا والنتاشر الفاضل أخي 
أحمد قصيباتي على نشر هذا الكتاب المفيد والتوسّط لدى أصحابه ليرى 
عملهم النورء ويعمٌ الانتفاع به. فما كان من الباحثين الفاضلين اللذين حمّقا 
القسمين الأخيرين ‏ أي المجلد الثاني والثالث - إلا المسارعة بمدّي 


٠ 


بعملهماء وتوكيلي لطبع الكتاب ونشره» وأمًا الباحث الذي حقّق الجزء 
الأول أي القسم المتعلق بفاتحة الكتاب وسورة البقرة وهو عملي في هذا 
المصئف ‏ فقد امتنع عن تسليمي عمله بعد أن توسّط لديه أحد الباحثين 
الأفاضل ورغم إلحاحه في ذلك» لكن دون جدوى ولا أدري ما سبب ذلك 
وما هو عَذره في عدم نشر العلم! ولله في خلقه شؤون. . 

وحتّى أفي بوعدي, الذي قطعته مع التاشر الفاضل» وأمَام عَرْمِهِ في 
تعميم الفائدة وذلك حين عمل على صَفٌ الججزء الثاني والثالث» قبلَ الأوّل! 
إضافة إلى تعذّر الباحثين الاثنين عن إتمام العمل في ذلك المخطوطه. رأيتني 
مضطرًاً إلى العمل في تحقيق القسم الأوّل رغم بعده عن اختصاصي شيئاً 
قليلا. ومع ذلك ولله المئة والفضل - ورغم ضيق الوقت واشتغالي ببعض 
الأعمال الحديثية الموسّعة لم آل ججهداً في ضبط النّص قدر الإمكان» وكذا 
التتعليق عليه بما يُناسِبُ ويُسهّل الانتفاع به. ولا شك أن في هذا التصنيف 
من الفوائد والتّحقيقات العلميّة ما يجعله قمنا بأنْ يُنشر فينتفع أهل العلم؛ 
والمشتغلون بالفقه والأصول والخلاف. 

وأخيراً أسأل الله تعالى المغفرة عمًا وقع فيه قلمي من خطأء وشرد فيه 
ذهني من الزلل» وسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلآ أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 

وكتبه طه بوسريح في رادس ١/577/5١اه‏ 


. >> > 


ابن الفرّس الفرناطي 


* ترجمة المؤلف: 
أاسمه ونسبه ومولده: 


الغرناطى . 
تماق 


قواك باو لاسي اسان المع كاه ع ا عا 
ولد مترجمنا بغرناطة سنة (76هه) على ما قال ابنه أبو يحيى عد د 17 
عبدالمنعم وكذا ذكر أبو الربيع بن سالم وزاد في «آخر سنة (76هه)). 
وكذلك قال أبو محمّد بن القرطبي» وحكى أنه أخبره بذلك”2. وذهب 
بعضهم إلئ أنْ ولادته كانت سنة (75هه) ونقله عن بي سليمان ابن 


حوط الله» وأبي القاسم بن فرقد””" . 


)١(‏ مثل المراكشي في الذيل والتكملة: السفر (0/ ق١/‏ ص088) وابن فرحون في الديباج 
المذهب .)١1**/2(‏ 


(؟) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار )١748/(‏ وابن الرْبير في صلة الصلة (ق4/ ص١7‏ 
ط وزارة الأوقاف). 
(©) التكملة لابن الأبار )١78/6(‏ وابن فرحون في الديباج (18/1). 
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والأوّل هو المرجّح عند أغلب المترجمين له» ويقوّي هذا أنَ ذلك 
منقول عن ابنه وهو من الآخذين عن أبيه شأنه في ذلك شأن أبي محمّد ابن 
القرطبي. إضافة لما في رواية أبي الرّبيع بن سالم من زيادة في الضبط 
والتّدقيق في ولادته. وقد تكون ولادته في آخر سنة أربع وعشرين وبداية 
سئة خمس وعشرين فوقع الاشتباه لذلك والله أعلم. 


* نشأته: 


تربّى أبو محمّد ابن الفرس في أسرة ضاربة بنصيب وافر في العلم 
والديانة «فبيته عريق في العلمء والتباهة» وله ولأبيه وجذه رواية ودراية 
وجلالة» كان كل واحد منهم فقيهاً مشاوراً وعالماً متفئّناً» على حد قول ابن 
الأبار”"2. ومن كان هذا شأنهء فلا شك أنّه سيلقى حفاوة» ويُحظى برعاية 
منذ نعومة أظفاره . فأما جذه عبدالرحيم بن محمد الخزرجى ج(ت؟5هه) فهو 
من رجال العلم والتحصيل في عصره فأخذ عن جلّة من العلماء لاسيّما في 
فِنّ القراءات وهو «فقيه مُقرىء. ومحدذث 00 ووصف بأحد. كبار 
الفقهاء والمقرئين ب «المرّيّة»" إضافة إلى توليه الشّورى والقضاء مما يدل 
على تبوئه منزلة سامية في عصره وفي بلده. 

وأمًا أبوه محمد بن عبدالرّحيم بن محمد فيعرف هو أيضاً بابن الفرس 
ويكنى أبا عبدالله (ت510ده) فقد اشتهر بطلب العلم» وملاقاة الشيوخ». 
والسعي إلى أهل العلم. فإضافة إلى تتلمذه عن أبيه أبي القاسم الذي أخذ 
عنه علم القراءات والفقه» فإِنّه سمع فن شيوخ آخرين ببلده مثل أبي بكر بن 
علية» وابي الحسن بن الباذش» وأبي القاسم بن الورد... ثم رحل إلى 
قرطبة في سنة (9١1هم6ه)‏ فلقي بها أيا محمد بن عتّاب» وابن رشد» وأبا بحر 


.)١؟8/#( التكملة‎ )١( 


(0) الضبي في بغية الملتمس (ص”"١٠/‏ رقم 195). 
(©) التكملة (58/9. ه/ رقم )١4٠‏ ومعجم شيوخ الصدفي كلاهما لابن الأبّار (ص56١/‏ 
رقم 777) وغاية النهاية لابن الجزري /”47/١(‏ رقم 1575). 


م 


الأسديّء وابن الورّاق» ومنصور بن الخيّرء وابن أخت غانمء وأبا الوليد بن 
بقوّة» وابن مغيث». وأبا بكر بن العربي. وكتب إليه طائفة من العلية 
بالأندلس» وآخرون من غيرهاء كأبى بكر بن عبدالباقى» وأبى طاهر 
السَلفىَء وأبى المظفر الشيبانى» وأبى بكر بن عشيرء وأبى عبدالله المازري 
وغيرهم . 

والتلاحظ أن وفرة شبوعة :زكر تحصضيلةه جعلته يسمكن :يدا عن 
العلوم الشرعية» بل يتحقّق بعلم القراءات ويتمكن منه حتّى صار قبلة 
الطلبة. ويصف ذلك التجيبى قائلاً: «ذكر لى من علمه وفضله ما أزعجني 
ْ إليه» ووجدتٌ عنده جماعة وافرة من شرق الأندلس وغربها يتدارسون الفقه» 
السَبع إفراداً :ومع . 

ولخص ابن الأبّار القول فى هذه العائلة المباركة قائلاً: «وكان هو 
وأبوه عبدالرحيم» وابئه عبدالمنعم» فقهاء مشاورين مع المشارقة في علوم 
القراءات»؛ والحديثء والأصول. .92 وإضافة إلى نشاطه في الإقراء 
والتحديث فقد كانت له مشاركة في الفتياء وقدم للصلاة في جامع 


5 65 
مر سيهة َ 


* شدوخه: 

لم يكتف عبدالمنعم بالأخذ من منهل العائلة العلمي» فرحل يجوب 
الأندلس بحثا عن شيوخ الرّواية والدّراية. فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة» 
وأبي محمد بن أيَوب» وأبي عامر بن شَروية فأخذ عنه «السير» لابن 


.)"”94 27 التكملة لابن الأبّار (9؟/8‎ )١( 

0) المعجم بأصحاب ابن الصّدفي (ص185١).‏ 

(6) تراجع ترجمته في: تكملة الصلة  #1/1(‏ 4”/ رقم 27 والمعجم له أيضاً 
(ص860١/‏ رقم 1994) وبغية الملتمس للضّبي (ص؟١٠/‏ رقم 195) والذيل والتكملة 
للمراكشي (5/ ص1/ا”/ رقم 448) والديباج المذهب (2751/5 57؟) وشجرة النور 
لمخلوف (ص١6١/‏ رقم 567). 


إسحاق» وسمع أبا الوليد بن الدبّاغ» وأبا الحسن بن هُذيل» وأخذ عنه 
القراءات» وعن أبي بكر بن الخلوف. وأجاز له طائفة كبيرة» من أعيانهم : 

أبو الحسن بن مُغيثء وأبو القاسم بن بقيء وأبو عبدالله 3 مكي» وأبو 
محكد اللخ “رانو مروات الباحنء ابو بكر ين «نتزلة «رابي الحسن ين 
الباذش» وأبو عبدالله بن مَعْمر» نو القاسم بن وردء وأبو الحسن شريح بن 
محمّدء وأبو بكر بن العربيء وأبو محمّد الوحيديء وأبو الحججاج 
القضاعي, وأبو محمّد الرشاطي» ومن أهل المشرق أبو علي بن العرجاءء 
وأبو المظفْر الشيباني» وأبو سعد الجيلي» وأبو بكر بن عشير الشّرواني» 
وأبو طاهر السلفيَّ» وأبو عبدالله المازريٌ من أهل المهديّة وغيرهم. 


* تلاميذه ونشاطه العلمى0("): 

لقد نشط ابن الفرس في ميدان العلم. وتصذر للتدريس والإفادة؛ 
فتجمع الطلبة حوله. وذلك لكثرة شيوخه» وشيوع صيته» وتفئنه في ضروب 
من العلم وتحققه ببعضها لاسيّما الفقه وأصوله. 

حدث عنه الحافظ أبو محمّد القرطبىء» وأبو على الرّنديٌ» وابنا 
حوط الله وأبو الربيع بن سالم . كما أخذ عنه ابئه أبو يحيى عبدالر حمن» 
وأبو الحسن علي بن محمّد الغافقي» وأبو عبدالله الأزدي» وأبو محمّد بن 
عطبّة وأبو بكر بن محرز» وأبو العبئباس بن عبدالملك» وأبو الوليد العطار» 
وأبو عمر بن حوط اللّهم» وهو آخر من حدث عنه . 


د آثاره: 


ترك أبو محمّد ابن الفرس عذة تصانيف تنم عن تنوّع ثقافته 
الإسلامية؛ وتمكنه من عذّة علوم. ولعل أبرز كتاب وضعه هو «أحكام 
القرآن» الذي وصفه ابن الأبّار بقوله: «جليل الفائدة من أحسن ما وُضِع في 


)١(‏ الملاحظ أن له نشاطاً قضائياً أعرضت عن ذكره طلباً للاختصار فيراجع صلة الصلة 


لابن الزّبير (ق4/ ص؟9١).‏ 


7“ وقال فية أبن الربير: 
زفق 


ذلك» قد رأيته» ورويته عن بعض أصحابه. .» 
«كتاب الأحكام ألَّفه وهو ابن خمسة وعشرين عاماًء فاستوفى ووفى» 
وفي «برنامج» أبي الربيع بن سالم الكلاعي كتاب «أحكام القرآن» لشيخنا 
القاضي أبي محمّد عبدالمنعم بن محمّد بن عبدالرّحيم» وهو كتاب حسن 
فقيل ) جتعة راحنة الله اتعالى فى ريعان الشبيدين مق طلية وشئة: فللتشاط 
اللأزم عن ذلك آثره في خسن ترتيبه وتهذيبة؛ قرأث عليه صَدْراً من أؤله 
ناولني جميعه في أصلهء وأخبرني أنّه فرغ من تأليفه بمرسية سنة ثلاث 
50 و 10 

كما اختصر الأحكام السّلطانية» وكتاب التسب لأبي عُبيد لقاع 75 
امم ونابيح القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المحتسي لابن جني . 
وألّف كتاباً فى المسائل التى اختلف فيها التّحويّون من أهل البصرة والكوفة» 
ركتانا فى ستاعة الجدلءورة على ابن الخرسية ف رسالفه في 'تفضيل 
العجم على العرب. قال ابن الزبير: «وكتب بخطه كثيراً من كتب العربية» 
واللّغة والأدب» والطبّء وغير ذلك وقيّد كثيراًء وكان متقن التقييد جيّد 
الضّبط» بارع الخطّ. .)240. 


كما :وضفة :قبن واحدا يانه كان قافر مطبوغا» واتعد كقير: من 
ا 


* منزلته العلميّة: 


إلتقبوء اند الفرض. القرتاط ٠‏ وسعة اطلاعة» )وسيه وأهله. 
ببوع ابن المرس 7 5 
إلى جمع أخبارهء وتقصّيهاء والتنويه بشأنه» والتعريف بمكانته. 


.)١؟8/#( تكملة الصلة‎ )١( 

(0) صلة الصلة (ق9/5١).‏ 

الديباج المذهب لابن فرحون .)١78/6(‏ 

(84) صلة الصلة (ق5/١5).‏ 

(6) يراجع تكملة الصلة لابن الأبّار )١178/6(‏ وصلة الصّلة لابن الزبير (ق19/4١).‏ 
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فقال فيه التجيبيَ ذ في «١مشيخته):‏ ١لقيته‏ بمرسية في سنة (6055ه) وقت 
رحلتي إلئ أبيه » ورامك من حفظه. وذكائه» وتفئّنه في العلوم ما عجِبْتٌ 
منه. وكان يحضر معنا التّدريس والإلقاء عند أبيه فإذا تكلم أنصت 
الحاضرون لجودة ما ينصّه وإتقانه واستيفائه لجميع ما يجب أن يُذكر في 
الوقت» وكان نحيف الجسمء كثيف المعرفة» عظيمها. .)7©. 


وقال ابن الأبار: «كان له تحقّق بالعلوم على تفاريقها وأخذ في 
كل فنَ منها وله تقذم في حفظ الفقه وبصر بالمسائل» مع المشاركة في 
صناعة الحديث والعكوف عليهاء وتميّز في أبناء عصره بالقيام على 
الرأي والشفوف عليهم سمعتٌ أبا الرّبيع بن سالم يقول: سمعت أبا 
لاع ل او ب ا ال ما 
عبدالله ‏ بن زرقون)” ا 

وقال ابن الرّبير: «كان فقيهاً. حافظاًء جليلاًء عارفاً بالتحو والأدب 
واللّغة» كاتباً بارعاً. شاعراً مطبوعاًء شهير الذكر» علي الصيت» انفرد آخر 
عمره بالرّواية عن جماعة ممّن تقدّم» ورحل إليه النَاسُ في ذلك. .)0 . 

وقال أبو القاسم بن فرقد لما حضر مجلس ابن الفرس» وسمع منه 
لالسيرة ابن إسحاق) : اافشاهدتٌ من أب محمد عبد انهم من الذكاء والإدراك 
ما 0 اعيدء من غيره » ورأيتٌ مناظرات أخرى » وكأني لم ألق قبله أحداً في 

وقال الذهبي : «الشيخ الإمام؛ شيخ المالكية بغرناطة في زمانه.. وبرع 
في الفقه والأصول. وشارك في الفضائل. .»© . 


.)١78/( تكملة الصّلة لابن الأبار‎ )١( 

(؟) تكملة الصلة لابن الأبار (//ا؟١1. .)١58‏ 

(*) صلة الصلة (ق19/5١).‏ 

(5) الذيل والتكملة للمراكشي (السفر ه/ ص١5.‏ ؟5). 
(©) شير أعلام التّبلاء (515/51"). 
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* وفاته: 

توفى الشيخ عبدالمنعم رحمه الله تعالى عند صلاة العصر من يوم 
الأحد الرابع من شهر جمادى الآخر سنة (910هه) على أرجح الأقوال. 
ودُفن خارج باب إلبيرة» وحضر جنازته بَشَر كثيرٌ. 


إحهح<ة ‏ مك 


1١6 


يُعتبر «أحكام القرآن» لابن الفرس الغرناطي من كتب التفسير التي تُعنى 

0 الفقهية أكثر من اعتنائها بأيّ أمر آخر. فهو يدخل ضمن إطار كتب 
الفقه كما يدخل إطار علوم القرآن وآلات التفسير. كما أنه يمل امتداداً للاتجاه 
التفسيري الذي نحاه الفقهاء من المفسّرين الذين ضمّنوا كتبهم القواعد الأصولية 
والفقهية؛ بله الفروع والمسائل التفصيلية كما تراه في كتاب ابن المَرّس في كثير 
من المناسبات. ولا يخلو هذا التفسير الأندلسي من إشارات حديثية مفيدة» 
وتلميحات لغوية قيّمة» وترجيحات واجتهادات تنمٌ عن فكر نيّر» وعمق في فهم 
النصوصء واستخراج لمكنونها. كما ساق صاحبه بجملاً مفيدة من أسباب 
النزول» وإشارات لطيفة من علم التاسخ والمنسوخ» وهذان أمران يعتبران 
ضروريّان في استخراج الأحكام الفقهية من التصوص القرآنية. 

وتفسير ابن الفرس نموذج من المدرسة الأندلسية التي ساهمت بقسط 
وفير في الدراسات القرآنية عامّة» وفي علم التفسير خاصّة. وتلك المدرسة 
التي تميّزت بسهولة العبارة» ووضوحهاء والبعد عن التعقيد في سوق 
المباحث وعرض الآراء» مع جرأة في ترجيح الأقوال» ونقدهاء ومحاولة 
الاستدلال على المسائل كلما سنحت بذلك الفرصة. مع الملاحظة أن واضع 
هذا الكتاب من فقهاء المالكية البارزين في عصره بل من المحققين في 
المذهب» ومع ذلك فإنْه لا يتردّد أن يرجح رأي أبي حنيفة» ونظر الشافعي» 
أو غيرهماء كلما ظهر له الدليل» وقويت عنده الحُبّةء مما يدل على 
إنصافه ونبذه للتعصب. 
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ولعلٌ في نشر هذه الذّخيرة العلمية إضافة لإحدى اللبنات المعرفية في 
المذهب المالكيء, الذي نشط أصحابه نشاطاً بارزاً في علم التفسير وبخاضة 
أحكام القرآن. ولعل أشهر كتاب وضع في هذا الباب» «أحكام القرآن» للإمام 
الكبير المتفئّن إسماعيل بن إسحاق القاضي البغدادي (ت187ه) وهو كتاب 
فذَّ في بابه'"2, حتّى أخذ نصيباً وافراً من اسم صاحبه» فشاع ذكره» وانتشر 
في الأوساط العلميّة» واستخدمه الفقهاء» وشرّاح الحديث بمختلف مذاهبهم. 
وذلك لجلالة قدر صاحبه» ورُسوخ قّدمه في العلم» وتبرّزه في فنون من 
المعرفة. ثم تلاه من مشاهير أئمة المالكية أبو بكر محمّد بن بكير البغدادي 
(ته:"ه) فوضع كتاباً وسمه ب «أحكام القرآن/” أثنى عليه غير واحد» منهم 
ابن عبدالبر”". ثم جاء من بعده الإمام الحافظ الكبير أبو محمّد قاسم بن 
أصبغ الببّاني القرطبي (ت٠#4ه)‏ فصئف كتاب «أحكام القرآن»؛ على نمط 
كتاب إسماعيل القاضي”*'. وتلاه في ذلك العمل أو في قريب منه أبو الفضل 
بكر بن العلاء القشيري أحد أئمة المالكية المصريّين (ت7"544ه) وهو من 
الجامعين بين الفقه والحديث فعمل «مختصر أحكام القرآن لإسماعيل القاضي» 
أثنى عليه مترجموه ووصفوه بالمفيد”“. ومثله صنع قرينه أبو إسحاق بن 
شعبان المصري أحد حذّاق المالكية (تهه#ه) وإن كان أقل حظأ من سابقه 
في علم الرواية وسمّى كتابه «أحكام القرآن»"'2. ثم جاء من بعده أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن خويز منداد البصري المتوفي في حدود (40لاه) وهو من 


)١(‏ قال ابن أبي زيد القيرواني: «لم يسبق إلى مثله؛ كما في الديباج المذهب لابن فرحون 
.)586/١(‏ وقد أخبرنى المستشرق الألمانى ميكلوش موراني أن الدكتور عامر صبري 
يعمل على تحقيقه في الإمارات العربيّة وأنّه أرسل إليه بعض القطع منه كان جلبها من 
المكتبة العتيقة بالقيروان. 

(؟) فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص"07). 

(*) المصدر السابق (ص١؟1١).‏ 

(14) جذوة المقتبس للحميدي (ص١”*”)‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (185/8). 

(©) ترتيب المدارك (0/١/ا؟)‏ وفهرسة ابن خير (ص207, 07) وأخبرنى صديقي الدكتور 
المحقق بر الأجقان أن طالين سعوديين يعملان على تسقيقة الآن» يشر الله تعالى نشره: 

(5) ترتيب المدارك (ه/ه/ا؟). 
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محقّقي المذهبء والمتوسّعين في الأصول والخلاف. فصئّف كتابه «أحكام 
القرآن» ولعله تأر بمن سبقه لاسيّما بكتاب إسماعيل القاضي”". 


وفي منتصف القرن الخامس ألّف الإمام المقرىء المفسّر أبو محمّد 
مكي بن أبى طالب القيروانى نزيل الأندلس (ت8477ه). وهو زيادة على 
تفسيره الشهير صف «مختصر أحكام القرآن»”" . 

وبعد مكي بنحو قرن من الرّمن جاء الحافظ الكبير العلامة أبو بكر ابن 
العربي الإشبيلي (ت"4ده) فألف «أحكام القرآن» لخص فيه المسائل» 
وحقّق في كثير منهاء مع ملاحظات فقهية وإشارات أصولية دقيقة. ثم ختم 
هذا الباب» وجمع شتات من سبقه في هذا الموضوع أبو عبدالله محمّد بن 
أحمد القرطبي (ت١51ه)‏ فجاء كتابه اسما وافق مسمّاه وكان بحقٌّ «جامعا 
لأحكام القرآن». 

وبالجملة فإِنْ «أحكام القرآن» لابن الفرس موسوعة فقهية وأصولية ل 
يستغني عنها باحث أو فقيه مالكيء. بل إن المشتغل بالعلوم الشرعية» أو 
بالثقافة الإسلامية يجد له فى هذا المصتف مطلباء ويحصل عند الوقوف 
عليه عتما إن شاء الله عا 20 , 


عملي في هذا الكتاب: 

- نَسحْتُ المخطوط بيديء وفقاً لقواعد الرسم الإملائي المعاصرء 
وتمكنا مع الطرق الحديثة في الكتابة. 

- اعتمدتٌ أفضل نسخة وقفتٌُ عليهاء وجعلتها بمثابة الأصل يرجع 
إليها عند الاختلاف. وتلك التسخة هى التى رمزت إليها بحرف الألف «أ» 


. ترتيب المدارك لعياض (///ا/9)‎ )١( 

(6) ترتيب المدارك .)١5/8(‏ 

(©) هذه كلمات كتبتها على عجل لا أحسبها توفي المقام حقّه وقد توسع في الحديث عن 
ذلك الدكتور الصغير بن يوسف في مقذمة رسالته العلمية المشار إليها آنفا فيحسن 
مراجعة ما كتبه .)١758  91/١(‏ 
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وما كان فيها من اختلاف مفيد للقارىء سببه تنوّع الألفاظء والقراءات بيّنته 
إذ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلئف رحمه الله أضاف في كتابه ونقّح فيه. 
وما كان من تباين سببه عمل النسّاخ أو أخطاء جليّة نبّهت عليه بالهامش. 

خرّجت الآيات القرآنية» ورقمتها مع الملاحظة أنْ المصتف اعتمد 
رواية قالون عن نافع حين سوقها لها. 

حرجت الأحاديث النبوية تخريجاً علميّاً مبيّئاً درجة كل حديث من 
الصحّة والضعفء ما عدا أحاديث الصّحيحين. وقد اجتهدت في ذلك بقدر 
مكنتي ووقتي» كما اعتمدت على غيري من القدامى والمحدثين مع سلوك 
نهج الاختصار في أغلب الأحيان. 

- لم أعنَ بتخريج الآثار والأقوال اعتنائي بالأحاديث. بل أشرت إلى 
مظان وجودها في الجملة» وما كان من أقوال فقهية ومذاهب العلماء 
الأصولية بيّنت مواطن وجودها في الهامش ولم أتوسيع في ذلك تجتبا 
للإطالة» كما لم أناقش المؤلف في اختياره الفقهية والعلمية إلا في بعض 
المسائل الخطيرة. 

عمدت إلى شرح بعض الألفاظ اللّغوية» وما شرحه المؤلف أحلته 
إلى مصادره من هذا الفنّ. 

لم أعن بتراجم الأعلام» لأنْ أغلبهم من مشاهير العلماء» ثم لأنَّ 
الباحثين اللّذين حقّقا بقية الكتاب قاما بذلك فأغنى عملهم عن الإعادة. 


عرّفت بالمؤلّف باختصار غير مُخلٌ؛ وتكلّمتٌ عن التسخ التي 
اعتمدتهاء وأشرت إلى أهميّة الكتاب. ومنزلته بين نظرائه من كتب التفسير» 
وكنت عَرْمِتُ على القيام بفهارس علميّة متنوّعة تقرّب مسائل الكتاب 
للقارىء» وتسهل له الانتفاع بهء لكن حال دون ذلك أمر الله قلعن من 
القارىء الكريم المعذرة» ولعلّنا إن شاء الله نستدرك ذلك في القريب 
العاجل . 

ولا شك أن في عملي هذا بعض الهّنات والتقصيرء الناتِجيْن عن 
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سهو وإغفالٍ أسأل الله أن يغفر ذلك ليء وأرجو من القارىء الكريم 
التغاضي عنهء والتصيحةء ولله المئة والفضل أوْلا وآخرا. 


* النُسخ المعتمدة في التحقيق: 

لهذا الكتاب العديد من النتسخ في تونسء» وفي غيرها من البلاد 
العربيّة» ونظراً لوفرتها في بلدنا لم أرَ داعياً علميّا لجلب بعض النسخ من 
الخارج؛. فكان اعتمادي على ثلاث نسخ رأيتها أحرى من غيرهاء وإليك 
وصفها: 
١‏ التنسخة الأولى: 


ووقع الرمز إليها ب «أ4 وهي ضمن مخطوطات المكتبة الوطنية بتونس 
وقد حبسها الوزير محمّد علي جامع الزيتونة سئة (01١ه).‏ وهذه النسخة 
تحمل رقمي 1١417(‏ و414١١)‏ وهي مقسّمة إلى جزئين منفصلين. الجزء 
الأول عدد أوراقه )47١(‏ والجزء الثاني عدد أوراقه (777). وخطّ هذه 
النسخة تونسي». ومسطرتها )7١(‏ ومقاسها (17,7<154,4). وناسخها محمّد 
الصَادق بن عمر بن محمّد ثابت. وقد انتهى من نسخ الجزء الأوّل يوم 
الأربعاء فى ١‏ ذي الحبّة من سنة (787١ه)‏ وأمًا الجزء الثانى فقد انتهى 
منه ليلة السّبت في ١١‏ صفر من سنة (184١ه).‏ والملاحظ أنّ في النّسخة 
مميّزات تجعلها أولى بالاعتماد منها: 


3 ظهور علامات العناية الفائقة بالترويق وحسن التنظيم» والتنويع في 
الحبرء ممًّا يبرز أنْ ناسخها خصٌ بها نفسه. 


وضوح الخط وجماله مع الإشارة في بعض الهوامش إلى نسخ 
أخرى» وإلى تصحيحات تنم على عناية فائقة وعلم ومعرفة. ومن أجل 
ذلك كله جعلتٌ هذه التسخة منطلقاً لضبط النّص وقاعدة أحاكم إليها بقيّة 
التسخ إلآ في بعض المواطن ظهرت لي فيها أخطاء طفيفة من التاسخ 
ومخالفة واضحة للأصول التي ينقل عنها المؤلّف رحمه الله تعالى» أو 
سقط في بعض المواطن الأخرى. 


- النسخة الثانية : 


ووقع الرمز إليها ب «ب» وهي ضمن مخطوطات المكتبة العبدلية» 
التابعة لدار الكتب الوطنية بتونس. وتقع تحت رقم (4474) وقد حبسها 
الوزير خير الدين على الجامع الأعظم «الزيتونة» سنة (97؟١ه)‏ وتقع هذه 
النسخة في جزئين في مجلّد واحد. أمّا الجزء الأول فيبدأ بمقدّمة المؤلف». 
وينتهي بآية سورة المائدة قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ لَه ورسولم 
وَيَسَعْونَ فى الْارْضٍِ فَسَادًا. . . * [المائدة: #"] واحتوى الجزء الثاني بقيّة التفسير 
إلى سورة الناس. 


وعدد أوراقها (75”) ومسطرتها (9؟) ومقاسها ””#<ا١”‏ .وخطها 
تونسي واضح خال من الشكل في أغلب المواطن. وقد نسخها عثمان بن 
محمد الهذلى» وانتهى من نسخها فى ١‏ ذي القعدة سنة (685؟١اه).‏ 
والملاحظ أنْ في هذه النسخة عدّة بياضات» وهنات نحوية بل أخطاء 
طالت آيات الذكر الحكيم! لكن لم يمنع ذلك من الاستعانة في توضيح 
ع وترجيح بعض بعض الوجوه لذلك اعتبرتها بدرجة ثانية بعد 
النسخة الثالثة : 


وهي التي وقع الرمز ب «ن» وهي نسخة محفوظة بمكتبة شيخنا العلامة 
محمد الشاذلي التيفر رحمه الله تعالى ورقمها (58) وهي نسعخة تقع في 
مجلّد واحد تمتّل نصف الكتاب تبدأ من أوّل الكتاب أي بمقدمة المؤلف 


وتنتهي بالآية التي قال فيها عر وجل: #دَلِلك لَهُمْ جِرَىُ فى لدي 4 
[المائدة : وفوةاا* 


وأوراقها )١1١9(‏ ومسطرتها (8") ومقاسها 5١.١‏ وخطها تونسي 
الصّومعي أصلا المنزلي منشئا ودارا وانتهى من نسخها في شهر جمادى 
الأولى سنة (17717١ه).‏ 
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وهذه النّسخة جيّدة من جهة ضبطها وحسن العناية بها. والملاحظ أنْ 
شيخنا رحمه الله تعالى علق على قسم صغير منها وصحّح بعض الأخطاء 
وأشار إلى اختلافها عن بعض التسخ والظاهر من عمله أنه كان ينوي تحقيق 
الكتاب لكن حال دون ذلك قضاء الله تعالى. وبالجملة فإِنْ هذه النسخة تأتي 
في المرتبة بعد النسخة الأولى ولا ترقى إليها والله أعلم. 

وبعد مقابلة التسخة الأولى بالنّسخة الثانيّة اطلعتُ على هذا العمل 
محقّقاً ضمن رسالة علمية في الكلية الزيتونية بإعداد الدكتور الصَغير بن 
يوسف. وقد بذل فيه الدكتور جهداً كبيراً لاسيّما في توثيق التقول» وضبط 
النص وتصحيحه» حبّى أنه لفرط عمله وفقاً لذلك التهج أرهق الكتاب» 
وأطال في هوامشه بأمور فائدتها قليلة مثل تراجم الأعلام» والتعريف 
بالمشهورين. ومما يؤاخذ عدم تخريجه للأحاديث تخريجاً علميّاًء بل اكتفى 
بالإحالة على مظان وجودها دون بيان الحكم عليها صحّة أو ضعفاً أو على 
الأقل الرجوع إلى الحفاظ الذين بيّنوا ذلك» ولا يُعذر في ذلك إذ أنَّ 
الكتاب يتعلّق بالأحكام ولا بد من بيان درجة كلّ حديث. أضف إلى ذلك 
أوهام في التّخريج ونسبة أحاديث لغير أصحابها. . . 

ورغم ذلك فإني استفدتُ من عمله في ضبط بعض الكلمات وتصحيح 
الأشعارء وخالفته في كثير من التّرجيحات مما يتعلّق بذلك”''. 


2< جه ةل 


)١(‏ ما يتعلّق بالجزئين الأخيرين من الكتاب تجد الحديث عن نسخهما في آخر كلّ جزء 
منهما أو في الملحقين الخاصّين بذلك. 
يف 


وف 


نما 
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لون تخهر ععرر أ الررار) اوشصر ذه وراماك هته رسي »| 
ريه دمرن' عا زه تعر ! عنام" را 0 ير انين راجا أحر 
ةا ارس تعر سرد عمراد سرج انه تعل سطعيه ورمع 
لما ١‏ حدم شا جوأ مم أرل تيم مسرا الدئاب | تسم بامزان من 
انق أنا لظم هنا دم أوم ارم ال ماع به مكرك ان ]ا دهم ميا 
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2 


أ الم الهوي د واس جيل" عجرن أي مدا بايا لشم وأا را الطب مال 
وترم 111. ولاوداك ا ١ر9‏ عل عه 53000 اميق لويم و عض انه السلالشا قاد 
ورعع ينه قا أل 0ف اران عمل ةا خمل ريل خا م وض عرفا مهال الماذ سا 
سالكا به[ مق ارود م لاوقا عكم ناش" مون بول 
« اندها طان كار 3 , لل أ كك رومن السام نيط حرق ا 00 


الكلفيزان موا نقموه “ل ا 0 تلع رادل 
0 : 5 
لتام/ز/اندءى 0 0 ا 00 ١--القيليا‏ اتاد وبع م السية 


<٠‏ ع إلى صنر' .١‏ يك 2 سام ور عه 1 شنا ..ايضا فعب إن بخ اعْر وقول اخ 
أن حيلاه هاذاساه؟ درء' ان مأ اسه 305 وى مركي ر] مابع جع< م1 دلدواث حزلام 
ما بقن أفوى ع خو مواد موعت 0" ا فخأ اا بالعاياء #افضعلة" وحوءه همه 2 


لح ا سين ششضن 
0 


دخ | سنن بغرا حلاومنه 9 


شودك؟ع ملعا راشا سما ااا اد 3 ؟ام رعق ناقتا هد الوم 0000 يبلقو 
فبك يب ام دكا !1.8 اانؤاعة: 317 هاما حم تبيصا مأء تشعفقة متمض شولا بغ يس فلي 
4 وجء تهافليلا مإ «.م' عل م هد حكم مس العاق لطاب لل #اليسيمالنزروا مموا تتفل 
داك انوا الس طبات ءايه النه قائد ماط. قي ذلف ع افرع" /دلطنء/ا بالمارالفمروس 
الأه ولمارايب ل 2 1:1 عشت .الع ل ولط وذ مب اليس الت تستهد الويي. اولظ لشب الوير 
واد علوش ولط اج يوه برسم عدالفاب معرقها وام منصاءلوماهراطهر 
ل الع 2 وبي رجأ مره عاو اه وصاعرف منياخلارعاها ابرع - 


خم مو د[ 32 ا 25 رك مكل ويلا لف "مر 
ليا ا 


011111110ظ2ظ 50 'زيو هلاسا ل منكم/| ر 1 لناس وا متزالانة از 
مااسلرو! ع ونال وى ١‏ 5 ل ا ا يبوك عدذ 


م ربل 0 


#0 رم) صم 0,1 


مدر ما واء!لة “أ يني 0 ادرلان!٠‏ : جد يبور لوطل 
عنقا حمر اعم لقيري ملل خزه ع سال و0 عع ربا وبيج لشتل لفن 


23 


الوجه الثانى من النسخة (ب) 


584 


الوجه الأول من النسخة (ب) 


>" 


7 
1 
طّ 


خة (ب) 


للبق) (ي تقر ليم بن كب قم 
للجرون "بابق فين (لانتشى» 


زر تلاؤهه ) 


تحتثية ' 
الالتورطم يجتب سمج 


المدمًالركَك 


"١ 


دصلّى الله على سيدنا دمرانا مش دآلد وسلر"''. 


البحَمد الله الهنادئ إلى القضنةة: المَبئن اسيل الاشق »الذي خط 
باتباع السّئّة» وعمّنا بمزايا اللطف والجئّة: وشرّفنا بالآيات والذكر الحكيمء 
وعلّمنا ما لم نكن نَعْلَّمم من سّلوك الطريق القويم» وفصَل به الحلال من 
الحرام» ورفع بنوره ظُلمةً الإشكال والإبهام, وحكلة مفتهارا تعجار 
كام وصيّره ضابطاً لأفعال العباد» سالكاً بها منهج التّوفيق والسّداد 
حتّى لا تكون حَرَكةٌ ولا سُكونٌ» إلآ وبها حكمٌ من الشّرع مَقرونٌ”" . 

وبَعدُّء فإنّه لمَا كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم» وجب على 
مَنَ انتصف بصفات المجتهدين» وأراد تعرّف أفعال المكلفين» أن يبدأ أوَّلا 
فيعرف المنسوح منه من المُحكمء فإذا عرف ذلك. أخذ في استنباط 
الأحكام منه. ولا شك أنه إذا أخذ في ذلك عِلم من الأحكام ما تعارضت 
فيه أدلّة الكتاب واحتمالاته.» ووجد من السّنة الواردة عن النبيء كَل ما 
تحارضي سين" العدات :ايض نيجه أن نظ .اين ]© اقوى الادلة» .وأظهر 


)١(‏ في ن «قال الشيخ الفقيه الأجل الحسيب الأفضل الأكمل القاضي العالم العلم المتفنن أبو محمد 
عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي رضي الله عنه ورحمه بمنّه وكرمه آمين آمين" . 
(؟) في أ «خصصنا» والمثبت من ب و ن. 
في اب ١معرؤف»‏ . 
(6) في ب و ن «وجد من الأحكام ما تتعارض فيه..» 
(84) فى ب «معانى). 
ره( مقطت من 


يفن 


الاحتماللات» فإذا سلك هذه السبيل أمكن أن د ولولق. وكثيراً ما موحد 
من الأدلّة ا ما يكون أَقْوَى عند قَوْم ا وأضعًف عند ا 


وي لك يمع اختلاف العلماء ء في المسألة الواحدة . 


وإنّي لما تَسَوَفْتُ في عُنْفُوانٍ الطّلّب. ومبدأ التعلم”' إل م 
الأحكام الشرعية» نَاقَتٍِ النَفْسٌ إلن هذه الطرية نظت فى عقت ا 
القرآنٍ المؤلفة في ذلك» ُلَمْ أَجِذْ فيها ما يَنْفِي نهم مُتعطش» ولا يُقِرُ عينَ 
طَالِبٍ» لات وَجَدمهناء قليلاً ما به فيها على مَأَخِذ كم من لْمَاظٍ الكتاب 

إلا في اليَسِيرٍ النّزْرٍ. وأجلٌ من اشتغل بذلك أبو الحسن كيآة رمه الله فإلّه 
سلك في ذلك العْرَض المُرَافٌ لكته ألمّ به إِلمَامَ الطَيْرٍ يَحْسُو الكْمَاة©. ولمًا 
رأيتُ الأمْرَ كذّلِك عنيتٌُ بِالبَحْثِ عَنْ ذلك» وطلب المسائل التي تستند إلى 
شَيءِ من أدلّة الكتاب العزيزء فاجتمع من ذلك كثيرٌ. فرأيتُ أن أجمعه"”» 
في كتاب ليسهل على الطالب مَعْرِفُها واقتصرتُ منها على ما هو أظهر 
تَعلّقَاًء وأَبْيّن اسْتنبّاطً”'"': ليكون مِسْبَاراً لغيرها ودليلاً على مَأْخِذْ سِوامًا. 
وما عرض ع اختللاف لأهلٍ العلم في شيءٍ من ذلك ذُكرْتُه ليعرفٌ الناظر 
في. كتان ها" الفق عليه نه الأحكام» وما اخْتُلِفَ فيه. وهذه إخدى فوائد 
معرفة الخلافي. والفائدة 0 في معرفته أن يَعرِفٌ الإنسانٌ منها أدَلَةَ 
الشّرع واحتمالاته» فإنْ أَهل ل العلم مَا الختلفوا في شيءٍ إلا عن دل 
تقارفيتة: واختمالاات تشاليةة فَمَوِيَ عند أحدِهم دَلِيلٌ والشيال لم يَقَوَ 
عند الآخر. ولهذا كان الشافعيّ - رضي الله تعالى عنه ‏ يقول بالقؤلين في 
السَؤال عن مسألة واحدة في حالٍ واحدة» .ومالك رضي الله تعالى عنه - 


)١(‏ في ب «أقوام؛ 

(0) في ب «وعندٌ آخرين أضعف» وكذا في ن. 

(6) في أ «وعنده. 

() في أ «التعليم؟ . 

زفق الثماد هو ما يبقى من الماء القليل بعد نزول 17 يراجع لسان العرب (ثمد) 
1 ه). 

قف فى أ الأجمعه) . 

20 في ب «انبساطاً» وكذا في ن. 


5 


وإن كان لم يَقُلُ مثل هذاء فكثيراً ما كان يقول قؤلاً في مسألة» ثُمَْ يقول 
قولاً آخر في المسألةٍ بعينهاء وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماء» فإذا 
انحصر لك خلافٌ العلماء فى مسألة عَلِمْتَ أنّ احتمالات الشّريعة مُنحصرةٌ 
لأله لو كان هناك احتمال لَّهُ قوةٌ لقِيلَ به. 

ولمًا أَخَذْتُ في بَسْطٍ هذا المئهج من الأخكام رأَئْتُ أنْ أذكُرَ مع ذلك 
ناسخ القرآنٍ ومئْسُوحَّهء لِتَكمُل به الفائدة» وتتم به للمتفقّه العائدة'''» وإن 
قضّرتُ فِي شيء مِمَا اعتمذثٌ عليه فَبِحَسَبٍ بعد هذا المأخذ الذي لم أَسْبَقْ 
إليهء وإن وَقَّمَتْ بي هِمّتِي دُون مَطْلَبِي؛ فَمَبْلَغُ نفس عُذْرُها مثل مجح" 
والله الموفق للصّواب. 


2ج >> 


)١(‏ كذا فى ب وفى أ «الفائدة». 
(6) كذاا في أ ون وفي ب «دون منهج». 


هو؟ 


م6 وقبلة ملاية 27 واتخكلات هن يقال لها آم الكقاسة. وا" 
القرآن أم لآ؟ وليس فيها ناسِحٌُ ولا منسوحٌ”* . 


2 جد ل 


)49/١( وهذا ما رجّحه المحققون من المفسّرين منهم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
)49/١( والبغوي في معالم التنزيل‎ )١١8/١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)9/١( والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن»‎ 

(6) يراجع في ذلك: تفسير ابن عطية المحرّر الوجيز )51/١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١١)‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)1١/1(‏ 

(6) كذا في أ وفي ب «أو؛. 

(5) قال الواحدي في أسباب النزول (صض١١):‏ «وعند مجاهد أنْ الفاتحة مدنية. قال 
الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنّه تفرّد بهذا القول 
والعلماء على خلافه» . 


ف 


مَدَنِيّة. وقد وَقَع فيها «يايما أَلنَّاسُ أعَبُدُوأ رَيكم 4 [البقرة: .]7١‏ قال 
مُجاهِد”'2: #يأيًا أَلنَّاسُ6)» حيتٌ وقع من القرآن مَكيّء و يبا ألدرت 
4 مَدنيٌ . وهذا الذي قاله مُجاهِدٌ صحيح في «ينآئها الذبت َامَنُوا» 
وأا «يأئها أَلنَّاسُ» فقد يجيء في المَدَنيَ. وفيها مواضع من الأحكام 
والنسخ . 
29 الأقلرا 1 : اقوله تعالى]: الي يمون باليْب وبقمون الصَلوة 


وممًا رزقنهم سفموت )4 [البقرة: «]. 
واختّلف في هذه التفقة ما هي؟ ا يزيذ بن القعقاع وابنٌ عبّاس: 
هي الرّكاة' *: وقال:اب3 مسغوة: هى تَقَمَةُ التعل على أفن”" ‏ وقال 
الضَحَاك : : هي كلّ نفقة"*“. وهذا هو 0 ثم إِنَ الله تبارك وتعالى 
بين في كتابه وعلى لسان رسوله ككل درّجَاتِ الإِنْمَاقٍ في التكليف وأحكامه 
في القواب. وقول مَنْ قال: إن هذه الآية وكلّ آية تضمّنت التفقة في القرآن 


)١(‏ رواه الواحدي عن علقمة في أسباب النزول (ص؟1١)‏ وعزاه البغوي لابن عبّاس 
(1/1) وحقّق في هذا الحافظ ابن حجر في العٌُجاب في بيان الأسباب (ص8/ - 
01 

(؟) عزاه له الطبري (١/1؟)‏ وابن كثير (47/1). 

(9) عزاه له الطبري ».785*/١(‏ 5554) وابن كثير .)4"/١(‏ 

(4) عزاه له الطبري )557/١(‏ وابن كثير )41/١(‏ ويراجع زاد المسير .)55/١(‏ 

(5) وهو اختيار الطبري (١/5554؟)‏ ووافقه ابن كثير .)4/١(‏ 


مضنا 


ا '' غير صحيح لأنّ ذلك ليس بنشْخ وإنّما هو تخصيص 0 
قوله تعالى في صفة المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إسرارهم الكفر 
#ومنَ ألنَّاسِ من يَقُولُ َامَنَا بِسَّه وَاليَوَوِ الآيزٍ وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 29 »* ا 
[البقرة: 4 - .]١15‏ قال بعضٌ المفسّرين لهذه الآية: عدم الأمر بقتلهم يدل 
على جواز استتابة الرنديق لأنْ الله تعالى لم يأمر بقتلهم وإليه ذهب 
الشّافعي”" وأصحاب الرأي”*' والطبري”*' وأبو حنيفة في أحد قوليه. وهذا 
استدلال ضعيفٌ لأنْ الآية لا تَدُلُ عليه بلفظء ولا بمفهوم لَفْظِ وغاية ما فيها 
عَدَم الأمرء وعدم الأمْرٍ ليس بشكم يقتضي حُكما"''. وقال الشافعيّ 
وأصحابة : إِنّما منع 5 الله كَِلَهِ من قَثلٍ المنافقين ما كانوا 1 من 
الإيمان بالسنتهم لأن ما يظيرونة يسما فيل كالكافر لا يُصَلَّيء 
قال: ال غقوبة الرّنادقة أشد من عقوبة الكافر» فقد خالف معنى ل 
والسّنة وجعل شهادةً الشهودٍ على الزنديق فوقٌ شّهَادة الله تعالى على 
المُنافقين قال تعالى: «#إدَا جَآَكَ الْمْتَفِمُونَ مَانُوا مَنْبَدُ إِنَكَ َسُولُ أله الآيات 
[المنافقون: ١‏ - 8] واحتج جم ابن خديل لهذا القؤل بحديث مالك ,ب بن الدخشمء 
وقول التّبي كله فيه : 000 الَّذِينَ تهاني اللّهُ عن قَْلِهِم.” . 


وأمَا مالك وأصحابه فيقولون: إِنْهِ لا تُقْبَلُ للرّنديقٍ تَوْبَة ويُقْتل*“. قال 


)١(‏ في أ «الصلاة» وهو تصحيف. 

(0) ورجح هذا ابن الجوزي .)55/1١(‏ 

(6) كما تأتي الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/1"ا2‏ 7"7). 

(9) يراجم جامع البيان (١/؟81١  ١88‏ ط دار ابن حزم). 

(5) يراجع لمناقشة هذا المحرّر الوجيز  171//1(‏ 1775) ط مصر والجامع لأحكام القرآن 
ا 5900). 

(0) يراجع جع الأمّ للشافعي  ١55/5(‏ 198). 

(8) رواه مالك فى الموطأ )41/5/5147/١(‏ عن ابن شهاب». عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
عيداله بن عدي" بن "الخار. أثه"قال؟: الحديت وليه فضة: ١‏ 
قال ابن عبدالبرٌ: «هكذا رواه سائر رواة الموطأء عن مالكء إلآ روح بن عبادة فإنّه 
رواه عن مالك متّصلاً مسنداً» كما في التمهيد .)١190/١١(‏ - 


ليان 


مالك رحمه الله تعالى: التّفاقٌ في عهد رسول الله يلهِ هُوَ الرّنْدَقَهُ فينا اليوم» 
فيفْمَلَ الزندِيقُ إذا شهِدَ عليه بها دون استتابة لأنّه لا يُظهر ما يُستَّتابُ منه» 
وإنّما كَفْ رسول الله يل عن المُئافقين ليسنّ الحُكمَ لأمّته أن الحاكم لا 
سكع رطله ١‏ ل يقد مان لطا 1 

قال إسماعيل القاضي: لم يشهد على عبدالله بن أبيّ إلا زيدٌ بن أرقم 
وحده ولا على الجلاس بن سويد إلا عُمَير بن سعد رَبِيبُةُ ولو شَهد على 
أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل" . 

قال بعض المفسّرين: وليس في قول عبدالله بن أبي #لّن رَجَعمَآ إل 
لْمَديسَدَ كفرح ال عنها الدَدلّ » [المنافقون: 4] صريحٌ كفر وإِنّما 7 
ركه الك "زوهنا أقوق رمن 'الامكداز عل بالقراة ٠‏ دنب الشفادة عليه وفي 
هذا وَهُمْ من وَجهيْن: 

أحدهما: أن دلالة المفهوم من اللّفظ كدلالة صريح اللفظ فيما 
يوجبه من الحكم. 


والثاني : أن الله تعالى قد شَهد على قائل ذلك بالفكرء ؛ فلو شهد عند 
رسول الله كه [بهِ على عبدالله بن 0 شاهدانٍ لقتله. 


- وقد تابع مالكاً ابن جريج في روايته لهذا الحديث مرسلاً. وأخرجه عبدالرزاق في 

المصتف (185848) ومن طريقه أحمد (4/5) وعبد بن حميد في المنتخب (410) 
وابن حبّان (الإحسان: ١ا9ه)‏ عن معمرء عن الزهريء. عن عطاء بن يزيد.» عن 
عبيدالله بن عدي». عن أبيه مرفوعاً. 
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إِنْما هو عن عبيدالله بن عدي عن النبيّ يَلهِ مرسل . 
قلت لأبي الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبدالرزاق» كذا في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
رقم /401). 

)١(‏ يراجع الموطأ )5١191/58٠6/5(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية )119/١(‏ والتمهيد لابن 
عبدالير .)1824/٠١(‏ 

(') نقله عنه ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز .)١59/١(‏ 

0 قاله ابن عطيّة فى المصدر السايق (154/1): 

(4:) فى ب (إنّها. ١‏ 

ره( فطل من ب. 


0 


واحتج ابن الماجشون لمذهب مالك بقوله تعالى: لين ًّ يده 
مسقو ودين فى هم تَرَضٌُ» إلى قوله [تعالى]("© «تَلْمُوني أَيْنَمَا تُقفراً 
أخدوا أ وَفْيّلُواْ تيبلا 40 (الأحزاب: ١ل‏ 51]. 


قال [قتادة]'"2: معناه إذا هُمْ أعلنوا التفاق7” . وفي هذه الآية رَدٌ 0 
عُلاة المرجئة. قال بعض المفسّرين : وهم الكدامة0 أ في قولهم: : إن مُظهر 
المّهادتين بلسانه يدل الجَهٌ وإن لم يعتقِذ ذلك بقلبه تعلق منهم بقوله كله 
في بعض طرق حديث مالك بن الدّخشه” ““: «لا يَشْهَد أَحَد أَنْ لا إِلّه إلا الله 
فَيَدْحُل التار [وأني رسول الله]0”'' وبغير ذلك من ظواهر الأخبارء لأنّه تعالى 
قد نَمَى الإيمان عن المنافقين بقوله تعالى: ظوَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8]. 


9 - قوله تعالى : اذى جَعَلَ كك الس داعا وَالكمَة بن وَأَرَلَ بن 
ألسَمَةِ هه كَل بد مِنَّ لثمت رِدْقًا لَك © [البقرة: ؟5]. 

فى هذه الآية مجاز كثير فإنه جعل الأرض فراشاًء والسّمَاء بناة 
والفراش والبناء فق :اللغةة تطلقان 99" على غير ذلك ورتم لطاق على «الأرمن 
فراش وعلى السشفاء يا عن انع ليها يقالن الحسّي والبناء الحقيقي. 
وقد أنكر المجاز في القرآن قوم“ . وهذا وأمثاله يرد قَوْلَهم. فلو حلف 


() نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز (159/9). 

(5) نسبة إلى محمّد بن كرام من سجستان توفي سنة (766ه) صاحب مذهب وبدعة 
معروفة له عدّة أقوال وآراء خالف فيها سلف الأمّة. . يراجع مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص١14١)‏ والملل والنحل للشهرستاني )1١١7 - 1١8/1١(‏ ويراجع المحرّر 
الوجيز لابن عطية (11/0/1, .)١791‏ 

(6) كما في روايتين عند أحمد في المسند )١74/#(‏ و (4494/0). 

30( زيادة من ب. 

(0) في أ «يطلق» بالإفراد وفي ن «ينطلق». 

١ )8(‏ انكر مساعة مدهم الظاهررية وان القاقن بهو الكنافمية راي شوو سقذاة دق الجالفة 
وغيرهم. يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (58/4؟ ‏ /ا”") والإتقان 
للسيوطي (40//5). 


5 


إنسان أن لا يَبِيتَ على فراش ولا رفك 1 تحت بناعءء قَباتَ على الأرض ويَاتٌ 
لا يخجيه هن الشماه شي لم بخنك» لأن إطلاق اللقط يتصرف إلى 
الحقيقة .. 


و 


وقوله تعالى: «كَلنَ بدء من القَمَرتٍ رقا لَك 4 [البقرة: 7]. اختلف 
في الرّزق ما هو؟ فذهب الأكثر 0 أنه ما يصح الانتفاع به. وذهبت 
المعتزلةٌ إلى أنه ما يصمٌ تملّكه. وليس الحرام عندهم برزق» وإن عاش | 
الإنسان منه طول دهره. . واحتجٌّ بعض الئاس بهذه الآية على إبطال قولهم 
لَنّ الله تعالى أَوْقَع اسم الرزْقِ فيها على ما يَخْرْج مِن الثُمراتٍ قبل التملّك 
لهاء أَيْ أخرج منها ما يصلح أذ كون ررنا لكمء وكذلك احتجح على إبطال 
ل عر ا ص ا ابعر 1 
َانُْاْ هذا أَلَذِى رُزْقْمَا مِن مَبلُ» [البقرة: 2280 . 


قال بعضُهم: وَل قوله: طالَدِى جَمَلَ لَكُمْ الْأْسَ يِرْمَا4 إلى قوله 
تعالى: قن ل تَعَمَلُوا وآن تَفْعَلُواً» [البقرة: 4؟] على الأمْرٍ باستكمال ُحجج 
العُقُول وإبطالٍ التقليدٍ. 


صَّْ م [البقرة: 97]. 
هذا هو التحدي الذي ل مَعْنَى للمغجِرَة إلا به. ولا خلاف أنه ىو 
تَحدّى العَرّبٌ بالقّرآنٍ لأنّه أمْرٌ متواتِرٌ. وقد قال تعالى: ظمَأْنوا يِعَمْرِ سور 


و عدم 


مِثْلِدِء مفتَريئتٍِ» [هود: .]١*‏ وقد اختلفٍ في القّدرٍ الذي يقع به الإعجاز من 
القُرآنٍ فَذَّهبٍ بَعضٌ المُعْتَرلة إلى أنه يتعلق عات 9) بجميع القرآنء وهذا قول تَردُهُ 
الآيتان المذكورتان. وقال القاض 9 . ا بسورة وألزم ذلك في 


)١(‏ يراجع كلام القرطبي في هذا الموضع في الجامع لأحكام القرآن )١178 .11//١(‏ وابن 
عطية في المحرّر الوجيز (١/7؟ 947‏ ط مصر). 

(؟) في ن «متعلق1. 

(9) هو أبو بكر بن الطيّب الباقلاني المتوفى (7٠4ه)‏ قاله في كتابه إعجاز القرآن (المفرد: 
ص59054). 


لح 


سورة الكوثر والإخلاص تسيا بظاهر قوله تعالى #ُورَةَ من مَنْلِدء4 وقال 
في موضع آخر من كتبهء وارتضاه أبو إسحاق. وإِنْما يتعلّق بسورة يُعدَ 
َدْرُها في الكلام بحيث يتبيّن فيه تفاضل رتب قِوى البلاغقء وق اين 
إلا فيما طال بعض الول ولستٌ أقطع في الكوثر وما قَارَبها 57 ولا 
إثبات في إعجازها. وصحّح بعض المتأخرين هذا القول. واختُّلِف في 
الصَّمير في قوله: #يّن مَثْلِء» على ما يعود؟ فقيل: يَعُودُ على القرآنء وهو 
المُعبّرُ عنه بما في قوله: #يّمًا يَزّلنا4. واختلف الذين ذَهبوا إلى هذا في 
معنى هذه الممائلة فقيل: معناه مثله في قدمه أو في عُيُوبِهِ وصِدْقِهء وهذّان 
القَؤلآن رَاجعان إلى مذهب مَنْ يرى أنْ تحدّي التبي كلل إنما وقع بالكلام 
القديم الذي هو صفة للذَّات وأنّ العرب كُلّفت من ذلك بما لآ يُطاق7 . 

وقيل : معناه مثله في وصفه وله وفْصَاحَته. وهذا الول راجع ثم إلى لهت 
من يَرَى التحدّي إِنّما وقع باللفظ. والذين ذهبوا إلى هذا 0 «الحكية 
منه ما هو؟ لأنَّ ألفاظه احتوت على وَضْفٍ مُحْكم ونّظم وقساع.: فمنهم 
مَنْ علق الإعجاز بالمعاني الثلاثة» ومنهم مَنْ علقه بالوصف. ومنهم من 
علّقه بالنظم. ومنهم من علقه بالمّصَاحة. ويّحتمل أن تتأوّل الآية على كل 
واحد من هذه الأقوال. وتعلّق الإعجاز بالمعاني الثلاثة هو الذي اختارة 
المتأخخرون من أهل السنة”"". قال بعضهم: وهو الذي عليه الجمهور 

والحُذّاق وهو الصّحيح في نفسه ولم يكن مِن قُذرَة العَرب أن تُحيطً بمثل 
ذلك فتأتي به خلافاً لِمَنْ قال: إن العَرّب في قدرتها أن تأتي بمثله. » فلما 
جاء التبي كَل صُرِفُوا عن ذلك وعَجَروا عنه””» وهو قَوْلَ بِاطِلٌ يَرُدُه 
الاعتبار بما جيل عليه النّاسٌ من الذّمُول والجَهْل والتسيان» فكيف كان 


.)١44 و‎ ”8/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 
ط مؤسسة علوم القرآن) وتفسير ابن كثير‎ 01١8  51١١/١( يراجع الشفاء لعياض‎ )9( 
وإعجاز القرآن للباقلاني (5*/1 2 ١/ا  هامش الإتقان).‎ )51/١( 
هذا 0 اختاره النظام من المعتزلة وتبعه على ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم.‎ )6( 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )00 ,85/١( جع الملل والنحل‎ 
تف‎ 5 


يف 


يَصحٌ منهم أن يأتوا بمثله ممًا ذكر حتّى لا يقع منهم فيه خطأ في تلك 
الوجوه. وقيل الضمير في قوله من مَنْلِوء 4 عَائَدَ على #عَبَرِن» وهو 
ع 31 ثم اختلفوا فقالت طائفة: أيْ مي صَناذْق قلف 


وقالت طائفة: مِن سَاجِر أو كاهن أو شاعِر مثله على زَعْمِكم أيُها 
المشركون. 
وقيل: المُرادُ بمثله الكتب القديمة: التوراة 0 والرّبور. 
00 ا 4 2 . 
0 0 تعالى: #مَانَّسُواْ أَلنَارَ أل وَفُودُهَا لاس وَللْجَارَةٌ أعِدَتْ 
ِلْكفْرنَ * [البقرة: 4 
ا ورَدّ على مَنْ قال إِنّها لم 


تخلق حتّى الآنء وَهُو قَوْلَ بعض المعتزلة» وسقّط فيه مُنْذْر بن سعيد”". 
وكذلك قوله تعالى في الجئة في موضع آخر: #أْهدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ* [آل 
عمران: 188] دَلِيلٌ على أن الجئّة مُخلوقة الآن خلافاً لمن قال فيها مثل قوله 
في النار””. ودَليلُ خطاب هذه الآية #أهِدََتَ لِلْكَيْرنَ4 أن العُصاة لم تُعَدَّ 
لهم التارء لكنه دليل لَمْ يَقُل به أحد. واختلِف في تأويله فقال بعضهم: 
هذه التار التي وقُودُها النَّاسُ والحجارة» هي نار الكافرين خاصّة ونارٌ الغصاة 


)١(‏ بنحوه في المحرّر الوجيز لابن عطية )١45 .147/١(‏ والمؤلف ينقل عنه ولا يسميّه 
في الغالب. 
ويراجع جامع البيان 1١1 .515/١(‏ ط ابن حزم) ومعالم التنزيل )772/١(‏ وتفسير 
ابن كثير (51/1). 

(؟) هو الإمام القاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفي سنة (#88ه) أحد أعلام الأندلس 
فقهاً ودراية وأدباً وفصاحة أخباره كثيرة تراجع في: طبقات النحويين للزبيدي 
(ص595؟. 595) وتاريخ العلماء لابن الفرضي )١5# 2١47/5(‏ وجذوة المقتبس 
للحميدي (ص75*. 817”) وهذا الرأي أشار إليه ابن كثير في التفسير (١/؟251»‏ 5#) 
ومن قبله ابن عطية في المحرّر الوجيز (145/1). , 

(©) إشارة إلى رأي منذر بن سعيد في ذلك وساق ابن القيم كلامه من تفسيره في حادي 
الأرواح (ص 76‏ 0784 وذكر ابن كثير في البداية أن لمنذر تأليفاً مستقلاً في ذلك 
1" 


وف 


غيرها. وقال الجمهور: بل الإشارة إلى جميع الثار لآ إلى ار مخصّوصة» 
نما حفن الكافرون بالذكر لِيَخْصّلَ المخاطبون في الوعيد إن فَعلّهم كُثْرٌ 
فكأنه قال: : أَعدّث لِمْنْ كَعَلَ فغلكم وذلك ليس 'يقتضي ذلك أنه لا يدخلها 
9 - قوله تعالى: «وَبَيْرٍ لدت ءَامَنُوأْ ومنو ألصصلِحت4 [البقرة: 6؟] 
قال أبو الحسن علي بن محمّد'": هو دَلِيل على أنه هو أوّل مبلّغ 
إليهم. وقال العلماء: إذا قَال: أي عَبْدٍ بَشَّرنِي بولادة ُلانَةٍ فهو حر أن 
الأول مق الميشريك هو المعتق دون الثاني » لأنْ البِشَارَةَ حخصلتٌ بَخْبّره دون 
غَيْرِهِ . وهو ما يَحْصَل به الاستبشارٌ ويتبيّن على بَشَرَةِ الوَجْهِ ولو قال أي عَبْدٍ 
حبني بولآدتِها أغتّق لاني مثل لولم ولذلك يقال : ظهرت تباشير الأمر 
لِأَوَائِلِهِ . ولا تُطلق البِشَارَةٌ في الشْرٌ إلا مجازاً. وقيل: هو عام فيما يَسْرٌ 
ويغم "ا لأنَ أصله فيما يظهر أو لا في بشرة الوجه من سرور أو غم إلا 
أنه أكثر فيما يسرّء فَصَار الإطلاق أخصٌ به منه بالشرٌّ. وذكر غيره في 
البشارة أَنّْها لا ثُقال في الشَرّ إلا مقيّدة”". كقوله: طامْبَيْرْهُم بِصَدَاب لَيِرِ» 
لل عون ١ .]1١‏ 
وقوله تعالى: اال َامَنُوا وَعحمِنُوأ الصلِحَتٍ4 فيه دليل أنْ الإيمان 
غيرُ العمل خلافاً لمن يقول: إن الإيمان بمجرّده يقتضي أعمال الطاعات”' . 
9 - قوله تعالى : #يْضِلُ بو كَييًا وَيَهْدى يوء كَئِياً4 [البقرة: 55]. 
اختلف هل هُرّ جكاية قول الكفّار أو هو خبر من الله تعالى؟ وعلى 
هذا القول ففيه الحجّة البالغة لأهل السّنة في أنْ الهُدى والصلال من الله 


.)8/١( هو الكيا الهراسي في تفسيره أحكام القرآن‎ )١( 

() في ن «فيما سرٌ وغمٌ». 

(©) يراجع في هذا مقاييس اللغة لابن فارس (بشر )١91/١(‏ وكلام الراغب الأصبهاني في 
المفردات (ص١ 5‏ ”"57) وزاد المسير (١/؟87).‏ 

(4:) كما هو مذهب المرجئة يراجع: مقالات الإسلاميين (ص17١)‏ ويراجع كلام ابن عطية 
في المحرّر الوجيز .)١198/١(‏ 


ء؛ 


تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم: ر 0 الله 00 الصَلال ولا يُريده ولم 
يُخْتَلف أنْ قوله: #إوَمًا مُضْلٌ بيه إلا الْمَسِقِينَ4 من قول الله تعالى7'. 

9 - قوله تعالى : لذن 00 لله مِنْ بَعْدِ ميكّقوء ويقطعونَ مآ 
أَمَرَ ألَّهُ بوء أن يُوْصَلَ4 الآية [البقرة: 07؟]. 


اختّلف في تعيين العهد المذكور فقيل: هو ما أَجِذْ على بَني آدم حين 
أخرجهم من ظهر أبيهم كالذرّء وقيل: هُو ما أخذّه اللّهُ تعالى على النّاس 
بوساطة””2 الرسل من التوحيد والعبادة. وقيل: ما أخذه الله تعالى على أهل 
الكتاب من الإيمان بمحمّد كلِ. وقيل: هو ما نَصَبّه الله تعالى من الأدلة 
على توحيده» فهي كالعهد. وقيل: هي فيمن آمن بالنبيء كله ثم كفر به" 

والتظر في هذه الآية أن لا يَخْصٌ العهد فيها بشيءٍ دون شَيءء 
ونُحْمَل سلى إطلاقه في كل عهد إلأ ما خصّصه الشرع بإجازة نقضوء 
كالجِنْثِ في اليمين بالله لِأنَّ الأيُمان والندون هذ العهود. واختّلف في 
العهْدٍ هَل يكون يمينا أمْ لا؟. 


2_ 


© - وقوله تعالى: ##وَيِمْطعُونَ مآ أَمَرَ أَّهُ يد أن بُوْصَلَ#4 [البقرة: 0؟]. 

اخثّلف فيه. فقيل: أراد صلة الرَّحِمء وقيل: أراد الدّين والعبادة 
وإقامة الشّرائع. والنّظر أن تُحمل الآية على كل ما جاء في الشّرع 0 
بصلته. كصلة الرَّحَمء وإتمام عبادة يدخل فيها الإنسان ونحو ذلك”*“. وقد 
اتلك فقن “دعل فى عيادة تطوع كصومء وصلاة وو ل ا 
يَقُطع ذلك أم يو 


)١(‏ يراجع جامع البيان  771//1(‏ 15847 ط ابن حزم). 

(9) في ن «بواسطة». 

(6) يراجع حول هذه الأقوال: جامع البيان .748/١(‏ 5794) والمحرّر الوجيز )5١91/١(‏ 
وزاد المسير )05/١(‏ وتفسير ابن كثير 517//1١(‏ - ط دار الفكر ‏ بيروت). 

(54) قال ابن كثير في تفسيره :)51/١(‏ «وقيل المراد أعمّ من ذلك فكل ما أمر الله بوصله 
وفعله فقطعوه وتركوه» ورجّحه قبله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)51١/١(‏ 

(5) يراجع لهذا جامع البيان »747/١(‏ 75847) وزاد المسير (01//1) وتفسير ابن كثير .)51//١(‏ 
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© - وقوله تعالى: لرَبْفْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 97]. 

وجوه الفسادٍ لآ نَنْحَصِرء وقد فَسَرتٍ الشَّرِيعةٌ ما هو فُساد مِمَا ليس 
بِفَسَادِ. ويُؤْحَذُ من هذه الآية أن مَنْ نقضٌ عهداًء أو قَطع ما أمر الله أن 
1 أو أَفْسدْ في الأرض أنه يُطلق عليه اسم الفسق. وأصله الخُروج مِنّ 
الشَّيء يُقال: فَسَقَتِ الرَطَبَةُ إذا خرجتُ من قشرهاء وفسقت المَأرَةُ إذا 
خرجَث من جخرهاء كذا هو في الغ( وهو في الشَرع الخروج من 
الطّاعة ما إلى كُفر وإمًا إلى عصيانٍ. 

© - قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقََ لكُم مَا فى الْأَرضٍ بَمِيعًا ثم 
أسَتَوَىَ إِلَ ألسَسمَآءِ» الآية [البقرة: 8؟]. 

قوله: لم4 قيل: معناه لَتَعْتَبرواء ويدلّ عليه ما قَدَّم من ذكر العبّر. 
وقيل: معنى قوله #لَكْم» إباحة الأشياء وتمليكهاء حبّى قال بعضهم: هذا 
يدل على إباحة الأشياء في الأصل إلآ ما وَرَد فيه دليلٌ الحظر. 

وقال "ابن عظنة :فى اتقسير ه16 #هلذا قول مح يفول إن الأشياء فقيل 
رود 'التهَى على الإبالخده ثم ساق :الأقوال الثلاثة "فى ذلك هل هي على 
الأباطة أو التحطل أو الول "كي 

وهذا وَهْمٌّء لأنَّ الْذين اختلفوا [الخلافٌ الذي ذكره إِنْما اختلفوا]”" 
فيما لم يَرِدْ فيه سَمْعْ مَا كمه في العفل قبل أن يَردَ السَمْع؛ اله بالآية 
على قول العام وَهُمْ لِأنّ الآية نفسها هي الشّرع. فَإِن ل على 
الإياحة» فالشّرْع أغطى الإباحة ل العقل» وهي مسألة ثَانية 3 الأشياء 
المسكوثُ عنها في الشَرع ‏ وهي التي لم يَرِذْ فيها حُكُمْ ولا دليل - مَحْمُولَة 
على الإباحة بهذا الذليل العام أم هي مَوْقُوفَةٌ على دليل يخصها؟ . 


)1١(‏ يراجع مفردات الأصبهاني (ص0/7) ولسان العرب (فسق)  *”41/5(‏ ط دار 
المعارف مصر). 


زفق المحرّر الوجيز (اإوحهلق 6١‏ ط المغرب) ويراجع كلام ابن العربي المحرّر في 
أحكام القرآن )١19  1/١(‏ والقرطبي في الجامع 258١/١(‏ 587). 
(9) زيادة من ن. 
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فحكى القاضي أبو محمّد عبدالرقات» عن محمّد بن عبدالحكمء 
وبعض متأخري أضححابه : أَنَّ الشَرِعَ قَذْ 0 أن الأشياء في الأصل على 
الأناحةء. إلا.ها ابختاء الدَليلٌ . وقد قال بهذا المذهمب رجالٌ من أهل العلم. 
وأكثر العلماء على خلافه» وأنّه لا يُعلّم كم شيءٍ إلا بدليل يخصّه أو 
بخص لوطو 

وفائدة هذا الاختلاف أنّه إذا وقع الاختلاف في حكم في الشرع هَل 
هُو على الححظر 5 على الإباحة؟ حكم فيه هؤلاء بأنّه على الإباحة» لأنْ 
الشرع قد وَردٌ بذلك فيه فَصَار كالعقل عند القائلين بالإباحة. وهؤلاء لحيو 
يقولون إِنْ لساك في العقل على الإباحة» ولكن زرَعَموا أن السَّمعَ أجل 
جَمِيِعَهَا ثم اسْتَثْنَى ئى السْمْعُ سَائِرَ ما حَرَمَ هَمَتى لم يَنْصّ على تحريم كان 
الأضلّ تخليله 0-7 لآ بخكم العقّل. واحتبجوا بقوله تعالى : قل مَنْ 8 


آذآ اه 


ع سم لَىَ أَخْرجَ لَِادِو» [الأعراف: 5*] وبقوله: قل لد عد ىنا أعن 


- 


م محَرّما4 الآية [الأنعام: 140] وبحديث سَلمان «الحَلآل 1 أَحَلَّ اللّهُ والحَرامُ 
ما حَرّمَ اللّهُ» وما سكت عَنه كَهُو مِمًا عُفِيَ غَنَهُ)!© ومثل ما ذكره 


)١(‏ يراجع في هذا الأمر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  87/١(‏ 506) وإحكام الفصول 
للباجي ص١58‏ - 585 والمستصفى من علم الأصول للغزالي  405/5(‏ 4"7). 

(9) أخرجه بنجوه الترمذي (1777) وابن ماجه (51*”) والعقيلي في الضعفاء (؟/1954١)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ رقم 4؟١5)‏ واب بن عدي في الكامل 1) 
والحاكم في المستدرك )١١6/54(‏ والبيهقي في السنن )١11/٠١(‏ والمزيٌ في تهذيب 
الكمال (؟١7”6/1)‏ جميعهم من طريق سيف بن هارون» عن سليمان التيميَ» عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي قال: سيل رسول الله كله عن السمن والجبن 
والقراء؟ الحديث بنحوه عندهم إلا ابن عدي فإنّه ذكر مثل لفظ المؤلف رحمه الله. 

وإسناد الحديث ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 


هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان 
قوله. وكأنْ الحديث الموقوف أصحٌ. وسألتٌ البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه 
محفوظاً» . 


وقال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ رواه الثقات عن التيميّ» عن أبي عثمان» عن النبي كَل 
مرسل ليس فيه سلمان وهو الصحيح؛ كذا في العلل لابن أبي حاتم (؟/ رقم .)١607*‏ 
وعلّة هذا الإسناد سيف بن هارون فإنّه ضعيف كما قال ذلك الحافظ ابن حجر ومن- 


يفف 


عبدالومَاب في هذه المسألة إذا تعارض عند المجتهد دليلان في حَظر 
وإباحة» ولم يكن ترجيخ . وكذلك مُوجِبٌ ومبيخ ) وكذلك محرّم ومُوجب» 
مهم من يَميل إلى الإباحةٍ كما قدّمناء ومنهم من يميل إلى المُوجِبٍء 
ومنهم من يميل إلى الححظر. وقد رُوي مثِل ذلك عن مالك في مسألة المَدَر 
وأنّه لا يجوز بَيْعْه ومنهم من يتوقف حتّى يأتي دَليل آخرء وكذلك يتصوّر 
في كل تَعَارْض من الوجوه المذكورة الثلاثة الأقوال. 

9 - قوله تعالى: لثم أسْتَوَم إِلَ ألتسمَآو4 الآية [البقرة: 4؟]. 

هذه «##ثُ ثم إِنْ حملت على بابها من التّرتيب اقتضت أنْ الأرض وما 
فيها خلق قبل السّماء. وقد قال بذلك قوم. وقوله تعالى في سورة التازعات 
بعد ذكر خلق السّماء لوَالارص بَعَدَ دَلِكَ مَحَنهآ 02)» [النازعات: ]*٠‏ يقتضي 
ظاهرها أنّ امه خلقت قبل الأرض» وقد قال به قوم ''. وكذلك ما في 
سورة فُصَلت”'" والصنوانت أن يُجْمَع بين الآيات» فيُقال: إن الأرض حُلقت 
قبل السماء على ما في سورة البقرة» ثم لقت السَّمَاءٌ ثمّ ذُحيتٍ الأرض 
بعد خلق السَّماءَ على ما في سورة التازعات””"» وفُصَلت”“2. ويحتمل أن 


- قبله غير واحد من النقّاد. فيراجع تهذيب الكمال للمزيّ (؟١/‏ رقم 55178) والميزان 
للذهبي (708/5. 504) والتقريب (ص515١)»‏ لكن صحّح العلماء حديث أبي ثعلبة 
بمعناه رواه الدارقطني وغيره فيراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (555/1). 

)010( منهم الإمام الطبري كما في جامع البيان (١/67؟ ‏ 167) ويراجع معالم التنزيل 
)78/١(‏ وزاد المسير )08/١(‏ وتفسير ابن كثير :254/١(‏ 54). 

(؟) في ن «المؤمن». 

(6) ثبت عن ابن عبّاس أنه قال نحو ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه  098/8(‏ فتح) 
والطبري في تفسيره (١/85؟)‏ ثم مم قال أبو جعفر ابن جرير: «فمعنى الكلام إذاً: هو 
الذي أنعم عليكم. فخلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخْره لكم تفضّلاً منه بذلك 
عليكمء ليكون ع بلاغاً في دنياكم» ومتاعاً إلى موافاة آجالكم. ودليلاً 0 على 
وحدانية ربكم . . ثم علا إلى السماوات السبع وهي دخان» فسواهنّْ وحبكهنّ. وأجرى 
في بعضهنْ شمسه وقمره ونجومه. وقدّر في كل واحدة منهنّ ما قدّر من خلقه؛ وهو 
الذي 7 قال عنه ابن كثير في تفسيره 0( «وهذاما لا أعلم فيه 
نزاعاً بين العلماء . 


دق وفي نَ ا 
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تكون ثمَ4 في هذه الآية لترتيب الأخبار لآ لَِرْتِيب الأمْر في نفسه. وإذا 
ماركا تت يعم الادمن وإذا لم تقتض ذلك أمكن 
أن تحمل الآية الأخرى على ظاهرها فيصم القولٌ الآخر. والأمر يحتمل ولا 
قاطع فيه من الشَرع. وقد جاءت 3 أخبارٌ احادٌ. وإذا لم يكن في 
التّرتيبِ خَبرٌ متواترٌ والآيات مُحتملةً فلا قاطع في المسألة. ويحتمل أن 
تكون الأرض والسّماء قد حَلَمَهُما الله تعالى خَلْقَاً واحداً دُونَ تقدّم ثم دُحِيْتْ 
الأرض بعد السّماءء ودُحيت قَبْل السّماء. ويترتب ما فى الآيتين على هذا 
ويَخْرُج حُروجاً حَسَناً والله تعالى أعلم» وهو قَديرٌ عَلَى مَا يَمَاهُ إذ كلّ ذلك 


9 - وفي هذه الآية قوله تعالى: لثم ستو إِلَ ألتمَآِ4 [البقرة: 9؟]. 


والاسدراة يوهِمُ تُكييفاً وتشبيهاً. فمن الئاس من استمرٌ على هذا 
التشبيه واعتَّقّده تَسَبْئاً بالظاهر وهم الكرّاميّة وجماعة من أهل الحديث”"2 
وغيرهم. ومِنْهُِم وهم الجمهورٌ مَنْ نفى التشبيه والتكييف. واحتلفوا في هذه 
الآية وما جَانّسها فمنهم من رأى تأويلها وصرفها إلى معنى لا يُوهِم تشبيهاً. 
ومنهم مَنْ لَمْ يَرَ ِتأويلها وها وقال: ثَمْرَ كما جاءث من غير اعتقاد تَشْبيه 
ولأ تكييف. والذين ذهبوا إلى تأويلها اختلفوا في التأويل اختلافاً بحسب ما 
يَمْتَمله اللَفْظْ في كلام العرب وإطلاقهم فقيل: معنى اسْتوى في هذه الآية 
اكول" بواشدراة 


فد اشترى يقث هل ال 1 ل 0 


)١(‏ لا أغلم أنْ طائفة من أهل الحديث استمرّت على التشبيه وليته سمّى لنا منهم أحداًء 
بل المعروف عنهم الأخذ بظاهر هذه الآية ونحوها دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو 

(0) وهو تفسير الجهمية ثم المعتزلة» وقلّدهم في ذلك متكلمو الأشاعرة وغيرهم بدعوى 
التنزيه وهو سقوط في تعطيل الصفات والتأويل المذموم. 

(0) وعجزه: من غير سيف ودم مُهراقٍ. والبيت للأخطل الكبير كما في تاج العروس 
)184/٠١(‏ وهو أيضاً في اللسان (سوا) (515/9). 
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تلك عيذ موي بو قور تعلطام توتو عصان الل فى ان وان اتن 
كيسان: معناه قصد إلى السّماء أي بخلقه واختراعه”'. وقيل: معناه كمل 
حاب يا تقول: قد اسشتوئ. الأمة: وقيل: تمعتاه أقبل. وحكى 
الطبري”” ' عن بعضهم أن المستوي هو الدَّحَان. 

ولتحقيق القول الصّحيح من هذه الأقوال موضع غير هذا وهو في 
كتب الكلام وليس كل ما قاله المفسشرون صحيحاًء ٠‏ لأن كثيراً منهم إِنْما 
يلطوون إلى المعنى ولا يلتفتون إلى الألفاظ. وتصحيح اللّفظ على المعنى 
أَوْلى نا اعْشَيرٌ. وقد رأيثُ بعضهم أخصّى في قوله تعالى : لعن عَلَ 1[ 
امرش أستوى 4*2 [طه: 0] أكثر من عشرة أقْوَالٍ. وإذا حُقَقَتْ لم يصحح 
ا اي 10 


- قوله تعالى: طوَعَلَمْ ادم الْأَسَمآه كُلّهَا4 الآية [البقرة: ١م‏ 
احتجٌ قوم بهذه الآية على أن اللّغة كلّها توقِيفٌ من الله تعالى» ورَدُوا 


)١(‏ وهذه زلّة قلم من المؤلف رحمه الله تعالى وما كان للإمام الطبري وهو الأثري المنافح 
عن عقيدة أهل الحديث أن يتأوّل هذا التأويل الخاطىء كيف يكون ذلك وهو يقول 
:)3867/١(‏ «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: مم أسَتَوََ إِلَ ألسَمَاءِ فسوَّيهنَ © : 
علا عليهنْ وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهنْ سبع سنوات» وسبب هذا الخطأ سوء النقل 
أو عدم رجوع المؤلف إلى الأصل وكأني به نقل كلام الطبري عن ابن عطية في 
تفسيره (١/4١؟)‏ وهو الذي فسّر كلام ابن جرير بغير مقصده ثم جاء ابن الفرس فنقل 
الكل باعتباره تفسيراً للطبري للآية والله أعلم. 

(؟) حكاه ابن عطية عنه فى المحرّر الوجيز .)5١4/١(‏ 

(9) جامع البيان (7861/1). 

(4) كان الأولى بالمؤلف رحمه الله وهو مالكي انتهاج نهج الإمام مالك في تفسير الآية 
سير نودي نين ايجار رتلف الستان رد بحيد بي تمحر مام فد 
صحخ عن الإمام قوله: «الاستواء منه غير مجهولء والكيف منه غير معقول» والسؤال 
عنه بدعة. .» قال القاضي عبدالوّهاب 0 شرح عقيدة ابن أبي زيد (ص58): «واعلم 
أنْ الوصف له تعالى بالاستواء اتَباع لل: 2 للنصص» وتسليم للشرع. وتصديق لما وصف نفسه 
تعالى بهء ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأنْ الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر النبيّء 
- عليه السلام - فيه بشيىء ولا سألته الصّحابة عنه. .؛ 


:ع6 


بذلك على مَنْ قَالَ: إنها كلها إمتطلاح من أصحاب اللّغة وعلى مَنْ قال 
لها دوقت أي قدر ما 0 به لكاي ثم ما بعد ذلك اصطلاح وهذه 
الأقوال الثلاثة ثة كلها جائزةٌ عقلاء وليس على واجدٍ منها دليل قاطعٌ في 
الشرع. والآية التي احتجوا بها محتملةء فلا حُبّة فيها. والذين ذَهَبُوا إلى 
أنها توقيفٌ من الله تعالى» واحتجوا بالآية منهم مَنْ قال: إن تعليم آدم إِيّاها 
المذكور في الآية نما هو إِلْهَامُ عم ضرورةً وقال قومٌ: بَلَ تَعْلِيمٌ بقول. 
فإِمًا بواسطة مَلّكِ أو بتكلم قبل هُبُوطِه الأرض فلا يشارك موسى كَكيهْ في 
خاصّته» وَوجه احتمالات هذه الآية التي ترفع الحجّجة بها أن الأسماء قد قال 
قؤْمٌ إِنّه أراد بها النّسُمياتء وهو قولٌ المحتجّين بها. وقال قَوْمٌ: أراد 
الأشخاص أنه عرضها عليه. وقال أكثر العلماء: علّمه تعالى منافع كل 
ل لما يَضلّح”3' . 

واختلف أهل القول الأوّل أي الأسماء علمه؟ لكر موسي 
الأسجاء يكل عه وعلط ف دامر يحو لادان 5 "عن أب على 
الفارسي: علّم الله آدم كلّ شيءٍ حتّى أنه كان يُحسن من التحو مثل ما 
أحسن سيبويه . 


واختلفوا هل عرض عليه الأشخاص عند التَعليم أَمْ لا؟ وقال قومٌ: لم 
يُعلَمْهُ جميعٌ الأسماءء وإنّما علمه أُسْماَ مخصوصة. واختلفوا في تعيينها. 
فقال قومٌ: أسماء النجوم. وقال قومٌ: أسماء الملائكة. وقال قومٌ: 
أشماء له فقط. وقال الطبري”" : علّمه أَشمّاء ذزيقه والملائكة. واختار 
هذا ورجّحه لِقَؤله م 0 عَرْصْهُمْ ع1 الْمَك ال اد [البقرة: ]9١‏ وحكى 


)١(‏ يراجع في هذا جامع البيان 587/١(‏ - 585) والمحرّر الوجيز 27177/١(‏ 77) ومعالم 
التنزيل )8١/١(‏ وزاد المسير 2517/١(‏ 57) وتفسير ابن كثير  77/١(‏ 5/) وتحقيق 
الإمام الحجة ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (١/9؟ ‏ ه"#). 

(؟) كما في المحرّر الوجيز .)57/١(‏ 

[فرة جامع البيان 2585/١١‏ 5868). 

(54) قال ابن كثير في تفسيره :)4/١(‏ «والصّحيح أنه علمه أسما الأشياء كلها ذواتها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عبّاس ‏ ثم ساق حديث الشفاعة الطويل قال ووجه- 


اه 


التقاش”''. عن ابن عبّاس: أن الله تعالى كلّمه كلمة واحدة عرف منها جميع 
الأسماء. 


وقال ابن قتيبة: علّمه أسماء ما خلق في الأرض. وقال قومٌ: علمه 
الأشماء بلغة ة واحدة. 


'وقولة: 0_7 عرض عرصم عل | ادكه [البقرة 1 رم قَوْلَ مَنْ يقول 
الملائكة . ومِنّ 0 مَنْ قال: إِنْ لفظ الأسماء يدل على أشخاص » فلذلك 
ساغ أن يقول الأسماءء ثم عرضهمء وقد قُرىء ثم ي7” ' وقُرىء هش 
عَرضَهُنَ)” " وهذا يوافق القول بأنّها التسميات ويأتي عليه القول بأنَ الذي 
عرض على الملائكة الأسماء دون الأشخاص. 

وقوله تعالى: #اأنِْيُونِ بِأَسْمَةِ هَؤْلآَو4 [البقرة: ]#١‏ يؤكّد أن الذي 
عُرض على الملائكة الأشخاصء وقد استدل قومٌ بهذا على جواز تكليف ما 
لا يُطاقء قالوا لأنّه تعالى علم أنّهم لا يعلمونء ثمّ أمرهم أن يُنْبِؤُوة* 
بها. وقال آخرون: ١تنب‏ لاله لجس على بيه تيه وإِنّما هو 
على جهة التّقرير والتوقيف . وهذا القول غير بين » والذي 0 لي فيه أنه 
أمرٌ تَعْجِيزٍ لأنه تعالى أراد أن يُريَهُم عَجَرَّهم عن مُعرفة الغيب. وقد استدل 


- إيراده هاهنا والمقصود منه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيأتون آدم فيقولون : أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء 00 شيء» فدل هذا على 
أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال: لاثم عَرَصَهَمَ عَلَ الْمَلبكةْ» يعني 
المسمّيات. .» ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0 41 . 

.)7"/1( حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

زفق هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير تفسير الطبري /هم) والمحرّر الوجيزر لابن عطية 
377/1١‏ ). 

() هي قراءة أبيَ بن كعب كما هو عند الطبري )580/١(‏ والمحرّر الوجيز .)597/١(‏ 

(5) في ن «أن ينبؤوا به؛. 


يدن 


قومٌ أيضاً بهذه الآية على أن الاسم هو المُسمَّى. ذهب إلى ذلك 
المهدوئي”"). ومكى”'" وغيرهما. ولبس فيها دليل لما قذمته من الاحتمالات 
التى فى الآية 


وق بحقي لكلا سني رأ على المتكميو والكنانة رقل باعي مزق 
شَيْءِ مِن الغيبء لأنَّ الملائكة إذا لم تعلم إلا ما علّمها الله تعالى فالآدميّون 
أخوئ 3 ونين كن اقول الاسلكة ون الجتكمن الوق قزلوو لحان 
إلا الله عرّ وجلء وإِنّما التجوم دلآلاتٌ على الغيوب وعَادَاتٌ أجْرَاها الله 
تعالى كما أَجْرَى الغيوم والسحب التّقيلة دلالة على الأمطارء وإن كانت ريّما 
حَائَت وبهذا ونّحوه رد ابنُ الطيّب أقوالهم. وكذا عندي من هذا قرعة الرَّمْل 
والكتفٍ ونحو ذلك. وإن كان قد جاء عن النبي يل في «صحيح 0 
«كان نَبِيْ مِنّ الأنبياء يَخْطْ فَْمَنْ وَانَنَ خَطَهُ هَذَّاك؛ فاختُلف هَلْ هذا على جهة 
التسويب: 47 أ علن جيه الرذ والفخطية لوو الزن 


.)5714/١( نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره (ج١/‏ ق58/أ) ونقله ابن عطية .)574/١(‏ 

(0) قال القرطبي في الجامع .786/١(‏ 985): «الواجب على مَنْ سُئل عن علم أن يقول 
إن لم يعلم: الله أعلمء ولا أدري» اقتداءً بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. 
روى يونس بن عبدالأعلى قال سمعتٌُ ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول : 
ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف. قلت : هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم 
الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور 
في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يُقسي القلب ويورث الضّغن وذلك مما 
يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى». 

(4) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً بأطول من هذا انظر كتاب السلام (رقم 
"عه ) . 

(5) والصحيح أن معناه من وافقه خطه فهو مباحٌ له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يُباح. والمقصود أنه حرام لأنّه لا يُباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين 
بها. وإِنْما قال النبي يَكلِِ: «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لئلا يتوهّم متوهّم أنْ هذا النصّ يدخل فيه ذاك النبي كلخِ الذي كان يخط. 
فحافظ النبي كه على حرمة ذاك النبيّ مع بيان الحكم في حقنا وهذا إشارة إلى علم 
الرمل. ويراجع كلام القرطبي أبي العباس في «المفهم؛ (585/8) 588#). 


اللن 


وفي هذه الآية معنى يَنْبِغي التّنبّهِ له وهو أنه تعالى لما قال: ©#إِن 
جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ َلِيمَة [البقرة: 1*٠‏ اغْتّرضَتٍ الملائكة بعلم قد كان تقدذم 
عندها”'؟2 فقالت «أبجَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا» الآية [البقرة: ]"١‏ وكان يحب 
أن لا تعترض على الله تعالى في فعلهء وفع ذلك قد تضارا التي علي 
مَنْ كان يَجْعَله*" بقولهم: «وَتَنٌ شيَُ بحَنَدِكٌ وَنْتَدِسُ لك»4 [البقرة: ]*٠‏ 
فردّ الله تعالى عليهم بأنّه يعلم ما لا يعلمون» ثم زادهم آدمُ وعَلّمه ما لا 
يعلمون. قال الحسنء وقتادة”": رُوي أن الملائكة قالت حين خلق الله 
آدم : لِيَحُلق ربُّنا مَا شَاء فَلَنْ يَخْنّق حَلْقاً أعلمٌ مِنَا وَلاَ أكرم عليه مِنا. 
فأراد الله تعالى أن يُريهم من علم آدم وكرامته خلاف ما ظنّوا. ثُمّ إِنّه تعالى 
أمرهم بالسجود لآدم كرامة له ولهذه المعاني كلها اعتذاراتٌ اختلف الناس 
فيها تركتها اختصاراً. 

وهنا مسألة اختلف الئاس فيهاء هل الصّالحون من النّاس والأنبياء 
أفضل من الملائكة؟ أم الملائكة أفضل من كل خلق”"؟ والذي تدل عليه 
هذه الآية أن الملائكة أفضلء ألا ترى إخبار اللّهِ تعالى إِيَاهم بما أراد أن 
يَخُلّقَ وإدلالهم في القول وإخبارهم عن أَنْفُسهِم بالنُسبيح والتّقَدِيسء وَمَا رَدّ 
تعالى عليهم شيئاً من ذلك» ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى لنبيّه يلك: 
«ثل له أوْلُ لكثز عنيى حَرنُ لَه ول أله ليب وله أَهْوْلُ لك إن ملظ» 
[الأنعام : 6]. 


9 - قوله تعالى: ##وَإِدٌ 5 كُلَنَ نا الِلْمَليكَدَ أَسَجَدُوأ 5 الآية [البقرة: 4 

في هذه ما يدل على أن مجرّد الأمر لا يُحْمَل على الإباحة لأنّه تعالى 
وصف إبليس بأنّه أبَى مِن السّجود الذي أمِر بهء ولم يَرَ له عُذْراً باختمال 
الإباحة» وَلَوْ لم كن نفس الأمر يقتضى الامتثال لكان له عَذْرٌ. وفيه أيضاً 


.)١158/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(:*#) في ن «يجعل». 

(0) المصدر السابق .)١9/9/1(‏ 

() يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/؟9؟ ‏ 5954). 


كن 


ليل على أَنْه لا يُخمل على النّذْبِ بل يُحمَلُ على الوجوب لأنَّ الله تعالى 
قد كفره بمخالفة الأم وإذا بطل قول الإباحة وقول النّدبْء بطل قل 
الْوَقْفٍ . وإبليس لم يُخْتلّف أنه كان مُؤْيِناً حتى عصى الأمرَ واسْتكبَرء إلا أنه 
اخثلف هل كان مِن الملائكة أم لا؟ فُذمَب الجتهدرز إلى أله كان من 
الملائكة وأنّْ الاستثناء ممُتصل» قالوا كان خَازِناً وكلكا حلي انتهناء 1 
واشنيف انير *؟ "قالداابن عنام 


وقال ابنُ يو" والكيو"*1. هر أبوز الجن كما أن ادم أبق البشرة 
640 اين 640 
ولم يَكُ قط مَلكأء ل ا م » قال : وا 
الحارث . 


وقال كبونة ين تحوشي 153 كاقاء سي التجن الذي كافوا تفي الارضن 
وقاتلهم الملابكة ميزه مبشيرا وتَعبّد مع الملائكة» وخوطت معها. 
فالاستثناء 0 ل ل 0 كيف يكون 


عدو د مد ل 2 دوه 1 وج 

90 لله م أمَرَهُمٌ وَبفَعَلُونَ ا و4 [التحريم: 5 ورجح العلي 2 لول 
الأوّل وقال: ليس في خلقِه من نار ولا في تركيب الشهوة فيه والنسل حين 
غضب عليه ما يَرُدُ أنه كان من الملائكة. وقوله عزّ وجل : © كن مِن الجن 


آ ته 


َس عَنْ أَمْر وَيدة» [الكهف: .]6٠‏ يتَخوَج على أنه عَمَلَ عَمَلْهُم فكان منهم 


(*) في ن «عزرائيل». 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )١178/١(‏ والمؤلّف نقل كلامه برّمته إلى نهاية 
الكلام على حقيقة إبليس كما ستأتي الإشارة إلى ذلك . 
وهذا القول رواه الطبري عنه أيضاً في تفسيره (١/598؟)‏ ويراجع معالم التنزيل »41/١(‏ 
67 وتفسير ابن كثير (١/48لا2)‏ 78). 

(؟) (9") يراجع جامع البيان (١//91؟2‏ 594 ط ابن حزم). 

(14) المصدر السابق .)599/1١(‏ 

(4) فى أ «قالوا». 

030( الحو في المصدر السابق .)5919//١(‏ 

00 يراجع جامع البيان 7944/١‏ ط دار ابن حزم). 
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فى هَّذاء أو عَلى أن الملائكة تُسمّى جنا لاسْتِتَارِمَاء قال تعالى: #وَجَعلوأ 
تم وي للنة 450" [الضافات:-188]: كإن فلك # نه قد اكات شومناً فم مع 
3 تعالى: وان من الكفيبت » [البقرة: 4*]؟ فالجواب أنّه اختّلف فيه 
فقيل: معناه من العاصين» وفي هذا نظرٌء وقيل: معناه وصار مِنَ الكافرين. 
قال انود فرك مما تردّه الأصول”''2. وقيل: معناه أنه كان في علم الله 
أله كدوقي قد كان تقد جسن :الجن كذ فنتهة انلها تال بهن عله 
منهم لما فعله من الكفر فعلهم. واختّلف هل كَمَرَ كر إبليسٌ جَهْلا أو عناداً 
على قَوْليْنِ بين أهل السْنّة ولآ خلاف أنّه كان عالماً بالله تعالى قبل كُفرهء 
وقد أنكر كُفْرَ العناد قوم من أهل السَنّة راع قوم وصحّحوه. 

وقوله تعالى: #أسَكِن أت وَرَرْمُكَ نك [البقرة: ه"] أَمْر إباحةٍ وكذا 
قوله تعالى: ولا منها». 


© - قوله تعالى: #ولا نقريا مذو الشَّجَرَة* [البقرة: ه 


نَهْيٌّ وَليس فيه دليل على أن مُجَرّدّه يُحُمل على التحريم أو الكراهة. 
لأنّه قد اقترنّتْ به قرينة تَدلُ على أنّ المُرادَ به التحريم لقوله تعالى : 529 
2 طون 4 [البقرة: 8] وقد ذكر القاضي أبو محمّد في «تفسيره»”" أن في 
الآية _ يدل على أنه على التحريم» وهو وَهْمْء ولا خلاف أنْ إبليس مُتَولّي 
ل ' آدم. واختلف في الكيفية.» فقيل: دخل الجنّة بعد إخراجه منها 
وأغواهما مشافهة. وقيل: لم يدخل الجئة إلا آدم بعد أن أخرج منهاء وإِنّما 
أغوى آدَم سُلطانه ووسواسه الذي أعطاهه الله إِيَاه كما قال النّبي كلِ: «إِنَّ 


الشَيْطانَ يَجْري من ابن آدَمَ محرَّى الدّم)"*) وفى هذه الآية ما يبطل قول مَنْ 


)١(‏ يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/7*؟ ‏ 574) والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١/5954؟ ‏ 595). 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (١//1؟  )55٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ا 

زفو4ة في ن (إغواء». 

(5) أخرجه البخاري في الاعتكاف )3١78(‏ ومسلم في السلام (11/6؟) كلاهما من حديث 


صفيّة بنت حيّي. 


كن 


لقو النة : والشياظيو وده رع الوذ قن 12 انكو اق الجن مخلوقة الآذه 
وزعم أنّها سَتُحْلَقُ بعدٌ. وقد ذكر بعضّهم الخلاف في الجنّة التي أسكنها آدمَ 
وزوجته هل هِيَ جَنَة الخلود. أو جَنَة أعدذت لهما؟ قال: وَذْمَبٍ مَنْ لم 
يجعلها جَنَة الخُلدٍ إلى أن مَنْ دَحَل جَنْة الخُلْد لا يخرج منهاء وهذا لا 
يمتنع إلأ أن السَمْع وَردَ أن مَن دَحَلها مُاباً ل يَخْرْج منهاء وأمّا من دخلها 
ابتداءً كآدم فَعَيْرُ مُستّجيل حَرُوجُه منها..ورايت ابن حزم قد ذكر هذا وزعم 
أن مُنذِرُ بِنُ سعيد ذهب إليه”" . 


وقد استدل قوم بقصّة آدم في أكله من الشجرة بعد النهي على جواز 
وُفُوع المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتججوا بقوله تعالى: 
#وعصئ َأدَمْ ريم مَتوِ» [طه: ]11١‏ وهي مسألة قد اختلف فيها اختلافاً كثيراً 
لأشياء وَرَدَتَ عن قوم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توهم ذلك» وقد 
اعتذر قوم عنهاء فممًا اعتّذِر به 7 قصّة آدم عليه الصلاة والسلام أن قيل: 
نما أكلا من غير الشجرة التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي. وَاقِعاً على 
ججميع جنسها. وقال آخرون: تأدلا النيتى على التدب؟""- وقال ابن 
المسيّب: إِنْما أكل آدم من بعد أن سَّقنّْه حَوَاء الخَْمْرَء فكان في غير 
ل وأمًا الذين جوّزوا المعاصي. فقالوا: إِنّما أكلها عامداً بخلاف 
التهي. وما وجد إلى التأويل سبيل فهو الوجه. ووجه التأويل في قوله 
تعالى: #وعصئ عادم ريم فَنْوى» [طه: ]١1١‏ أي فعل فِغلاً صورته صورة 
المعصية لأنّه في مقابلة النَهْيء فهو مِن حَيْث أنه خلاف الأمر معصية وغِواية 
فإن كان عن عَمَدٍ وذكر فهو حقيقة» ون كاذاعن تأويل أو عن نسييات: أو 
دُهول ففي إطلاقه تجوّز وذهول. وهو الذي يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم 
السَلام ويُؤاخذون به إذا وقع منهم. 


)١(‏ قال أبو محمّد بن حزم في الفصل (57/5١ء :)١47‏ «وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
إلى أن الجئة والئار مخلوقتان إلا أنه كان يقول: إِنها ليست التي كان فيها آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وامرأته واحتجٌ في ذلك بأشياء. .» ثم ساق حُججه وبيّن خطأه فيما ذهب إليه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (١/47؟)‏ والجامع لأحكام القرآن 271١/1(‏ ؟3”17). 

*) رواه ابن جرير الطبري عنه في تفسيره [لافتفقف ولكنّ سنده ضعيف . 


لاه 


9 - وقوله تعالى: «ولا نقريا مو الشجرََ مكنا بن أَلظَِِينَ4 [البقرة: 1*0 . 
نَهِيْ عن القَرْبٍِء وجعله كِنايةَ عن الأكل'"' لأنَ المعنى في الآية ولا 
تقربّاها بأكل. وقال بعضّهم: إن الله تعالى لما أراد التهي عن أكْلٍ الشجرة 


بهن حل يلما ينيقي الأكل :وما يدعو اليه ومو القرية: وهذا أصل جيّد في 
سَدْ الذرائع'”") 


- وقوله تعالى: إل حِن # [البقرة: 5*]. 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


© - © وقوله: طيَبى إترهيل كنأ يني الى أغْنتُ عليه إلى 
قوله ولا تَمْترُوأْ يات كما قليلا» [البقرة: .]4١ .4٠‏ 


الَعْمَةُ هُنا من المفسّرين من عيّنها بنعمة مخصوصة, والصّواب حَمْلْهَا 
على العمومء وفي هذه الآية دليل أن لِله على الكّار نِعْمَةَ خلافاً لِمَنْ كَالَ 
ل يَعْمّة لِلّه تعالى عليهمء وإنّما التعمة على المؤمنين» ولأجل هذا حكى 
مكي"" أن الخطاب في قوله: يبي إِنْرّهِيلَ4 إِنّما هو للمؤمنين منهم 
بمحمّد يَليِِ. وقال ابنُ عبّاس وجمهور العلماء كيل الخطات. لجعي دن 
إسرائيل في مذة النبي ود مؤمنهم وكافرهم . والضَّمير في #عَليَكر4 يُرادُ به 
على وى 0 وفي هذه الآية ما يدل على وجوب شكر نعمة الله. لأنَّ 
أمره تعالى بذكر الئّعمة أمبٌ بالشّكرء وقد قال تعالى: «5لثوف اكيم 
أنْكُرا لى ولا مكدرو 409 [البقرة: 161] ولآ لاف في وجوب ذلك. 


)١(‏ في ن «فنهى وجعل المعصية بالأكل». 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)578/١(‏ 

زفية يراجع تفسيره (ج١/‏ ق107/ ب والمحرّر الوجيز ١1/لزه؟)‏ والملاحظ أنه لا يوجد هذا 
النقل في تفسير مكي!. 

(54) يراجع: جامع البيان »751/١(‏ 58”) والمحرّر الوجيز )191/١(‏ ومعالم التنزيل 
(85/1. 7ى) وزاد المسير (١/1لاء‏ “ا/9) والجامع لأحكام القرآن "#١ /١(‏ ١#م)‏ 
وتفسير ابن كثير :»47/١(‏ 85). 


مه 


وإنْما اختلف هل يجب عَقّْلاً أم شرعاً؟ والصّواب أنْها نما تجب شرعاً بما 
دلت عليه هذه الاآية ونحوها. 

9 - وقوله تعالى: #وَأَرْوٌاْ يعبيكة أُوفٍِ يعَبْدكُم» [البقرة: ]4١‏ 

اختّلف في تعيين هذا العهد. والصّواب أن يُقال قوله تعالى: قافا 
يعبْى4 عام في جميع أوامره وتواهيه. وقوله: ظأأُونٍ يَبْكُمْ» هو أن 
يُدخلهم الجئة. وهذه عِدهٌ منّ الله تعالى بالتّواب» أوجبها تعالى لعبده تَمَضلا 
منهء لأنْ عمل العَبّد بالطاعة يوجب له التواب خلافاً لمن اعتقد ذلك من 
المعتزلة . 

9 - وقوله تعالى: لوَإِيَىَ كَرْمَبُونِ» [البقرة: 

أمرّ تعالى عبيده أن يكونوا أبداً على - من عِقَابهِ فيعملوا ولا 
يتكلوا. وقد اختلف أهل المقامات ما الذي ينبغي أن يعتمد عليه الوليُ 
اه في نفسه الخوف أو الرّجاء؟ وسيأتي لهذا موضع يذْكَرُ فيه إن شاء الله 
ا 

9 - وقوله تعالى: طمَلَا مَكُويوًا أَوَلَ كفي ك4 [البقرة: 


دليل خطاب هؤلاء لأنّه لم يقل به أحد وفي ذلك دليل على ضعف 
القول به خلافاً لمن رآه في هذا الموضع دليلاً معتمداً عليه'''» ويمكن أن 
يكون لتخصيص النّهي ‏ بأن يكونوا أوّل كافر به فائدة, لأنْ النهي عن ذلك 
يدل" وإن كان الكفر كله قبيحاً على أن أل السّابتٍ فيه أشذ بحا وأَغظّم 
للإثم لقوله تعالى: ولحت نفام تقال َع أتعاليم» [العنكبوت: ؟1] 
وقوله: « لحيلواً أورَارَهُمٌ كَامِلَهٌ وم رم ومن نّ أَوََارٍ أأزت ا يعَيرٍ 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)”*14/١(‏ «لا حُحبجة في هذه الآية لمن يمنع 
القول بدليل الخطاب. وهم الكوفيون ومن وافقهم, لأنّ المقصود من الكلام التهي 
عن الكفر أوّلاً وآخراء وخصٌ الأول بالذكر لأنْ التقدم فيه أغلظ. فكان حكم المذكور 
والمسكوت عنه واحداًء وهذا واضحٌ» ويراجع المحرّر الوجيز (١/؟61؟)‏ وتحقيقاً جيّداً 
للشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠/١١‏ 0 - *55). 
() في أ ايرد). 


إن 


مأ 3-8 بم 3 


عِلرِ» [التحل: ]'٠‏ وقوله تعالى: #من قَسَلَ نفسا بِعَيرٍ تَفْين أَوْ فسَادٍ في 
الْدرْض يَحكانا قَسَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا # [المائدة: ؟:"]. 


وقال عليه الصّلاة والسلام: «إِنّ عَلَى ابن آدَمَ القَاتِلَ مِنَ الإنم ني كُل 
نا لأنه أَوَلُ عق سخ القَثْل © وقال+ :"من سن سُلة 
ا الحريث 20 3 

فَإِنْ قيل: فكيف نَهاهُم تعالى أَنْ يَكُونُوا أَوَّل كَافِرٍ بهء وقد كفر قَبلهُم 
كُفَارُ فُريش؟ فالجواب عن ذلك أنَّ مَعْئَاه من أهل الكتاب. 

© - وقوه تعالى : ولا تَنْترواْ بتاتتى تَمِنا قَليلا© [البقرة: .]4١‏ 

اختلف في تأويله فقيل : إن الأخبار كانوا يعلّمون دينهم عه فَُهُوا عن 
ذلك . وقال بعضهم: الاو اراك بأخاريها على العام 15 والمي ول : 
إن الأحبار أَحَذُوا رِشّى على تغيير صفة" محمد يكل في التوراة0” . 

وقيل: المعنى ولا 5-7 بأوامري وتواهيّ وآياتي الذّنْيا والعَيش الذي 
هو نَرْرٌ. وقد اختّلف في جواز بَيْع اله لمُصحف”*'. والججمهور على جَوازه. 
ويحتمل أن يتعلّق بالآية مَنْ يُحرّم بَيْعَه لعمومهاء ولا حبّة له فيها لما فيها 
من الاحتمالات المتقدمة"' ولما مرّ عليه السَلف من بيعه؛ و هم أعلم 
بالتأويل. وكذلك احتُّلِف في تعليم القرآن بالأجرة» فأجيزء وكرهء ومُيْعَ 
والججمهورٌ على جَوازه. ويحتمل أن يتعلّق بظاهر الآية من لا يُجِيره 
بالأجرة. ولا حجّة له فيه» لما قدّمته» ولما جاء من العمل في ذلك عن 
النبيء يك من حديث الرُقية بالحمد لله وهو حديث صحيح”". وأمًا تعليم 


)١(‏ بنحوه مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (ه**”) 
ومسلم في القسامة (لا/51١). ١‏ 

(؟) أخرجه من حديث جرير بن عبدالله مطوّلا وفيه قصّة مسلم في صحيحه رقم .)٠١١9(‏ 

() كذا في ب وفي أ «قصّة». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .)5814/١(‏ 

(5) كذا فى أ وفى ب «الصحف». 

نك فى أ «المتقدّمات». 

000 براجع صحيح البخاري في الطب (85/اه و0148) ومسلم في السلام (5701). 


و 


سائر كتب الشّريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك» وقد أجازه قومُ. 
والقول ف فيه على ما تقدّم إن شاء الله" . 

- قوله تعالى: وَأقِيجُا الصّلَوةَ واوا لوكو [البقرة: «4]. 

الصّلاة في عُرْفٍ السَرْع تَمَع على أفعال مخصوصة., وقد اخثلف في 
أصلها من اللغة» فقيل: الصّلاة في اللغة الدعاءء ولِذلك سّمْيت الصلاة 
غلى١النة.‏ صلؤة ولبري إلا ذغاة 7 فيه فول الشتاعد: 


1 00 م م |( مروج م و0590 
واعاماةا ةا م ء مام م .ءام نمف ف ةافان انام ال الل م مالم وصلى على ذنها وازتسم 
وقيل: الصّلاةٌ من الصَّلُويْنَء وهما عِرقانٍ في الرّدف يَنْحَنِيانِ في 
الركوع والسّجود. قال الشاعر”»: 
تركت الرّمْحَ يَعْمَلَ في ضَلاةٍ 1[ ز ز 5 5 173آذ*ظظ22 32000 


وقيل: هي مأخوذ من صليتٌ العود في النار إذ أعطفتّه وقوّمته ومنه 
فول الغاع 7 


كلا تتفنوسل بأضوك بوالشقدية .فا عنلئ عنصاة كد قوس 


1 كن رس - 5 5 6 امام س(#) 
وقيل: هي ماخوذة من الصلة وهي الوّصلة؛ وزنها على هذه غَلفة”* 
مقلوبة من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال''". 


.)408 1487 /4( يراجم حول هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(6) حول هذا يراجع المجمل لابن فارس (ص؛4١14)‏ ولسان العرب «صلا) (254849/4 
01)). 

(6) هو الأعشىء وصدر البيت: وقابلها الرّيحُ في دنّها. كما في الديوان (ص95١)‏ وفي 
اللسان «صلا؛ (5590/4). 

(4) عجزه: كأنْ سنانه خرطوم نُسر. ينظر هامش المحرّر الوجيز ٠١1/١(‏ - ط المغرب). 

(©) هو قيس بن زهير: كما في الموضع السابق من اللسان (5195/4؟). 

(*) في ن «عفلة». 

(5) يراجع جامع البيان )١185/1١(‏ والمحرّر الوجيز )١47 »155/١(‏ وزاد المسير (١/6؟)‏ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص*472 - 477). 


5١ 


وقد اختلف الامبرائرة هل" غيّر الشرع هذا الام عن .موضوعه في 

للغة أم لا”'؟ فَذَّهبٍ كثيرٌ منهم إلى أنه بَاقِ على موضوعه من اللّغة قيّده 
0 بقيود وشروط وهر 6 أبو الطيّب. وذهب غيره إلى أنه في 
الشريعة يفول عن مُوضوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي العركة من 
السّجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة. وكيف ما 
كان قد فهم المراد ابعفي الشرع وأنّها فعل على وجه مخصوص إلا أنه 
اختلف هل هو مُجمَل لا يُفهم المُراد]'"' من لفظه ويفتقر في البِيّانِ إلى 
غيره؟ فلا يصح ين به على صفة ما أوجبه الشرع؟ أم هو عام 
يضخ«الاستدلال بها على ذلك؛ ويجبُ حَمْلَهُ على عُمومه في كل ما يتناوله 
الاسم من أنواع الذعاء إلآمَا خصّه الشَّرِعٌ؟ على قولين معلومين. وإذا 
ُلنا: إِنْه مُجِمَلُ رج من ذلك جواز تأخير البيانٍ ”*لِوقْتٍ الحاجة خلافا 
لِمْنْ متعه: وقال أبو الحسن علي بن محمّد: 'يَجُورُ أن يرجع ذلك إلى 
صلاة متقدّمة”". وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأنْ الآية مدنية. وقد 
أجمع العلماء على أن الصلاة فُرضت لم ا لابن افر ار 85اويي 


7 


تاريخ الإسراء فقيل: بَعَد مَبْعَثِ النبيء ياه بسنة ونصف»ء وقيل: قبل 


الهجرة بسلة » وقيل : بعدما أوحي إليه حفس سين . 0 واختلفوا فى صفة 

)20 ل 2 06 ا 
الفرض . فقيل : فُرِضَتْ رَكعَتَيْنِ رَكعَتين ) اث صلاة السفر وريد في 
صَلاةَ الحَضَر. ومن رُواة هذا مَنْ يقول: زيدٌ في ضَلاةٍ الحضر 


.)١7١ 2159/١( يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

زفة سقطت من أ. 

69 في ن «إلى2. 

(9) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن )1/١(‏ وتمام كلامه: «ويجوز أن يكون مجملاً 
موقوفاً على بيانٍ متأخر عند من يجوّز ذلك». 

(**) في ن «واختلفوا». 

(5) يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/505/0). 

() هذا اللفظ ورد من قول عائشة في الصلاة من صحيح البخاري )1١10(‏ وعند مسلم 
في صلاة المسافرين (588) وقول عائشة ممّا لا مجال للرأي فيهء فهو في حكم 
المرفوع للنبي وَك. 


5 


00 وقيل : فُرِضَتْ أَرْبَعا 2 فَأَقَكتْ صَلاةٌ الحَضْر وَنقَضِكَ صَلامٌ 
ام "*اوقيل: فرضك أزبعاً في الحَضَرٍ وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّمْرِه وَجَاءت 
بذلك كله أحاديث صحاح” " . وجاء جبريل - عليه السلام 5 لِعَد من ليلة 
الإسراء فَصَلَّى بالئبيء كله الخَمْسَ صَلَوَاتٍ المَفْدوضة9 , 5-006 
قبل فرض هذه الصلوات الخمس أخرى أم لآ؟ فقال جماعة””" من العلماء 
لم يكن صَلَى النبيُء زر 1 الل لا ا 
قيام الليل من غير تحديد. وحكى مكي”''' عن إبراهيم بن إسحاق أنه 
قال: أوّل أمر الصلاة أنّها فُرضت بمكة ركعتين في أوّل الثهار وركعتين في 
آخره» ثم كان الإسراء ل كان ' قبل الهجرة 
بسئة» ففرضت الخمس وام د ل ال أوّل صلاة 
الظهرء وتوجه إلى بيت المقدس ‏ . 
9 - وقوله تعالى: #وََكَمُوا مَمَ ألركيِينَ4 [البقرة: 4]. 


إن قيل لِمْ خصٌ الرّكوع من جميع الصّلاة ة بعد أن أمر بالصّلاة 
ففيه جَوابَانِ: أحدهما: أن الركوع بمعنى الصّلاة.» أي صَلوا مع 
المصلين» والقّاني: قال قوم خخْصّه بالذكر لأنّ صلاة بني إسرائيل 5 
يكن فيها ركوع. 


وفيه عند جوابٌ ثالث: أن يكون أراد بالركوع هنا التواضع لله تعالى 


.)79176( ورد معناه في بعض طرق البخاري عن عائشة‎ )١( 

(0) ثبت هذا من حديث ابن عبّاس وفي آخره «وفي الخوف ركعة» كما عند مسلم في 
صلاة المسافرين (/541). 

(*) للعلماء طرق في الجمع بين هذه الأحاديث استوفاها ابن عبدالبرَ في التمهيد ١97*/15(‏ 
18”) وابن حجر في الفتح )454/١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار 1١99/(‏ - 704). 

(54) يراجع كتاب الصلاة من صحيح البخاري (49”). 

زه( في ب الجمع؟ . 

(5) في تفسيره (ج١/‏ ق4ث/ أ). 

(#) في ب «الأوّل». 

[( 49 يراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (56/1:). 
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والتّذّل له والانقيادء فيكون ركوعاً لغويًا لا شرعيًا. ومنه قول الشاعر: 
ولأ قب اللتفيع "اعلن أن .“تدك يزينا وتنك تدرف 


ويحتمل أن يُقال خصّص الركوع تَشْرِيفاً له كقوله تعالى: #فيمَا تكهة 


ونحل وَرْعَآان © [الرحمن: 58]. 
© - وقوله تعالى: لوَءَاثوَأ ألركَدِة4 [البقرة: 4]. 


الرّكاة في الشرع تَمَعٌ على نوع من المال مخصوص . وله في اللغة 
معنى آخر غير إليه واختّلف فيه ما هو؟ فقيل : الزكاة فى اللغة النمو» تقول 
را الشَيءٌ إذا نَمَى. وتقول العربٌ إذا كثرت المؤتفكاتث: رَكَا الزَّرْعٌ. فسْمَي 
القَدْرُ الذي أوجبه الشرعٌ للمساكين في المال زكاة”"'» وإن كان في الحقيقة 
قْصاً لأنّه يُرْجى فيه النموّ بالبركة والأجرء الذي يثيب اللَّهُ تعالى به المزكي. 
وقيل: الرّكاة مأخوذة اوه التي هي التطهيرء ومنه تزكية الشّاهد, ألا 
ترى أنْ النبيء 5 َكِب سمى في لك ما يخرج من الزكاة أوساخ 
التاس . والكلام في سائر ما فى هذا اللفظ من الأحكام كالكلام في الصلاة» 
ثم قال: وأمّا الزكاة فمجملة لا غير» وليس كما ذكر بل الخلاف فيهما 
سواء. وهذا الأمر فى هذه الآية ونحوهاء فالصّلاة والرّكاة اق وجوب. وقد 
تسوغ الحبجة لمن يرى وجوبّ ضَلاةٍ الجنازة”©» ووجوب زكةة الففطر ويرى 
أنْ وجوبهما بالقرآن لآ بالسّئة خاصّة. 


9 - قوله تعالى: «أَتَأْممُونَ أَلنَاسَ يلير وَتَشَوْنَ أنشْسكُم4 [البقرة: 44]. 


)١(‏ في ب ون «لا تعاد الضعيف» وهو كذلك في «المحرر الوجيز» وفيه «الفقير» 
(61/1؟) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )”44/١(‏ والبيت في لسان العرب «هون؛ 
غير منسوب (9/75/6ا5). 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للهرّاسي )4/١(‏ والمحرّر الوجيز )١65/1١(‏ ومفردات 
الأصبهاني (ص7١؛ 03١‏ والجامع لأحكام القرآن .©848/١(‏ 

(6) في أ «أنَ أسلم سمّى في الموطأ». 

(4؟) فى كتاب الصدقة (؟5865/5:5/9؟). 

)0 ف أ «الجنائز» . 
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هذا تَفْرَيه”* 0 وفختى قوله تعالى: 9أوَبَسَونَ أنصْسَكٌ 4 تَتْرْكُونَ 
كما قال تعالى: نوأ لله 3 سي 4 [التوبة: 87] واختّلف في معناها. فقال 
ابن' مجريج: كانت الأخبار يحُضّون الئاس على -طاعة الله ويواقعون”© 
المعاصي”"'. وقال غيره: كانوا يحضّون على الصّدقة ولا يتصدّقون. وقيل: 
كانوا إذا استرشدهم أحدٌ من العَرّب في انباع”" محمّد يَلِةِ دلوه على ذلك 
ولا يَفُعلونه هُم. . وقال ابن عباس : كانوا يأمرون أَنْبَاعَهُم باتباع التوراة» 
ويُخالفونها في جَحْدِهم منها صِنة التبيء©» و20 . وفي هذه الآية حجة 
لمنْ يَرى من المعتزلة أن مَنْ كان على معصية. فليِسٌ له أن يَحْنَسب في 


3 


رفع المعاصي والحقٌ أن له أن يحتسب والمُستند في ذلك الإجماعء» والآية 


3 


إنّما وَرَدتْ على التَّمام والكمال وما هو الأكمل والأفضل والمندوبُ إليه. 


© - وقول تعالى: يق إتزييل انرا ينين اه أفنك غتكر وأن 
صقم عَلَ ألْعَلَيينَ 46 [البقرة: 410]. 


00 الآية دليل على أنْ العموم قد يَرِدُ وَالمُرَادٌ به الخصوص لقوله 
تعالى: لوَأَنْ ضَلَخ عَلَ الْعليينَ» لقَوْلِهِ لأمة محمد يَله: كتمحر آم 
أِجَتَ لنّايس4 [آل عمران: 107 ولذلك قال المفسّرون: ظوَأنْ َصَلئَخٌ عل 
ع4 عالمي زمانهم'“. ويحتمل أن يجعل فضيلة بني إسرائيل مخصوصة 
في كثرة الأنبياء ونحو ذلك فيكون تفضيلهم على العالمين بإطلاق ولا 
يختص بعالمي زمانهم . ٠‏ 


(*#) فى ن «تقريرا. 

)12( أ أ ايفعلون» . 

(؟) يراجع تفسير الطبري )"14٠ ,.**9/١(‏ والمحرّر الوجيز (1/لاه؟, 588). 

(6) في أ إضافة «سيّدناء. 

(4؟) في ب «محمّدا. 

() بنحوه عند الطبري في تفسيره 074٠ )**4/1١(‏ وبمثله في المحرّر الوجيز (١/68؟)‏ 
والعجاب لابن حجر (ص88: 484). 

(5) يراجع جامع البيان 27"44/١(‏ 49”) والمحرّر الوجيز (١/؟751)‏ وتفسير القرطبي 
(26/1 وتفسير ابن كثير .)9١0 )49/١(‏ 
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© - قوله تعالى : #وَائَعُوا ْم لّا جرَى كَمْسٌ عَن لي طعا [البقرة: 47]. 
سَبِبُ هذه الآية أن بني إسرائيل» قالوا: نَحْنٌ أبناءٌ الله وأبناء أنبيائه 
وسَيَشْمَعْ لنا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنّهِ لا يقبل فيه 
الشفاعات”" 8لا جرِى نَنْس عن لني سينا وهذه الآية مِمَا ابجع به المعتزلة 
فى إبطال الشفاعة وبقوله تعالى بعدها: #ولا تتمّعها سَفَعَهَ * وبقوله تعالى: 
لقنا كنا ين سَنِهِنَ (62» ونحو ذلك» ا 
تكون فى الكافرين خاصّة وحقّق هذا الاحتمال وصحّحة حتّى لا يجوز غيره 
متواتَة الأحاديث في مسلم'"' والبخاري”" وغيرهما بالشفاعة في المؤمنين. 
وقوله تعالى : #مَبَدَّلَ اديت ظَلْمُوا موا عير آلف قِلَ لهم [البقرة: 08]. 
دُلُ على أنه لآ يَجُورُ تغييرُ الأقوالٍ المنصوص عليها. ويُؤْحَدُ من هذا 
الهلا تجو 3 قرادة الغو إن بالقاوسسة وعجر هامن الالنن خلافاً لأبي خنيفة» 
0 ارسره م عليه البيادم - بالمعنى يمكن أن يتعلّق في 
المنع منه بهذه الآية"*) . وقد رُوي أنْ النَبيء يكل قال : الرّجم الله امْرِءًا سَمِعٌ 
مقَالتى كَوَعَاها كأناها كمَا سبغهم0©. 
١‏ - قوله تعالى : © إن ألدنَ ءَامنُوا وَالَذِت هَادُوأ وَالتّصَسرئ* الآية [البقرة: 57]. 
اختلف في هذه الآية هل هي منسوحة أم لا؟ فَذَُهب بعضهم إلى 
أنها منسوخة. ورُوي عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنها تَزلتْ 
في أوّلَ الإسلام وقرّر'' الله بها أن مَنْ آمن بمحمّد كَهِ ومَنْ بقي على 


)١(‏ فى ب «لا تقبل فيه الشفاعة». 

زفق 7 حديث أبي هريرة في الإيمان )١487(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري (*1687). 

(9) من حديث أبي هريرة في الصلاة (4805) ومن حديث أبي سعيد الخدري في التوحيد 
١ ١ 0 .)/99(‏ 

[ 642 فى ب «فى هذه). 

ره فنا تن هنا اللفظ أخر جه ابن حبان وصححه من حديث ابن مسعود مرفوعاً كما فى 
الإحسان رقم (18) والحديث عند غيره بلفظ «نضر الله امرءًا...؛ رواه أحمد 
(47/1) والترمذي (55687) وابن ماجه (737) وصحّحه الألباني وغيره كما في 


صحيح الجامع (55540). 
5( في ب «فرزا. 
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يهوديّته ونّضرانيته وصابيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر [من جميعهم]”" 
فله أجره ثم نسخ ما قرّر مِنْ ذلك بقوله تعالى: «إومن يِبْيَعْ عير الْإِسَلم 
دِينًا هن يِقْبَلَ مِنّهُ» الآية [آل عمران: 45] وردّت الشرائع كلها إلى شريعة 
محمّد كا"2. وذهب بعضهم إلى أنّها غير منسوخة واختلفوا في تأويلهاء 
فقال سُفيان القوري”": الذين آمنوا في هذه الآية المنافقون من أمَّة 
محمّد يك كأنه قال الذين آمنوا في ظاهر أمْرهم وقرنهم باليهود والتصارى 
والصّابئين. ثُمْ بِيّن حُكمَ مَن آمَن بالله واليوم الآخر من جميعهم» فمعنى 
قوله تعالى من آمَنَ في المؤمنين المذكورين مَنْ حَقّقَ وأخلص. وفي سائر 
الفرق المذكورة مَنْ دخل في الإيمان وقالت فِرْقّة: الذين آمنوا هم 
المؤمنون عَم بمحند يله. - 

وقوله: من عَامَنَ يأل [البقرة: ؟5] يكون فيهم بمعنى من ثبت 
ودام”*' وفي سائر الفرق مَنْ دخل فيه. قال السّديٌّ: هم أهل الحنيفيّة ممّن 
لم يلحق'” بمحمّد كله [كزيد بن عمرو بن تُفيل» وقس بن ساعدة وورقة بن 
نوفل ولد هَادُوا4]'' إلا مَنْ كفر بعيسى ‏ عليه السلام ‏ والتصارى 
كذلك ممّن لم يلحق محمّداً كله والصّابئين كذلك. وقيل: إنّها نَرَلتْ في 
أصحاب سَلمان الفارسىء. وذلك أنْ سَلمانَ صَحِب عُبَاداً من التصارى فقال 
له أحدهم: إن مان كين قد أضلٌ فإِنْ لجقته فآمن بهء فلمًا جاء 
رسُولٌ الله يلل ذكر له حَبَرهم وسأله عنهم فنزلت الآية"©. فمحصول هذا 


() سقطت من أ. 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره )47/١(‏ ويراجع كلام ابن كثير في تفسيره »٠١4/١(‏ 
وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب (ص؟97, 97). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز (١/598؟)‏ والجامع لأحكام القرآن .)415/١(‏ 

فق في ب «داوم؟ . 

(0) سقط من ب. 

(5) يراجع المحرّر الوؤجيز )5914/١(‏ ومعالم التنزيل .)1١*/1١(‏ 

0) رواه الطبري في تفسيره  47/١(‏ 455) والواحدي في أسباب النزول (ص4١. )١8‏ 
وفي الأسانيد ضعف وانقطاع فراجع كلام ابن حجر في العجاب (ص40. )4١‏ وظاهر 
صنيعه تقوية الطرق بعضها ببعض والله أعلم. 


51 


القول أن من آمن بالله. وعمل صالحاًء وكان قبل بعثة التبيء كله لهم 
أجرهم عند ريّهم. وفي هذه الآية عندي احتمالان آخران: 

أحدهما: أنْ يريد بقوله #آلَدِنَ َآمَبُوا4 مَنْ آمن بمحمّد كلهِ من العَرَب 
وبقوله: وال هَادُوأ وَألتّصَرَئ وَالصَّبِيتَ مَنْ امن مِنْ هؤلاء الطوائفٍ 
سِوى العَرَّب يريد بمحمّد كَل فكأنه قال: إِنْ الذين آمنوا ومَّنْ آمن مِن 
اليهود والتصارى والصَّابِين فلهم أجرهم عند ربّهم فتكون الآية كلّها في 
المؤمنين بمحمد كَلِة. 

والاحتمال الثاني: أن يريد بقوله: «#وَالَدَ هَادُوا» والآية مَنْ لم 
تبلغه الذعوةٌ من هؤلاء الطوائفيء لأنه قد اخثّلف فيهمء فقيل: إن 
أحكام''' شريعة محمّد ككْهِ غيرُ لآزمة لهم ولا يكفرون بمخالفتهاء وذهب 
قومٌ مِنَ الخوارج إلى أنْها لآزمةٌ لهمء وأنهم كفار'' بمخالفتها. وهذا 
مردودٌ بقوله تعالى: الا يُكَلِك أَنَهُ تَنْسًا إلا وسعَها4 [البقرة: 185] وذهب 
الجمهور إلى أنّها لآزمة لمن لم تبلَعَهُ ولكئه يُعْدّر بجهله ومغيبه عن 
الممعرفة. ويمكن أن تتأوّل الآية على هذاء وورَّانُ هذه المسألة من مسائل 
الأصول مَسْألة مَنْ لم يبلغه النَسْحُّ» ومِنْ مسائل الفروع مسألة الوّكيل يُعْزَلُ 
ولآ يَعلم العَزْلء وقد حُكي عن الشّيخ أبي الحسن الأشعري أنه يجوّز أن 
يُعَادَ مَنْ لم تبلغه الدّعوة والمجانين ويدخلون الجئّة» ويجوز ألا يُعادوا ولم 

© - قوله تعالى: #إنَّ الله يمك أن تدوأ 4 الآية [البقرة: 519]. 

هذه الآية مُقدَّمةٌ في التلاوة مؤخرة في المعنى””*؛ من الآية التي بعدها 
رهى قوله: 9وَإِدْ قَدليّرَ نَنْماك الآية [البقرة: 17] مؤخّرة فى التلاوة ومقدّمة فى 
المعنى عل الآنة وإله""* ونب بكر لان المقارة إلا أمر بذبحها 55 


)١(‏ «أحكام» ليست في أ. 

(0) فى أ «كافرون». 

(6) في أ «هذه الآية في التلاوة مقدّمة وفي المعنى مؤخرة» وكذا في ن. 
() فى ن «المتقدمة». 
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القتيل وقّع أوَّلآء ثم الأمْرُ بذبح البّقرة بعد ذلك"'2. ويجوز أن يكون قوله 
تعالى: 9وَإِدْ فَلثْرَ تنا كوكم كك مُقدّماً في التَرُولء وجََاءَتٍ الثّلاوةُ به 
على ما هو مؤخّر ويجوز أن ترئّب نُرُولّها على حسب تلاوتها'") فكأنّ الله 
تعالى أمرهم بذبح البقرة حتّى ذبحوهاء ثم وقع أمْرُ القَتِيل فَأمِرُوا أن يضربوه 
ببعضهاء ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وإن كان أمر 
القتيل مُمَدَّماً في المعنى لأنّ الواوّ لآ توجبُ ترتيبا”". كقول القائل اذكر إذا 
أعطيتٌ زيْداً ألف درهم وابني داري. والبناء مُقدّم على العطيّة. ونظيره في 
قصّة نُوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله تعالى: طقْلمَا أَحَمِلُ فيا من 
كُلٍ رََبٍَ نين إلى قوله: ##إِلَا قَليلٌ» [هود: ]4٠‏ فذكر إهلاك مَنْ مَلك 
منهم » َِ مم عطف عليه7؟؟ ب بقوله : #ووال ارحكبوأ فا سين أله يحرنها َمْرْسهاً 4 
[هود: ]4١‏ فالمعنى يَجَتٌ مراعاة ترتيبه لا الُفظء وقد اختّلف في قوله تعالى: 
«آأن تَدْبحُوا» هذه هل هي مُجْمَل يفْتَقِرُ إلى بَيان» أو عَامٌ كَنْ قُلمًا: إله مجمل 
ففيه دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت التحاتحة وإذا قلكاة إِنّه عموم وهو 
الذي ذهب إليه بعضٌ حُذَّاقٍِ الأصوليّين كان ما بعده بَيَاناً على مَذْهب كثير مِنَ 
الأصوليين» وعلى مذهب القاضي يكون نَسْحاً. وقد اعترض على مَنْ قال 
هذا فقيل له نسح قبل مَجِيءٍ وقته فأجابوا فإِنّه قد جاء وقته وقصروا في 
الأداء» قيل فهلا أنكر عليهم في أوّل الخرا فأجابوا أن التغليظ ضَرْتٌ من 
التكبّرء ودل عليه قوله: ##وَمَا كوأ يَفْعَنُوست*”*' على القول بأنّه لفظ عام لم 
يكن للمراجعة فيه وجْهٌ لأنْ الامتثال كان يَصِحٌ بأيّ بَقَرَةٍ كانث؛» إلا على 
القول الواقفيّة في لفظ'" العموم؛ فإِنّ حكمه عندهم حكم المُجْمّل في 


)١(‏ فى أ ابعده». 

فق فى ب «التلاوة». 

فرق في أ «الترتيب». 

(4) يراجع هذا الكلام عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)550/١(‏ 


ره( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن ٠ /١(‏ 0316 ا زسم يف تن لاف 
5( في ب ابعض». 
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الاحتياج إلى البيان» ويدل على أنه لم يكن لهم التوقيف فيه. 


قوله تعالى: #ومًا كَدُوا يَفْعَلُورستَ*» ولذلك قال بعض المفسّرين: 
شددوا فشدد اللّه عليهم. ودين لله يُسْدٌ والتعمّق فى سؤال الأنبياء مذمومم. 
وقوله فى هذه الآية: #فَاَفْمَلُوا ما تُوْمرُورَ4 [البقرة: 18]. 


قال المهدوي: هذا دليل على أنّ الأمر على الفَوْرِء وهو مَذْهبٍ أكثر 
الفقهاء ويدل على صحّة ذلك أنه استقصرهم حين لم يُبَادِروا إلى فِعل ما 
أْمَرَهُم به فقال: #هَدَيحُوهًا وَمَا كاذو يَفْعلُورتح* [البقرة: .]9/١‏ 


وقوله تعالى : «أن تدحا قر »4 [البقرة: 37] في هذا دليل على أنّ 


السنة في البقر 0 روى تام فق انين أويسس. عن مالك أنه قال فيمن 
نَحَر البقر بئس ما صنع لأنّ الله تعالى أُمَرَ ا قال الباجي”"2: ووجه 
ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو على التدب» وأقل 
أحواله النَدذْبُ. وهذا إِنْما يصحٌ التعلّق به على قول مَنْ قال: إِنَ شريعةً مَنْ 
قَبِْنا شَرْعٌ لنا إلا أن يتبيّن النّسْحْ في القضيّة بعينها. وعلى كُلّ حالٍ فقد قال 
مالك: إن تُجرت تُوْكَلُ. وهذا الذي قاله الباجي مِنْ أنْ الأمر بالذبح على 
الوجوبء أو النَّدْبِ واستدل بذلك على أنّ أقلّ درجاته النَدذْبُ غَيْرُ صحيح ؛ 
لأن هذا نما هو في نفس الأمر بالدّبح» وأمّا كونُ الئّخر جائزاً فإنّما يؤحدٌ 
من نفس تخصيص الذَبْح هل يدل على تفي مَا عَدَاةُ مِن الئّخرٍ أَمْ لا؟ فمن 
قال بدليل هذا الخطاب احتمل أن لا يُجيز التحر ويقدم دليل الخطاب على 
خبر الواحد الذي ورد عن التبيّء 4 «أنّه ئَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ اق0©) 
وككن ان تخ ويتام خبو النا د علي دليل الخطاب ومَنْ لم يَقْلُ 
بدَلِيل الخطاب أثبت الئّخر بالحديث زيادة على الأبح. هذا هو مذهب 


الجمهور جوز الذَّبْح والئحر في البقر. وقد ذهب قوم ومنهم محمّد بن 


.)541/١( ذكره ابن حجر فيراجع فتح الباري‎ )١( 

.)1١8/#( المنتقى‎ )90( 

(6) أخرجه بنحوه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (1919). 
(4) في ن «الخبر». 


حُيي المكي 0 والحسن بن صالح الكوفيء إلى أنْ حكمها أن تُنحر ولا 
2-6 . وهذا قول تردٌه الآية ولا متعلق له إلا أن يكون يرى فعل النبيء علد 

فى النحر ا للآية» وهذا وَل ترذه ده الأصول لأنه عخبر آحادء ووقع 
الإجماع على أن القرآنٍ لا يُْسَخ [بخبر]"" الآحاد. . وذهب بعضهم إلى أن 
السّئَة فيها البح وإنُ تُحِرَتْ لم تُؤكَل. . ولا حُججَة لهم إلا التعلّق بدليل 
فطاع كرو يقبي ان لتقيو ومن لوال اذ : وقد اختّلف في نخُر ما 
المّنْةِ فيه الذبح؛ ودْبحُ ما السّنة فيه الحرء فحاز أحمد بالعات 
وعبدالعزيز بن أبى سَلمة» دون كراهة. وكرهه أبو حنيفة» والشافعي وبعض 
أصحاب مالك. ومنعه مالك فى المشهور عنه””. واعتلٌ أصحابه لذلك بِأنْ 
النبيء كله بّن وجه الذّكاة عر وذّبح التن درا لس “عت عون 
تحويل ذلك عن مُوضعه مع القدرة عليه إلا لحبّة واضحة. وقال ابن 
بكير”*': يُؤْكَلُ البَمَّرُ إذا ذُبِحَ ولا تُؤكَل الشَّاةٌ إذا نُحِرثْ. وقال ابن المنذر: 
لا أغل احدا حزم اكردها لخر امنا يلخ ولا مادخ مما يلخن وإنّما كره 
ذلك مالك ولم يُحرّمه. وخجة الجمهور أنه لما جاز في البقر الذَبْحُ والئّحخْر 
جَاز ذلك في. كل ما يجوز تذكيته» وقد بوّب البخاري لذلك باب وساق فقول 
عطاء بجوازه وأنّه احتجّ بهذه الآية في ذَبْح مَا يُنحَو''. وصفة الذبْح المتفق 
عليها هي أن يقطع”" أربعة أشياء: الودجين والحُلقوم والمريء واختلف إن 
قصّر عن ذلك هل يكون ذلك ذبْحاً أم لا؟ فمنهم من رأى أنْ الذبح يتم 
بفري الأوداج والحلقوم ولم يعتبر فري الحلقوم خاصة. وأمّا الشافعي فاعتبر 


)١(‏ في أ «محمّد بن جبر العُككي» وكذا في ن. 

(0) سقطت من أ 

في راح في هذا بداية المجتهد لابن رشد )”:9286/١(‏ والمنتقى للباجي (“/8١235)؛‏ الجامع 
لأحكام القران للقرطبي (١1/هغ4)‏ وفتح الباري لابن حجر (550/4). 

(4) في ب «الشاء؟». 

(6) نقله ابن رشد في البداية ل 

0) في أ لهي 3 


الا 


فَرْيَهُ والمريء ولم يعتبر الودجين قال: لأنا نجدهما يَسِيلآنِ من البهيمة 
والإنسان ويعيشان. وقال بعض الكوفيين: إن قطع ثلاثة من هذه الأربعة 
جَاز. ومن صفة الذبع أيضاً المتفق عليها أن يبتدىئ بالذبح من الحلق فإن 
ابتداً من القفاء ومرٌ حتّى قطع الوأمن فمنهم مَنْ رأى أنْ ذلك قمْلاء ولَمْ يَرهُ 
دنا فقال: لا يُؤكل» وبه قال مالك. وأجاز أكلها الشافعى وغيره. وكرهه 
ابن الكسين :ومن سن الذي المتقق ليا أيضا :إذا نذا بالحلن أن يف 
لعي ل يار متهم كن كرة أكن تلك 
الدسسحة وهو قول عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله بن عمرء» وهو النئخع 
الذي نهى عنه ابن عمر. ومنهم مَنْ أجاز أكلهاء وبه قال الجمهور. وكذلك 
إذا استمرٌ الذابح في الذّبْح حتّى قطع الرأسّ» فالجمهور على جواز 0 
وكرهه آخرون. وقال بعضهم: والجواز هو الصَواب. وقال عليّ بن 
طالب: هي ذكاة وَجبة”" . واختّلِف هَلُْ مِن صفة الذّبح اعتبار ل 
وأن تبقى إلى الرأس أَمْ لا؟ فأنكر قومٌ اعتبارٌ ذلك» واحتججوا بأنّه لم يَرِدْ 
عن الئبىء يَلِقِ ولا عن أصحابه فى ذلك شىءٌ ولو كان ذلك يعتبر لما 
أعنتوف ودليل [خطاى] هذه الآية آنا السوان المعاتيء 527 ]لا 
ِذَكَاةٍ في موضع الذكاة» فإن نذَّء فَهَلُ يُؤكل بما يُؤكل به الصّيد؟ اختُلِف 
فيه»ء وكذلك إِنْ وقع فى موضع لا يُتُوصل به إلى ذكاته.؛ فهل يؤكل بطعن 
فيما عبذا :المذبيح أم لا؟ ففيه خلاف”* '» ولم أستقّص ما في هذا من الخلاف 
ال د 00 


9 - وقوله تعالى: #أَنتَخِدُ هُروا» [البقرة: 509]. 


)١(‏ يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (55/5) والأمّ للشافعي )23١4 .7٠١/5(‏ والمحلّى 
لابن حزم .)55١//(‏ 

(9) كذا في ب ون وفي أ «وجيبة» ومعنى وحية سريعة. 

(0) في 97 «الغاصمة». - 

(؛) سقطت من أ. 

زه( فى ب «مهواأة». 

00( يراجع في هذا بداية المجتهد (١/8؟:# ‏ 378). 

(0) في ن ا«بكتب فقه» . 


فى 


جاتر ا ين تدر و وص رول امزمن ب ولو قال 
ذلك اليوم أحد عن , بعض أقوال التَبيء كِلهٌ لوجب تكفيره. وذهب قوم إل 
أذ ذلك متهم .علىجهة غلظ الطبع والجناء والبغصية على نجو .ما كال 
القائل للتّبيء - عليه السلام - في قسمة عَنَائِم حُنين: إِنْ هذه القسمة ما أَرِيدَ 
نا وح ابزة تدال 477 و كما قال 0 "١‏ فول يا محند ".زفي ترليع: 
«إنَّ البَمَرَ سَمَبَهَ عَلَنَمَا وَإِنَّآ إن سآ أَلَهُ لَمُهْئَدُون4 [البقرة: 67١‏ إنابةٌ وانقياد 
ودّليل 4 تخرص على موافقة 0 وقد رُوي عن النبيء عل أنه قال: 
«لَؤلا مَا استْتوا مَا اهْتَدَوَا إليها بد وقولهم : #آلكنَ جِنْتَ يِالْحَقٌّ» [البقرة: 
١‏ معناه عند جَعَلَهُم عُضَاةً بيتَنْت لنا غَاية البيان» وجئت بالحقّ الذي 
شنا لاله كان اقم ولاه بو لاقيو سق سنا فده اب ري الل 
حمل محاورتهم على الكفر: الآن صَدَفْت وأدْعَنُوا في هذه الحال حين بَيّن 
لَّهُم أنها سائمة. 

© - وقوله تعالى: ظوَإِدْ كَتلشرْ نَفْمَا فَأمَرَءْكُمْ فييأ» [البقرة: 77]. 

سَبَبُ هذا القَثْلِ على ما رُوي أنْ رجُلاً من بني إسرائيل عُمْرَ كان له 
فإله فاط ند أ حي لا نه وقيل 0 الوه توق د د عد وب ره 
غير معينين - فقتله ليرنّه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم 
بدَمِه. وقيل: كانت بَنُو إسرائيل في قريتيْن متجاورتين فألقاه إلى باب أحد 


() يراجع صحيح البخاري في فرض الخمس )9١68١:(‏ ومسلم في الزكاة )٠١517(‏ كلاهما 

(9) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله في الزكاة )٠١55(‏ وفيه قصّة وأصله في البخاري 
مختصراً (7188). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .)511١/١(‏ 

(4) عزاه ابن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بنحوه وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبى هريرة. .) (١1/؟1١1١).‏ 

مه في ب «أبي2. 

(5) في أ «ابناك وفي المحرّر الوجيز )”1١/١(‏ «ابن». 


وف 


المدينتين وهي التي لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه وهوّ سِبْطه حتّى وجده 
قتيلآء فتعلّق بالسّبط أو بسُكَان المدينة التي وجد القتيل فيهاء فأنكروا قَتَلّه 
فوقع بينهم لجاجٌ حتّى دخلوا في السّلاح. فقال أهلٌ الأَمْرٍ والنّهي منهم 
أنقتتل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى - عليه السلام - وسألوه البيان 
فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرةً فيضربوه ببعضها فيحيى ويُخبر بقاتله'"". 
وكأنَ السّبَب في تخصيص البَقَرّة بالذّبْح ما أراد اللَهُ تعالى مِن صُئْعه الجَمِيلٍ 
بصاحبها. وقد اختّلف في كيفيّة ذلك» فقيل: إن رجلا من بَني إسرائيل وُلِد 
له ابن وكاة اله عجلة فارسليها في خَنِضَةة"" وقال: اللهم إن الستوةمئك 
هذه العجلة لهذا الصّبيَء ومات الرّجل فصنع الله تعالى فيها مع الصَّبِيّ ما 
صنع. وقيل: كان ذلك بسبب رجل كان يبرَ أمّه. وقيل: إِنْ رجلا كان بَارًا 
بأبيه» قَنَام أبوه يوماً وتحتٌ رأسه 0 مَسْكنهما قمر به بَائِعُ جوهر فَسَاوَمَه 
بستّين ألفاً. فقال ابن ا اصبر حتّى يَنْتّبه أبي وأنا آخذه بسبعين ألفاًء 
شال ماعيه ادوهي 20 اناف 1 انا ركه نبي ألْفاًء قَدَامَا كذلك حتّى 
بلغ ابن النائم مائة ألف وبلغ صاحب الجوهر ثلاثين ثين ألفاً. فقال له ابن 
النائم: والله لآ أَشْتّرِيه منك بشيء» برا بأبيه فعوّضه الله تعالى منه ذلك. 
وقيل: وُجِدَتْ عند عَجُوزِ كانت تَعُول يُتَامى كانت البقرة لهم» وكانت قيمة 
البقرة على ما ذكرٌ عكرمة ثلاثة دنانير. واختلف فيما اشتروها بهء فقيل: 
2 مرّة» وقيل: مرّتين» وقيل: عشر مرارء وقيل: بملىء جلدها 

نير”©. وحكى مكي”* أن هذه البقرة نَزّلت مِن السّماء وقيل: كانت 


)448 - 444/١( وتفسير الطبري‎ )"١١ 2”9١/١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
ط دار الفكر‎ - 1١١١ ٠١5/1١( وتفسير ابن كثير‎ )٠١6 .٠١8/١( ومعالم التنزيل‎ 
بيروت).‎ 

فق مي الأجمة كما في المجمل لابن فارس د 

(9) يراجع المحرّر الوجيز ,7١1//١(‏ 318”) ثم تفسير الطبري )445/١(‏ ومعالم التنزيل 
)٠١ 5‏ وزاد المسير .95/١(‏ /9ا9) وتفسير ابن كثير .)١١١/١(‏ 

(0) تفسيره (ج١/‏ قث ب 2. 


”,ىق 


© - قوله تعالى: طكَقُلنَا أمْرِيهُ ببَعْضِهاً» البقرة: *87. 


فقيل: نهنم مَريوة ويل ضَريُوا قنره» الأن ابن عباس نخكى أن أمرٍ 
القتيل وَفَعَّ قَبْل جوازٍ البَحْر ٠‏ وأنّهم دَامُوا فِي طلب البقرة أربعين سّنة. 
واختلف فيما ضُرِبَ به منها؟ فقيل باللّحمة التي بم بين الكتفين» وقيل بالفخذ» 
وقيل باللسان» وقيل بالذنب» وقيل بعظم منها"") . وروي أَنْ هذا القتيل لما 
حَبِيَ وأَخَبر بِقَاتِله عَادَ ميّناً كما كان» وقد استدلٌ مالك رحمه الله تعالى بهذه 
الآية على إعمال قول المَقُتولٍ : دَمِي عند فُلانء ولم يختلف قوله إِنَه لَوْثْ في 
العَمْدٍ يُوحِبٌ القّسامَّة والمَودَ. واختّلف قوله في قبولٍ دَعْوَّاه في قتل الخطإء 
وتابعه في دعوى العَمْد جميعٌ أصحابه وَالليِكٌ: بن سعد وخالفه جمهور رُ أَهْل 
العلمَء واسكدلنا لمذهبهم بقول النْبيء يكة: «لؤ يُعْطى الئاس بدغواهم» '' 
الخبرء وبالقياس على دعوى المال وبقول النبيء فكلهّ: «البيئَةُ على المُدَّعي 
واليمِينُ عَلَى م مَنْ أنْكرَها” وهذا كله مردُودٌ أن المُدّعي هامُنا لم يُعْطَ بدعواء 
وهو وَليُ المقتولٍ وإنما أغطي بما انضاف”*؟ إلى دعواه مِن قول المقتؤول» 
والأضل في جميع الأحكام أن يَبْدَأ باليمين من يغلب على الظن صدقهء كان 
00 مدّعَى عليه . فلمًا غلب صدق أولياء المقتول :فق «وطواهه نيت يدل 
على ذلك مثل تدمية المقتول» أو مثل السَبب الذي حَكمٌ به رَسُول الله يله في 
القُسامَةمن العداوة من المسلمين والتقوة وتحي ذللن”* ...وعدت أنه يقل قوله 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (11/1): «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة 
فالمعجزة حاصلة بهء وخرق العادة به كائنٌ وقد كان معيّناً في نفس الأمر فلو كان في 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدّين والدنيا لبيّنه الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم 
يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحنٌ نبهمه كما أبهمه الله. ٠١‏ 

(؟) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في الرّهن (814؟) ومسلم في الأقضية .)١91١(‏ 

(:) في ن «على من ادعى". 

(6) انظر ما قبله وما ذكره المؤلّف ورد في بعض الرّوايات عند البيهقي في السنن (١١/975؟)‏ 
عن ابن عبّاس . قال الحافظ عن هذا اللفظ في الفتح (787/0): (إسنادها حسن». 

)2 في ب «أضيف». 

() أخرجه مالك في الموطأ في القسامة (7510/7. 3074) والبخاري في الجزية والموادعة 
(1107”) ومسلم في القسامة (1559). 


بوب 


وهذا السَّبب هو الذي يُعبّر عنه أصحاب مالك باللّوْثِ فَِالمُدَعِيء هُو مَنْ قَوِيَ 
سس زالكدعى عليه عر من حيلف سيق فلنين :نيأف اللدفية وبين عدريه 
المدّعي والمُدّعى عليه اختلاف. وقول مَنْ قال: إِنْ الحكم بالقسامة خلافٌ 
الأصول غيرُ صحيح. ودليل صحّة عَمَلٍ النَّدْمِية وكونها جَاريَةَ على هذا 
الأصل ما جاء في الآية الذكورة من إخبار القتيل وقوله: قَتَلنِي فُلآنٌ. وقد 
قال ا ألو عون ع عدالن* وغيره : إن اتاج بهذه الآية 
غَقْلة شديدة وشَعودَةٌ لأنْ إحياء ذلك القتيل كان آي لني لأسيل إلبها اليوم» 
ولم يقسم على قتيل بني إسرائيل» وإِنّما علم صدق قوله بالآية''2. وهذا غير 
صحيحٌ بل الذليل منها قَائِمٌ وذلك أن الآية إِنَما كانت في الإحياء. وأمًا قوله 
بعد أن حيبي قتلني فلانٌ فليس فيه آيةء وقد كان الله تعالى قَادِراً على أن يحي 
غيْرّه من الأموات. فيقول ذلك فتكون فيه آيتان آية في إحيائه» وآيةٌ في إخباره 
بِالعَيْبِء فلما خصّه الله تعالى بالإحياء بين سَائِر الأموات» دَلُ ذلك على أنْ 
الشرع كان عندهم: أن من قُتِل فَأَذْرِك حَيًا فأَخْبْرَ بقاتله صُدّْق و49 خلما 
فَاتَ بالموت ولم تدرك حَيانه أخياةٌ الله تعالى لِنبيّه ليستدرك ذلك. وأمًا 
القّسامة فإنّها وإن كانت لم تَرذ في قصّة القتيل المذكور في الآية فإنْها وَرَدَتْ 
في الحديث المشهور فرأى مالك رضي الله عنه - أن يُجْمَع بين الحديث 
والآية فيصدق بمقتضى الآية» وتكون القسامة بمقتضى الحديث لأنَّ التّدْمية 
لو لا فَرْقَ بَيْنَه وبين ٠‏ اللَّوْتْ الذي وقعت القسامة و في الحديث. فإن 
قيل: القسامة حُكمٌ زَائِدٌ على ما جاء في الآية والرّيادة نَسْحْ قُلنا: هذا الأضلٌ 
تلت فيه والمختارٌ في هذه ألآ يكون نَسْحاً لأنّه لم يُغيّر حكم المزيد عليه 
مثل زيادة التغريب على الجَلْدٍ في البكر الرّانى. وفى «المبسوطة» عن يحيى 
من أمتحان :عاك أنه قال الا أفول بالتدمة رالا أراهاة نر كول اللجميور: 


)١(‏ قاله في كتابه الاستذكار (777/18) ويراجع بقية كلامه هناك والملاحظ أن ظاهر كلام 


القرطبي السير مع الجمهور ومخالفة مالك شأنه في ذلك شأن ابن عبدالبرَ فيراجع 
الجامع لأحكام القرآن (1//اه4). 


(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/؟5‏ - 55). 
(9) في ب امعه». 


كلا 


وكذلك يجيء عن أبي بكر اللؤلؤي أنّه رَجَعَّ عن القَوْل بالنّدمية فكان لا يُفتي 
بها. :ا وهذا الاستدلال بهذه الآية نما يصحٌ على القولٍ بأنّ شريعة مَنْ قبلا 
لآزمةٌ آئ''» وقد رُوي أنَّ القسامة كانت في الجاهلية9 . فاقزها رَسُوَلُ الله كله 
في الإسلام ليتناهى الناسٌ عن القتل وقد قال عبيدة السلماني: من حينئذ لم 
يرث قاتل. يُرِيدٌُ من وقت موسى ‏ عليه السلام - بسبب ذلك القتل المذكور 
فى الآية. 

وقال مككي”": إن قصّة أحيحة بن الجلآح في عمّه هي التي كانت 
سبي لآن لآأ. يرث قابل»؛ اتلك فى لولدم "اتيت تير ابو لوا 
الجاهلية. وقوله تعالى: ل هَارِضٌ وَلَا بكر عوًا وَاينْ بج ذَلِكَ * [البقرة: 38] 
ل يعلم إلا بالاجتهاد» فهو دليل على ججَواز الاجتهاد» ودليل على اتباع 
الظاهر مع جُوازٍ أن يكون الباطن بخلافه. 

وقوله 20 0 ضقة اي 

62 - قوله تعالى: طأنَمَمُونّ أن ينأ كم» الآآية [البقرة: 

فيه دَلِيلٌ أن العَالِم باتكك السكائد افيه انعد عي الذقتدة: لاه الوَعْدَ 
والوعيد» ولم ينهه ذلك عن عناده”” . 

22 - وقوله تعالى : «آن كَمَّكّمًا ألكاد إِلّة أيامًا َفْدُودة» [البقرة: ٠م‏ 

روي أَنْ سبب هذه الآية : أن ل قال لليهود : من 
أل النّار؟» فقالوا: نحن ثُمّ تَحْلْمُونَا أنثمء فقال: «كَُذَبْئُمْ لَقَدْ عَلِمْئم نا لآ 


تَخْلْفَكُمْ) فنزلت الآية0" , 


04٠ لتفصيل هذه المسألة يراجع «الموطأ» (؟/١ 48 4054) والاستذكار (91/58؟‎ )١( 
,)8515 2851/١( وتفسير القرطبي 30 457) والتحرير والتنوير‎ 

(؟) كما في صحيح البخاري في مناقب الأنصار (07"846. 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .)9755/١(‏ 

(4) (5) من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)١1/1١(‏ 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجزية والموادعة (179”) وليس فيه نزول الآية. 
وما ذكره المؤلف رواه الطبري في تفسيره (907/1) وفي إسناده ضعف لا يقّسع المقام لبيانه . 


ا 


وقيل: سيبها أن اليهود قالت: إنّ الله أقسم أن يدخلهم الثان أريعية 
يوا عدد عبادتهم العجل. وقيل: ِنْ اليَهُود قَالَتُ: إِنَ طول جهنم أربعون 
شَيئة وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوهاء وتذهب جهنم . ول 
نهم 5 مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنّ الله تعالى يعذبهم بكل ألف 

سنة يوما 

وقال أبو الحسن علي بن محمّد”"': ال 
في استدلاله ره - عليه السلام 8 لدعي الصَّلاة في أَام أفرائك)7” ' في أن 
ده الحيض تُسمّى أَيَام الحيض وأقلّها ثلاثة أيّام؛ وأكثرها عشرة» لأنْ ما دون 
الفلاثة يسمن :يوم ويَؤْعين :وما راذا خلى الحثرة يقال فيه إحدى عشر يوي 
يقال لهم: وقد قال الله 00 ون هاما مَعْدُودبْ 4 [البقرة: 144] 
يعني جميعٌ م الشَّهِرِ . ولوأ م ألكاد إِلَّد أنهاما تََدودً4 [البقرة: ]8٠‏ 
يعني ل ارك لشي ابيا حي العَدَدِء بل 
يقال : يام مَشْيك وسَفَرِكَ وإقّامتك وإِنْ كانت ثَلاثين وعشرين» وما شِئت من 
العّدد: ولعله أراد ما كان معتادا لها والغاةة فيك أو سبع . 

© - قوله تعالى: #جكل عن كسب سَينكهٌ ولحت بو حَويِنَكُمْ » 
[البقرة: .]41١‏ 

فية ذليل .عل أن البمين التعلقة: على :شرطين لآ تختض بأعدهماء 
1ه رتاساي تالو رينَا أَنَهُ ثُمَّ أسْتَقَمُواأ» [فصلت: .]*٠‏ 

(©) - وقوله تعالى: #دَقُولُوا نايس حُسَكَاك [البقرة: *8]. 

اختلف العلماء في هذه الآية هَل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة 


)١(‏ تُراجع هذه الروايات عند الطبري  007/١(‏ 9804) وأسباب التزول للواحدي 
(ص؟١).‏ وحمّق فى أسانيدها الحافظ ابن حجر فى العُجاب فى بيان الأسباب 
ل(" 60017 ْ 1 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .»11/١(‏ ؟١).‏ 

() يراجع سئن أبي داود كتاب الطهارة» (١/854؟ ‏ 5817). 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )١1/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )47/١(‏ وتفسير 
القرطبي .)١١ :٠١/9(‏ 


1,8 


إلى أنها منسوخة بآية السَّيْفٍ''"2. وهذا ينَجِهُ على القول بأنا مخاطبون بشَرْعَ 
مَنْ قَبْلِنا. وقال أبو محمّد بن عطيّة”': هذا على أن هذه الأمّة حَوطِبَتُ بهذا 
اللفظ في صدر الإسلامء وأما الخّبر عن بني إسرائيل» دن به فلا نسخ 
فيه. وهذا كلام تمد عفد نز خائله.. راقن غيزة إلى أنه مشكمة 
واختلفوا في التّأويل» فقال سفيان الثوري: : مَرُوهم بالمعروفٍ وانهوهم عن 
المنكر وقال أبو العالية: المعنى قولوا لهم الطَيّب من القول”؟“؛ وحاوروهم 
سين ما تعبون أن يجاوروا فد وهذا حظ على مكارم الأخلاق. وقال ابن 
ججريج: البح ارات مالي تم انب 0 وقال ابن 
عبّاس: المعنى قونُوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها”2. وقال أبو الحسن"'2: 
يحور أن بكرن فى" الذعاء إلى الله ويجواق أن يكرن #مخصوض] بالسلمين أى 
يعني بقوله: للِتّاي4 في”" المسلمين فلا يَنّجَهُ النُسحُ فيه على هذا الوجه 
وقد تقدّم القول على قوله: ##وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاأْ لكر [البقرة: *8] وذكر أبو 
بكر ابن العربي”" قولاً آخر أن الآية على عمومها ويكون إحسان القول للكافر 
والمجاهر بالمعاصي 2 الخوف فيدفع الإنسان عن نفسه بالقول الحسن» وقد 
قال النبيء ككهِ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ إن لَمْ تجذ فَبِكَلِمَةٍ طيبَق1' 
وعلى ما قذمنا جاء :قزله تقال وك ع تدك أَوَ يحم »4 [طه: 44]. 


عم 


قوله تعالى : #وَآتَبَعُوأ أمَا تَْنُوأ ألمَبَنطِينٌ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ4 الآيات [البقرة: ؟١٠].‏ 
الإخبار بقوله تعالى: ##وَاتَبَعُوُ# عن اليهود الذين في زمن سُليمان 
عليه السلام - وقيل : في عهد النبيء ‏ عليه السلام - وقيل: عن الجميع . 


.)١9//95( ونقله عن المهدوي وكذا في ته تفسير القرطبي‎ )”58/١( كما في المحرّر الوجيز‎ )١( 
.)”9"8/١( (؟) المحرّر الوجيز‎ 

إفيفق في ب «محتمل). 

2 فى ب «اللين؟. 

(5) جملة هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره .)815/١(‏ 

(5) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (37/1» *1). 

(“ 4 في ن وا ب «امن». 

(4) أحكام القرآن /١(‏ ؟). 

(9) أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري في الزكاة )١541!/(‏ ومسلم في الزكاة .)1١١5(‏ 


,/4 


وقوله: #إما تَنْنُوا© قيل أراد”'" ما تَلَتْ َأَوْنّع المُستقبل موقِع الماضي 
زقئل أراة اها كانت عل 0 

وقوله: طمُلكِ سُلَيِمَنَ4 أراد عَلى”*2 عهده» وقيل: على ملك سليمان 

يْ في صفته وإخباره وقيل: على شَرْعَهِ ونبوءته وحاله ". واختُلِف في 
0 إن الشياطين كانوا يُلُقون إلى الكهّان الكلمة من الحقٌّ 
معها المائة من الباطل» حتّى صار ذلك علمهم» فجمعه سُليمان ودفَّئه تحت 
كرسي قَلَمَا مات قَالت الشياطين”: إِنْ ذلك كان علم سليمان» وقيل: هو 
السحر وتعليمه وكان قد جمع سليمانٌ ما تله مِن ذلك كما تقدّم. وقيل : 
هو علم سليمان كان قَذْ دّفنه؛ فلمًا مات أخرجته الجنٌ» وكتبتُ بين كل 
سَطريْن 'سطراً من. سخر ثم تُسْبَتث ذلك إلى سليمان: وقيل : إن أصف بن 
نوها كانت سلمان تواطأ مع الشّياطِين أن مككيو ا من و هوه ايليماك 
بَعْدَ موته. وق قيل: إن الجن اختَلقَنه بَغْد مَْتِهِ وتسَبَنهُ إليه. فأكثر هذه الأقوال 
على أن المتلوٌ هُو السّحْرٌ تَلَتْهُ الشّياطِينُ ونُسَبَتْهُ إلى سُليمان حتى بَرَأهُ الله 
تحالن ام على لبان ده - عليه السلام 97 ودُوي أن رسول الله تكله لما 
ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى محمّد يذكر سليمان في 
الأنبناء 0 كان إلا ساحرا . 

© - وقوله تعالى: #وَمَا كَفَرَ سُلَيَمَنُ4 (البقرة: .]1١7‏ 


تَبْرئة مِن الله تعالى لسليمان من السّحْرء ولم يتقدّم في الآيات أن 
أحداً نَسَبه إلى الكفر. 


)١(‏ في ب «المراد؛. 

(0) في ب في الموضعين «في». 

(*) في ن «في). 

إفية يراجع المحرّر الوجيز ,*55/١(‏ 517”) وتفسير الطبري (١/87ه‏ 085) والجامع 
00 القرآن  4١/5(‏ "4) وتفسير ابن كثير (18/1 ب 1"4). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة ,517//١(‏ 058 ويراجع تحقيق أسانيد هذه الأقوال 
في لت في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص”"١  2)١5١‏ 

)6( رواه الطبري في تفسيره )041/١(‏ وسنده ضعيف فيراجع العُجاب (ص1"8١).‏ 


م١‎ 


- وقوله تعالى: وَلكنَّ نييبت كَمَرُوا» [البقرة: ؟١٠].‏ 


يَحتمل أنّهم كَفَرُوا إِمَا بتعليمهم'' السّحرء وإمًّا بعملهم بهء وإمّا 
بتكفيرهم سليمانء وكل ذلك كان. 

وقوله تعالى: #وَمآ أِزِلَ عَلَ الْمَلَكَبْنِ» الآية اختلف في هذهء على ما 
هي معطوفة؟ فقيل: على ما في قوله تعالى: طوَاتَبَعُوْ مَا تذنوا انين » 
[البقرة: ؟١٠]‏ وَقِيلَ على قوله: #ومًا كَفْرَ سُلَيْمنُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ فهي نَافِية 
أي #ومآ أَزلَ عَلنَ المآ لكين »# [البقرة: ]٠١7‏ أيضاً وذلك أن المَهود كَالت: 
ِنْ الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فُنَفْى الله ذلك. وقيل على قوله: 
«اليَخْر» وهذا على القَوْلٍ أن اله ]نال التهر علي لمتكت ينه اللناسن 
ليكفر من انْبّعه ويُؤْمن مَنْ تّركه» وعلى قَولٍ مُجاهد وغيره أنَ الله أنزل على 
الملكين الشيء الذي يُفرّق به بين المرء وَرَوْجِهِ دُونَ السّحر. أَوْ على القول 
نه تعالى أَنْرَل السّحر عليهما ليعلم على جهة التحذير منه والثهي عنه 
والتعليم على هذا القول إِنّما هو تعريف يَسِير بمبادِئه» وكذلك تأتي هذه 
الأقوال على القول بأنها معظرقة: على كول لما تراك وى لطي ضٍِ 
قراءة الملكين فقُّرِىء القراءة المشهورة «المَلْكَيْنَ)”" وقُرىء اللي 
بكسر اللام. واختّلف على هذه القراءة في تفسيرهاء فقيل هما داود 
وسليمان وعلى هذا القول «قَمَاا نافِيةٌ. وقيل: هما عِلْجَان كانًا بابل مَلْكيْن 
«فما» على هذا القّولٍ غيرُ ئافية. وهاروت وماروت على قول من جعل 
المَلَكَيْن بفتح اللام «جبريل وميكائيل» بَدَلُ من الشياطين في قوله: #وَلكنَ 
لنت كُسَرُوا» وقال هما شيطانان. وجاء الجِمْعٌ على أنّ الاثنين”*© جَمْعُ 


000 في ب ابتبليغهم ) وفي ن البتقليبهم» . 

(؟) في ب «اختلفوا». 

(*) كما هي قراءة الجمهور كما في المحرّر الوجيز .)959/١(‏ 

(4:) نسب ابن عطية هذه القراءة إلى ابن عبّاس» والحسن, والضحّاك» وابن أبزى» وأبي 
الأسود لكن تلك القراءة استضعفها الإمام الطبري فيراجع المحرر الوجيز (4/1) 
وتفسير الطبري (8/0؟:)2 6اكق ه": ‏ ط شاكر). 

(5) في أ «الآيتين» 


م١‎ 


أو على تقدير أتباع لهذين الشياطين اللذين هما الرأس. ومن بعل الملكين 
هاروت وماروت فهما بدل من الملكين. وأمّا على قراءة «المَلِكين» بكسر 
اللام فمَنْ جعل الملكين داود وسليمان جعل أيضاً هاروت وماروت بَدَلاً من 
الملكين. وقيل: هما بَدَل من الئاس وتحصيل”'' هذا أنْ مَنْ قرأ «مَلَكيْن» 
بفتح اللام ففيها خلافٌ قيل: يعني جبريل وميكائيل وقيل: يعني هاروت 
وما ووتعة وقيل : يعني عِلْجَين عرق ورُوي على رواية مَنْ قال القراءة 
«ملْكين» ب بفتح اللام أَنْ الملائكة مَقَنَتْ مَقَعَتْ حُكامٌ ب: بني إسرائيل وزعمت أنّها لو 
كانت بمثابتهم من البّعْدِ عن الله تعالى لأطافت حقّ الطاعة. فقال الله تعالى 
لهم اختاروا مُلكيْن يَحْكمان بين الئتاس» فاختاروا هاروت وماروت» فكانا 
يحكمان بين التاس». فاختصمث إليهما امرأة ففتنًا بهاء فراودّاها فأنت حتّى 
0 الخمر ويَقُثّلاء فَمَعَلاء وسألتهما عن الاسم الذي يَصْعَدَانٍ بِهِ إلى 
السّماء فَعلّماها إِيَاهء فتكلّمت به [فعرجت”” فَمُسخت كزكباً فهي الزهرة. 

وكان ابن عمر يلعنهاء وهذا كله لا أصل له وبعيد عن ابن عمر ‏ رضي الله 


عنة ب. 


ورّووا أن الزّهرة نَرَلتَ إليهما في صفة”" امرأة فجرى [لهما]”*' ما 
ذكرء وقيل: إنْهما بقيا في الأرض في سِرْبٍ معلقين يُصفْقَانِ بأجنحتهما. 
وروي أنَهما يعلمان السّحر في موضعهما ذلك وَإحَذغليهما آلا تعلما ادا 
لحَىٍّ يَنولة إِنَّمَا غنٌ فِنَْندٌ قلا مَكْدُه 74 الآية [البقرة: ؟١٠].‏ وإِنْما ذكرتٌ 
هذا التفسير ليتبيّن به معنى الآية وحتّى يصمح التفقّه فيها'"2. والذي ذهب إليه 
أهلّ السنةء وجمهور العلماء أن السّحر له حقَيقَةٌ نّابتة كحقيقة غيره من 


)١(‏ فى أ. ب «وتمهيد). 

(*) في ب «لهما عن صورة؟. 

() سقطت من ُ. 

(5) يراجع كلام الحافظ ابن كثير وتحقيقه في بطلان هذه القصّة في التفسير  ١9/١(‏ 
15). 

(0) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز لابن عطبّة (259/1 ٠/ا").‏ 


م 


الأشياء خلافاً لِمَن قاف وألكان حتف وتيك ها رفخ ننه ان بغيا لاك عاظلة 
لأخقائق لهاء واستدل بقوله: يبل إِلّه من سحره لها تَنَىَ» [طه: 35] 
وحُبجَة الجمهور أن الله تعالى ذكره في كتابه وذكر أنه مما يتعلّم وأشار أنه 
مما يكفر بهء وأنّْه يفرّق بين المرء وزوجه. وهذا كله لا يمكن ولا حقيقة حقيقة 
لهء وكذلك جاء في «مسلم)!"© و «الضارى؟ 1 وعرهها أن وصول الله ل 


َو 4 


سَحَرُ يَهِودِي حَتّى وَصَلَّ المَرَضٌ إلى يَدَيْه وحتى أله كان يُخَيْل إل أنه فعل 
الشيئ2 َم قعل وأنّه سجر بأشياء دُفِنت وأخرجت. 7 بعض الأحاديث 
أنها لم تُخْرّج”". وكان الذي سَحَره ‏ عليه السلام ‏ لَبِيدٌ بن الأعصم في 

مُشط ومشاقة تحت راعوفة””*' في بئر ذروان» وقد قال 00 ري ل 
َلنَصَدحَتِ ف المَمَد 49 [الفلق: 4] ونرّلت بسبب قضة لبيد ؛ بن الأعصم. 
وس آئن عدن فتوشكت رذة4 ومتحرت بجارية غائشة ة - رضي الله عنها ‏ 
وهذًا كله يُبطل ما قّالوه. وغيرُ مستنكر في العقّل أن يكون الله تعالى حَرَق 
العَادَة؛*© عِند التُطق بكلام أو تركيب أجسامء أو المَرْجِ بين قوي على ترتيب 
ما لا يعرفه إلا السَاجِرٌ يكونُ عِنْدَ السّحرء ويّجورُ أنْ يَمرض مَن يَسْحَر أؤ 
يَمُوت ويتغيّر عن طبْعه وعادته» ا الي 
ونَسَبه إلى التخيّل والشّعوذة ولا حُججَة لهم في قوله تعالى : «خَيلُ إِلّهِ من 

حرم أَمَا تَنق» [طه: 5 فإِنَ التخييل حقيقةٌ مَا قد وَمَعتَ وظهرت بفعلٍ 
الشاحوة ادا كر ا فقد اختلف مُثبتوه في الذي يمكن أن يقع 


.)5149( في السلام‎ )١( 

(؟) في بدء الخلق (095578. 

() الظاهر من الرّوايات الصحيحة عند البخاري ومسلم أنه كل أخرج السّحر وحقّق في 
هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/٠١(‏ 239 388). 

(5) هي حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في 
أسدل البئر. يراجع الفتح لابن حجر .)595/٠١(‏ 

(*#) في ن «يخرق العادات». 

(4) يراجع حول حقيقة السحر وحكمه أحكام القرآن للجصاص  71١/١(‏ 77) وتفسير 


القرطبي (5"/9 - 18) وتفسير ابن كثير )١55-1١1586/1١(‏ وفتح الباري (١٠/١؟3؟‏ - 
ضفة ” 


الذذا 


عنه . فذهب قوم إلى أنه يمكن أن يقع عنه مقدور الله تعالى وأنّه لا فرق 
بين المعجزة والسّحر إلا بالتحدّي فلو تحدّى بالسّحر لم يصحٌ له شَيْءٌ 
وصاحبٌ المعجزة إذا تحدّى صِحٌتُ مُعْجِرَنُهِ وإليه ذهب أبو المعالي. وذَّهَب 
قوم إلى أنه لا يجوز انتهاء السّحر إلى إحياء المَوْنَى وقّلبٍ العَضًا حَيّة"" 
وفلق البَحْرٍ وإبراءٍ الأكْمّه والأبُرص وأمثال ذلك. ويظهر في هذا القول أن 
الذي يمكن أن يقع عنه ما كان من مَقْدُورَاتِ البَسَرِه مثل أن يُرَى الساحر 
في الهواء أو يحلّق في جوّ السماء ويسْترق ويتولّج في الخوخات والكوَاتِ 
إذ الحركات في الجهات من قَبيل مقدورات البشر. وذهب قوم إلى أنه لا 
يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تزيد على التفرقة بين المرء وزّؤْجهء وذكر أنَ الله 
سبحانه إِنّما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنه وتهويلاً له فى حقّناء فلو كان 
يقع عه ما هو أعظم يِه لَذْكرّهُ إذ لا يُضْرَبُ المثل عن المبالغة إلا بأعلى 
الأحوال المذكورة. وهذا الخلاف لا معنى له. والصحيح أنه إذا جاز أن 
يع عن السّحر بعض الأفعال جاز الِجَمِيعٌ؛ ولا فَرْقٌ بِينَ فِعل وفعلٍ فإِنْ الله 
تعالى هو الذي يخرق العادةَ عند فعل السّاحر الشيء الذي يفعله فلا فرق 
في ذلك بم بين ما هو مقدور لِلعَبْده وغير مقدور لهء فإنَ ما هُوّ مَقْدُور للعبد 
فهو واقع بقدرة الله تعالى فالكلٌ واقِمٌّ بقدرة الله تعالى”"“'. وإذا كان كذلك 
نلا ترق ينع عل وقعل لكن إن بورة الصى ا تعيور عن قعل مارحب 
اتباعة ولم يوجد سس سَمْع قَاطِعٌّ في ذلك. وذكرُ التمْرقة بين المرء وزّؤجه» رن 
نج لخلى انعو سجر تخا التقرقة: وليه اناق ل بهو اهن ل ١‏ 
والمقصود هنا القطع ويحتمل أن يُقال: إِنْما لم يذكر الله تعالى من أفعال 
المبيحز إلا التفرقة ير الزواعين الأنة تمن الآشياة المحدمة شزعاء ومما له 


)١(‏ في ب «ثعباناً» وكذا في ن. 

(؟) ما ذهب إليه المؤلّف فيه نظر قال القرطبى فى تفسيره:(41//5): «قال علماؤنا السحر 
يوجد من الساحر وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت 
واحد. والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتى بمثلها وبمعارضتها. .» وبنحوه قال 
الجصّاص في أحكام القرآن (50/1). ْ 

(*) في ن «التفريق». 


4م 


نكاية فى التفوس أكثر من قَلْبٍ العَصًا حَيَّة» ونحو ذلك فَذَّكرهُ تعالى تقبيحاً 
لعملهم”' . وتنفيراً لنفوس المسلمين عنهم لآ أنه غاية ما ينتهي إليه فعلهم. 
وإذا كانت الآية مُحتملة لهذا لم تكن فيها حبّة ظاهرة. 


©© - قوله تعالى: 00 4 [البقرة: ”7 .]١٠١‏ 


قيل معناه بتعلّم السحرء وقيل: بعَمله"'» وقال بعضهم ليس بكفر 
وبحسّب هذا الاختلاف”" اختُلِف في حكم الساحر والتكفير ليس بعقليٌ 
وإِنْما يُستّئد فيه إلى الشّرع”*'. ولم يَرِدْ في ذلك إلآ ما جاء في الآية 
المذكورة من قوله تعالى: «وَليَ نييلت كَمَرُوا ِمْلَمُونَ ألنَّاسٌ أليَخْرَ # 
[البقرة: ؟١٠]‏ وقوله: يفولا إِنَّمَا خَخنُ وِنَكةٌ قلا مَك مِنِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما 
َفَرِفُوتَ بد بَيْنَ الْمل © [البقرة: 1٠١7‏ وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أنه كف 
بظاهر الآية. وهو ممًا يستتر به فهو كالزنديق يُقتل ولا يُستتاث» وعن 
الشافعي إؤوان» أنه يُستتابث فإن تاب وإلآ قُتِلء ولعله إنْما هو كُفْرٌ لأنه من 
أعمال الكفَّارٍ وقيل : ِيِسَ بِكُفْرِ وإنما سبيله سبيل القتل فإن قال لَمْ َكل 
بسخري لم يُكَفْر ولم يُفْمَل وإن قال قَعَلْتُ به عمداً قُيلَ وإن قال: لم 
أُتَعَمّد الئل كانت الذية وإن قال: مَرِض منه ولم يمت أقسم أوْلياءٌ المَقْتّول 
لمات مِنْ ذلك العمل وفيه الدّية وهذا مرويّ عن الشّافعي. 


للكفر. وقال المازريٌ: إِنّْما قُلنا إِنّه يُقتل على الجملة لأنّه مِن عَمِل السَّحْرَ 
رَعَلّمه فقد كفر والكافر يُقتل. قال تعالى: وما يُمَْمَانٍ مِنَ أحد حَقٌ يفول 


هه ا 


إِنَمَا عَحْنّ وِنْنَدٌ قلا حَكْمرَ 4 [البقرة: 0 0 


قال بعغض أصحابنا وقد قال الله تعالى : 1 بِنَى عا كَرزا يد س4 
)غ0( في ن «فعلهم» . 

فق في 0 ابعلمه) . 

() في أ «الخلاف». 


(4) يراجع الكلام في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص  00/١(‏ 5) وأحكام القرآن لابن 
العربي ,*31/١(‏ 07:79 . 


هم/ 


[البقرة: ]| يَعْنِي يَاعَوّهاء وبيعه لِنَفْسِه يتضمن 0م وقد جاء في 
«الموطإ»”": أن حفصّة قَتَلتْ جَارِيةَ لها سَحَرِنْهًا. ومَنْ ذهب إلى أنه ليس 
بكفر يتأوّل الآية ويُحْرِجُها عن ظاهرها فيحتمل أن بكرة قوله: #ولكن 
الشياطين كفرو» بِاسْتِخْلالهم فعل ذلك أوْ يكون الكَفْرُ لُغويًا لآ شَرْعيًا أو 
كُفْراً بالله . 


© - وقوله: طلا مك4 [ابترة: » 

أي أن تَسْتجِلٌ ذَلِكَء اه 0 لُغويًا أؤ بالله. والأظهر في 
الاختمالات ما تقذم. وهذا كله فيمنْ سَحَر بنفسِه. وأنا مم عيرم 
السُحرٌ بأجْرٍ أو بِعَئِر أخرِء فلا يُفْتل'" لأنه ليس بسَاجِرٍ. واختّيف في 
السّاجِر من أهل الذّمَة هل بُقْتَل أَمْ لا؟ فقيل: فت وَإن أسلمء وقيل: يكل 
إلأ أن يُسْلِمء وقيل: يُعَافّبُ إلا أن يَقْثْلَ ويَضْمَنَ ما جَنَى . ويُقْمَلَ إِنْ جَاء 
منه مما لم يعاهد عليه. وهذا قولٌ مالك رحمه الله وهو قول سَديدٌ ججاري 
على مذهبه في أن السّحْرٌ كُفرٌ وبه قال أبو حنيفة والشّافعي ومن الحججة 
لهذا القول أن النّبيّء ء يله لم يَفْثْلٍ الِيَهودِيٌّ الْذِي سَحَرَهُ. وثلاةُ الأُوال في 
المذهب. وقد جاء عن النْبيَء كي مَا يُعَضَدُ ظَاهِر الآية في أن السَحر كُفْرٌ 
في قوله وليه البعادم -: «اجِتَيسوا السَبْعَ المُوبِقَاتِ» قُلنا: ول اللَّه وَمَا 
هَنّ؟ قال: «الشَرْك بالله وَالسَخر» وكذا وكذاء فقرنّه كما ترى بالشّرك» وهذا 
حديث صحيح خرّجه البخاري”*' والنَسائِئ”*': وجاء عنه ‏ عليه السلام - في 
مد مد ريه رط 11 في كز الفاح علد بالشقياد واي 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم ١51/6(‏ - بتحقيق شيخنا العلامة النيفر. ط بيت الحكمة). 

(؟) في كتاب العقول. (5967/4515/95» - بشّار) وفي سنده انقطاع. 

(9) في ب “فلا يُكفرا. 

(5) من حديث أبي هريرة في الوصايا (755؟) ومسلم في الإيمان (89) فكان العزو إليه 
أولى من النسائي . 

(5) فى الوصايا (585/5 - المجتبى) وليس فيه لفظة «السخر». 

(5) فى الحدود )١450(‏ من طريق إسماعيل» عن الحسن» عن جُندب. ذكره مرفوعاً. 
وقال أبو عيسى إثره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه» وإسماعيل بن 


مسلم المكي يُضعَف في الحديث. . . د 


كم 


«مصئّف عبدالرزاق)”"2 حديث يُؤيْدُ مَذْهَبِ الشافعي من أن السحر ليس بكفر 
وهو: أنه قب لباقم ان بِسَاجِرٍ ققال: «احبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُْ 
فَاقْتُلُوهُ) وقد اختلف السَّلف هل يجوز أن يسأل السّاحر حل سِحره عن 
المسَحْورٍ أمْ لا؟ فكرهه الحسن [البصري]'" لأنّه عَمَلُ سِخْرٍ وقال ١‏ يعمل 
ذلك إل سَاجِرٌ ولا يجوز إتيان السَّاجِر لما رُوي عن ابن مسعود'" «مَنْ 

الوه سَاجِرٍ أو كاهن فقد كَمَّر بما تزل على محمد يكنا وأجازه ابن 
مح ل ار ل و ود ا #يعَلْمُونَ 
أَلنَّاسَ آلسّحْرَ» [البقرة: ؟١٠]‏ ذكره البخاري عنه”*“. وانظر على هذا هل 
يجوز السّحر في الإصلاح بين زَوْجَيْن بل تسين كالمرأة تبغي صلاح زوجها 
واستئلافه؟ وعلى القول بأنْ اليتر كف وإنها يُرَادُ به ما شهد الشرع به بأنّه 
كُفْرٌ قال أَضْبِعُ يكشف عن ذلك من يعله”2 حقيقته. وفي «الموّازية» الذي 


- وأخرجه من نفس الطريق ابن عديّ في الكامل )187/1١(‏ والدارقطني في السنن 

.)175/8( والحاكم في المستدرك (50/4”) والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١١5/0( 
وقال الحاكم عقبه: «حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن‎ 
مسلم فإنّه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضدّ هذا»! كذا‎ 
قال الحاكم وهو عجيب منه. من أجل ذلك لم يعتدٌ بكلامه من جاء بعده من الحفاظ‎ 
كتلميذه الحافظ البيهقي الذي ضعّف سند الحديث بإسماعيل هذا وابن عبدالبرٌ في‎ 
ومثله قول الحافظ ابن حجر في الفتح [للفلضفة «في‎ 0١ الاستذكار (86؟10/9؟»‎ 
ومنه تعلم أنْ قول المؤلف‎ .)١48/١( سنده ضعف» وضعفه ابن كثير في تفسيره‎ 
رحمه الله إِنّْ الحديث صحيح غير صحيح. ويراجع أيضاً ترجمة إسماعيل بن مسلم‎ 
.)56١0  ؟54/١( المكي في تهذيب الكمال للمرّي (”/ رقم 487) والميزان للذهبي‎ 

/٠١( )١(‏ رقم 14184)» عن إبراهيمء عن عبدالله بن أبي بكرء عن يزيد بن رومان 
فذكره. 
والحديث ضعيف السند لأنه مرسل. يزيد هذا مولى آل الزّبير تابع. 

6 رواه البيهقي في السنن الكبرى )١15/8(‏ ويشهد له ما في الحم مسلم من حديث 
حفصة أمّ المؤمنين فيراجع كتاب السلام (7570؟). 

(4) في كتاب الطب  :5:/٠١(‏ فتح) ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 
ا 

ره( في ب (يعرف». 


// 


بتطع دن الوَجْلء 3 يُدخل السكاكين في جو نفْسه إن كان هذا بحرا 
قتل به. وقال مالك فيمن يعقّد الرَّجْلَ عن النساء: يُعاقب فيؤخذ من هذا أنه 
ليس كل سحر كفراً. 

وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى: طيْترَفت بد بي الي 
وَرَقَحِهِ:# [البقرة: ؟١٠]‏ فقيل: أراد فرقة العصمةء وقيل: معناه يؤخذون 
الرّجل عن المرأة حتّى لا يَقْدِر على الوَطىءٍ فهي أيضاً فرقة» فعلى هذا 
يكون رَبْطُ الرّجل عن امرأته سخر]0" . 1 


19 - قوله تعالى : م يَأيُهَا ارح ءَامَُوأْ لا تَُولُوارَعِتكا» الآية [البقرة: 4 .]٠١‏ 


اخثلف فى معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى المؤمنين أن يخاطبوا 
القىه كل بيد اللفظلة لماافييكا من الكناء قد حفن :الل تعالى عن اتعزير: 
وتوقيره وخفض الصّوت عنده ولا مدخلّ لليهوديٍ في الآية على هذا. بل هي 
نَهْيّ عَنْ كُلَ مُخاطبة للتبيء يل فيها استواء معه. وقيل نهى الله المؤمنين عن 
اد ديا اليه ماك 5 االمهوة افع قري اليه - عليه السلام - 
وتَقْصِدُ بها الذَّمّ فكان المسلمون يخْملونها على معناها في اللغة”"» وهي 
فعل من المراعاة» وكانت اليهود تصرفها إلى معنى الرّعونة ويظهرون أنّهم 
يريدونَ المراعاة ويُبطئون أنّهم يريدون الرُعُونَةَ التي هي الجَهْل. قال بَعضُهم 
«رَاعِنَا لَْعْة كانت الأنصار تَقُولها"" فقالها رفاعة بن زيد بن التّابوت للنبيء 
- عليه السلام ‏ لَيّا بلسانه وطعناً كما كان يقول: اْمَعْ غير مُسْمع فنهى الله 
المؤمنين أن يَقُولوا هذه اللفظة. وأنكر أبو محمّد بن عطيّة*) أن تكون هذه 
اللّفظة وَقْفَاً على الأنْصارٍ وقال: بل هي لَغْهُ لجميع العَرّب. ولعل قائل ذلك 


.)08/5( وتفسير القرطبي‎ )11775/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

زفق في ب «ويقصدون). 

(6) يراجع المحرّر الوجيز .*4/١(‏ 8/) وتفسير الطبري )595١- 519/١(‏ والمفردات 
في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص588) والتحرير والتنوير (؟/581). 

(5) في أ ون «لقد كانت الأنصار تقوله؛ والمثبت من ب والسياق يتماشى معه ومع في 
«المحوّر الوجيزا . 
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لم يرد ما ذهب إليه أبو محمّدء وإنّما أرادّ أن الأنصار كانت تُرَدَدُ هذه اللفظةً 
م عيها يماما أخذله وسكي المهدوع عن وم ماك بن 
هذا التأويل اسِخة لفعل قد كان مُبَاحاء قال أبو محمد'": وليس في هذه 
الآية شرط النسخ لأنْ اذل لغ يك اكيزم توزرا ذم تنص ذلك عن دري 
فقال في قراءة مَنْ قَرَأ «رَاعِناً) بالتّنوين أنْ اليهود كانت تقولهء فُتهى اللْهُ 
المؤمنين عن القولٍ المباح سَذا للذريعة لئلا يتطرّق اليهود منه إلى المحظور. 
وقوله: «فنهى الله المؤمنين عن القول اجام بهو الح هناد مقو كار 
ما ذكره المهدويٌ. وفي قراءة ابن مسعود”") «رَاعُونَا؛ وهي مخاطبة الجماعة 
من المراعاة» وكان اليهود يقولونها للنبيء ‏ عليه السلام ‏ يُظْهِرونَ أنهم 
يريدون إكباره. وهم يُريدون في الباطن رَاعونا قَاعولاً من الرُعُونَةٍ وَالقُولُ فيها 
كالقَولٍ في راعنا. وَقدٍ استدل الفقهاءً في هذه الآية على القولٍ بِسَدَ الذّرائع 
في الأحكام خلافاً للشّافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك. فمن ذلك ما 
كان من الشّرع ظاهره الصحّة ويتوصّل به إلى استباحة الرّبا مثل أن يد بيع الرّجُل 
سِلْعَةَ بمئة إلى أجل» ٠‏ ثم يبتاعها بخمسين نقّداً. وذّلك حَرامٌ. سه 
الشافعيٌ وأبو حنيفة ومنعه مالك ومَنْ تابعه لأنْه يُؤدَي إلى إعطاء خمسين مثلاً 
في منة فرَأَوْا أن ما جَيَ إلى الحرام حرامٌ» وتعلقوا بظاهر الآية المذكورة في 
مَنْع المؤمنين من قولٍ رَاعِنا للتبيء - عليه السلام "" . 


0 قوله تعالى: لما ل مِنْ ءَايَةٍ أو تُنيهَا» الآية [البقرة: .]٠١١‏ 


026 على ثلاثة كا يَمَعُ على 0 الكتّاب وعَن الرَّفْع لون 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز 7/4/١‏ 18*) وفي النقل تقديم وتأخير واختلاف بسيط. 

(0) يراجع تفسير الطبري )571/١(‏ والمحرّر الوجيز )*98/1١(‏ قال ابن عطية: «وهي 
شاذة) . 

(*) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )77/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (50/7: )5١‏ 
والتحرير والتنوير (؟/؟:581). 

(5) يراجع في هذا جامع البيان )5114/١(‏ ومفردات الأصبهاني (ص01745 017/47 وتفسير 
القرطبي (9/؟571» 5) والتحرير والتنوير (؟/565). 
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خلفب. كقولهم نَسَحْتٍ الرّيح آثار الماشي» وعلى الرَّفْع مع الخلّفٍ كقولهم 
فيحف لقنس الل . 

واختّيف في هذين الوجهين من النّمْخْ هل هما في معنييهما حقيقة أو 
اذ )؟ أو أحدهما حقيقة والآخر مجادٌ؟ وهو في الشّرع رَفع الخكم النّابت 
بِشَرْع مُتَقدُم بشزع مُتَأَحْرٍ عندهغانى وخه زلول]7> لكان نايك ملع تراخيه 
عنه”". وإِنْما أَجِدٌ هذا النسحُ الشرعي من أحدٍ المَعْنَيِيْن الواقعين تحت 
الرَفْع . اما التسخ ب بمعنى التقل فليس بداخلٍ تحت الشّرعي . وذّمَب شيخنا 
أبو بكر ابن العربي”". إلى أذ تح لطي ء إزالته لَْعْةَّ وشَرْعاء وذكر منه 
: نَسمّ الظلّ التي ونس الأئر الرَّيح» وهذا بيّنَ. والإزالة والزفع :في ذلك 
0 قال: وكذلك نسخ الكتاب هو إزالته أيضاً لأنّه كان منفرداً بما 
فيه» فلمًا كتب زَال انفراده فإنه أنْبَت بما كان فيه. ول إِنْه 
التَقل فَاسِدٌء وقد وهم فيه القاضي» وإمامُ الحرمين ومن وراءهم.ٍ وما أصابه 
إل الشيخ أبو الحسن. وهذا الذي قاله غير صحيح فإنّه إِنْ كان أزَّال انفراده 
فإنّه أثبت مثله مثله ولو وَرَدَ في الشرع مثل ذلك كانت الآية المكرّرة على قوله 
ا وهذا لم يقلة أَحَدٌ وخلآفُ الجمهور لا يَأتِي تير وقد ثبت بهذه 
000 فى الشريعة وحده ما ذكرته وتحيّرت في فهمه عقول أقُوام 

حتّى أنكرتة اليهود 0 ورأوا أنّه يَلْرّم عليه بكار غلم الله وأنّه دوه م 
اررق في لسع الي رونت زرده تعره هُ عَفْلاَه وأخرى تنكره شرعاً 
شامنة :-واجارة الرّوافض وارتكبوا البداء ونّقَلوا عن على - رضي الله عنه - 
آله كان لآ ير بالغيب مَيّاقة أن يبدو لهُ فيغيره ه وربّما احتجوا بقوله تعالى: 
#يَنحوأ الله ما هماه وَيُنِيث 4 [الرعد: 9”"]. 


وَأَجارَّه الفقهاء” إلا أنّهم لم يُحصّلوا على معنى الرّفْع لكلام الله 


(؟) يراجع في هذا المستصفى للغزالي .)١١8  ”6/6(‏ وإحكام الفصول للياجي (ص864؟ 
)4"١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 0 185 ). 

(5) لم أره في مقدمة الناسخ والمنسوخ له وفي المطبوع سقط في الأوّل. 

0( في -2 ن «العلماء)». 
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تعالى وأنكروه فألحقوا النّسخ بالتخصيصء ورأوًا أنه الخْطابُ الكاشيف عن 
مَدةَ العبادة. وأشكل على المعتزلة فيه أيضاً ما أشكل على الفقهاء من معنى 
الرّفع» ورَأوًا أَنَّ القّديم لا يُرفَعُ وَلم يُلحقوه بالتخصيص كما قال الفقهاءً 
فقالوا: إِنّه الخطاب الدّال على أن مثل الحكم التّابت بالنصٌ المتقدّم زائل 
0 وجه لولاه لكان ثابتاً» ووقق الله أهل الحقّ إلى فُهم مَعنى المع الذي 
حقيقة النّسخ ومَنْ أخلّ به فقد أَخَلُ بحقيقة النُسخ. ورأوا أن الرّفع 

كلام اله تعالى قطم تعلقه بالمكلف عن المكلف: والكلام لا يتفير ف 
نفسه. ورأوا أنه لا يلزم في ذلك بداء لأنّه سبحانه يعْلّم وَقْتَ الل ويعلم 
أن خطابه المنسوح يقتضي الدَوَامَ إِنْ لم يطرَأ نَاسِمٌ» ويَعْلّم أنه إِذَّا طرَأ 
لقنت قَطع افتضاء الدّوام الذي اقْتَضَاهُ الخِطابٌ الأول وَرَفَعَهُ بذلك 
الاقتضاء وهو المرفوع. زهذا هو الع والرّفع حقيقةً. وقد قرت هذه 
الآية ل السّبع الذائرة بيد الند”'* أو ؤْ نُنسِهَاة" مِنَ التسيان» وقُرئت 931 
تَنْسَأْهَا» عند أبي عمرو ابن كثير”©. يُقَال نُسَأْ الإبلّ وأَنْسَأُهَا إذا أَخَرَهَا عن 
الوزْدِء فيكون معنى الئسخ في الآية على بابه» ويكون معنى التسيان فيها 
على قراءة به على وجهين: إما على وجه الثّرك؛ وإمّا بمعنى ضِدّ الثّرك 
ويكون معنى قراءة مَنْ قَرَأ بالهمز «نَنْسَأهَاه التأخير فإذا قُلنا: إِنْ معنى قوله 
تعالى: #أق تنيها من التسبان' الذي هو هد الذكر يكون معنا أو نقوّر 
نسيّانك لها فتنساها حتّى ترتفِعَ جملة. وإن قلنا إن معنى النسيان في الآية 
احتمل أربعة معان: 

أحدهما: أن يُريد تتركها أو نترك”*' غير منزل عليك. 

والثاني: أو نتركها غير منسوخة. 

والثالث: أو نترك تلاوتها وإن رفعئًا حكمها. 


)١(‏ في ب «التاسخ». 

(؟) في ب «البدء؛ ولعل الصواب الأيدي والله أعلم. 
(9) يراجع: السّبعة في القراءات لابن مجاهد (ص158). 
(5) يراجع: المصدر السابق (ص158١).‏ 

(5) في ب ون "ابتركها أو بترك». 
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والرّابع : أو نترك حُكمّها وإن رَفَعْنَا تلاوتها. 

والمرادٌُ بقوله «إمَا تَنسَحَ مِنَ ءايه على هذيّن المعنيين الأخيرين التلاوة 
ب وعلى المعنيين الأوَليْن يحتّمل ا يريد جَمِيع وجوه التسخ أو 

. وتكون على المعنى الثاني المغيرات ف حول اين أن منْلها» 
0 على المنسوخة خاضة: وإذا قُرىء (أُوْ نَنْسَأُهَا) بمعنى بمعنى التأخير فجميع 
ما ذُكر في معنى التّرك من المعاني ا في هذه القراءة وفي الآية قراءاتث 
َخَرُ لآ تَخُلُو معانيها عن شيء مما ذكرنًا. وقّد قال أبو إسحاق الرّجَاحِ''") 
في قراءة من قَرأ: اننْسِهَاه بضِمٌَ الئون الأوّلية'"'» وتسكين الثّانية وكسر 
السَّينَ من النّسيان: ١‏ جرف نيا دعسي لاله ذا يقالن الى مطل 
تَرَك. وقال الفارسئ"" وغيره: ذلك جَائِرٌ بمعنى نَجْعَلْكَ تَتْرْكهاء وكذلك 
ضعّف أبو إسحاق أن الآية على النسيان الذي هو ضِدَ ا 0 إِنْ 
هذا لم يكن للتبيء ‏ عليه السلام - وَلآَ نَسِيَ قرآنا . وقال الفَارِسيُ وغيزه : 
ذلك جائرُ وقد وَقَعَ ولا فَرْقَ بين أن ترفع الآية بتشخ أ بتَنْسِيةٍ. . واحتج 
أَمّحَيَكَآ إِليْكَ؛ [الإسراء: 
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الرّجَاج”» بقوله تعالى: «ولين شِئنَا لَذَهَبَنَّ الى 
1 أي لَمْ تفعل. 

وقال الفارسئٌ: معبَاءُ لم ذهب بالجميع. وقال هذا القولٌ غيرٌ 
« 0 9 0 [للد4 5 5 3 34 4 
الزجاج. ورد الطبري عليه 4 والصحيح على مذهب 0 أنه لا 
يجوز عليه النسيان فيما طريقه |التبليغ . وقد جاء عن النّبيء عَكَِهِ : َه صَلَى 
مقط آيةَء فقال: «أَذ في القوم أب ؟) فقال: نَعَمْ يا رَسُول اللّه. قال: «قْلِم 
لَمْ تذكرني؟» قال: حت أنّها رُفعتٌ, فقال النبيء - عليه الام 8 هل 
تُرْفَعْ ولكتي نَسيتُها»”" . وقد اعتذر أبو محمّد عن هذا ومثله بأنّه جائرٌ 
عليه كَلِ بعد التبليغ» وحَفِظ الصّحابةٌ لما بلغ. والحديث وإن كان فيه أنه 


.)985/١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(5) في ن «الأولى». 

(6) (5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة .)*814/١(‏ 

(5) يراجع جامع البيان (25154/1 559). 

(5) أخرجه من عبدالرحمن بن أبي أبزى عن أبيه» الإمام أحمد في المسند (6//ا50). 
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قَال: «نسِينُها) ففيه أنّه قال اخ انغداء «لِمَ لم تذكرنِي؟؛ ندل .عبلن أن 
النبيء يِه عرف ما أسقط وتذكره دون كي أحد. وذكر بوحي أوحى الله 
قعار 97> إليه بلك ك. وسأل أبيًا لِيَخْتبرَ حفظه. فهذا نسيان لم يُقَدْر عليه يه وفي 
هذا كله نَظرٌ يُوْخَذّ من علم الأصول. وإنما ري هاهُنا يِنْبَذٍ. وقد احتجح 
بهذه الآية لما تَنسَحْ بن ايةٍ أو ثُنيها أتِ َم ينآ من قال: إن من 
شَرْط النّسخ إثباتُ بَدَل المَنسوخ» ومنهم مَنْ شَرَطه عقّلآ» ومنهم مَن شّرطه 
شرع خاضة والجواب عن حُبجتهه”" بالآية من أوجه. 

أحدها: أنْ هذه الآية لا تمنع الجوارٌ ون مَنَعت الوفوع عند مَن 06 
بصيغة العغموم. ومَنْ لا يَرى العموم صيغةً فلا يَلْرَّمْه أضلاًء ومن قال بها 
فلا يلزمه» مِنْ هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا ببَدلِء بَلُ يتطرّقٌ 
التخصيص إليه بدليل النهي عن ادّخار نُحوم الأضاحي 5 لاعنها ونسخ 
تقدمة الصدقة عند مناجاة النبيّء يكل فإه تخ دون ان ثم ظاهر الآية 
أنه تعالى ينسخ الآية بآية أخرديه لها وقل, ١‏ فلاس لأ د" المشوح أو 
يتضمّنه مع ذلك غيره؟ كل الك تختمل : وقد احتجٌ بالآية أيضاً فمن يجيز 
النسخ بالأحْفٌ ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: هذًا. 

والثاني : بكو الاهل رلا صون لحف 

والجمهور على الجواز بهما معاً. ووجه حُحبّة أهل هذا القول الأوّل: 
أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى» هو خَيِرٌ عامء وَالخَيْرٌُ 
ماهو كير لكا دولا فالقر ان كز خسن :ولحي لواحا صو الولف يا 
والجواب عن هذا أن الخير ما هو أَجْزْل ثواباً وأصلح لنا في المآل وإن كان 
نَْلَ في الحالٍ. فإن قيل: ألا يمتنع ذلك عقلاً بل شَرْعاً لأنه لم يُوجَدْ في 


)١(‏ في ب «أوحي إليه؛ وكذا في ن. 
زفق فى ب «احتجاجهما والمثبت من | وان. 
() إشارة إلى قوله تعالى في سورة المجادلة :)١١(‏ طيكآيا ألَنِنَ اموا إذا كَجَيِمٌ أ 


مه سدور 


َتَدْثُوا ب بلق 312 متفة كلك 2 لوطهل ون ١‏ هنا 0 أل ذه 4. 


رسو 


١ 


الشّرع نسح الأَحفٌ بالأثقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أوَلاً الأمْرُ بترك 
القتال» ثمّ أمر بالقتال» ونسخ صوم عَاشُوراء بصوم مشان إلن: غير ذلك 
000 وقد اختُلف في نسخ التلاوة دون الُحكم أو الحكم دو 
التلاوة27, ٠‏ فمنهم مَنْ منعه عشلا ومنهم مَنْ أجازه ومنعه شَرْعاًء اليه 
عوا:ة عقفلا وشرعاء فين" حكدان: فيجوز نسخهما جميعاًء ونسخ 
أحدهما دون الآخر والآية على عمومها لا تخص حكما دون كم . 

9 - قوله تعالى : لوْعَلَ الح يُطِيِقُوبَةُ ديه طََامُ سكين © [البقرة: 184]. 

مما نُسخ كي وقيت تِلأَوَتّه وكذلك تقدمة الصّدقة أمام المناجاة» 
والوّصيّة للوالدين» والأقربين» ومنهم من نُسخ التلاوة دون الحم 5 
تظاهرت”" به الأخبار من نسخ آية الرّجم مع بَقاء الحكم» نيت ع 
من نسخ العشر رضعات”” . 

وقوله تعالى: ود حَيْيٌ من أمْلٍ الكتّب» إلى قوله تعالى: من 
بََدِ ما بي لَه ألْحَىٌْ» [البقرة: 6١4‏ في هذه" الآية دَليل ظاهرٌ على 
صحة الكُفْرِ عناداً. ولأهل السَّنَة في جواز وفرع خلاف» والصحيح جوازه 
ووقوعه ع لا جور "' يتأوّل ما جاء من الآيات في نحو هذا أن المعرفة 
ست عن المعايد عناده في الوقت. 


(9)- قوله تعالى : لمَاعْمُوا وَآصْمَحُوأ حَقٌّ يق ألّهُ يأَمْروة4 [البقرة: .]1١4‏ 


اختّلف في معنى قوله تعالى: طعَقٌّ يَأ لَهُ يأنروة» فقيل الأمرُ فُْض 
القعال» وقيل: قتل قُريظة وإجلاء التظيرء وقيل: آجال بني آدم. ولا خلاف 


000( في ب «دونها». 

(؟) فى ن «لأنهما». 

(00) فى أ «تظافرت». 

(4) أخرجه مسلم في الرضاع .)١481(‏ 

(5) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز (١/385-71/5؟)‏ والجامع لأحكام القرآن (9؟/594-51). 
(5) فى ب افيها». 

زف34 في ب هلا يجوّز وقوعه). 
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أنّه إذا كانت العَايةٌ مَعْلُومةَ مثل قوله: ظثْنّ ينا أصَيَامَ !41 [البقرة: 147] أَنّه 
0 نَسْخاًء فَإِن كانت مَجهولة» كقوله تعالى: حَقَّ َتَونَهْنَّ ألْمَوَتُ أو 
حمل / َُ هن تتبيلا4 [النساء ل 
هذا الخلاف يترتب الخلاف في نسخ هذه الآية. وقد اختّلِف فيها فذهب 
قَوْمٌ م إلى أنها غير مَنْسُوحْةء لأنَّ الأمر ِالعَمُوِ والصفم مُوْقَتٌ بوفتٍ لقوله 
تعالى: لحَقٌّ يَأْنَ ألّهُ يأَمْروة4 [البقرة: ]٠١9‏ فلا يُتصوّر النُسخ» ومَذا على 
أحدٍ القَولِيْن في أن الأمر المنتظر فَرْضٌ القتال» وقَثْل بني قريظة وإجلاء بني 
التضير. وذهب آخرون إلى أنْها مِنسُوحَةٌء وهذا القّولَ يَتَرَنَبُ على تفسير 
الأمر بأنّهِ آجال بني آدم ولذلك قال أبو عبيدة”" إن هذه الآية مَنْسُوحَةٌ 
بالقتال» لأنَّ كلّ آية فيها ترك القتال فهي مكيّةٌ منسوخة. 


وحكمه بأنّ هذه اده مكيّة ضعيف لأنّ معاندة اليهود إنّما كانت 
بالمدينة والذين ذهبوا إلى نسخها اختلفوا في التاسخ, فقال ابن عباس هو 
قوله تعالى: دنا رت لا يوبرت د إلى قوله 0 [التوبة : 
4 وقيل: نَسَحها قوله تعالى: #تَأَقُُلُواْ الْمُمَرِكِينَ» [التوبة: 


قد الكو قَوْمْ م الكظر ا 0 ل يودي ا علمء. ا رك 20 
ف الخراس > وهذ! قول ايد قلا وشترعاء 9 قال اللي 904 طلب 
الدليل في هذه الآية يقضى بإثباته وَيَردٌ عَلى مَنْ يثفيه. 


© - قوله تعالى: طوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَمَ مَْجِدَ أله أن يُذْكْرَ فيا 
أُسَْعُمٌ © الآية [البقرة: .]1١4‏ 


.)”91/١( بنحوه والمحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ )00/١( مجاز القرآن‎ )١( 


(؟) يراجع تفسير الطبري »5147/1١(‏ 5554) والمحرّر الوجيز ,#”840/1١(‏ 81”) وتفسير ابن 
كثير )١84/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (١/اللء‏ 9/7). 


لم أره بلفظه في تفسيره ولعله اختصار لكلام الطبري )141/١(‏ والمؤلّف نقله عن ابن 
عطية في المحرّر الوجيز .)"”87/١(‏ 


اك 


اختّلف في المُشار إليهه”'' في الآية فقيل: التصارى الذين كانوا 
يُؤدُونَ المصلّين ببيت المقدس”"'». ويطرحون فيه الأقذارء وقيل: الرُوم 
الذين أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس» وقيل: كُفَار قريش حين 
صدوا رَسُولَ الله يله عن المسْجد الحراه”“. وهذه الآية وإن كانت خرجت 
على ذكر مُسجد مَخخصوص» الها ندا جين المداجند على امنتون لز 
في هذا. قال بعضهم : : وكذلك مَنْ خرّب مدينة الإسلدام لأنها مساجدء وإن 
لم تكن مَوْقُوفة إِذِ الأرض كلّها مسجد”“. ومِمًا يتعلّق بِهَذَاء عسألة :و فعيث 
قديماً في الْمَوذن يؤدّن في الأشحار» ويبتهل بالذعاء ويُردّده إلى أنْ يُصبح 
فَشْكاهٌ الجيرانٌ وأرادُوا قَطْعَهء فاختلف الشيوخ فيهاء ويمكن أن يُحنّج لترك 
الجتع من ذلك بقوله تعالى في هذه الآية : ومن َظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَحِدٌ الله أن 
ل فها أَسْمُمٌ * الآية. وقوله تعالى : «أوليك ما مَا كن لَهُم أن يَدَحُلُوهَآ ِب 
حَأبِقِر # [البقرة: 114]. يدل على أنَّ للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها 
ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولهاء ويدلٌ على أيضاً قوله تعالى: ما كن 
لَمتْرِِنَ أن يَمْمْرُوا مَسحِدَ أَنَّه4 [التوبة: ]١7‏ وعمارتها تكون ببنياتها 
وإصلاحها أو حضورها ولَرُومها. 


9) - قوله تعالى: لوه َلْكْرِقُ وَالَتْْبُ4 الآية [البقرة: .]1١9‏ 


اخثلِف في صَلاة رَسُول الله يلل قَبْل أن تحوَّلَ القِبلةٌ»ء فقال ابن 
جُريج: أَوْلُ ما صلَى إلى الكعبة”*2: م ضرف إلى بيت المقدس» قُصّلتٍ 
الأنصارٌ قبل قدومه ‏ عليه السلام ‏ المدينة بثلاث ججج [إلى بيت 
المقدس]2"0. وصلَى إليه بعد قدومه المدينة سنّة عشر شهراً ثم وجّهه الله عر 


)١(‏ في ب (إليه بها». 

(؟) في أ «من يصلي لبيت المقدس». 

(8) يراجع في هذا تفسير الطبري 2584/١(‏ 588). 
(4) المحرّر الوجيز .)"85/١(‏ 

(5) في ب «المسجد الحرام» 

(5) سقطت من أ وهي في ب ون. 
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وجل إلى الكغبة”"2»: وقال مُجاهِد عن ابن عبّاس”": صَلَّى رَسُول الله يكل 
نَخْوّ بَيْتِ المَقْدَس وَهُوَ بِمَكَةَ والكعبة بين يَّدِيه» وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة 'عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة. وقال ابن إسحاق نحوه كانت قبلة 
رسول الله كله وهو بمكة إلى الشّامِ ويجعل الكعبة بينه وبين الشاهم”". وقال 
علي بن أي طلحة عن ابن عبّاس” 6 أوّل ما ُسخ من من القرآن القبلة» وذلك 
أن رسول الله ككل لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عر 
وجل أنْ يَسَتْقَبل بِيتَ المَقْيِس فَفَرِحت اليهودٌ فَاسْتَفْبَلها رسول الله يله بضعة 
ا سح د ففي هذا الخبر أن رسول الله كن لم 

يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة خلاف خبر مجاهد وخللاف ما قال ابن 
جريج. قال ابن عبدالية*؟: و هو أصحٌ القَؤْلين. وتحصيلٌ هذا أنهم أَجْمَعوا 
على أنْ ادب قم سه القبلة وأحههنا أن ذلك كان في المدينة. 
واختلفوا فى صلاته بمكة قبل الهجرة حين فُرضَتٍ الصّلاةٌ عليهء فقيل: 
كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصّلاة إلى قدومه 
المدينة» ثم بالمدينة ستّة عشر أو سبعة عشر شهراًء وقيل: كانت صلاته من 
حين فُرضت عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكةء ثم لما قدم المدينة صلّى 
إلى بيثة المقدين سكة عقر شهراء. وقيل شئئة غشرة رقيل تمانة مشر 
ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة واختلفوا هل كانت صلاته َل 8 إلى بيت 
المقدس بأمْر مِنّ الله تعالى ذ في القرآن؟ أو بسنّة منه عد فجاء عن ابن 
عباس أنّه قال: أوّل ناسخ من «القرآن القيلة © .ناسفى هذا أن القيلة 


)١(‏ قول ابن جريج ذكره ابن عبدالبرَ عن سنيد بسنده في التمهيد (017/19) والاستذكار 
)5١1/0(‏ وسنده منقطع. وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني (ثقار؟ىه). 

(؟) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الإيمان (40) والطبري في تفسيره (59؟ ‏ 
ط شاكر). 

رواه الطبري بسند صحيح عنه في تفسيره .)599/١(‏ 

(5) يراجع التمهيد (9١/؟ 6‏ 205) والاستذكار )5١١  7٠*//(‏ والدرر في اختصار 
المغازي والسير (ص١١٠).‏ 

(5) مضى قريباً تخريجه. 


4 


المنسوخة كانت مستقبلة بالقرآن. والمشهور أنْ استقبال بيت المقدس لم 
يكن بالقرآن. وقال الرّبيع: ير يكل في التواحي فاختار بيت المقدس 
تأليفاً”'؟ لأهل الكتاب» وقال بعضهم: صلى كيهْ إلى بيتِ المقدس ليختبر 
مَنْ آمنَ من العرب لأنّهم كانوا يِأْلَمُون الكعبة وينافرون بيتَ المقدس 
وغيره”2. وذكر الباجي”" عن الحسن البصري وغيره؛ أن الثبيء يِه صَلَى 
إلى بيت المقدس اختياراً من غير فَرْضٍ عليه ليتألف أهل الكتاب2. ثم 
صُرِفَ إلى فكة .قال وَهذا الذي قاله ظاهره أنْ الأمْرَ كان مَدوفيا إليه قد 
حرنيه. >41ى64 00006 


واختلف فِي أي صَلاةٍ حُوَّلَتْ القبلة. ففي «الموطإ»””) بينما الئاس 


بقُباء في صَلاة الضبع إذ جاءهم أت افقال لهم: «إِنَّ سوال لله تكلله أَنْزِلَ 
عَلَيْه اللَيْلَ فرَآنٌ : وقد أَمِرَ أن يَسْتقبل الكَعْبَةً) الحديث. 


وَرَوّى البَوَاءُ بِنُ عَازِب أنّها صَلاةٌ 5 العَضر؟'". وقال أبنو يشير :الدولابي: 
زَارَ النّبيُء كله أمْ بشر في بَني سَلَمةٌء ٠‏ وصَلَّى الظهر فِي مَسْجِدٍ القِبْلتَيْنِ 
رَكعتين إلى الشامء ” َم أمبر أنْ يَسْتَمُبل الكقية فَاسْتَدَارَ وَدارَث الصٌّمُوفٌ 
حَلْمَهُ َصَلَّى البَقِيهَ إلى 0 وذكر أبو الفرج: أن عبّاد بن اهبك كان مع 
النّبىء يله فى هذه الصّلاة. وقيل: إِنْما نزلت الآية بتسْخ القِبْلَةِ في غير 


)١(‏ فى ن «ليتألف بها أهل». 

(؟) يراجع ما قيل في هذا تفسير الطبري .584/1١(‏ 550) والتمهيد  48/17(‏ 84)» 
والاستذكار (145/9 - )5١5‏ والعجاب لابن حجر ص١(لالا١ ‏ 147). 

.)*150/1١( المنتقى‎ )©( 

() فى ن «الكتابين». 

(5) في الصلاة  014/71/1(‏ بشار) وأخرجه البخاري في أخبار الآحاد (595/) ومسلم 
فى المساجد (855). 

(1) كما في حديثه عند البخاري في الصلاة (699). 

(0) ذكرها الحافظ ابن حجر غير معزوة لأحد في الفتح )807/١(‏ ويراجع كلامه في هذه 
المسألة وجمعه بين الروايات هناك وفي ,505/١(‏ 507). 
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صَلاةٍ [وهو واو]". واختّلف أيضاً في أي يوم؟ وفي أي شهر؟ وفي أي 
سنة؟ فقيل: في يوم الاثنين وفي النتصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدم التبي كلهِ المدينة. وقيل: على رأس ستّة عشر شهراء وقيل 
يوم الثلاثاء في التصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم 
التبي يَلةِ المدينة. وقيل: حُوّلت القبلة في جمادى الآخرة. وقيل: لم يصل 
رسول الله يَلِةٍ بالمدينة إلى بيت المقدس أكثرٌ من ثلاثة عشر شهرأ. وقال 
ل صرف رَسُول الله كو عن بيت المَقْدس بعد تسعة أشهر أو عشرة. 
وقال: الحسي :على :ترل "الكل بشو ريع الو 1 


وقد اختّلِف في هذه الآية على ثلاثة مذاهب» فذهب بعضهم إلى أنْها 
منسوخة وممّن ذهب إلى ذلك ابن زيد. وذهب بعضهم إلى أنّها ناسخة لا 
مَنْسوخة وممّن ذهب إلى ذلك مجاهد”"» والضحَاك”*'. وذهب بعضهم إلى 
أنّها لا تاسخة ولا متسوظة . :واتفقوا غلى أن تاسخها كوله تغالي: #فول 
وَجْهَلكتَ سَظرَ لْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ #4 واختلفوا في تأويل الآية المنسوخةء فذهب 
عاد اده" إن انما مرك من نجه الساده إلى أن مدل كردت 
وإلى هذا ذهب ابن بُكير في «أحكامه» قالوا: وهذا نسح قبل الفعل لأنّه لم 
ينبت أن العبىء كيه صَلَى في الحَضّر حيئما توجّه. وقال بعضهم إِنْها نزلت 
في الصلاة إلى بيت المقدس قَلمّا نَرَلتَء صَلّى النبي كله إليه سبعة عشر 
شير | د تك المادية راء أذ تتهالني: ددتكم اموا وكا ع 
الاسشقال: إل "الكعيةه و يقلت بَصَرَةُ إلى, السَماءٍ يَطمّع أن يُوْمَرَ بالقوجه إلى 
الكنيّة + قادزق اه تعال > د زئن تقلت وجِهِكَ فى السَمَلهِ © الآية [البقرة: 


)0( سقطت من ب. 

(؟) حقق الحافظ ابن حجر في هذه الأقوال ة في الفتح .945/١(‏ /ا9) ووجدت الحافظ ابن 
رجب أشبع هذه المسألة كلاماً وتحقيقاً في كتابه. الفذٌ فتح الباري  ١54/1١(‏ 175). 

(*) المحرّر الوجيز .)"948/١(‏ 

(4:) نفس المصدر .)998/١(‏ 

(8) يراجع المحرّر الوجيز .)*88/١(‏ 

(5) يراجع المصدر السابق .)8948/١(‏ 
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44 فنسخ [ذلك]”'' استقبّالّه إلى بيت المقدسء ونزل: #وُمَا جَمَلنَا التبْلة 
أل كنت َلآ إلا ِتعلم من يَلَمْ الول يتن يِب عَلَ عقيو [البقرة: 
0 ولط هنا و و أنه َضْرٌ لعموم الآية على معئّى خاصٌ» 

تى أن صلاثه 4 إلى بيت المقدس بأمر مِنَ الله تعالى» وأنَ هذا إِنّما هو 
من تخ القرآن بالقرآن. والمَشْهورُ أنه من السَّئَةَ المنسوحة بالقرآن. والذين 
ذهبوا إلى أنّها ناسخة قالُوا: مَعْنى الآية أحينا ولو من مشرقٍ ومَعْرِبِ فم 
وجهة كُ الله أيَ في القبلة التي أمر بهاء وذلك في استقبال الكعبة. دعدكر 
الآية نَاسخة 0 تنعت 0 فهي على هذا التأويل بمعتق الله 
الأجحرق: زول تنهلت كلك السشييو العراء وتيف 16 كت ورا كقوم 
سَطرَة4 الآية ال 14.. وتكون الصلاة إلى بيت المقدس سنَة من 
رَسُول الله ككل نَسَحَها القُرآنُ. 


والذين ذهبوا إلى أنها لا نَاسِحَةٌ ولا مَنْسُوحْة اختلفوا في تأويلها 
فذهب ابن عمر إلى أنْها نَرّلت في التافلةٍ السَّمْرِيّة*' على الرّاحلة حيئُّما 
توجّهت به. فتخصّص هذه الآية بهذه الصلاة”؟؟. وبالحديث الذي جاء فيها 
من عموم الآية الأخرى. وعلى هذا التأويل الآية عامّة في المَرْضٍ والتّفْل 
والحضّر والسّفر على الراحلة وعلى غير الرّاحلة» ولكنّه عَمُومْ خَرَج علئ 
سَبِبٍ فهل يُقصر على سَبَبِه؟ أو يُخُمل على عُمويِه؟ فيه خِلافٌ بين 
ال صوليّين*؟. ولا خلاف أن هذه الآية قد يخصّص منها المُقيم ومصلي 


)١(‏ سقطت من أ. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الإيمان (50) وفي الصلاة (44") ومسلم في 
المساجد (0717) والعجاب فى بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص"١٠؟‏ 0 .)5١7‏ 

(6) في أ «وهذا القول يضعف لأله. .» 

(#) في ن «في السفر». 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )7٠١(‏ والنسائي في الصلاة 7454/١(‏ - المجتبى) 
والترمذي في التفسير (75984) وأحمد في المسند )5١ »7١/5(‏ والدارقطني في السئن 
)3078/١(‏ والحاكم في المستدرك (557/5). ويراجع العجاب لابن حجر (ص9١211‏ 
14). 

(5) في ن «بين أهل الأصول». 


سس يم 


الفرض في السّفر إذا كان صحيحاً بالإجماعء وبقوله تعالى: فول وجْهَلَتَ 
سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة: .]١44‏ 


واختلف في المريض والمسافر إذا لم يستطع السّجود والججلوس على 
الأرض» هل يجوز له صلاة الشرضن على الرّاجلة أم لا؟ ففي مذهب مالك 
فيها اختلافٌ. واختُلف أيضاً في مُصليٌ مُصليٌ التفل على الرّاحلة في سَفْر لا يَقصر 
فيه»ء هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة 
والشافعيئُ”"". واختّلِفَ أيضاً في المتصرّف على الرّاحلة للمعيشة'”' في 
الحضر هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب لا يجوز خلافاً للاصطخري 
والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنقل في السّفينة حيثُما 
توججهت روايتان عن مالكء. وفي تنفل”" الماشي في السّفر حيئما توجّه 
تولان عيذ" الشافعى:: فمن خكة من لجان كنينا من هذا المسعلت فيه 
عموم قوله تعالى: (كيْتنا وا كم ممه اله ومن حججة مَنْ مئعه عسوم 
الآية الأخرى :'« ميك ا كت ورا كترمة كنل 4 ومالك رحمه الله تعالى. 
جمع بين الآيتين وحمّل قوله تعالى: وك مَا كش ولوأ وُجُوسك مَطرةٌ» 
على عمومهء وقصّر قوله تعالى: ينا تا كم ويه ) أل على ما تُزل 
فيه. كما ذكر عن ابن عمر”'؟: أنه نَرَلَ فى التافلة على الرّاحلة فى السَفر 
حيدم توجهتابه». وُخَصّص :بذلك غموم الآية:المذكورة . :وما مجاء عنها من 
اختلاف في السّفينة وفي المريض المسافر يصلّي المَرْض على الرّاجِلة 
فالسههور :عه فى اتلك كله أنه لا يوز تعلق بقوله قال + قزل :تجهاكت 
عَرَ الْمَسْحِدٍ العرَارٌ4 الآية. 


وقد اختّلف في صلاة الوثر على الرّاحلة» والصّحيح جوازهُ لأنّ ابن 


)١(‏ يراجع في هذا: الأمّ للشافعي )84/١(‏ وما بعدها والمدوّنة لسحنون )85/1١(‏ وما بعدها 
وأحكام القرآن للجصّاص )١١4 - ١١١/١(‏ وتفسير القرطبي (؟/2»40 .)8١‏ 

(') فى ن المعيشته؛. 

() في أ اتوجهك. 

(:#) في ن «عن». 

(4) يراجع الموطأ قصر الصلاة /١(‏ ص4١408/5‏ و"11). 
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عمر روى أن الَبيّء كل فَعل ذلك”''. فهو مما يخصّص عموم الآية الواحدة 
ويُحفظ عموم الأخرى. 

واختّلف هل يُستحبٌ للمصلى على الرّاحلة أن يستقبل براحلته القبلة 
أق1/7) قنو لهب «عاللك: التو دنرت والحبجّة فى ذلك ظاهر الآية 
المدكورة 0 «البخاري)7") عن ابن عر الف قال ركان النبِيّء لله يُصَلَ 

فى السَّمَّر عَلَى رَاجِلَتهِ حَيْتُمَا نَوَجَهَثْء به يُومِىء إِيمَاءَ صَلاةٍ اللَيْلِ 0 
راض يور علي الواسلة 4 قال «النهلت :هذا العدية سير فولة- تساك : 
كيت ا كثر كواوا مترمك كن 4 وأن: المزاد.نه<التضلذة المقروفنة وأن 
م “47 ول أن القبلة فى التؤاف لله لضاف لبا عله 
الصلاة ولحاي فين شنار على تعلق حل توا خيافة ب از شيل ارين 
عامر بن ربيعة إلى أنّها نزلت فيمن اجتهد'* في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك 
حديثُ رواهُ عبثالله بن ربيعة قَالَ: كُنَا م مع النبيء كله في سَمْرٍ في لَيْلَةٍ 
مُظلِمَةٍِ فْتَحَرّى قوم القِبْلهَ وعَلَّموا 00 قَلْمّا أَصْبَحُوا رَأَوْا 0 
أخطأوا. 0 رول الله كله بذلك» فَتَزْلتُ هذه الآية: ماكَأَيَنَمَا نوا و لوأ فح 
وج ج20 [البقرة: .]1١١8‏ 

وذكر بعضهم أَنَّ التّبيء يك لَمْ يكنْ مع القوم في هذه السَفرء و 
خطأ. وهذا أيضاً من العموم الخارج على سَبَبِ خَاصُء فلا 5-6 95 
السَّبّب دَاجْلَ في حكمهاء لكنه عَارضَ ذلك عَمَومُ مم قوله تعالى: #أوَحَيّتُ ما 


.07٠١( كما في صحيح البخاري في الوتر (449) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) في كتاب الوتر .)1١١١(‏ 

(*#) في ن «تحرّى). 

إفرة يراجع الفتح لابن حجر (؟/488؟ و449). 

(8) أخرجه الترمذي في الصلاة (148”) وفى التفسير (79481) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
3 واللطبري" في تنسيره (551/6) وعيرم مق طرق اقدعك الاق عن 
عاصم بن عبيدالله؛ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره. 
قال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». لا نعرفه إلا من حديث أشعث» وأشعث يُضعًف 
في الحديث» قلت: وضغفه غير واحد من الحفاظ منهم الحافظان ابن كثير في تفسيره 
(164/1) وابن .حجر في العُجاب (ص86/١. .)١918‏ 


٠١, 


كُسْرَ ولوأ مُبُوهم سَطرةٌ» [البقرة: 144] فإن عُلْبَ عموم قوله تعالى: 
«كيئمَا يلوأ 2 وَبَهُ أله الآية.» لم يكن على 00 بعد الاجتهاد 
إعادة» وإن"' علب عموم قوله تعالى: «قرل: مَعَهلكَ كلد المنييد 
لعرَارِ4 الآية. وجب عليه الإعادة أبداًء وهو قولٌ المُغيرة: ومحمدٌ بن 
مسفدورة: والأزل قوق ناف اعسات مالك دكار عب الوشان""..وقال 
بعضُ أصحابه إِنّه يُعيد في الوقتء والأَظهّر تخصيص الآية الواحدة بالآية 
الأخرى». وفيه خلافٌ بين الأصوليّين هل يُحمل على التخصيص أو على 
التعارض ووَّجه التسخ؟ وكذلك اختلفوا في الجاهل والتاسي كالخلاف في 
المجتهد يُخْطِىءُ. ودهب قتادة إلى أنْ هذه الآية نزلت في التجاشيّء 
وذلك أنه لما مَاتَء دَعَا التبيء كله إلى الصّلاة عليهء فقال قومٌ: كيف 
تُصلّي على مَنْ لم يُصلَ إلى القبلة قَطَء فنزلت الآية”". وانظر على هذا 
المؤمن إذا صلى لغير القبلة ما حُكمه؟ وذهب ابن جُبير إلى أنْها تزلت في 
الدّعاء لما نزلت: ظأدَعُون أَسْتَحِبَ لَ» [غافر: ]5١‏ قال المسلمون إلى أينّ 
دغرو ؟ فلت م#دَيَمَمَا ل ف ود 0 9 وذهب النخعي إلى أن معنى 
الآية أن مَا تُولُوا في تصرّفاتكم ومساعيكم» فلم وجه الله . أي موضع 
رضًاه وثوابهء وجهة رحمته التي يُتوضّل إليها بالطاعة. وقد نُسِبَ إلى 
النخعي مثل 0000 وذهب بعضهم إلى أن الآية متصلة 
طول عالت ومن أَظلَمٌ مِمّن مَنَعَ مسجِدَ ألو أن م با سْمُمٌ4 [البقرة: 
]١1‏ والمعنى أن يلاه الله أيها المؤينون 000 قلا 9 تَحْرِيبُ مَنْ 


)001( في أ الأنه). 

(90) في الإشراف على نكت مسائل الخلاف )2717١/1١(‏ 717؟/ رقم .)5١8‏ 

(9) رواه الطبري عنه في تفسيره .5751/١(‏ 557) وقال ابن كثير في التفسير )١50/١(‏ 
«وهذا غريب»). 

(4:) رواه الطبري فى تفسيره )577/١(‏ وابن المنذر كما في الدرّ المنثور للسيوطي )١١9/١(‏ 
ويراجع العتحات لابن حجر (ص1687). , 1 

(6) في ب «عامر». 


ل 


نُزلث حين صَدر التبيء لله يوم" الحُديبية» فاغْتَمٌ المسلمون لذلك. 
ومعنى مم وَحَهُ أله على هذا فم الله. وقيل: قَكَمّ تُدركُونَ رضَى الله 
وقال ابن عبّاس: نَرَلت حين حَوَّل النّبِيء كَل إلى الكعبة» وقالت اليهود: 
ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عن 

فمجموع ما يتحضّل”*' من هذه الآية من الأقوال إحدى عشر قولاً. 
ولا اغمرامن علق عن عل الآية متشوة بأن ثفاك: إنهاحية لأنهنا: وإن 
كانت خبراً ففيها معنى الأمر. 1 

قولة تعالى : ؤوَقَانا أَتَدَ أقَد ولا سْبْكَنيَةٌ4 [البقرة: ]١١١‏ هذه الآية تَدلُ 
على امتناع اجتماع الملك والولاية» وكذلك قوله تعالى: «إن كل من فى 
َلسَّمْوتٍ وَالأرْضٍ إِلَّا اق البَمنٍ عَبْدا 4062 [مريم: *9] وكذلك قوله جام 
# وَبالولِدينِ | عصصانًا [البقرة: *8] و #إقلا َكل لش أي 4 [الإسراء: «7] يدل على عتق 
الأبوية ”*؟ لأنهالبس :مه الاجسات البهنا رقيما وكذلك قوله له أمَزِك إلا تَقِيى 
َأخى» يدل على عتق الأخرة» أنه إذاكان لآ ملك نف فل ملك أحاه: 


وخصيم لا يصحّح هذا الاستد لال ويشتح بالحديت الواقع في «مسلم)”* : زلا 
يجري وَلَد وَالِدَهُ إلأ أن يَجِدَهُ مَملوكا فَيشْترِيهِ يق ويرى أنه يعطى على صححة 
الشراء واستئناف العتق» ولأجل هذا وقع الاختلاف في عتق الأقارب إِذَا مُلكُوا 
فأنكره جماعة من أهل الظاهر وتعلّقوا بالحديث المذكورء وأثبته الأكثرون إلا 
أنهم اختلفوا في تعيين الأقل بالمذكورين على ثلاثة أقوال: 


4 4 ب وان «صد عن الحديبية»). 


(0) يراجع المحرّر الوجيز .*91/١(‏ 48") وتفسير القرطبي (48/1. 84) وفي ن 
0 رضي الله) . 

(9) انظر ما سبق قريباً ص( 944‏ 460). 

(54) في ب «تحصل». 

(*#) في ن «الأبوّة». 


(©) في العتق )١91١(‏ ويُراجع تفصيل الكلام على فقه هذا الحديث وأقوال العلماء في 
ذلك في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي أبي العبّاس (7”414/4 - 
25 وشرح مسلم للنووي (١6/؟ه١‏ 5 *هم١).‏ 
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أحدها: أنْ العتق يَخْتصٌ بعموديّ التسب ما علا أو سفل والإخوة. 
وهو مشهور المذهب خاصة. 

والاني : أنه يختصٌ بعمودي النّسب خاصّة دون الإخوة ذكره ابن خويزمنداد. 

والثالث: أنه يعتق''' ذوي الأرحام المحرّمة ذكره ابن القصّار. وهو 
قول أ حنيفة » والثاني قول الشافعيّ . وحَجّة القول الأوّلٍ ار الآيتين 
المذكورتيئّن. وحجته في الإخوة قوله تعالى: #آة أَمَلِكَ ِل تفسى وى »4 
[المائدة: 5؟] فلمًا استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهع بهذه 
الآية ضعيف ولأجل ضعف التعلق بقوله تعالى: لآ أََلِكُ إلا تَقَمى 
آي 4 نَغَى تعلق الإخوة. من نَمَاهُ وأَنْبَتَ عِتَقَ البُنُوّة لقوّة الظاهر الوارد بِهِ 

فى القرآن والابوّة بقوله تعالى: ولوس إعسانًا» [البقرة: *8] قر 
تعالى: «وَّلآ تقل لَهُمَا أف»4 [الأسزاء: *9] وليس .من الإحسان لهها 
اسعرو ايها وقد 8 كاه ابن القضان ما نجه الترمذى” : 
والتساتة 27 وأبو ا عن سَمَرَةً: أن النبيّء كيد قال: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذا 
رَحِم درم فَهُوَ خرً» وهذا يرفع الاحتمال في الحديث الذي ذكر فيه 
الشَرَاء» ويُبِيّن أن معناه يُعتق بالشّراءء فأضاف العِثق إليه لَمَا كان عَن أُمْرِ 
تكتسنة أو يَمُعله وهو الشّراء. وقد اختُّلِف هل يفتقر عِتَقُ 'الأقارت 
المذكورين إلى خكم خاكم أمْ لا؟ فقيل لا يَمُتقِر لظاهر الحديث «من ملك 
د رَحِم محرم فهو خُرّ) وعليه يتأوّل الآي مَنْ قال هذاء وقيل يفتقر أجل 
ما فيه من الخلاف ليرتفع الخلاف”* . 


)١(‏ فى أ اعتق». 

(؟) في الأحكام (1556). 

(*) في العتق (الكبرى: 589/4 .)594٠‏ 

(4) في العتق (7"944) من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 
وأخرجه غيرهم لكنّ الحديث معلول. أشار البخاري إلى تضعيفه في العلل الكبير 
للترمذي (075”) وقال علي بن المديني: «حديث منكر؛ كما في نصب الراية للزيلعي 
(2929/0)) والتلخيص الحبير لابن حجر .)5١7/4(‏ 

(0) يراجع في هذا كلام أبي العبّاس القرطبي في «المفهم»  “44/4(‏ 45”) وكلام النووي 
في شرحه لمسلم 2)1895/٠١(‏ 197). 
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9 - قوله تعالى: «وإذ أَتلَ إترمير نيم يكلب كَأتتَهْن» [البقرة: 154]. 

اختلف في هذه الكلمات ما هي؟ فقال ابنْ عباس وقتادة: هي عشرٌ 
عمال حي ينهذ بن الاق + الممقف: والشراك وفص الشَّارِبء 
والاستِئشاقٌ» وفرق الرأس. وقيل: بَدل فرق الرّأس إِعْمَاء اللّحية. وحَمْسٌ في 
الجسد تقليم الأظفارء وَحَلّق العانة» ونَّمْف الإبظ» والاستنجاء بالماء 
والاختتان ,قال أبن اعتاين ايليا ؛ بهن فلاتردة غشرة مدها ف ابراءة :< اكير 
الْمكبدونَ» الآية [التوبة: ؟١1]‏ وعشرة ة في الأحزاب: ##إنَّ الْمْْلِمِنَ مَالْمُسِدتٍ» 
الآية [الأحزاب: 1*0 وعشرة في سَأَلَ ا وقال الحسن بن أبي الحسن: 
هي الخلال الستّ التي امتّحِن بها إبراهيم : الكوكب» والقمي: والشعسن» 
والتار» والهجرة» والاختتان. وقيل: دل اليعدرة ة الذّبْح . وقّالت طائفةٌ: هي 
امك البح . وقال مجاهد وغيرة: الكلمات: أهي أنَ الله عر وجل قال 
لوبراهيم : ني مُبتليك بِأمْر فما هو؟ قال إبراهيم : تَجَعَلَيِي للّاس إماماً . قال الله : 
نعم . قال إبراهيم : رحدل الت ا . قال الله : : نعم. قال إبراهيم: وتجعل 
هذا البَلدَ آمناً. قال الله: نعم قال إبراهيم: وترزق أهلّه م مِن الثّمرات. قال الله : 
نعم. ٠‏ فَعَلَى هذا القول. فالله تعالى هو الذي أتمّء وعلى سَّائر الأقوال المتقدمة 
إبراهيم هو الذي أتم. وقة رروتان الله عر وبيل أرشي لجان طهر 
فتمضمض » ثم أنْ تَطهّر فَاسْتَنْسَقَ ثم ثم أن تَطهّر فَاسْتَنْجَى) ثم أن تطهّر فحلق 
عانته» ثم أن تطهّر فنتف إبطهء ثم أنْ تطهّر فَقَلم أَظمَارَم * نُمَ أَنْ تَطَهّر فأقبل 
على سه يشر ا يََْل*؟ فاختعن بعد بمشرين ومثة سئة. ٠‏ وفي 
«البخاري)7") : أنه 1< حتتنٌ وهو ابن نَمَانِين سنةٌ بالقدوم. [يتشديد الذال موضع . 


وفيل: هو الآية]”" وإِنّْما سُمَّيت هذه الأشياء كلمات لأنّها جاءت بها أوام”؟'. 


.)8"14  ؟17( تراجع سورة المعارج الآيات‎ )١( 

(؟) فى أحاديث الأنبياء (5ه”) . 

)2# في ن (يصنع2". 

(4) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز )4١١ »4٠١/١(‏ ويراجع لهذه الأقوال المذكورة 
تفسير الطبري (5417/1 - 147) ومعالم التنزيل )١48/١(‏ وتفسير القرطبي (95/5 - 
49) وتفسير ابن كثير .)١154 - 1١568/١(‏ 


ك6 


فعلى هذا التأويل وهو أقوى ما جاء في الآية. دلت الآية'"' أن التنظف ومْي 
الأقَذَارٍ وَالأَوْسَاخ عَنٍ الأبدان والكّياب مَأْمُورٌ به. وقال أبو وَاصِل : تيت أنا 
أَيَوب الأنصاريّ قَصَافحْيَهُ فُرأى في أظفاري طولاًء فقال: جاء رَجَل إلى 
النّبيء يَسْأَلَهُ عن أخبار السَماءء فقال: (يَجيءٌ أحَدّكم يأل من أخْبَارٍ 
السَّماء وأظفاره كأظفار الطير حَنَّى يَجْتَمِعَ فِيهَا الوَسَحُ والتَفثُ2“00. وقالت عائشة 

- رضي الله علها ‏ : حَمْسٌ لَمْ يَكُنْ رَسُول الله ل يَدَعَهُنّ في سَمْرِ وَلآ حضَر: 
المراة ار والفشظه .والمذوق» :والشؤاك7” . 


9) - قوله تعالى: إن جَاعِْكَ للنّايس إِمَامَا4 [البقرة: 4؟1]. 

الإمَامُ مَنْ يُوتم به فِي أُمْرِ الدّين كالتبيء» والخليفة» والعالم. 

9 - وقوله: #ومن دَرَيَ 4 [البقرة: 4؟1]. 
إباحة السّعي في منافع الذَرّية والقَّرَابة وسُؤال مَنْ بيده ذلك. 

9 - قوله تعالى: الا يَتَالُ عَهْدى ألطَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟1]. 

يَدُلُ على أن الإمامة قَذْ وَقعثْ له فِي أنْ يكون من ذرّيته أئمة ولكنّ 
الظالم منهم لآ إمامة له. واختّلف في العهد ما هو؟ فقال مُجَاهدٌ: : هو 
الإمامة . وقال السَّدي: التبوءة . وقال قتادة : الَمَانُ من عَذْاب الله . وقال ابن 
عبّاس: لا عَهْدَ عليك لظالم أن تُطيعه. وقيل: العَهْد الدين 8 وَالظَلِمِنَ». 


.)١5/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (417/5) وأبو داود الطيالسي في المسند أيضا (595) 
والبيهقي من طريق الطيالسي في السنن (١8/1/ا1. .)١0915‏ 
وقال البيهقي: «هذا مرسل أبو أيُوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري» ووافقه 
الحافظان البوصيري إتحاف الخيرة /١(‏ رقم )١7‏ وابن حجر في المطالب العالية /١(‏ 
رقم 59). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  415/9/(‏ مجمع البحرين) وابن عدي في 
الكامل ”٠١/١(‏ و3548) وفي إسناده أبو أميّة وهو إسماعيل بن يعلى «وهو متروك؛ كما 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١174/0(‏ كما ضعفه ابن عدي في الموضع الثاني. 


١٠١ا/‎ 


قيل: هو ظَلم الكفر. وقيل: ظُلم المعاصيء فإذا أُوَّلنا العهد بالأمامة 
والشبودة زاللين” فالظلم عام للمعاصي والكفر. وإِنْ قُلْنا: إِنّهِ ظُلْمُ الكفْرء 
فالمعنى ب بين لا كلام فيه. وإن قلنًا: إِنه ظلم المعصية فيؤْحَذُ منه على القول 
بأنّه العهد النبوءة ‏ أن المعجزة لا تظهر على يد فَاسِق ظالم وإن كان ذلك 
في العقل جائزاً لكنّ السمع بهذه الآية وغيرها 0 من ذلك. ويؤخذ منه 
- على القول بأنّه الإمامة - أن الفاسق لا يصلح”'' أن يُقدّم إمام”". فإنْ ظهر 
اوقد دن يمد شق بات حون بج جلها 11 تلاك ا 
القّول بِخَلْعِه دمب جماعةٌ من السلفء وبهذا التأويل خرج ابنُ الرُبير 
والحسين على يزيد بن معاوية» وخرج خيار أَهْلُ أهلٍ العراق وعلماؤهم على 
الحجَاج» وأخرج أهل المدينة بني أميّة عنهم» فكانت وقعة الحَرّة. وبهذه 
الآية وما كان في معناها تعلّقت طَائْفَةٌ مِنَ المعتزلة وجماعة الخوارج. وأمًا 
جماعةٌ أهلٍ السّنة وأئمّتهم» فَرَأَوَا أن الصَّبْر على طاعة الإمام وإن كان جَائِرا 
أولى لما في الخروج عليه من المّسادٍ. وإذا أُوَلْنَا العهدّ بِأَحَدٍ سَائِر الوجوه 
الأخرى المذكورة فقال أبو محمّد عبدالحقّ: فالظلم في الآية طلم الكفر لأنّ 
العاصي المؤمن يَتَالَ الدِينَ والأمانَ مِن عَذَابٍ الله وتَلْرّم طَاعَنّه إذا كان ذَا 
أمر'". وفي هذا كله نَظَرٌ لأنّ العاصي المؤمن وإِنْ نال الدّين فالاقتداء به 
ولول كرله لا وهو معنى الدّين الذي فسّر به العهدء فيصحٌ أن لا 
يئاله العاصي؛ وكذلك الأمان مِنْ عذاب الله. فَإِنَ العاصي لا يَأَمَنُ العَذَابٍ 
لأنه نَحْتَ الوَعِيدٍ لكن العَفوٌ الجائِز عَنٍ الله تعالى إذا حصل صمح له الأمانُ» 
فإنْ جَعَلْنَا الأخبار عن هذه الحالة فالظلم الكفرء العا عن الحالة قبل 
العفو صح أن يكون ظلم المغصية. وكذلك لزوم الطاعة» فإِنَ الإمام الفاسق 


)١(‏ يراجع المحرر الوجيز )4١ .4١7/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١6 :1١5/١(‏ وجامع 
0 (594/1 -598) وزاد المسير )١54١ .150/١(‏ وتفسير ابن كثير »154/١(‏ 
4) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١١  ٠١1//5(‏ والتحرير والتنوير 599/١(‏ - 
لاا 

(0) في أ اليصحٌ؟ . 

.)5١1" ,51١7/1١( المحورّر الوجيز‎ )*( 


٠١م‎ 


إِنْما يجب امتثال أمره إذا أمر بطاعة. وإن أمر بمعصية لم يجب امتثال أمره 
على أنه قد اختّلف في خلعه. وإن أمر بطاعة يحتمل أن يكون الظلم هُنا 
ظلم المعصيةء ويحتمل أن يكونٌ ظُلم الكفر. ويؤخذ من هذه الآية بالجملة 
أن الظالمين لا يجوز أن يكونوا مَحِلَ من تُقبَلُ منهم أوامر 0 

ف - قوله تعالى: #وَإِدٌ جَعَلَْا الْبِيْتَ مُتَابَةٌ لِلنّاسِ وَأَمْئَا» [البقرة: 8؟١].‏ 


مَنَابَةَ مَمْعَلّةَ من نَابَ ينُوبُ إذا رَجَعّ. وقيل من النّواب وقرأ الأغمش 
«مَنَابَاتِ) على الجمع . وقال-ورقة بن تُوفل د الكعبة : 
مَكَابا لإفتاءٍ القبائِل كلها تحب إِلَيْهَا اليَعْمَلآتُ الطَلأمِحُ 


9 - قوله: وماك [البقرة: ٠8لع.‏ 0 

جعله الله تعالى أُمْناً لأنه يؤمّن فيه» وكتى بالبيت عن الحَرّم فيحتجٌ به 
في كن الحَرّم مَأْمَنَاً ويحتمل أنْ يُقال إِنْما هذا في البيت خاضّة» وأما أَمْنُ 
الحرم فَيُؤْحَذُ من مُوضع آخرء والأوّل أظهرء لقوله تعالى: #وَلا تُقَوهُم عِندَ 
اليد رار * [البقرة: ]14١‏ وقوله تعالى: «قلا يَفَرَنوا ألْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعَدَ 
عَامِهمْ ك4 [التوبة : + إلا أنْ معناه مَأَمَنُّ عن النّهْبٍ والعّاراتِء ولذلك 
قال النَّبِيُء د : جلت لِي سَاعَةَ من تهارء ّم بي احَرَامُ إلى يوم القيامَة ل 
يُقطع شَجَرْمَاء ولا يُتَفْرْ صَيِدْمَاء وَلآ تجل لقطتهًا إلا لِمُنْشِدِه!** وروى أبو 
شريح الكعرى . أنْ النّبيء كه قال: «إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمْ م مَكَةَ وَل يُحَرْمُهَا 
لاس قلا يُسْمَكنّ فِيهَا دم َإنَّ الله تَعَالى أَحَلَّها لِي سَاعَة لم يُحِلّها 


)١(‏ قال ابن خويز منداد: «وكلٌ من كان ظالماً لم يكن نبيّا ولا خليفة ولا حاكماً ولا 
مفتياًء ولا إمام صلاة» ولا يُقُبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا ثُقبل شهادته 
في الأحكام. غير أنه لا يُعزل بفسقه حتّى يعزله أهل الحلٌ والعقد؛ كذا في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/9١1).‏ 

(؟) في اللسان «ثوب» )018/١(‏ منسوب لأبى طالب وعنده وفى تفسير القرطبى (؟/١١١)‏ 
في آخره «الذوامل» بدل «الطلامح» -000 عطية «الطلائح» (414/5). ٍِ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحج (8ه"1). 

(5) أخرجه البخاري في العلم )١١5(‏ ومسلم في الحجّ .)١"84(‏ 


٠ 


ل 5 ووه لك م 1 5 0 2 : 
الناسن» وقد اختلف هل يقام فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ إن عير ف 
الآية في الأمن» فقد عَارَضَها خصوصٌء وقوله تككلِه: «لآ يُعِيذَ غَاصِباً ولا 


قَارًا مو ولا قَارًا بَخَرْية370 . 


وقر له :قهالى: «أننا» لفط عَامُ في أَمَان الئاس والطير والبهائم» وقد 
خصّص الشَّرعٌ من ذلك أشياء؛ فلا خلاف بين العلماء أن الدّاجن كلّه من 
الإبل والبقرء والغنم» والدّجاج» ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحره”) 
ونكة تفكة ولذلك قال البخاري”" ‏ رضي الله عنه -: ولم ير ابن عبّاس 
بالذبح تأسأ راعسال الشرع أيضاً أشياء بما جاء في الحديث م 
حمس فَوَانييقٌ” '' وفي بعض الأحاديث «سِتٌ» وفي بعضها «أ ا 
التاس على القول بهذا التخصيص إلآ أنّهم اختلفوا في هذه 8 المخصّصة 
هَل تُعلّل إباحة قتلها : والح 09 تيم نحن لخادل رإشتمير عي 
الجين ؛ ولم يتعدّها إلى غيرهاء وهم أهل الظاهر”', ومنهم من رَأى 
التعليل. إل أنهم اختلفوا في العلّةء فعلّله مالك بالضرر» وعلله الشافعي بأنْ 
00 طَرَدَ كل واحدٍ عِلَتَهُ. واختلفوا في صِغار ما 
يحل قتله. هل يقتل ككباره أ م لا؟ ففيه في المذهب قولان» فعلى القول بأنه 
لايل يدخل تحت عموم الآية في الأمن؛ وعلى القول بأنْه يُقتل يُخصّص 
عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري”'': يحتمل أن يكون 


)١(‏ هذا طرف من الحديث السابق عن أبي شريح والخربة السرقة أو البليّة انظر الفتح 
(94/1ا١).‏ 

(؟) في ب «وغيره». 

(9) في جزاء الصيد (ص0١5//‏ ط دار السلام). 

(4) أخرجه من حديث عائشة البخاري في جزاء الصيد )١14859(‏ ومسلم في الحجٌ 
.)١١94(‏ 

(5) هي رواية لمسلم تحت رقم .)١١48(‏ والملاحظ أنّ لفظة «ستّ» في بعض جاءت 
عند 0-0 عوانة في المستخرج (ص9١4‏ - القسم المفقود). 

() يراجع المحلى لابن حزم (4/9؟ ‏ 545؟ ‏ ط المنيرية). 

0) هو 01 الهراسي في أحكام القرآن (» ويراجع المحرّر الوجيز )4١4 .4١/١(‏ 
وتفسير القرطبي (؟/١١١1» .)١١١‏ 


١٠ 


جعلها مَأمناً بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد الله؛ وهو 
اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصّيدء وذلك 
أنه يجمع فيها الكلب والظبيء فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتّى إذا 
بعرم الكلبُ عليه وعاد إلى التثفر والهرب. 


- قوله تعالى : طوَأيدُوأ ين َقَادِ إبرهتر مُصَلّ © [البقرة: 6؟1]. 


ب «وَانّجِدُواه على الأفر و «اتَخَرُواه'© على الخبّر. وقال 
اس يو عالت وعيز الي تمجتى ا «القداما زر عع مورت رمي الل عه ب 
أنه قال: وَافَقّتُ ربّي في نَّلآَثِ: في الحجابء وفي طعسئ ريه إن 
طَلْقك4 . وقُلتُ: يا رسول الله! لو انَخَذْتَ مِنْ مَقام إبراهيم مُصلَّى؟ 
فتزلّت: #واِدُوا من نَقَام هع 04 فهذاا:أنة لآم «محية د عاية 
السلام -» وقد قيل فيه غير هذاء واختّلف في 00 فقيل: هو الحجر 
الذي ارتفع عليه إبراهيم - عليه السلام ‏ حِينَ بَتى”" البيت وارتفع البناءء 
وضعف عن رفع الحجارة التي كان دمر 0 إِيّاها. وقال الرّبيع بن 
أنس هو حَجَرٌ ناوَلْيُهِ إِيَاهُ امْرَأتّه فَاعْتَسَلَ عليه فغرقت رجلاه فيه. وقال 
قوم من العلماء: المقام المسجد الحرام. وقال ابنُ عبّاس أيضاً : امكو 
مواقف الحجٌ كلها. وقال غيره: مقامه الحَرّمُ كلهء و نَل 4 مز 
صَلاتِه وعلى هذا يأتي قول مَنْ قال: هو الحججرُ أو المسجد 0 
ومَّنْ قال بغير ذلك قال: معناه هو مَدْعَىء على الأصل فى الصّلاة» 
وقيل يصلّي إليو*. ْ 

9 - قوله تعالى: أن طهرًا بيت لِلطَايِفِينَ4 [البقرة: 6؟1]. 


طهّراء قيل: مَعْنَاه ابنيّاةُ على نيّةَ طهارة أيْ 1 على تَقُوى. وقيل: 


.)١7١ص( يراجع من قرأ بذلك في كتاب السبعة القراءات لابن مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة (؟405). 

(9) في ب ايناءة. 1 

(54) يراجع المحرّر الوجيز )4١6/١(‏ وتفسير الطبري )7١5  !/٠/1١(‏ أحكام القرآن 
للجصّاص :91/١(‏ ؟9) والجامع لأحكام القرآن .)١١ - 1١١/9(‏ 


١1١ 


طهْراه من عِبَادةٍ الأؤثان» وقيل: طهّراهُ مِنَ القَّرَثِ والدّم» وقيل: طهّراه من 
انين 5 

9 - وقوله: لابين [البقرة: 5؟1]. 

قال عطاء: الطائفون أهل الطواف» وقال ابن جبير: هم 
الغُرباء الطارئون على مكة و #تَاألمَكنِينَ» أهلّْ البَلّد المقيمون. وقال عطاء: 
هم المجاورُونَ كا وقال ابن عباس: المصلون. وقال غيره: 
المعتكف 905 , 

و« وَاليكّع ألسُّجُودٍ # [البقرة: 8؟١]‏ المصلون» وكل مقيم عند البيت 
يريك وجة- الله فلا يكلو عن :هذه الأخوال العلاثة: 'وقال: أبو الحسن تدل 
هذه الآية من وجه على أنّ الطواف للعُرباءِ أفضل والصّلاة للمقيم بها من 
العَاكفين أَفُضَلء وتدلٌ على اشتراط الطهارة في الطواف» وعلى جواز 
الصّلاة فى نفس الكعبة رَذَا على مالك فى مَنْعِه المُريضة فيها دون التفل» 
فأمره بتطهير نفس البيت يدل على أنْ الصّلاة التي شرطت الطهارة فيها هي 
نفس البيت”“. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. 

© - قوله تعالى: وَإِدْ َال إِبَرَسِمْ ري كَبْمَلَ: هذا للد ك4 الآية 
[البقرة: 5؟7١].‏ 

قال أبو الحسن: مَعْنَاه من القَّحْطٍ والغَارَقِ» لآ عَلى مَا ظَنَّهُ بَعض 
الجهّال مِن سفك الدّماء فى حي مَنْ لزمه القثْلُ فَإنْ ذلك بَعيدٌ كونه مقصوداً 

02( ُ 3 5 85 ف 2 5 3 5 
ال ال 7 واختّلف في تحريم مكة متّى كان؟ فقالت 
فِرقةً: حرّمها الله يوم لق السّماوات والأرض. وقالت فرقة: حَرّمها إيراهيم 


)١(‏ المحرّر الوجيز )415/1١(‏ وتفسير الطبري 07١8 - 7١5/1(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
(9/1. 44) وتفسير القرطبي .)١١5/9(‏ 

(؟) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )4١5/١(‏ وتفسير الطبري (١/08/ا2 00١94‏ 
وتفسير القرطبي .)١١4/79(‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الهراسي (10//1). 

(4) نفس المصدر .)14/١(‏ 


١١” 


على مَا قَاله كله أيضاً فإنّه قال في «الصحيمء! ل ِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ 
6 وَأَنَا حَرَمْتٌ المَدِينةَ ما بَيِنَ لأبتيها حَرَامْ ' ويجمع بين الحديثين بن يقال 
في الثاني أن إبراهيم حر تحريم مكّة اطي بعد ذنُورِه 00 وكذلك اختّلف 
فيمن بَنَاه؟ فقيل: آدمء تّ ثم ذُثر فرفَعَ قَواعِدَهُ إبُراهيم . وقيل: إبراهيم ابتدأ 
بناءه وفيل عير .ذلك : وقد نص الله 0 أن إسماعيل رَفعةُ مع 
إبراهيم . ردك قن علي رضي الله عنّه - أن إبراهيم رَفعه وإسماعيلٌ طِفْلٌ 
صغيرةٌ» الو سس 0 أن الآية ترده . 


- قوله تعالى : «وب عاً»ه [البقرة: 178]. 

اختلف في معنى طلب إبزاهيم وإسماعيل التونة وهم 'معصومون فقيل : 
طلب الدّوام والتّغبيت وقيل أراد مِنْ بَعْدِهِما مِنْ ذُرَيتهماء وقيل: أراد أَنْ 
يسنا ويعلما أن تلك المواضع مكان التخلّي من الذنوب» وطلب التَّوبة“. 
وقال الطبري”” : ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله معان يُحِبُ أن 
تكون أحسنّ مِمّا هي. وَأَجْمَعَتٍ!* الأمّة على عِصمة الأنبياء في معنى 
التبليغ ومن الكبائر ومن نّ الصَغائر التي فيها رَذيلة . واختّلف في غير ذلك من 
الصغائر. والذي أَقُول به به أنهم يعض ومون من المتمع + وقول النبيء كله : 
«إني اتوت إِلَىي الله َعَالَى ة في الوم ل ل 0 
من حَالَةٍ إلى أزفع منهاء لمزيد عِلْمِهٍ واطلاعه على أمر الله. فهو يتوب من 
المنزلة الأولى إلى الأخرى» والثوبة هنا تُعويّة شرع" , 


)1875( أخرج هذا المعنى من حديث ابن عبّاس مرفوعاً البخاري في جزاء الصّيد‎ )١( 
,) ١ ومسلم في الحج ره"‎ 

(9) هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا في الحجّ (1"59). 

(*) يراجع المحرّر الوجيز (411//1» 418) وتفسير القرطبي (؟/18١).‏ 

(5) المحرّر الوجيز (١/؟5471.‏ 47) وتفسير القرطبى .)١1*5/9(‏ 

(5) جامع البيان (0/19/1. ١‏ 

(*#) في ب «اجتمعت». 

(5) أخرجه عن أن هريرة مرفوعاً البخاري فى الدّعوات (/519019). 

6 يراجع المحرّر الوجيز .)477/1١(‏ , 


1١11 


9 - قوله تعالى: ومن يَرْضََك عَن مَلَهْ إبهتم إلا من سَية تَنمَمُ» 
[البقرة: .]١٠‏ 


لانن العصين"" تارودل علق رو اتباع شرائع إبراهيم ما لم ينْبْت 
نشخ . وهو الذي قاله 1 ويقوّي ححججة مَنْ ذهب إلى هذا قوله تعالى: 
ثم لك إِلَكَ أن َم هلد !هيم نبا 4 [التحل : ]١7*‏ وهذه المسألة قد 
اختّلف فيها اختلافاً كثيراً. هل كان النّبيء ع ياي بكرا عريم ار 
قبله أم لا؟ والذين ذهبوا إلى أنه كان ا اختلفوا ذ في الشريعة التي كان 
متعبّداً بها فقال قُومٌّ: شريعةً إبراهيم واحتجّوا بما تقدم. 


وقال قومٌ: شَريعةٌ توح واحتججوا بقوله تعالى: لأسَّرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَئ 
به نوا [الشورى : 1] وقال قوم : : شريعة موسى - عليه السلام ‏ واحتجوا بقوله 
تعالن :9 إنا اونا التورنة هنا هُدَى و45 الآية [المائدة: 44]. وقال قومٌ: 
شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع . والمُحْتار أنه لم يتعبّد كَلِِ بشريعةء للإجماع 
أن هذه الشّريعة ناسِخة» والآياتُ التي دكروها متعارضةً» فَسَقَط الاحتجاجٌ بها. 
وأيضاً فإِنْ ما فيها من المعاني يحتملء أن يَجْتَمِعَ على معنّى وَاحِدِءِ وهو ما انّفق 
عليه الأنبياء من التوحيد ولذلك قال النبيء ‏ عليه السلام -: «أَمَهَانُهُمْ شَنَّى 
ودِيئهُمْ م وَاجِدٌه"'' يعني الأنبياء ‏ عليهم السلام . وكذلك قوله تعالى: 
ليهُدَهُمُ قتي الا [الأنعام : ] أراد به ذلك المعنى. وبهذا يَبطل الاحتسجاس”*) 
بهذه الآية على أنه كان متعبّداً بشريّعة منْ قبله: وكذلك اختلفوا هل كان قبل 
مَبْعثْه متعبّداً بشريعة مَنْ قَبْلِهِ؟ فمَنْ قال: كان مُتَعَبّداً [بشريعة]”" اختلفوا 
كالاختللاف المتقدم. وكل 0 جائرٌ» فالواقع منه غيرُ معلوم قطعاء 
بترجيح الظنّ لا يتعلّق به تعبّدُ عَمَلىَ لا معنى ه240 . 


.)7١/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (447") . 

و4 في ن «احتجاج من احتج" . 

(4) يراجع تفسير الطبري )9*14/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )2٠٠١/١(‏ وتفسير القرطبي 
"0 . 


١15 


© - قوله تعالى: ##لها ما كسبَت وَلكم ما ك4 [البقرة: 14]. 

نبت الله تعالى هنا للعبد كَسْباء لا ا فالمعتزلة 
ل لهء ولا تَجَعَل لله فيه فغلاء وناو أن النُواب والعقاب على ذلك 
ترتّب» وخالفوا الإجماعء و [خالفت]" الجَبْرِيه فتَقَتْ أَفْعَالَ العَبْدء ولَمْ ير 
له فغلاًء وجعلت الفعل كله لله وَرأنه يورا على ذلك فلزمهم إشكال 
التّواب والعِقابُ والقّسوية بين حَرَّكةٍ الاختيار وحدكة الدعةة 4 وتوسط أهل 
اله شير الفقل شعتعالن وععلوا كلقين الغيا. فقلا 4 توجووة كنبا إنباغا 
لِما جاء من نسبة الاكتساب”"“. إلى العبد في القرآن والحديثء. ووافقوا 
الإجماع» وفرّقوا بين الحَرّكتيْن المذكورتين» وانمّصلوا عن إشكال التُواب 
والعقاب. وعلى هذا المذهب اعتراضاتٌ يصح الانفصال عنها بوجوه ليس 
هذا موضع ذكرها. وبهذا المذهب يِتَّفِقُ ما وَرَدَ في القران والحديث في 
الأباك والاحاديف المععاردة آنه قلدجاء فى الصدييف والقران نا ظاهره 
مَذْهَبُ المعتزلة كقوله تعالى: ل تَمُودٌ هَهِدَيتَهمَ كَآسْتَحَيوُا لْسى عَلَ المُدئ» 


- 


[فصلت: ]١7‏ وقوله 6: «نَأَبَواهُ يُهِوَدَانِهِ أَوْ يُتَصّرَائِه) © وللع 9 


يكثر. وَمَا ظاهره الجَبْرُ كقوله تعالى : #ولوٌ شه ألَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ عَلنّ الْهُدَىْ » 
[الأنعام: ه"] وقوله : حَتَمَّ ألَّهُ ع[ عَلّ قُلُويهم» [البقرة: 7] وقوله ككلِبخِ: «السّعيد 
سَعِيدٌ في بطن أَمّهِ [والشقئ شقئ في بطن أمّه]**2*”02. وما ظاهره مذهب 


أهل السنة كقوله تعالى: 01 أن تبك لَقَدَ كدت تكن إِلْتَهز َع 


ليلا [الإسراء: 5/] وقوله: #وَلْقَدٌ لد هيت ب وهم يا 5 أن رء برهن 


)١(‏ سقطت من أ وفى ن «نفت الجبرية». 

(0) فى أ «الكسب». ‏ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجنائز )١184(‏ ومسلم في القدر (5504). 

(5) بين الإمام ابن القيم حقيقة الكسب ووجوه الاعتراض عليه» وأنّْه في الحقيقة جبر 
وأفاض في مسألة أفعال وحقق فيها بما لا تجده عند غيره في كتابه الممتع شفاء 
العليل فيراجع منه (ص١١١  ١58‏ ط دار الفكر بيروت). 

(*#) زيادة من ن. 

(0) جاءت رواية مرفوعة من إحديث ابن مسعود عند ابن ماجه في المقدمة بسند ضعيف 
/١(‏ رقم 45) وموقوفة في صحيح مسلم من قول ابن مسعود في القدر (55568؟). 


١16 


نَيْيِِ» [يرسف: 4!] وقوله: #ومًا مَمَكيُونَ إِلَّ أن يْمَهَ شدي [الإنسان: .م] 
ووجوه الأمّة مجتمعة على قولهم لا حول ولا قوّة إلا بالله. فوقق الله تعالى 
أهل السنة للأخذ بهذا المذهب السايع لمعاني الآي والعدينف »> وذهيث 
بغيرهم الأَهُوَاءُ نأخذ كلّ فريق بِمَذْمَبٍ على ما قدّمنا فلزمهم اد 
المُناقضاتٍ ما لأ يمكنهم الانفصال عنه. . وبعضهم ينتهيى في هذه المسألة ال 
تكفير مُخالفه ومذاهب الحذّاق أَنّها ليست من المسائل التي يُكفّر به" . 


ع4 بي 


© - قوله تعالى: ظثْلَ أَُحَآجُونَنَا فى أله وَهْوَ رَيُنَا وَرَيُكُمْ4 الآية 
[البقرة: 19]. 

قال ع إن هذه الآية مَنْسُوحَة بآية القَِالِء وهذا حَبَرْ قلا يدخله 
النسخ» وكدلك بك الل" عن التبى 5205 السلام - بقوله: #ققل في عمل 

عمل 4 56 ١4]ء‏ وقوله: ظصََكَ إِجْرَابى ون بَرىء فعا + يحْرِمُونَ © 
[هود: ه*] حَْبّرٌ عَنْ قوم نُوح وهذا كله إخبار عن ححَقائق الأشياء فلا يَرِدُ 
لكنه يَبْقَى في الآية الإشارة إلى المُتاركة والمُسَالمة لِمَمْهُوم الخطاب» وقد 
نسخت المُتاركة بالقتال فجاء النَسْخْ في مفهوم الآية وفَحْوَاها"'. 


9 - قوله تعالى: ##هُوَل وَجْهَلَك مَظَرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: .]1١44‏ 


50 الآية لم 5ض ا الوه عن الص لاة إلى بيت المقدس فتكون 
ا انما ده الأمْرَ با تقبال الكعبة. والمفسرون بأجمعهم مُطلقون 
عليها أنّها ناسخةٌ لقبلة بيت المقدس”*“. فيحتمل أن الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم - قد فهموا عند نزول هذه الآية باستقبال الكعبة من النَّبىء يكل 
3 عن استقبال بيت المقدس. إمَا ينص منه» أو بقرائن أحوال. فتبيّن 


)١(‏ سقطت من أ. 

(6) فى ب «مسائل التكفير؟». 

فيه 5 ن «أخبر الله . 

جع 8 ب «مجراها). 

(6) -يراجع مثلاً: أحكام القرآن تلكيا الهراسي (40/1) والمحرّر الوجيز (544/1 440) 
والجامع لأحكام القرآن (5؟/150١).‏ 


ملدلا 


بذلك مَعْنَى الأمرء وأنَ مضمّنه التَهي عن القبلة الأخرى» ويكون هذا من 
النُسخ مثل قولهم : إن 41 الموافيك "سقف الروضكة اللو اندلق بر الا فرية ه عات 
لين ومضان - صوم يوم م عاشوراء ونحو ذلك. ويحتمل أن يكونوا رأوًا 
هذا عاخنلا امن تالش على أنّه نَهْنْ عن ضِده إذا كانت القبلتان لا 
يد :أن يسم ينين فى عاذ براحي هُما كالمتضادينٍ فعلى هذا ترئب 
النسح. وإن جَعلنا قوله تعالى: #وَمآ أنْتَ ِنَع وَبَلنَمْ» حبرا بمعنى النهي» 
درن انناف ور داق كلقي 01201 شيل إلا مسقن حك الملديع ادن 
قله للبيورف فقون زا ينها ارقا روفي كنذا كل نظ :ولا لوقه أن 
اكه قبلة من كل الله وجرا ل لا 

9 - وقوله تعالى بعد هذا: لوَلِكُلٍ وَجَهَةٌ هْوَ مُوَلْبَا4 [البقرة: 148]. 

قال أب اليضيين"" + يُفيد أن لكل قوم مح المسلمين من اهل .سائر 
الآفاق وجهة إلى جهات الكعبة» وراءها وقّدَامهاء وعن يمينها وشمالهاء 
كأنه أفاد أنّه ليس جهة من جهاتها أولى بأن تكون قبلة من غيرها. وفيها 
أقوال غير هذا. ورُوي أن عبدالله بن عمر قال: إِنْما وجْه رسول الله كله 
وأمّته جيال ميزاب الكعبة. وهذا قول لا يصخ”", إل على تأويلٍ. وقد قال 
ابن عبّاس وغيره: بل وُججه إلى البيتٍ كله”". ويحتمل قول ابن عُمر على 
أن مَنْ كان يؤمن بالنبيء كل في ذلك الوقت من أهل البلاد والأصقاع إنما 
كانوا من احية ميزاب الكعبة» وهي قبلة المديئة والشّام وإلى هناك قبلة أهل 
الأندلسن: 

وقد احتّلِف في الصلاة داخل الكعبة فأجازها الشافعي جملةٌ ومنعها 
ابن جَرير ججملة» ومئّعها مالك في الفُرْض والسّنة وأجازها في التفل. 
واختلف المانعون للصلاة فيها هل تجزىء مَنْ صلّى الفرض فيها صلاثه أَمْ 
لآ؟ فقيل: تجزىء» وقيل: يُعيد في الوقتء وقيل: يعيد أبداء والثلاثة 
(:*#) في ن «وهذا». 


)١(‏ هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (51/1؟). 
(9) (”) يراجع المحرّر الوجيز )545/١(‏ وتفسير القرطبي .)١199/9(‏ 


١ ١7/ 


الأقوال في المذهب. ومن حُحبججة من لم يُجز شيئاً من الصّلاة فيها أن 
المصلي غير مستقبل جميعهاء والله تعالى إِنّما أمر باستقبالها فظاهره الحَمْلٌ 
على الجميع؛ ومن حُبّة مَنْ أجاز أنْ من استقبل جُرْءًا منها فقد استقبلها. 
والَرْق بين المٌرض والسّئة وبين النّافلة استحسانٌ. وأيضاً فإِنّه قد رُوي عن 
النبيء كلِ أنه صلئ فيهها التافلة» وهو في «الموطإ""'' و «البخاري)”") 
و «مسلم»'” وإن كان قد ورد أيضاً أنه لم يصلّ فيها. فإذا صحٌ فيها التَمْل 
صَعَّ المَرْض وأجزأ على قولٍ مَنْ رَآه ولو نُقِض البيت ‏ وعائذا بالله من 
00 - لجازتٍ الصّلآة إلى جهته خلافاً للشافعي لقوله تَغالق + 8لا رق 
سر 4 [البقرة: ]١44‏ والاعتبار البقعة دُونٌ الميت. 


واختلف أيضاً في الصلاة فوق الكعبة» فقال أشهب: هو بمنزلة البطن 
ولا إعادة على من صلَى المُرضٌ هناك. ورُوي عن مالك أنه يُعيد من فعل 
ذلك. ومنعه ابن حبيب في التفل والمُرض. وهو عنده بخلاف البطن. قال 
اللخمي: إِنْما وَرَدَ الخطاب في الصّلاة إلى الكعبة ومن صلَى عليها لم يصلّ 
إليها . 


واختّلِف فيمن غَابٍ عن الكعبة ولزمه الاجتهاد فيهاء هل يلزمه 
الاجتهاد في إصابة الجهة؟ وإصابة العين؟ على قولين. وقول القاضي اش 
محمّد وأكثر أصحاب مالك أنه يلزمه 0 في إصابة الجهة» والذليل 
على ذلك قول الله تعالى: وَل و هَل شَطرَ الْمَسْجِدٍ لْحَرَارٌ © الآية» 
والشطر النخو والجهة. وهذه المسألة فى الاجتهاد لا يمكن أن تحور 
بمكة» لأله يمكن التوصّل إلى اليقين فيها: وكذلك في المديئة». لأنّ قبلة 
النبيء كل فيها مقطوع بها فلا يصمح مخالفتها لأنه يل نَصَبَّها'*“. وهذ 
كالتص منه عليها. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنْ جبريل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ في الحجّ ١١87/89 /١(‏ - بشار). 

(؟) فى الصلاة (608). 

(5) في الحجّ (1898). 

(4) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)١١4 - 1١١/١(‏ 


١1١168 


هو الذي أقام''" للتبيء يلٍ قبلة مسجده. قال أبو الحسن”": قوله تعالى: 
طكْرَوأْ مُبُوعَكُ عَظرَةُ4 خِطابٌ لِمَنْ كان مُعايناً للكعبة ولِمَنْ كان غَائباً عنها. 
والمُرادُ ممّن كان خاضرهل”" إصابة عينهاء ومن غاب عنها فلا يمكنه'* 
إصابة عينها. فلا يُكلف ما لا يُطيق» وإِنّْما سبيله الاجتهاد فهو دَليل على 
استعمال الأدلّة» وهو سبيل القياس في الحوادث أيضاً ويدل على الأشبه مِن 
الحوادث حقيقة مطلوبة بالاجتهاد» ولذلك صحٌ التكليك يطلين”*7 القبلة 
بالاجتهاد لأنّ لها حقيقة ولو لم يكن هناك قبلة حقيقة لم يصح تَكَلِيُا 
بطلا 

9 - قوله تعالى : فَاسَتَبقوأ لْحَيتِ* [البقرة: .]١48‏ 

يوَخَذُ منه أن تَْجيل الطاعات أفضل من تأخيرها””. ويحتجٌ به مَنْ 
يرى الأمْرَ على المَوْرِء ولا حُسجة فيه لأنّه بَعْدَ أَمْرِء وفيه التزاع وفيه الحجة 
على مَنْ يَرى الوَقْفٌ فِي بعض الأمرء هَلْ هُو على القَّوْرٍ أو التراخي؟ 
ولأنيها علن من يز درفن في المبادرة إلى الامتثال [هل هو ممتثل أمْ 
لآ6]'"' ومثل هذه الآية: #رَسَارعُوا ِل مَعَفْرَوَ من رَبَكُمْ 4 [آل عمران: *17] 
وقوله : # سرغو فى الْحَيرّتِ4 [آل عمران: ار 

© - قوله تعالى: للا يَكوْنَ لئاس عَليكّ حُبّدُ إلا الدرت طلنوأ 
مِنْهُمَ 4 الآية [البقرة: .]١6١‏ 


قال قَوْمٌّ هذا الاستثناء مُتّصِل والمّعئى: لآ حُبّة لأحد عليكم إلا 


)١(‏ فى ب «نصب». 

إفة6 الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١51/1؟).‏ 

(6) في ب «بمن كان حاضراً بها». 

دع 0 أ ايمكنه) . 

)( 7 أ «تكليف طلب). 

69 يراع أحكام القرآن للكيا الهراسي .)77/1١(‏ 

(0) سقطت من أ. 

(4) يراجع الإحكام لابن حزم  55/(‏ 05). وإحكام الفصول للباجي (ص؟١5؟ ‏ 6١؟)‏ 
والمستصفى للغزالي (*/؟/ا١  .)١98‏ 


>18 


الحبجّة الدّاحضة للّذين ظلمواء وسَّمّاها الله تعالى حُبَة وحكم بفسادها حيث 
كانت ممّن ظلم. وقال قومٌ: هو استثناءً منقطعء والمعنى لكن الذين 
ظلموا. وإن قلنا إِنّه استثناء منقطع فهو استثناء من غير الجنّس. وقد رَدَهُ 
قوم منهم ابن خويز مندادّء وتكلّفوا لكل ما جاء من ذلك"'' وَجْهاًء وقالوا: 
إِنْ سُمَى استثناءً فهو مَجَارٌ. وأثبته آخرون وقالوا: إنّه ليس من شرط 
الاستكناء. أن يكوت: من الجنسٍ واحتيجوا بهذم الآية وبآي أخر غيرهاء كقوله 
تعالى: #سَجَدَ المليكة كليم أ لْمَعُونَ 69 إل إبليس* [الحجر: 1١٠‏ وبقوله 
ا 2 05 و هو 2ع 
7 هوم كارت لِمُؤْمِنِ أن 0 مَدّمِنًا إلا حَطك # [النساء: 917] وبغير 
2000 
من الآيات 


9© - قوله تعالى: #ولا نَقُولُواْ لِمَن يُقْمَلُ فى سَبيلٍ ألو أكوس» الآية 
[البقرة: .]١85‏ 


فيه دَليل على إحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم لآ حياة القيامة فَإِنْه 
قَال: «ولكن لا سَنْعْرُوت4 وإذا كان الله يحييهم بعد الموت لِيَرْزْمَهم فَيَجُوز 
أن يُحيبي الكمار ليعذّبهم: وفيه دليل على عذاب القبر وصحته خلافا لمن 
نفاه؟» من المعتزلة. وقد جاء في الحديث ك الضحيع0©: «إنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن 
طَائرٌ يُعَلّقْ مِنْ شَجَرٍ الجَنّة حَنّى يُرِجِعَهُ الله إلى جَسَدِوِ يَوْمَ يَنِعَنْهه مد استوى 


)١(‏ فى ب «بذلك؛». 

زفق فى ب «الآي؛ . 

(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/1؟)‏ والمحرّر الوجيز )481/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)١7١ - 1١58/9(‏ 

(4) فى أ (ينفيه». 

(9) ارواه مالف فى: الموطا (54#8848/1 د رواية بين بن .ينكين 'الأندلني) وأحمد قن 
المسند (مرهه؛ و4055) وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (0/5ا") والقكاتي 
٠١8/5(‏ - المجتبى) وابن ماجه (471/1) وابن حبّان  45601/(‏ الإحسان) والطبراني في 
المعجم الكبير /١4(‏ رقم 1١١‏ و1711 17# )١114‏ والجوهري في مسند الموطأ 
)15١*(‏ وأبو نعيم في الحلية )١97/9(‏ وابن عبدالبرٌ في التمهيد )05/١١(‏ جميعهم من 
ري ا و يا 
وصحححه ابن حبّان ويراجع التمهيد 05/1١(‏ - 


١ 


المؤمن الشهيد وغير الشهيد في الحياة بعد الموت» والمَّرْقُ بينهما إِنْما هو 
الرَرْقُء وذلك أن الله تعالى فضّلْهُم بدوا م حالهم في الدنيا َرَرَقْهُمٍ وعن 
النّبيء يه في ذلك : «أَنّ أَرْوَاحَ الشهداء في حَواصل طير نحضر تُعلقَ مِنْ 
ثُمَارِ الجنّة)” "ورك «أَنْهُم في قُبَةِ خَضْرَاءً)”” ' وَزوق (أنَهم فى قَتَادِيلَ من 
00 إلى غير ذلك ويحتمل أن يكون اختللاف هذه الأحاديث بحسب 
اختلاف الشهداءء ولكل شهيد فى أوقات مختلفة. وجمهور العلماء على 
أنهم في الجتة”“. والدليل على ذلك قول النبيء كك لأمّ حارئة في حديث 
السَيرٍ (إِنَهُ في الفِرْدَوس» 1 وقال مُجِاهِدٌ: هُمْ خارج الجنّة ويُعلقون من 
00000 وفي هذا كله دليل على بَقاء الأرواح بعد الموتء ورد القول 
الرّنادقة الذين يرون أنها تفنى ِقَنَاء الاخقاف 


0001 


9©) - قوله تعالى: #إِنَّ ألصَهَا وَالْمَروَة من سَعَلرٍ سه 4 الآية [البقرة: .]١68‏ 


ذْمَب بَعضُهم إلى أن معنى هذه الآية التهي عن الطواف بين الصفا 
والمروة وأنها منسوخة بقوله تعالى: #وَمن يَرْضصَْك عَن مَلَهِ بهم إِلَّا من سَفْهَ 
َنْسَةْ4 [البقرة: ] وهذا قول مَنْ لا تحقيق عنده. وتام اللُخمي : وَرَد 
القرآنُ”" بإباحة السَّعْي بين الصّفا والمروة لقوله تعالى: ملا جْمَاحَ عَلَبْهِ أن 


)١(‏ هي رواية لأحمد في المسند (857/5”) والترمذي في فضل الجهاد )١541(‏ والطبراني 
(19/ رقم )١18‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري عن ابن 
كعب» عن أبيه رفعه بلفظ (إِنَ أرواح الشهداء. .» وظاهر إسناده الصحّة لكن تفرّد ابن 
عيينة بإضافة لفظة «الشهداء» يجعلني أتوقف عن الجزم بقبولها والله أعلم لاسيّما وأنه 
قد وافق مالكاً وغيره من الحفاظ من أصحاب الزهري - في رواية الحميدي عنه في 
المسند (81/9) .على إسقاطها! .. ويشهد لهذا الحديك" ما في حديث غبدالله .بن مسعود 
مرفوعاً في صحيح مسلم (/الم١ا).‏ 

(؟) (") تراجع هذه الألفاظ في المحرّر الوجيز )455/١(‏ والتمهيد 50/1١(‏ - 

() يراجع المحرّر الوجيز )555/١(‏ وجامع البيان 5١6 .7١4/9(‏ ط شاكر) وتفسير 
القرطبي )١77/5(‏ وتفسير ابن كثير (198/1). 

(5) يراجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (58409؟). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (455/1) وجامع البيان ”7١8/6(‏ - شاكر). 

0) في ب «القول» وكذا في ن. 


١١ 


َك هما [البقرة: 164] وتضمَئَث الآيةٌ التذب لقوله: لين تعره 
[البقرة: 1164 وَجََاءَتْ السّنّةُ بِإِيِجَابهِ قَالَتْ عَائِسَةُ د رضي الله عقهان: سَنَّ 
0 اللَّه عََدِبد الطوّافٌ نص ان والمروة وس لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ ذَّلِكَ . وتيت 
الأمرٌ به. قال ابو غيمر :فال وشول الله كله : ١مَنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُ َذي فَلطف 
بالبَيِتِ وَبَئْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَة وَلْيِقَضَرْ وَليخلل» م م لهل بالحج» والحديثان 
في «البخاري)”07) السام 0 وفي كلام اللخمي ل لأنه جعل السعي 
مُباحاً مَنْدُوباً بآية واحدة. وقال قومٌ مِنَ الشيوخ المتأخرين: قوله فيهما إِنّْهما 
ِن شَعائِر الله ليل على الوجوب لأنّه حَبرٌ في معنى الأثر ولا ليل على 
سُمُوط السَّعْي بقوله ملا لا جتاع عَلهِ أن يلوك يهماه لأنه تعالى لَمْ يُرِد 
نالآية الطَّوافٍ ان شاء لذن ذلك بعد الأمر لا يستّقيم وإنّما المُراد رَفْعْ ما 
وقع في نفوس قوم من العرب أنْ الطّواف بينهما حَرَجٌّ. واختُلف في سبب 
ذلك الحَرّجء فَرُوي أن الجنّ كانت تعزف وتطوف بينهما في الجاهلية» 
فكانت طائفة من الأمّة لا تطوف بينهما فى الجاهلية لذلك» فلمًا جاء 
الإسلام تحرّجوا عن الطواف. ورُوي عن الشعين: أن العَرّب كانت تطوف 
هنالك وكانت تعتقد ذلك السعي إجلالا لإساف وتَائلة» وكان السّاعي يتمسشح 
' بإساف» فإِذًا بلغ المروة تمسح بنائلة وكذلك حَثَّى تتم أشواطه» فلمًا جَاء 
الإسلام كَرِمُوا السَعي :هناك إذ كان سبي الصَنمِيْن” © زوع هن غاشةة 
أنْ ذلك في الأنْصّار وذَّلِك أنهم كانو يُهلون لِمَناةٍ التي كَانَتْ ِالمُشَلَ حِذْوَ 
قُدّيد» ويعظمونها فكانُوا لآ يَطوفون بين إساف ونائلة إخلالاً لتلك» فلمًا 
عا الإسلامُ تشتهوا فتزلك ال وما رُوي عن 98 عبّاس» وأَنّسِ بن 
مالك؛ وشّهر بن خحوشبء من أنهم ا را يتا وكذلك في 


)١(‏ يراجع: الحجّ )١147(‏ والمغازي (407 و4ه"4). 

(؟) يراجع: في كتاب الحجّ )١١1/(‏ والحج .)١511(‏ 

(0) فى ب (سببه4 وفى ن لسبيب»2. 

(4) يراجع المحرّر الوجيز (411/1» 417) وتفسير الطبري (31/5 - 19) والعُجاب لابن 
حجر (ص؟؟؟ - 5718). 


ره( يراجع صحيح البخاري في العمرة 214 ومسلم» الحخ 77 .)١‏ 
١"‏ 


مُصْحَفِ ابن مسعود وأبيَ بن كُغب : مألا يَطوفَ)7 ' وقيل: «لآ يطوف» فهي 
قراءة خَالَمَتْ مصاحف ا وقد أتكرقها عائقة ة في قولها لِعْرُوة حين 
قَالَ لها: أَرَأَيْتِ قوله تعالى: مَلَا جتاع عَلَنِهِ آن يَكلرّكك بِهِمَا4 فم“ تر 

على أَحَدٍ شَيِْاً أل يطوّف بهما؟ قالتُ: كلا لو كان كما قُلتٌ لَقَالَ: 5 
ناح عليه أن لا يطوَّفٌ بهم" 0 القراءة تحتمل أن تكون «لآ) 
فيها زَائدة كقوله تعالى: #مَا مَتَمَكَ أَلّا سَْجُّدَ4 [الأعراف: ؟١١]‏ وكقول الشاعر: 


نكا الوه اللعدين الا لاتيم 00 11010101 


والذي أت على ظاهر هذه القراءة» وتأويل عروة أن السعي تطوّع 
وأنه دُون النّدذْب. ولأجل هذه التأويلات تت الاختللاف في السعي 0 
الصّفا السو فذهب مالك وأصحابه إلى أنّه واجبث في الحجّ والعمرة 
وكام راسي يرع إلى بلذه العوذة صني اناي ريه وبه قال الشَافِعي 
وذهب التُوري وإسحاق إلى أنه نَذْت» وأنْ على مَنْ ترككة الم باذ عَادٌ 
ُحَسنّ. وذكر مثله عن أبي حنيفة» وذكر عنه” * أنه إن عرف اكد من اتلد 
أشواطٍ فعليه َم وإن ترك ثَلانَة نه فأقل فعليه بكُلَ شَوْطٍ إطعام سكين 
وذهب طاوس إلى أن على تاركه 0 وذكر ابن القصار عن إسماعيل 
القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن تَرَك السّعي بين الصَّفًا والمروة حنّى '' تَباعَد 
© اياده وأصاب النْساعً أنّه يهدي ويجريه قال : وأحسبه ذهب في 
ذلك إلى ما وَصَفْنَا للاختلاف ولقول بعضهم إنّه ليس بواجب. وقال بعضهم 


.)55؟/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١ 

زفق في ب هفلاا. 

(8) سبق تخريج حديثها قريباً. 

(5) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص ١١8/١(‏ - ؟11١)‏ والمحرّر الوجيز »4517/١(‏ 
5؟) وأحكام القرآن لابن العربي 45/١(‏ - 48) وتفسير القرطبي  ١1///9(‏ 184) 
وفتح الباري (58/60ة؟ ‏ حنه). 

(5) في أ «وروي عن أبي حنيفة». 

(5) في ب «متى». 

(0) في ب «وطال». 


1١7 


إِنّه تطوّع. وهذا هو قول التّوري» وإسحاقء ودذُهب عطاء في إحدى 
الرّوايتين عنه إلى أنه ليس على تاركه شيءٌ» لا دم ولا غيره» واحتجٌ بما 
ف متحت ان مسحو وظاهر هذا أنه تطوّع لآ نَذبٌ. ويدلٌ. على وُجوب 
السَّعْي ؛ ٠»‏ ويؤيد تأويل الآية عليه قوله ‏ عليه السلام -: «اسْعَوا فَإِنَّ اللّهَ كَتَبَ 
عَلَيكُمُ السّعْي»(9 . 

© - قوله: '#قّمَن طً تَطوّع حَيرا# [البقرة: م6٠١‏ ] 

لطر لال اس لكر قن ل باقن اران 
من أوجبه. في معناه من أوجهء فقال بعضهم: زَادَ برّا بعد الواجب فجعلوه 
عامًًا في الأعمال. وقال بعضهم: معناه مَنْ تَطوَّعَ بج أو عُمرةٍ بعد حَجّة 
الفريضة. وقد اختُّلِف في السّعي لِمَنْ هُو رَاكبٌ فكرهئه عائشَةٌ وعُروةٌ بن 
الزبير» وأحمدء وإسحاقء وَمَنَعَهُ أبُو تَوْر وَقّال: يجزيه. وقال أصحاب 
الرّأي: إن كان بمكة أَعَادٌ ولا دم وإن رجع إلى الكوفة فعليه الدّم» ورخصت 
فيه طائفة» ورُوي عن أنس بن مالك أنه طاف على جمار»ء د 
ومجاهد مثله. وقال الشافعي يجزي ذلك من فعله. ومن حَُة مَنْ رَخص فيه 
أو رآه مُجَزِياً ثموم قوله تعالى: لقلا كلا جتاع علي أن يلوك يهتأ» ولخ 
يخم رابا من غثره. واختُّلِف في السّعي بغيرٍ طَهَارَةٍ والجمْهُور على أنه 
يجزي لعموم”' ' الآية, وكان الحسن البصري لا يرى الوْضُوء لَهُ. وقال: إن 
ذَكر قَبْل أَنْ يجلّ فليُعِد الطَوافٌ وإن ذكر بَعْدَمَا حَلَّ قلا شَيْءَ عليه””" . 


)١(‏ أخرجه الشافعي (؟5١١)‏ وأحمد في المسند )45١/5(‏ والدارقطني في السئن (88/6؟, 
5) والبغوي في شرح السنة (١1؟97١)‏ جميعهم من طرق عن عبدالله بن مؤمّل 
العائذي» عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن.» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفيّة 
بنت شيبة بنحوه مطؤلا. 
وسنده ضعيف من أجل عبدالله بن مؤمّل ضعيف الحديث كما في «التقريب» لابن 
حجر (ص١9١)‏ وقوّاه ابن حجر بطريق أخرى مختصرة في صحيح ابن خزيمة - 
(7554؟) ‏ فراجع فتح الباري (#/4948) وصحّححه الألباني فيراجع «إرواء الغليل» 
(؟/و١1).‏ 

(؟) في ب «إجزائه بعموم». 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/7؟7١ ‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت). 
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9©) - وقوله تعالى: لإإِنَّ آلضّمَا وَالْمروَةَ من مَعَلَرٍ ألو 4 الآية [البقرة: 184]. 


لسن فيهاءها غدل على :أن لفان" )دمن الطنا تمرة المرورة 
عكسهء سوى التقديم اللفظي. ولم يعتبره أكثرُ الفقهاء في مسألة الوصيّة ولم 
يوا للتقديم اللفظي حُكماً ولكتهم قَدْ رَاعَؤْه في هذه الآية فرأو البداية 
بالصفا. وقد جاء عن التبيء ء يل أله قَال حِينَ حَرَجَ مِن المسجدء وهو يُريدُ 
الطَوافٌ: تَبْدَأ بمَا بَدَأْ الله به» قَبَدَأْ بالصَّفَا"“. فَهَذا يدل على اعتباره التقديم 
اللفظي ما لم يُعارضه معنى آخر يقنضي التّقديم. وهذا كله على المشهور 
مِنْ أن الوَّاوٌَ لا تَفُتضي ترتيباً. . وقد ذَهَبٍ قومٌ إلى أنْها مرثَّبة ولأجل هذا 
اختلفوا في وجوب التّرتيب في الوضوء. فإن بَدَأُ بالمروة قبل الصفا راد 
شَوْطأً ثابنا ليم به سبعاً أوّلها الوقوف الا وقال عطاء في أحد قوليّه : 
إن ذلك ييجزي 0-00 0 هذا للحي أن إيكون ٠:‏ مرة واحدة بإثر طواف 
المذكور جر الام ان ىلقي والهرولة. 9 ا لمن 
المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة إلا أنَّ من السَّلّف من كان يسعى في 
المّسافة كلها بين الصفا والمروة , قم ارصن ب العوام , وابنّه عبد الله » وكان 
رقا عن اشاتان يديا اط لسر ليه وفي حديث 
«الموطإ)”" : نم نَل رَسَول الله ككَِةِ بِيْنَ الصَّمًا والمرْوّة» قَلَمَا تَصَوّبَتْ أَقَدَامُه 
في بَطن الواوي سَعَى حَلى حَرَجَ ملةُ. وقال سعيد بن جبير: رفت امن مير 
يمشيّ بينَ الصَّفا والمَرْوةٍ. وقال: إِنْ مشيْتُ منذ”*؟ رأيتٌُ رَسُولَ الله كله 
يَسْعَى. والعمل عند جمهور العلماء على ما في الحديث المتقدم»ء والحديث 
مفسرء فالجمع بين الحديث والآية أولى. واختُلف في أصل السّعىء فقيل: 


)١(‏ في ن «البداية». 
(9) أخرجه مالك في الحجج )1١١84/5994/١(‏ ومن طريقه النسائي  79/8(‏ المجتبى) 


وأحمد في المسند اده والبيهقتي في السئن الكبرى (ه/ *ة) من طرق عن جابر بن 
عبدالله مرفوعاً به. 


فرق في الحجح. من حديث جابر بن عبدالله (١/07ه/لا9١1).‏ 
(4:) في أ «فقد» والمثبت من ب وان 


"6 


إِنْ هاجر لما تركها إبراهيم اك ار هناك مع ابنه إسماعيل - عليه 
السلام -» وهو رَضيع نُقَدَ دَرُهاء تعطقت وعطقن: انهاه ومسعلة طن إلله 
كتوق ١‏ أل كال: كنظ فانطلقف. كرافية أن معان إل ودر لمطر كل الموضم 
مَاءٌ فوجدثٌ الصَّفا أقربت جَبَل بها فقامت عليه ثم م استقبلتٍ الوادي هَل 
ترى أحذاء فلم تر أحَداً فهبطت من الضَفا حتّى بلغتٍ المروة رفعت طرف 
دزعهاء ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسان الميكهود حتّى جاوزت الوادي. لانت 
الْمَرْوَة فقامت عليها ونَظرث ذ ئَرَ أحداً فعلت كذلك سَبْع مَرَاتِ') 
وقيل : نه مِنْ فعل التبيء يد . وذكر الترمذي عن ابن 'عبّاسن أن 'ذلك لِيَرَى 
الجر 1 . 


9©) - قوله تعالى: «طاإِنَّ الَدبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلْناك الآية [البقرة: .]١64‏ 


قال بعضٌ الئاس نَسَحَها قوله تعالى: #إِلّا أَلَدِنَ تَابأ» وهذا فَاسِدٌ 
لآنه وعد وشح في الوعيد: ولأنه خاصٌ متصل بِعَام قَهُو بَيَانُ لآ 
نسخء كاك عوك 20 1ن نه أن افونا اموي الور ل 2 
محمد كي وَمَا وقع من ذكره في كتبهم فكتموا ذلك فتلت الآية 
ع وقد جاء عن التبيء يك ما يُخَضّْصٌ”'' عُمُومَها قال عليه 
السلام -: "مَنْ سيل عَنْ عِلَم نَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله جام مِنْ َارِ)"'' وهذه 


)١(‏ القصّة من حديث ابن عبّاس موقوفة عليه ولها حكم الرفع إلى النبي كله يراجم صحيح 
البخاري أحاديث الأنبياء (55:, 858" ). 

(؟) رواه في كتاب الحجٌ (85) وقال في آخره: احديث حسن صحيح». 

(0) فى أ «سألوا». 

(54) يراجم في هذا تفسير الطبري 7١/5(‏ - 75) والمحرّر الوجيز )554/١(‏ والعٌغجاب لابن 
حجر (ص8؟١؟‏ - الرفة6 7" 

ره( ففى أو ب «يحفظ) . 

(5) هذا الحديث رُوي من طرق بعضها حسن والبعض الآخر صحيح وألفاظه متقاربة 
وأقرب لهذا جاء عن أبي هريرة أخرجه أبو داود في العلم (508”) والترمذي في 
العلم (5559) وحسّنه وابن ماجه فى المقدمة (5) ويراجع «صحيح الترغيب» 
للألباني .)85/١(‏ 


١5 


الآية أراد عثمانٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: لأحدئتكم حَدِيئاً لولا آية 
في كتاب الله ما حدئتكموه. ومَّنْ رواه: لَوْلا أنّه في كتاب الله"', 
فُمَعنى آخرء وكذلك قول أي هريرة فى حديث: نَولاً أية وكات الله 
مَا حَدَثتكُم ري 1 رقن ب عر هذه الآية مَنْ كتم عِلماً حَوْفَ 
ضَرَرٍ كما قال أبو هريرة حين قال: حَفْظْتُ عن رسول الله يكل وعاءين 
3 أحدهما فَبَكَْنهُه وأمًا الآخر فَلَمْ أَبْنَهُ قُطِع هذا البلعوم”". وقال أبو 
الحسن : هذه الآية مع أمثالها في القرآن تدل على وجوب إظهار العلم 
وتَبْيينه للتاس وعم ذلك المئصوص عليه والمستنبط لشمول لفظ «الهدى» 
للجميع. وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنّه لا يجب عليه 
البيان إل وقد وجب قَبول قولِد. وقال: لاإلَا الْدِنَ نابا وَأصَلَحُوأ وَبَيَنوا4 
[البقرة: ]١١‏ فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإِنْ قيل: يجوز أن يكون كل 
واحد منهم مَنْهِيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المُخبرون فيتواتر 
[بهم] الْحَبَرٌ قلعا : هذا غلط لأنهم لم يُنهوا عن الكتمان إلا وهم ممّن 
يجوز عليهم التّواطؤ”* 2 عليه ومَتَى جاز منهم التواطو*؟ على 00 
لي على الئثقل» فلا يكون خبرهم مرا العام دي 

الآية أيضاً على لزوم إظهار العلم» وثَرْكِ كتمانه ومّئع أخذ 0 

إذ لا تَستَحقٌ الأجرة على ما يجب فعله؛ كما لا تستحق الأجرة على 
الإسلام. وقّال تعالى: #إنَّ لدت يَكْتْمُونَ مآ م نر لّ أَنَّهُ منَ الكتب 
وَيِنْرّوَ بهء قا مَيلَا» [البقرة: 174] وذلك يمنع أخذ الأجرة على 
الإظهار وترك الكتمان لأنَ قوله: #وَيْشْيروت يوء كنا 4 مَانِعٌ مِنْ أخذٍ 
البَدَّل عليه من سَائِر الوجوه إذ كان الثمن في اللّغة هو البَدَل”*“. 


)00( يراجع صحيح البخاري» الوضوءء )١15١(‏ ومسلم الطهارة (517؟). 

(؟) رواه البخاري». كتاب العلم .)١١4(‏ 

(©) رواه البخاري في كتاب العلم )١1١(‏ وفيه زيادة «مني». 

(:*#) في ن في الموضعين «التواطي». 

هق في ب «قلت). 1 

(©) قارن بأحكام القرآن للجصّاص .174/١(‏ 5؟١)‏ وكان الأحرى العزو إليه. 


1١ / 


ؤقوله: إلا اَلَدنَ تَابْواً© الآية [البقرة: .]15١‏ 

ول هل ان“ القوفة مون الكفداكة: ني فين الانتوان:والبيانة :و الهلا 
يكفي في صحة التّوبة مُجرّد التدم على الكتمان فيما سلف» دون البيان فيما 

قوله تعالى: إن الِنَ كوأ وَمَااْ وم كُتَارُ4 الآية [البقرة: ]1٠١‏ فيه 
دَليل على أنْ للمسلمين لعن مَنْ مات كافراً. وأنْ زوال التكليف بالموت لا 
يسقط عنه مذمّة لعن المسلمين» وكذلك إذا حِنّ الكافر لأنّه ليس لَعْئنا له 
بطريق الرّجْر عن الكفر بَلْ هي جَزاء على الكفر وإظهار لقُبحه”'2. وقد قال 
قوم من السّلف: إِنّْه لآ فائدة في لَعْنِ من جُنّ أؤ مَات منهم لا بطريق 
الجزاء ولا بطريق الرّجْر فإنّه لا يتأئّر به. والمُرادُ بالآية على هذا المعنى أن 
التاس يَلْعَنُونّه يوم القيامة ليتأئّر بذلك ويتضرّر ويتألم قَلْبُهُ فيكون ذلك جَزاءاً 
ا «ثرّ يور الْقَِمَةِ يَكْفْرُ سَضُكُم إبَعْضٍ 
يلصت بَعضكُم بَعْنَا وَأ وَبِدَكُمْ أَلنَارُ4 [العنكبوت: مر 
القول أنّ المراد بالآية الإخبار عن الله ندل بِلَعْنِهم لآ الأمرّ بذلك”" . 

9 - قوله تعالى: طاإنَّ فى حَلْقِ اموت وَالْأَرْضٍ» الآية [البقرة: 174]. 

فيه يّيان توحيده فى أفعاله» ا لنا بالاستدلال بها ردًاً على من نَفى 
حُجج الغقول» وهو طريق أهل السّنّة قديماًء ومن الاستدلال على وجودٌ 
الصّانع بحدوث الأجسام والبجواهر والأعراض"" . 

وقوله: #وَالْمُلْكِ الى يَتَرى فى ألْبحْر» الآية [البقرة: 154] فيه دَليل على 
إباحة ركوب البحر تاجراً أو غازياً وطالباً صنوف المآرب. وقال في موضع 
آخر: #هرٌ ألَيِى شيك في لبر َال » [يونس: 17] وقال في موضع آخر: 


)١(‏ في ن القبح كفره؟». 
(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/786؟2‏ 55) وفي بعض العبارات اختلاف بسيط 
مع المطبوع. ويراجع أيضاً تفسير القرطبي (188/9. 185) وأحكام القرآن للجصّاص 
و 
(9) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .)117/١(‏ 


١74 


كم لَِى يَرْجى لحكم الثلك فى البخر لتَبنَهاْ من فَضْلوة» [الإسراء: 55] 
فقد انتظم مما ذكر التّجارة وغيره('"'. كقوله تعالى: #8هَإِدًا قضِيَتِ الصََرهُ 
فأَنتَِرُوا فى الْأَرَضٍ»* [الجمعة: ])٠١‏ ليس عَِلِتِكُمْ جتا اح أن مَبْتَعْوَأ فض 
هن ريَحكُمْ4 [البقرة انان رطمت ل رقي الي و اتن 
يركّبه أحَد طول حياته» وكذلك مَّعه أيضاً عمرٌ بن عبدالعزيز» وقد أسقط 
الشافعي في أحد قوليه نَرْضٌ الحَجٍ على مَنْ طريقه إليه على البحر. ورُوي 
عن مالك مثله. والذي عليه الجمهور خلاف هذا وظاهر الآيات المذكورة 
يُعضّد ما ذَّهبوا إليه7 وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث أمّ 
0 ١عَجِبْتْ‏ من قوم من أمتي يرْكَبُون البَخْرّ كَالمُلُوٍ عَلَى 
الأسِرّ رَ الحد 5 


وقوله تعالى : وم وَل 0 سن الْسَمَآهِ من َو # [البقرة : 5 1] يدل على 
أن الماء كله إِنْما هو في”'' السّماء. وقوله تعالى: ظأَلَمْ ثَرَ أَنَّ أله أَنَرَلَ من 


ألسَّمَهِ مه سَلَكمٌ ينيم ف الْأَرضِ)؛ [الزمر: ١؟]‏ وقال: وَآرلنَا يِنَ السَمَلِ مها 
ِقَدَرٍ كَأسْكَنّهُ فى الْأيْضٍ4 [المؤمنون: ]١8‏ وهذا كله يردٌ على مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَاءَ 
السَحاب إنّما هو مِنّ البَخر ولا حُبة في قوله ‏ عليه السّلام -: (إِذًا نَشَأْثْ 
بَخْرِيّةٌ نم تََاءَمَتْ َأ ك عبن عُدَيْقَة)* “© ين قوله ‏ عليه السلام -: «بَحريّة» 


يحتمل أنْ يُريد من تاحية البَخْرء وكذللك كول أ ذوبية قدت التهواتة: 
كط اغا اسار روه ع ااه و كام اه دع (5) 0 0 0 


.)171/1١( وأخكام القرآن للجصّاص‎ )77 271/١( المصدر السابق‎ )١( 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )11/١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(كإلالا و88). 

9) أخرجه عن أنس البخاري في الجهاد (/ا/41؟1: 54174؟) ومسلم في الإمارة (19115). 

(5) في ب «من». 

(5) هذا من الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في «الموط|» الصلاة (011/1517/1) 
ا ابن عبدالبر في التمهيد 0 «هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 

غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي. . .! ثم ذكره عنه وضعّف سنده فيراجع كلامه. 
)0 في أ «لها؛. 


اخيل 


لا حجة فيه وهُذِيلٌ كلهم يعتقدون أن المطر من البحرء والحجة فيما 
عن الشرع لا عَمَّن''' سواه. 


قوله تعالى: 9وَإدًَا صل كحم أتَبعُوَا م1 أَنَرَلَ ألّهُ مَالوأ بل تيع مآ م أَلمينَا عليه 
597 [البقرة : ٠/ا١].‏ 50 هذه الآية دَليلٌ على إيطال التقليد 0 رأي مَنْ 


يَرَى أنه حُية”". قوله تعالى: طإِنَنَا حَرّمَ عََِكُمْ الْمَيْنَةَ وَألدَّمْ وَلَحُم 
لْخِنزِرٍ © الآية [البقرة: 3177]. 


في هذه الآية لف عام وقد جاءت أخبارٌ آحاد تقتضي تخصيصه ) 


وفي هذا التخصيص خلاف بين الأصوليّين» والمختار جواز تخصيص 3 
القرآن بخبر الواحدء وقد سمّى بعضّهم هذا التتخصيص لهل الأية نسضاء 
وكذلك قوله تعالى: #هَمَنِ أضصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ كلآ إِنْمَ عَليْةِّ4 [البقرة: 
*107]» انَسْخْاً» وهذا غير صحيحء وقد تَّقدّم الكلام على 0 ولم يختلف 
أن ميتة كلّ حيوان برّيّ له نفس سائلة داخل تحت هذا العموم في قوله 
«عَرّمٌ عَتِكُمْ ألْمَئْتَة4 واختلف فيما مات من حيوان البَحْر دون سبب فطفا 
عليه أى لفظه البكرة ما ء فالمذهب أنه يُؤكل. وقال أبو حنيفة: لا يُؤكل. 
ورُوي عن الثوري أنه لا يُؤكل من ذلك إلآ السّمكة» وما عدا ذلك فلا بد 
أن يدم 


وذكر ابن عبدالبز عن أبي حنيفة أنه لا يُؤكَل كل شيء من حيوان 
البَْخْر إلآ السّمك ولا يؤكل الطافي منها' : '. ولا شك أن عموم الآية في 
تحريم الميتة شامل لميتة البحر وغيره إلا اتلد قد ناك الآ الأخرى وهي 
قوله تعالى: #أجِلَّ ل صَيدٌ لحر وَطْمَامُمُ* [المائدة: 95] وجاءت الأحاديث 
بحليّة*) ميتة حيوان البَحرٍ . وقد روى عبدالرٌ حمن من ريك من أسلمء عن 
أبيه » عن ابن عمر قال: قال 0 اللّه كلل : «أُجِلث لَنا مَيَتَتَانِ ودَمَانٍ: 


3غ( في ب «ممن). 
زفق يراجع المحرّر الوجيز )580/١(‏ وكلاماً محقّقاً للقرطبي في تفسيره (0/١1١؟  .)0١5‏ 
فرق 0 الماسفف4"” 


(*#) في ن «يتحليل». 
فون 


السَّمَكُ وَالجَرَادُ وأَنًا الدَّمَانِ: الكَبدُ والطحَال)”٠‏ لي روى عمرٌ بنُ زياد في 
قضة جَيْشٍ الحَبَطٍ عَنْ جابر: أن البَخر أَلْقَى إ: م حُوتاً فَأَكُلُوا مِنْه يضْفَ 
شَهْرٍ فَلَمَا رَجَعُوا إلى رَسُولٍ للد له فأخبئوة كَقَالَ: «جِنْدَكُمْ مئة شَيْء 
تُطْمِمُوئَنِي؟) 00 وقال ابن عبدالبرٌ في حديث جابر : إِنّه حديث مُجَمَّع على 
4 ” 

فو ” . فمن الئاس مَنْ لَمْ التصيي ا جيه كاي عدوم ري 
الميتة» بكس لماعي الكتصيمل بال 2 ومنهم من اعتمد على 
التخصيص بالآية الأخرى وإليه يشير مذهب ابن عمر فى «الموطا)” 0 


قال 0 ار العم الخبر 0 أيضاً. ري في الطافي ويره 
على ره الكتاب. قال: ل تعالى: 0 لك ص ار َال 4 
[المائدة: 45] الآية عام أيضاً لآ يَضْلُحُ”*© لتخصيص عموم تحريم الميتة. يريد 
وجهه. قال: وممًا استدل”' به المخصّصون من الأخبار قوله ‏ عليه السلام - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد (7148”) وأحمد (91//5) وعبد بن حميدٍ (المنتخب: 
٠‏ وابن حبّان في المجروحين (08/6) وابن عدي في الكامل (88/1*) والدارقطني 
في السنن (391/5) والبيهقي في السئن (١94/1؟)‏ و (181/4) والبغوي في شرح السئة 
(*380) من طرق عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم به. 
وعبدالرحمن هذا ضعيف كما في «التقريب» لابن حجر (ص7١3)‏ وقد أنكر عليه النقّاد 
هذا الحديث منهم أحمد كما في العلل (؟/ رقم 6 )1١/‏ ورجح طائفة منهم ثبوته 
موقوفاً عن ابن عمر وجعلوه في حكم المرفوع منهم البيهقي (155/1) وابن حجر في 
الفتح (9/١1؟51)‏ والألباني في الصحيحة (9/ رقم .)١١١8‏ 

(فة أخرجه عن جابر بن عبدالله البخاري في الشركة (5817؟) ومسلم في الصيد والذبائح (1918). 

(9) يراجع التمهيد (3775/15. 7717). 

(84) سقطت من أ. 

(©) .في الصيد 2598/١(‏ 90//599؟15). 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ,#37/١(‏ *”) وأحكام القرآن للجصّاص .)1"17/١(‏ 

(*#) في ن و ب وأ «يصح» والمثبت موافق لما في كتاب الهراسي 

0) أخرجه مالك في الموطأء الصلاة .88/١(‏ 45/05) ومن طريقه أبو داود (*8) 
والترمذي (58) والنسائي 00/١(‏ و5١‏ المجتبى) وفي الكبرى (08)- 


١١ 


فى مدي موا بن سليم الررقي؛ ا د عن المغيرة بن 
أبي بُردة» عن أبي هريرة: أن التبيء ككل قال في البَبْرِ: «هو الطَهُورُ مَاؤُهُ 
الجل: 4يكة71" اقال 1 -بوسعينة رن 538 تجهول غيل مقرو بالتقيف وقد 
الع تن مده يعي رن مسد لا لساري دروف اعرود العثير سي يداك بن 
أبى بردة: عن أبيه. عن التّبىء كَللِلةِ. ومثل هذا الخلاف فى السند يوجب 
اقطان البجديية :وعم جائز تخصيص أية ا 1ن الترمذي فذكر 
حديث ابن سلمة المذكور وقال فيه: احسن صحيح»” " . 
وروى الرّازي في «أحكام القرآن» بإسناد متصل عن جابر بن عبدالله : 

أن رسول الله كك قال: «ما ألْقَّى الخد أؤْ جَدَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ: وَمَا مَاتَ فيه 
وَطَمَا قلا ' تأكُلُوه) 9 . 


- وأحمد (71//1. 51 97) والشافعي في الأمّ )/١(‏ وابن ماجه (88” و915457) 
وابن خزيمة في صحيحه )١١١(‏ وابن الجارود في المنتقى ("57) وابن المنذر في 
الأرسط )141/١(‏ والبيهقي في السنن ,*/١(‏ 4”) وغيرهم من نفس طريق مالك. 
وصححه غير واحد من الخقاطا منهم البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (*؟) 
وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم فراجع نصب الراية  95/١(‏ 44) وإرواء 
الغليل للألباني 8515/١(‏ 2 57). 

)غ0( في ب «احتجخ»1. 

(') لكن وثقه النسائي وهو من المتشددين ومن عرفه حُحبّة على من لم يعرفه فيراجع 
تهذيب الكمال للمرّي /٠١(‏ رقم 35589) والميزان )١51/5(‏ والتقريب لابن حجر 
(ص؟5١١).‏ وأمَا ما ذكره المؤلف من مخالفة يحيى بن سعيد الأنصاري» فقد أخرج 
حديثه أبو عبيد في «الطهور»؛ (718) والحاكم في المستدرك .)١411/١(‏ وفي حديث 
يحيى اختلاف واضطراب استوفاه الدارقطني في «العلل» (م514١)‏ ورجّح رواية مالك 
ويراجع التلخيص الحبير .62٠١/١(‏ 

(5) الجامعء الطهارة .)1١1/١(‏ 

 )١*/1( )5(‏ وعنه الكيا الهراسي )*4/١(‏ والمؤلّف ينقل عنه ‏ من طريق أبي داود 
- وهذا في سئنه - (7819) حدئنا أحمد بن عبدهء حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» قال 
حدثنا إسماعيل بن أميّة» عن أبي الزّبير» عن جابر فذكره. 
وأخرجه من هذه الطريق ابن ماجه في الصيد (51417*) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5074) والدارقطني في السئن (558/5) والبيهقي في السئن (568/4؟). وفي 
هذا السند علّتان: ا 


ضن 


وروى بإسناد آخرء عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: قال 
رَسُولٌ لله ككلِ: «إذا صِدْئمُون0" وهو حي فَكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَخْرُ حَيا قَمَاتَ 
َكُلُوهُ وما أَلْقّى البحر طافياً قلا تَأكلونه 7 . 


وجّاء بإسناد آخرء عن جابر «مَا وَجَدْتَمُوهُ وَهُوَ حي نكلو وما أَلْنَّى 
البَحْرُ طَافِياً قلا تَأكُنُوة20 . 


وبالجملة هذه الأخبار لآ تَعرَفْ صحّتها على ما يجبء ولكن الإشكال 
في عموم كتاب الله تعالى» ويقابله أنْ عموم كتاب الله اتفق الأئمّة على 
تطرّق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السّمك. فلم يَبْقَ وجهُ 
العموم مَعْمُولا به» وصار الحديث المتّفق على صِحّته واستعماله في غير 
الطافي معمولاً به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي 


- أولاهما: عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. 

ثانيهما: مخالفة إسماعيل في روايته هذه المرفوعة لكل من سفيان الثوري» وأيَوب 
السختياني» وحمّاد بن سلمة الذين رووه عن أبي الزّبير عن جابر موقوفاً من قوله. 
من أجل ذلك قال إمام النقد الدارقطني في «السئن» (778/4: 559) ١لا‏ يصحٌ رفعه 
- وعن الموقوف ‏ هو الصحيح؛» وبنحوه في السئن الكبرى للبيهقي (88/9؟2. 5865). 

)١(‏ في ب «اصطذتموه». 

(؟) في أحكام القرآن )174/١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ابن أبي ذيب» عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله. 
ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي في العلل الكبير (49) والخطيب في تاريخ بغداد 
١44/6٠١‏ ). 
قال الترمذي: سألتٌ محمّداً عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هذا لكر ويُروى عن 
جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب. عن أبي الزبير شيئا 
ويراجع سنن البيهقي (59057/4). 

0) في أحكام القرآن )١15/١(‏ من طريق سهل بن عثمان. قال حدثنا حفص» عن 
يحبى بن أبي أنيسة؛ عن أبي الزّبيرء عن جابر بن عبدالله. 
ويحبى بن أبي أنيسة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص/7*) ويراجع 
تهذيب الكمال للمرّيٌ /8١(‏ رقم 5089) والميزان للذهبي (54/5”. 56") ويحسن 
مراجعة كلام الحافظ الزيلعي حول هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه في نصب 
الراية (4/؟1 25١5 3:3١‏ والله أعلم. 


يفن 


عيّاش عن أنس بن مالك أنْ التبيء كك قال: سد ما 
وأبان بن أبي عيّاش ليس هو ممّن يثبت'" ذلك بروايته. وقال شعبة"©: لأن 
أَزْنِي سَبْعين زنية أحبٌ اناس أذ ارو تسن انان عات اف 

واختلف الذين ذهبوا”*؟ إلى اكلا تاقرس وام البحر بغير سبب في 
حيوان البحر إذا كانت له حياة في البرّ كالضفادع ©. والسّلحفاةء ففي 
المذهب ثلاثة أقوال: أحدها أنّه يؤكل يحبر دكاء اقهر ميد وأنّه مخصوص من 
عموم الآية وهو المشهورء وقيل: لا يؤكل إلآ بذكاة وما مات منه بغير ذَكَاةٍ 
فهو ميتة» داخل تحت عموم الآية» وقيل: ما كان مأواه في الماء إِنّه يؤكل 
بغير ذَّكاة» وإن كان يَرْعى فى البىّء وما كان مأواه البرّ فإنّه لآ يُؤْكَل إلا بذكاة 
وإن كان يعيش في الماءج واحتلفي :في كل تعيواق: ري لبسك له نفس سائلة 
هل يؤكل بغير ذكاة أم لا؟ وذَّلك مثل الخُنْفُساءء والزنبورء والذرّء والحلمء 
والذّباب» والسوسء والدُودء والبعوضء والحلزون. ففي المذهب قولان: 

أحدهما: المنع وهو قول ابن حَبيبٍ إلا بالذّكاة لعموم قوله تعالى: 

حْرْمَتْ عَلََكمْه الْمَبَتَهُ» الآية [المائدة: *] والمُراد ما مَاتَ حَنْف أَنْفِه. 

والثاني: الججواز وهو مذهب عبدالوهاب”". لأنَ التحريم وَرَدَ فيما 
كانوا يذبحون ويأكلون, من الأنعام دُون هذه الأشياءء ويؤيذ ذلك قوله ‏ عليه ش 
السلام 35 «إذًا وََعَ الذَُبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكم لدف ب م م لتطرّخة فَإِنَّ في 
أحد عتاكية. شِفَاءٌ في الآخر دَائِ) أخرجه البخاري” ٠‏ وفي حتديك آخر أنه 


)١(‏ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن )”5/١(‏ وقد رواه الجصّاص في أحكامه 
ركه" ) ونقل عن شيخه عبدالباقي بن قانع قوله: إِنه حديث منكر. 

(؟) فى ب "«ثبت»2. 

(*) يراجع في هذا ميزان الاعتدال للذهبي )١19- ٠١/١(‏ وتهذيب الكمال للمزّي (؟/ رقم .)١47‏ 

(5) فى ب «الذاهبون». 

ره في ن «الضفدع». 

() الإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/970/ رقم 1447). 

(0) في كتاب بدء الخلق (50*”) ويراجع كلام الحافظ حول معاني هذا الحديث وطرقه 
في «فتح الباري» 580/1١(‏ - 1619). 
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«بَبْدَأ بالْذي فِيهِ الدّاة؛. ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لم يَأْمُر يذلك. 
وكذلك اختُلف فيما مات من الجَرّاد بغير سَّبب. فذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن سكي ومطرّفء وابن نافع. 
وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنه لا يُؤكل وحبجتهم عموم الآية في 
التحريم. وحجّجة الجواز ما جاء من قوله ‏ عليه السلام -: «أجِلَتْ لا مِيتَنَانِ) 
الحذية7 1 . وخصصوا به عموم الآية. قال اللخمي”" : ولا وجه للاحتجاج 
بأنه نثرة حُخوت لوجهين: أحدهما: لا يُعرف إلا من قول كَعْب الأحبار يُخبر 
عمًا في كتبهم». ولا خلاف أنه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبّدنًا بمثله. 
والثاني: أنه الآن من صَيْد البّرَ ففيه يُخْلقء وفيه يَسْكنء فلم لاعتبار الأصل 
فيه وجه لو صم ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالجزاء 
وجعله من صيد البر”". وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد حرّج 
الترمذي في «الصحيح» عن التبيء ككهِ: «كُلُوه فَإِنْما هُو مِنْ صَيْدٍ البَخر»» 
وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة في ذلك» فقيل: 
العلّة أنْها من صيد البحرء وقيل: العلّة أنّها لآ لَحْمَ لها ولا دم سائل””'. 
فمن علّل بالعلّة الأولى أوجب الذّكاة فيها لا لحم له ولا دم سائل» ومن 
عَلَل بالعلّة الثانية لم يوجب الذّكاة فيه. وأمًا الذين ذهبوا"'' إلى أنه لا تُؤكل 


)١(‏ سبق تخريجه» وفى ن زيادة «السّمك والجراد). 

0( تملك ل | إن الي 

(9) يراجع اودر الوجيز له لحكل »4481/١(‏ 584) وتفسير القرطبي (5/9١؟‏ - .)52١‏ 

(5) في الحج (860) كما أخرجه ابن ماجه بنفس اللّفظ كما أخرجه بنحوه أبو داود 
في المناسك )١884(‏ وأحمد في المسند (05/5 و#1/4 و409) والبيهقي في 
السئن )٠١1/0(‏ جميعهم من طرق عن أبي المُهزّم عن أبي هريرة فذكره وفيه 
قصه . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلآ من حديث أبي المهزّم عن أبي هريرة. 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وقد تكلم فيه شعبة» والحديث ضعَفه أبو داود 
وغيره. ويراجع إرواء الغليل للألباني .)١1١1(‏ 

() فى ب «لا نفس لها سائلة». 

50( في ب أ «الذاهبون». 


ميتتها فعلتهم عموم الآية وعلى هذا الخلاف يترتّبُ”* ' الخخلافٌ في الجراد 
يقثله المُحْرِمُ هل يهدي أم لا؟ أيجوز أكْلَ ما صَادَه”'' المجوسِيُ منه أَمْ لآ؟ 
وهل يحتاج إلى التسمية عند ذكاته؟ وهل إن وقع في قَذْرٍ فاحترق هل تكون 
ذكاته أمْ لا؟ وقد جَاءَتُ عن الثّبيء ٠‏ ول أحاديث نحو ما تقدّم في الجرادء 
قال رَسُوَلُ الله يله: «أكْثَرُ جُنُودٍ اللّه لآ آكلة وَل أَحَرْمُهُه0”' وقال عَطاء عن 
ا ْنَا مع رسول الله يك سَبْعَ غَرَواتٍ َأَصَبْنا جَرَاداً فَأَكَلْنَاهُ. وقال 
عَبْدَالله بن أبي أوْفَى : عزوت ع رسول لله يكل تأكُلْ الجَرَاد وَلا تأكل 
ل وكَائتْ عَائِشَةُ - رَضِي اللّهُ عَْهَا ‏ تأكّل الجَرَادَء وتَقُولُ: كَانَ 
شوك انه كله بأكل 0 قال ابو الي 033 مقي لأكار تمل بإجماع 
في تخصيص بعض ما يتناوله عموم الكنات من الشوات والجَرّاد. وذلك يدل 
على بطلان مذهب مالك فى الجراد» 57 أبي حنيفة في الطافي» لأنْ 
إسالة الدّم إذالله تتير فأي ,معت نى0"© لاشتراط الذكاة فى التوعين؟ وأيّ أثْر 
لفعل الآدمي في اضطيافه؟ والدين هين إلى أذ الصراة لا يزكك كاين 
مات منه يسبب اختلفوا في أشياء تُفعل به رآها بعضهم ذكاة وبعضهم لم 
يرها. فقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وابن وهب: أَحدهُ ذكاةٌ. 
والمشهور من المَذُهب أن الأخذّ لا يكون ذكاة. واختلفوا في وضعه في 


وق في ن واب يتركب» . 

)١(‏ في ب «وهل يؤكل ما صاده'. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة (81”) (814”) وابن ماجه في الصّيد (9١5؟9)‏ 
والبيهقي (و//اه ؟) جميعهم من حديث سلمان. وهو ضعيف يراجع «الضعيفة») للألباني 
م" (). 

(6) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (47/4): «رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعّفه 
الجمهور». 

(4) البخاري في الذبائح والصيد (0448) ومسلم في الصيد والذّبائح (1985). 

(4) رواه الجصاص في أحكام القرآن )١15/1(‏ وفي سنده موسى بن زكريا التستري. تكلم 
فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك كذا في الميزان .)5١8/6(‏ 

(5) في أحكام القرآن (١//ا”)‏ . 

0) فى أ «فلا معنى». 

)0( في ب «والذاهبون». 
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الغرائز. فذهب ابن وهب إلى أنه ذكاةء» وذهب ابن القاسم إلى أنه ليس 
بذكاة. واختلفوا في قطع الأرجل والأججنِحة» فذهب ابن القاسم إلى أن 
ذلك ذكاة وذهب أشهب إلى أنه غير ذكاة» لأنّ الجراد''' قد يعيش مع 
ذلك وينسل. واختلفوا في طَرْحِهِ في الماء البّارد» فذهب ابن القاسم إلى 
أنه ذكاة» وذهب سحنون إلى أنه لا يكون ذكاة”". ولم يختلف مَنْ رأى 
الذكاة فيه أن كل فعل يموت منه معجّلاء أنه ذكاة» كقطع الرَّؤوسء» أو 
َمْر الجراد بالضّوكء أو طرحه فى الماء الحارٌ والئّار وما أشبه ذلك. فإذا 
فعل به هذا لم يكن دَاخِلاً في ع الآية باتّفاق وغير ذلك من الأفعال. 
فَمَنْ لم يرَهِ ذكاةً رَأَى عموم الآية مُنْسحباً عليه فحرّمه. ومن رآه ذكاةً لم 
يَرَ عموم الآية مُنسجباً عليه فأحلّه لأنّه مُذَكَى”””؟'. وقوله تعالى: ©َإِتََا 
حَرَمّ عَيَنِحكُمْ الْمَبْنَةَ وَأَلدَّم4 [البقرة: ©17] عينٌ الميّتة لا يُتَصف بالتحريم 
وإِنّما يُحرّم فعل ما يتعلّق بالعَيْن ويبقى النظر في ذلك الفعل ما هو؟ هل 
هو مشّها؟ أؤ أكُلّها أو التُظر إليها؟ أو منعها؟ أو الانتفاع بها؟ فمن التاس 
مَنَ ذهب إلى أنه ل لتردّده بين هذه الأشياءء ومنهم من يقول: هو 
على العموم فيها إلا ما خصّه” الدّليلُ ومنهم من قال: عرف الاستعمال 
لهذا اللّفظ قد قام مَقَام النّصٌّ لأنّه من قيل له: حُرّم عليك الطعام 
والشّراب» فبالعُغرف يُعرف أنْه أراد الأكل دُون النّظر والمسّ» ومن قَال: 
حَرَمتُ عليك هذا الثوبَ غرف أنه أراد اللبس» وهذا صَريحٌ مقطوع به 
تدم اماد يح أن يكون مُجِمَلاء والقول بالعموم باطِلٌ لآن العموم إِنْما 
ا والعموم المُدَّعى في هذا إِنْما هو في المقتضّى أعني 
اللفظ المضمر المقدّرء وإذا كان لم يُلفظ به فكيف يكون عامًا؟ ولأجل 
هذه الاحتمالات المتقدّمة في اللفظء مع ما ورد في ذلك من الأحاديث» 


)١(‏ في ب الأنها. 

(0) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية ».545/١(‏ 548). 

(6) في ب «ذُكَي؛ وكذا في ن 

(:) ويراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص 1١78/1١(‏ - 171). 


)2 في ن «خصصهة)». 


إيضنا 


اختلف الفقهاء فى أشياء من الميتة. من ذلك جلدها”' وردت فيه أحاديث 
مختلفة منها حديث ميمونة في الشّاة الميتة التي مرّ بها النبيء كله فَمَالَ: 
«أئلا التفغثم بجِلّدِها؟» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله! إِنّهَا مَيْتَهَّ فَقَالَ: (إِنَّمَا خَرْمَ 
به ابا ا جملة 5 يذكر 0 ل في حديث عبدالله بن 
المَئِتَةِ يقاب ولا اا 5 0 الانتفاع 000 لمق وله يذكر دتاغا. 
1 عماس أن الخترية كه قال: «أَيْمَا إِهَاب دبع فَهَذا”“ طهُرَ)') فقد 
0 في هذا الحديث الذباغٌ؛ وقد ورد في بعض 0 حديث ميمونة ذكْر 
الو فمن الئاس من اعتمد على حديث مَيموئّة الذي سقط منه ذكر 
الذباغ وخخصّصَ به عموم الآية أو بين فيه مجملهاء ورآه ناتك لسائر 
الأحاديف :فاجاد الانتفاع بِجِنْدٍ الميتة قبل الدُباغ*) وبعده» وهو قول ابن 
شهاب. وذكر “عق 'الليثك حرو عار بيعه ) وقد ذُكر عن ابن شهاب أنّه 


)١(‏ في أ «جلد الميتة» وكذا في ن. 

(؟) أخرجه البخاري في مواطن منها في الزكاة )١5497(‏ ومسلم في الحيض (*5”). 

إفرف أخر جه أبو داود (/4171) والترمذي (1779) والنسائى  11/6/9/(‏ المجتبى) وابن ماجه 
(51) وأحمد (10/4”) والطيالسي )١1748(‏ وعبدالرزاق في المصتف )٠١7(‏ 
وعبد بن ميد (4488) والطحاوي في شرح معاني الآثار )4548/١(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: /الاكك3ء 0/48؟١)‏ والبيهقى 21١5/١(‏ هك23 58). 
وضحّحه غير واحد من الحقاظ وضكة بعضهم بالاضطراب في سنئده فيراجع نصب 
الراية )١55- ١١/١(‏ والتلخيص الحبير  45/١(‏ 48) وصحّححه الألباني في إرواء 
الغليل (8*) وابن حجر في الفتح (589/9). 

(4:) سقطت من أ. 

ره( فى ب «فهر طاهرا. 

050 حرم مسلم في الحيض (955) بلفظ (إذا ذُبغ الإهابُ فقد طهر» وهذا اللفظ عند 
أبي عوانة في المستخرج على مسلم )١١7/1(‏ وأبو داود )5١77(‏ والترمذي )١7978(‏ 
والنسائي ١170‏ المجتبى) وابن ماجه (509”) وأحمد في المسنئد 2»519/١(‏ 
٠لالاء‏ 4لااء ٠8'اء‏ 5#") وابن الجارود في المنتقى  5١(‏ غوث) وابن حبّان في 
صحيحه (/41؟١‏ و75848١)‏ والبيهقي ذ فى السنن )١5/١(‏ وغيرهم . 

6 يراجع البخاري كتاب الصيد والذبائح (عوه) ومسلم في الحيض (586") . 

)م في ب «الذبغ» . 
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رَوى الحديث مقيّداً بالذباغ» ولعلّه نسي ما رواه. ومنهم من اعتمد على 
حديث عبدالله بن عكيم الذي سقط منه ذكر الذباغ أيضاً وخصٌ"'" به عموم 
الآية وبَيِّن مُجملهاء ورآه ناسِخاً لحديث ابن عبّاس في الذباغ ولحديث 
ميمونة . ٠‏ ومنهم من اعتمد حديث ابن عباس في الذباغ » وخصص به عموم 
الآية وبين مُجملهاء رجمع به بين الأحاديث حنَّى لا تختلف ولا تتعارض . 
وهو مذهَب الجمهور إلا أنهم ااراة فى أي الجلود يكون هذا فمنهم من 
قال: في كل جلدء واعتمدوا على عموم قوله عَلِلةْ: «أَيْمَا إقاب» الحديث 
المفسّر للآية. ومنهم من قال: في كل جلد إلا جلد الختزير. ويه من 
قال: وإلآا جلد الكلب» ومنهم من قال: إلا جلد ما لآ يُؤكَلُ لَحْمّه. ومنهم 
مَنْ قال: لآ يؤثّر الذّباعُ إلأ في جُلود الأنعام خاصّة وما عدا ذلك من ميّتّات 
الوحوش وغيرها فلا يؤثّْر فيها. وهذه الأقوال في المذهب. 


وقال من استثنى الخنزير إِنَ الغموم العم بالعادة ولم يكن من 
عادتهم اقتناء الخنازير حَنَى تموتٌ فيدبغوا جلودها وقال بعضهم: لا جلد 
للخنزير. وقال من استثنى الخنزير والكلب: إن الكلب أيضا لم يكن من 
عادتيع التتعدال جلده. وفي السُخْصيص بالعادة أخلاقٌ تين الأصولتين. وقال 
بعضهم: : بل يُخصّص هذا العمرم بقوله ‏ عليه البتلام 3 «دِبَاعٌ الأييم 
ذَكَائُةُ”''. فأحل الداع محل الذكاة”" فوجب أن لا يؤثّر الدباغ إلا فيما 
تؤثّر فيه الذّكاة. والذّكاة إِنْما تؤثّر عندنا'”' فيما يُستباحٌُ لحمّه لأنْ قَضدَ 


)١(‏ فى أ «حفظ» وكذا فى ن. 

ك4 7 ن «يخص)». 1 

(5) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (341) والدارقطني في السئن 
246/1 والبيهقي في السنن )7١/١(‏ من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن جون بن 
قتادة») عن سلمة بن المحيّق فذكره. 
وهذا سند ضعيف جون هذا لا يُعرف كما فى الميزان للذهبى )471/١(‏ وبه أعلّه 
البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (619, 070) وأصل الحديث ثابت عن ابن 
عبّاس عند مسلم (755). 

(6) في ب «فجعل الدباغ موضع الذكاة» . 

(4:) في ب «عند هؤلاء» وكذا في ن. 


كين 


الشَّرع بها انتتباحة اللّحمء » فإذا لمي يستبح اللحم لم تصح الذكاةق» وإذا لم 
تصح الذكاة لم يصرج الذباغ المشبه به. 0 هذا ا إِنَّ الذّكاة إنْما 


تؤثّر فيما يُسبتاح لحمه أصل مُخْتَلفَ فيه قد قيل: إنهأ تور فيما لآ يُسْتَبَاحُ 
لشن فعَلى هذا يجيءٌ الخلاف في استعمال جلودها إذا كانت ذُكيّت» وقد 
قال بعض من انتصر لهذا القول في جلدٍ الخنزير: إِنْ التّحريمٌ تأكيدٌ في 
الخنزير واختصٌ بنصٌ القرآن» فلهذا لم تفعل الذكاة فيه. فلمًا تقاصر عنه 
ان التحريم ما سواه لم يُلحق به في تأثير ا وقد سلك في هذه 
0 ة أيضاً أصحابٌ الشافعي» ورأوا أن الكلب خخصٌ 01000 أيضاً 
بتغليظ لم يَرِدْ فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير. وقال مَنْ قَصَر ذلك 
على جلد ما يُؤكّل لَحْمُه: إن حديث ميمونة خرجٌ على سَبِبٍ وهو شَاهٌ 
فيْفْصَر على سَببهء ويُلحَقُ بهذا السَّبب البقرة والبعير» وشِبْهُ ذلك للاتفاق 
على أن ذلك حكم الشّاة. وقال مَنْ قَصَر ذلك على جلود الأنعام: الإهاب 
جلد الغنم والبقر والإبل» وما عداه فإِنْما يُقال له جلدء لا إهابٌ حكاهة 
النَضْرٌ بِنُ شميل. وقال إسحاق بِنٌ راهويه هو كما قال النَّضْرٌ وقال أحمد بن 
حنبل: لآ أعرف ما قال التَضْرُا؟“. وقال ابن عبدالبرٌ: لا يمتنع أن يكون 
الإهابُ اسماً جامعاً للجلود كلها ما يُؤكل لحمه وما لا يُؤكل لأنّ ابن عبّاس 
روى حديث شاة ميمونة» ثمٌ روى عموم الخبر في كل إهاب”“. وقد قال 
الماري0: مَنْ سلّم أن الجلْدَ حي دخل في ظاهر الآية وكان ما ورد من 
الأحاديث بتخصيصه تقيض لعموم القرآن بالآحاد. ٠‏ وفي ذلك اختلاف بين 
الأ ونين نولفا قاله نَظرٌ وإن لم تحلّه الحياةُ فهو جُزْءَ من الميتة والجزء 
من الميتة ميّتة فلا معنى لاعتبار الحياة هَل تُحلّه أَمْ لا؟ واتّفق كل ران 


0ظ 


0( في أ «فلمًا تقاصر عنه فلا يقاس عليه في التحريم» والمثبت موافق لما في «المعلم؟. 
زفق يراجع أحكام القرآن للجصاص لفل 156). 

() في ن «الشرع». 

(4) نقل كلام هؤلاء الأئمة ابن عبدالبرٌ في الاستذكار .)0"44/١6(‏ 

(5) الاستذكار )”148/١8(‏ ويراجع التمهيد (187/4). 


(5) المعلم بفوائد مسلم .)9"81/١(‏ 
١5٠‏ 


أن الدباغ مُؤئّر في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في انتساب الطهارة الكاملة 
سوى مالكء» فعنه مثل ذلك وعنه إِنْما يؤنّر في استعماله في اليابسات دون 
المائعات والقول بطهارته في الجميع ابر لحديث سَوْدة زوج التبي كَكِلِ 
قَالَتْ: «مَانَتْ شَاةٌ لَتا فَدَبَعْنَا مَسْكهاء ْم ما زلا تَنْبُذُ فيه حَنَّى صَارَ شَنّةًا 
رةه البخا ار 

وقد اختُّلِف في بيع جلد الميتة فأجازه اللّيث قبل الذبغ وبعده وعليه 
يأتي قول ابن شهابء. وقيل: لآ يجوز لا قَبْل الدّبغ”*) ولآ بعده وهي رواية 
عن مالك مشهورة» وقيل لا يجوز قبل الذبغ ويجوز بعده وهي رواية عن 
مالك أيضاً. قال الباجي: في قول مالك إِنْهِ لا يجوز قبل الذبغ ا 
يحعمل أكون :ذلك على سيل الاستحباك”" ويكون رعنه 0 التعلّق 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام : «مَلا التَفَعْتُمْ بحِلْدِمَاه ولم يشترط دباغاً ولا 
غيره. ومن ذلك عظام الميتة اختّلف في الانتفاع بها للأمشاط والأدّهان» 
فلم يجزه مالك. وأجازه اللّيث» وابن الماجشون» ومطرّف وأصبغ. قال ابن 
وهب””": إذا غليت عظام الميتة جاز بَيْعُهًا. واختُّلِف أيضاً في القرن 
والظلف فكرهه مالك وقال: أراه ميتة وقال ابن الموّاز: ما يلع 00 
يكاله”» لحمٌ ولا دَمّ وما لَوْ كان حيًا لا يلم فهو حَلال أده افنها حي أذ 
ميتة» وعلى هذا يجري الجواب فيما قطع من الظفر إذا قطع من الأنامل. 


)١(‏ في الأيمان (5785) وفي المطبوع «شئًا» قال الحافظ في الفتح :)059/١١1(‏ «شئًا أي 
يَاليا والشّئّة القربة العتيقة». 

(*) في ن «الذباغ». 

(؟) وهذا الذي تأوّله الباجي جزم به أبو عمر بن عبدالبرَ ولإنصافه رجح خلافه قائلاً: 
«وهذا كله استحباب؛ لا يقوم عليه دليلٌ والدّليل بمشهور الحديث عن ابن عبّاس . 
رسول الله كل قال: «أيُما إهاب دُبغْ فقد طهر على أن البيع عندهم من الانتفاع. . 
كذا في الاستذكار )8*541//١8(‏ ويراجع التمهيد ١81//54(‏ و١215‏ ؟15١)‏ ويراجع كلامه 
هناك وفي الاستذكار  "8/١8(‏ 0 

(9) في ب «ابن حبيب». 

(4) في ب «يتناوله» . 

(5) في «يؤكل». 


ومذهب أبي حنيفة أنه طاهر على نحو قول ابن الموّاز. قال بعضهم في 
توجيه قول مالك أنّه مثل الذي أخذ منه ميتة وأنّه تُحلّه الحياةٌ» فإذا فَارَقَنْه 
صَار مَيَْهَه واحتج لكونه تُحله الحياة بقوله تعالى: #قَالَ مَن يحي الْمِظمَ و 
تَسِكُلُ نيبا الى أنشأها أوَلَّ مَرَوٌّْ4 [يس: 6/8 فدلّ 598 أن في العظام 
روحاً لأنّ إعادة الحياة لا تكون إل فيما كان حيّا ثمّ مات”''. وحُجة أبي 
حلقة أنه لبس نمك أن 17 تجلف العياة فيقارفه اليكون: متنا وتأز لك قوله 
تعالى: لثَالَ مَن يح الْعِظمَ و رَبِيِمٌ4 على أنّْه أراد أصحابٌ العظام 
فَجَعَل هذا مِنْ لخن الخطاب ولا معنّى لاغتِبار الحياة ذ في العظم لأنّه باتفاق 
جَرْءٌ من الميتة وإنْما يرجع النّظر إلى الانتفاع بالميتة هل يجوز أَمْ لا؟ وما 
هو مقصود الآية من ذلك. ومن ذلك شَعَرٌ الميتة وصوفها كان مما يؤكل 
لحمها أم لا كشعر بني آدم وشعر الكلب والخنزير. اختلفوا فيه فذهب مالك 
وأكثر أصحابه والشافعي في أحد أقواله إلى أنْها طاهرة. وذهب الشافعي في 
أحد أَفْوَالِهِ وغيره إلى أنّها نجسة. وقال أصبغ: هي طاهرة إل شعر الخنزير. 
وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد أقواله: إلا شعر الخنزير والكلب. وقال 
الشّافعي في أحد أقواله : 1 بني آدم طاهرة وما عداها نّجسة» ومأخذ 
الخلاف في قوله تعالى: #خُرَّمَتْ عَلَيكمْ المَِئَم هل هو راجع إلى الأكل أو 
إلى سائر المنافع على الإطلاق؟ أو إلى بعضها على حسب ما يعضدٌ ذلك 
من الظواهر الواردة في الشرع؟ 07 استدل بعضهم لطهارتها بقوله تعالى: 
ومن أَصَوَافِهًا ابابا وَأَشْعَارمَاً أًََا وَمَتَمًا إِلّ حِينِ4 [النحل: 180 فَعَمَ ولم 
تفزق بقق شعن الميكة وغيره: "قال أثق الل 00م واقتضى أيضاً ظاهر الآية 
تحريم يه بدهن الميتة. وروى فيه محمد بن إسحاق عن عطاء.» عن 
جَابر قَالَ : لما قَدِم رَسُولُ الله يكل انا أُصْحَابٌ الصَّلِيبِ الْذِينَ يَجْمَعُون 
ال ؤْدَاكَا". قالوا: يا رسول الله إِنَا نَجْمَعْ م الأؤدَاك وهي العلكة :وير هنا وإنما 


.)19١0 21549/١( يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.)4١0  *8/١( (؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ 
.)5801/5( جمع ودك وهو دسم اللحم. اللسان (ودك)‎ )9( 


١7 


هي للأده”" والسَمُن . فَقَالَ ل الله عليه : «لْعَنَ اللّهُ اليَهُود حُرّمَتْ عَلَيِهِمْ 
الشحُومُ قَبَاعُوهَا وَأَكَنُوا أَنْمَائهَاه”" فبَيّنَ رَسُولُ الله يل أَنّ الله تعالى إذا حرّم 
شيئاً على الإطلاق» أذخل تحته تحريمم ل وذكر عن عطاء أنه يدهن 
بشحوم الميتة ظهور السُمُن”” وهذا قول شَادُ. وتَلقّى الشَافعي من قوله 
تعالى: طخُرْمَتَ عَلَيكحْ الْمَبِنَه تحريم لبنها. وأبو حنيفة حكم بطهارة أَنْفِحَتها 
وألبانهاء ولم يجعل لِمَوْضع الخلقة أثراً في تَنْجيس ما جاوره بما حدث فيه 
حَلنهُ قال: ولذلك يؤكل اللّحم بما فيه مِن العُروق مع القطع بمجاورة الدّم 
لِدَوَاخِلها مِن غير تطهير » ولا غسل لها. ويلزمه على مساق هذا الكلام 
الحَكمُ بطهارة وَدَكِ الميتة» فإِنّ الموت لا يحلّه أصلاء ونّجاسة الخلقة لآ 
تؤثّر في تنجيس ما جاورها. وله أن يقول الودّكُ في حكم الججزء الباقي 
معه» واللبن خلق خلقاً ينفصل عن الأصل فيُحْتَلَبُ ويستخرج منهء وقد 
أجازوا الانتفاع بلحم الميتة. قال الشيخ أبو بكر””*': ينتفع به بأن يطعمه 
الرّجل إلى كلابه. قال ابن الموّاز: إذا شاء ذلك فإِنّه يذهب بكلابه إليهاء 
ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب. قال أبو الحسن”': ودّل تحريمُ الميتة على 
تحريم الأجنّة كما قاله أبو حنيفة وجتالعه فيها صاجباه مع الشافعي ومالك 
يقول: إذاك خلقة و بج عه أكل وإلأ قَلا. وهذا قول سعيد بن المسيّب 
لأنه عند تمام خلقه؛ تحصل فيه الحياة والذكاة» وقبل ذلك لا حياة و [لا 
ذكاة]”"'» فيبقى على عموم تحريم لحم الميتة» وذلك ضعيف لأنّه إذا لم 
يكن حَيّا لم يكن ميتة» والميتة ما زايّلئُها الحياةٌ. وهذا التضعيف غيرٌ 
صجيح فإنه!" يصحٌ أن يقال فيه ميتة» وإن لم تحلّه الحياة لأنه مظئة 


)غ0( في ب «الإدام» . 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع من حديث ابن عبّاس (7777) ومسلم في المساقاة (18437). 

(9) في الأصلين أ و ب «السفينة» والتصحيح من أحكام القرآن للهراسي. 

(84) هو أبو بكر الأبهري محمد بن عبدالله البغدادي أحد أئمة المالكية (ته/اه) يراجع 
تاريخ بغداد للخطيب (8/؟551؟)» 457). 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (1//1*) والمؤلف يتصرّف في التئقل ويتدخل في أثنائه 


(649 في ب (يصلح؛ . 
١‏ 


الحياة» فإذا خرج قبل أن تحلة الحياةٌ سَاغَ أن تقال فيه. عع * ركد وردث 
أخبار في الجنين أن دُكَانَهُ ذَكَاءٌ م1 على قول الشافعي» ويبعد أن يتأوّل 
على أنْ معناها مثل ذكاة أمّه لأنّه إذا خرج حيًّا وفيه حياة مستقرّة فلا يخفى 
وا لتسرو سر لوال ال 0 
رُوِي عن أبي سعيدء عن التبيء كَل أَنّهُ سُئْل عَنٍ الجَدِينِ يَخْرْ 
قَثَالَ: اكلرة فَإنَّ دكات ذَكَاهٌ أَمُوه"" إلا أن هذا الحديث مُطْلّق» 0 57 
مقيّداً بالإشعار في حديث آخر يعني نَبَات الشّعر فَيُحْمل المطلق على المقيّد 
على الصّحيح في مذهب أهل الأصول” ”. روى البراء بن عازب» عن أبيه : 
أنَّ رَسُولَ الله كل قَضَى في أَجِنّةِ الأنعَام أن ذَكَائَهَا ذَكَاهُ أَمْهَا 8 ع8 
و الزهري عن ابن كعب بن مالك“ قال : كان أضعات وشول الله كله 
يَفُوَلون : إِذَا ور الجَنِينُ فَإِنَ ذَكَانَهُ ذَكَاةٌ ل والشافعي يقول: نَحْنُ تَقُول 
بهما جميعا إلا أنه ذكر الإشعار تَنبيهاً على ما هو أؤلى وهو الذي لم يشعر 
لكونه جزءاً من الأمّ» وقد روي عن الثبيء كله أنه قال: «ذَكَاةٌ الجَنِين في 
بَطن أ أشنو أو لم ال 0 


)00( رجع الكلام المنقول عن الهراسي في أحكامه (١1//ا#)‏ 4”). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في السئن (5/؟/7؟) من طريق يحيى القطان. عن 
مجالد» عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد فذكره. 
وهذا سند ضعيف من أجل مجالد بن سعيد فإنه ضعيف كما في التقريب لابن حجر 
(ص58"). لكن صحّحح الحديث طائفة من الحفاظ لطرقه وشواهده فراجع نصب الراية 
للزيلعى )١957  ١464/5(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر )١1958 - ١655/4(‏ وإرواء 
الغليل للألباني (8/ رقم 84؟). 

إفرة في ب «من مذهب الأصوليين». 

(5) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن )١51/١(‏ وأشار إليه البيهقي في السنن (41/9*) 
ولم يذكر الجصّاص سنده كله ولا أظئه يصمح والله أعلم. 

(8) ذكره ابن حزم في المحلى 7 ة١:)‏ والبيهقي ف فى السنن (94/ه*”). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (19/1/54؟) والتحاكم ف المستدرك )١١5/5(‏ والبيهقي في 
السنن (6/9”*) من حديث ابن عمر من طريقين عنه بيّن الحافظ الزيلعى من ضعَفهما 
فيراجع نصب الراية )١40/5(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر .)1١88/4(‏ 2 


١5 


- وقوله تعالى: وَآَلدّم [البقرة: 337]. 

حَرّم الله تعالى في هذه الآية الدّم جملة من غير تقييد وقيّد ذلك في 
سُورة الأنعام فقال تعالى : #أو 5م تَسَفُوعًا» [الأنعام: ]1١40‏ فيوجب: رد 
المطلق إلى المقيّد على أصحٌ الأقوال وقد قال ابن شعبان #أوٌ دما َسَمُوعًَا» 
نَاسِحْ لقوله تعالى: طخُرْمَتٌ عَلَيَحْ الْمَِتَهُ وَألدَمْ4 وهذا قول مَنْ يرى بَيْنَ 
اليطلخة ‏ والمقيك عاضا ويجعله كالعامَ والخاصٌء ويراه نَسْخا"''. وهو قول 
ضَعيف . ٠‏ ومع هذا فإنه غَلَطْ لأنَّ سورة الأنعام مكيّة وسورة المائدة التي جاء 
فيها أيضاً طخُرّمَتٌ عَلكُ المَِبَدُ وَلدّمُ» الأنة جانيم اه ات 1" بولا 
كك ل ال 0 ويحتمل أنّ الله تعالى قيّد الدّم 
بِالسَمُح لما في تت تتبّع ما في العروق خلال اللحم من المشقّة» ويحتمل أن الله 
تعالى قيّده بذلك ليُخْرِج منه الكبد والطحال» ولذلك قال يَكهِ: «أحِلْث لا 
َيتَنَانِ ودَمَانِ الكبدُ 5-0 "' وقد اختلف قول مالك في الدّم اليّسير والذي 
0 فقال مرّة: الدّم كلّه نَجِسٌ وسوّى بين الدماء كلها وقال 

: لا تُعاد الصلاة من الدّم اليسين» وقد قال تعالى: «أو دما تَستُوًا4 
01 0 وإذا قُلنَا يُعمَى عن اليسير فهل يَسير دم الحيض مثل اليسير من 
غيره أم لا ففيه روايتان. واختُلف في حَد اليّسِير الذي يُعفى عنه اختلافا كثيرا 
من قدر الظفر إلى نصف التوب. واختّلف أيضاً إذا غسل الدّم وبقي أثره. 
فرخصت فيه عائشة» وشدد فيه الكراهية ابن عمر حبّى أنه كان إذا وجد دما 
فغسله فلم يخرج دَعَا بِجَلَّمَيْن فَمَطع مَكَانَهُ*“. وقال محمّد بن مسلمة: 
المحرّم المسفوح قال: وقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها *' قالت: لَوْلاً 


)١(‏ في ب «ناسخاً"». 

(9) يراجع تحقيقاً جيّداً للقرطبي في تفسيره (0777/9. 

(0) سبق تخريجه. 

(4) يراجع قول مالك في المدونة لسحئون )3١/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
لعبدالوهاب /587/١(‏ رقم 07317). 

() نسبه لها ابن العربي في أحكام القرآن (07/4) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(57/7) ورواه الجصّاص عن عكرمة في أحكام القرآن .)1517/١(‏ 


١.ه‎ 


أن الله تعالى قال: #آرٌ دما مَسَفُومًا» لاتْبَعَ النّاسُ ما في العروق كما اتّبعت 
اليهودٌ الشحم. وقد تطبخ المرقة وفيها الصفرة ويكون على اللّحم والدّم» فلا 

كوت على الثامن عله قال ولو كان قليله ككتيره كاد معضن تسسات 
تقع في الطعام فلا يؤكَلُ. ا م السّاة قبل أن تُذْكى حرام قليله وكثيره. 

كلّحْمِها قبل الذكاة» وكذلك دَمُ كل حيوان لا يؤكل لحمه قليله وخر را 
كلحية: ولا خلاف أنْ الشّاة إذا ذُكَيتَ فخرج دَمُها أنه مَسْمُوحٌ حرم فإِنْ 
خرج من الشاة قبل أن تُقطع؛ وقبل أن يظهر منها الدم كالتي تُشُوى جار 
أكلّها. واختّلف إذا قطعت فظهر الدّم. فقال مالك مرّة"'2: حرامٌ؛ وجَعل 
الإباحة فيه ما لم يَظهر لأنْ تتبّعه في العروق حَرَجٌّء وقال مَرَة: حَلالٌ لقوله 
تعالى: #أوٌ دما تَسْفُوءًاك. وكذلك اختّلِف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة 
وهو الحوتثٌ. فقال الشيخ أبو الحسن بن القصّار: ليبس بنجس» وحمل قول 
مالك بغسله على الاستحسان» وهو قول أبي الحسن القابسي أيضاً”2. فعلى 
هذا يكرك ”“جلالاً والمشهون مو قرل» مالك أنه تين 0 وهو أظهر لعمومٍ 


ته ل له سه 


قوله تعالى: #وَألدَّم» لأنَ د حَرَامُ لا لِعلَةِ. فإن كان ذلك الدّم سائلاً 
ازا كالذي يكون في , بعض الحوتء. كان كالمسفوح من حيوان البرّ وإن 
كان غير سائل ولا جاري. جَرَى على الخلاف في مثله من البرَئٌ» ويختلف 
فيما كان من الدمّ مما ليس له نَفْسٌ سَائِلة فعلى القول بأنّه يحتاج إلى ذكاة 
يحرم ما كان من دمه قبل الذْكَاقٍء ويختلف فيما ظهر بعد الذكاةء وعلى 
القول بأه لا يحتاج إلى ذكاة يحرم منه ما كان في حال الحياة وبعدها سواء» 
ووكدلت إذا ظهر وبانَ عَن الجسم . وأمانقارة: الميلة فقا لان اي 0 
هي ميتة» وقد يصلي بها وقال الباجي: هو دَمٌ قَدٍ اسْئَحَال فطهر كما يستحيل 
الدّم وسائر ما يتغذَّى منه من النّجَاسَاتِ إلى اللّحم فيكون طاهراًء أو كما 


)١(‏ كذا في ن وفي ب و أ«مرّة مالك». 

(؟) حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز )448/١(‏ وظاهر اختيار ابن العربي في أحكام 
القرآن (07/1. 5) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص  ١"7/١(‏ 1"4). 

(6) تراجع المدوّنة لسحنون .)51/١(‏ 

(5) الظاهر أنه ابن شعبان الفقيه المالكي المصري المعروف. 


١5 


يستحيل الخَمْر إلى الخَلّء وإِنّْما فارة المسك شىء يحدث للحيوان كما 
يحدث البيض في الطيرء وقد أجمع الحسلوون على طبار يه كذ فال 
وقال غيره: أكثرٌ العلماء”" على طهارة المسك وجواز بيعه» وحكي عن 
طهارتة: استعمال التبى كل له :ؤقولة:: «أطيَتٌ الطب الوشك»”" ويحتمل أن 
تالدمي قرب أبي إسحاق المذكور قيل إِنّه ميتة ودم. إلا أن الشرع أباحه 

بذلك الو 

9) - قوله تعالى: لوَلَحَمَ الْخِنزِرٍ4 [البقرة: 37]. 

خصٌ اللّحم بالذكرء ولم يقل حُرّم الخنزير كما قال: لحُرَّمَتَ عَلَيكم 
0 نه مُعظُم مَا يُقْصَدء وفيه مُرَاغمة الكفّار الذين يتديّنون بأكل لَخمه 
وهو مثل تحريم قثل الصيد مع تَحريم جميع الأفعال في ا وكالئص 
على تحريم البيع إذا تُودي للصّلاة لأنّه أعظم ما يبتغون به منافعهم”" '» وقال 
بعضهم خخصٌ لَحْمُ الخنزير ليدل على تحريم عينه ذُكَي أو لم يذكء وليعم 
الشّحمء وما هناك من الغضاريف وغيرهل”". وحكم الجلد حكم اللّحم في 
الأكل. وقد احتُّلِف في الانتفاع به بَعْدَ الدَبُغ”*" في المذهب فالمشهور أنه 
يُتتفع به. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا يُنتفع به ولو بعد الذّباغ بخلاف 


.)51/١( يراجع المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) في ب «الفقهاء». 

(9) أخرجه بهذا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (441) والنسائي في 
المجتبى (84/4:. 40) وقال الترفذي: «حسن صحيح» وأصله في صضحيح مسلم في 
الأدب (817؟9). 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .١61/١(‏ ؟19) وأحكام القرآن للكيا الهراسي )40/١(‏ 
والمحرّر الوجيز )488/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2771/5 0777). 

(6) فى ب افيه». 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )4١ .4٠/١(‏ وهو في الواقع اختصار لكلام الجصّاص 
في أحكام القرآن .)١8*/1(‏ 

(0) قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز .)5488/١(‏ 

(4) في ن «الذباغ». ‏ 


1١ 7 


جلد الميتة. يُريد بذلك أن النصّ وقع في جلد الميتة ولم يرد في جلد 
الخنزير. وكذلك اختُلف في الانتفاع بشعره. فقال ابن القاسم: لا بأس 
ببَئِعْهِ وهو كصوف الميّتة. وقال أصبغ: لا خير فيه وليس كَصٌوف الميّتة» 
وهو كالميّتة الخالصة» وكلّ شيء منه محرّم حيّاً وميّتاً. وقال اللخميّ: 
والأوّل أحسن لقوله تعالى: طوَلَحْمّ الخ رٍ» 0 يتدخل الشّعَر في التّحريم . 
ويختلف الانتفاع بشحوم الميّتة للاستصباح وما أشبهه. فقال ابن سحنون: لا 
يحل بَبِعُ الحم ولا ملكه. قال سحنئون: والئّاس مُجمِعون على تحريم 
بيعه. واللْبَنُ مُحرّمٌ م لأنْ القصد اجتناب أكله جملة. واختّلف في أكل خنزير 
الماء فأجازه رَبيعة وكرهه يحيى بن سعد. وروى ابن الجلاب أنّه مكروه. 
وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يُجيبنا فيه بشيءٍ ويقول: 
أنتم تقولون خنزير”'' - يريد والله أعلم ‏ التعلّق بقوله تعالى: ظخُرْمَتْ عَليك 
لْمَبتهُ وَالدَمْ ملم نير » ولاسَيّما على مَنْ رَاعَى في العموم موضوع اللفظ 
دُون عَرْفٍِ استعماله. ومَّنْ رَاعى عَرْفٌ استعماله دُون مَؤْضوعه تَوَّقف عن 
الجواب» أو سكم يما له يدطل تحت قدت الانتسمال بالكراهة»: فقال إبن 
القاسم : .إن لأتَقيه ولو أكله رجل لَمْ أَرَهُ حرام”'"2. ووجْهُ القَْلِ بجوازه 
قوله تعالى: #أِلَّ لَك صَيدُ البَحَرٍ وَطَمَامُمُ4 الآية [المائدة: 945] وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «الجل مَيْتَنْهُ) وكذلك اختلف في إنسان الماء وكلب الماء 
الجوان الك ا 

9 - وقوله تعالى: وما أُجِلَّ يو لِعَبْرٍ 4 [البقرة: #/310]. 

أهل مغفاة صيّح 1 ومنه الاستهلال» وجَّحرث عادة العَرّبِ بالصّياح 
باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك باستعمالهم حتّى عَبَّرُو!”» بالإهلال عن 
النيّة» ألا ترى أنَ على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رَاعَى الئْيْةَ في الإبل 


.)185/1١( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) المدوّنة (08/1) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص .)1214/١(‏ 
(9) فى ن «الكراهية». 

2 في ااصحيح) . 

مه في ب «عبّرا وكذا في ن. 


التي نوها غالب أي النارردق"" قال نيا هنا أهنّ لِعَيْر الله به فتركها. 
وذُكر في أخبار الحسن بن أبي الحسن أْه سئل عن امرأة مُثْرَفةٍ صنعت 
العجها غزيا ارصن خوورا + “فقا الكت لذ يدر أكلهاء انها إلما دكت 
لِصَكم'''. وقال ابن عباس وغيرُه: المرادٌ بقوله تعالى: 9إوَماً أَهِلَّ به عير 
4 ما دُبح للاتصنافه والاوق وق الك انيما دجت هل الكتاب 
لخايقم ولكتائسهم فَكَرِهَهُ مالك». وابنُ م القاسه”"© وحَوّمه سَحنُون وأجازه 
ابن وَهُْبٍ وعيسى بن دينار. ووجه الكراهة 0 قوله تعالى: #وماآ د 
مير امه لكر ذلك خيفة أن يكون مُراداً بالآية ولم يُحَرّمهَ لقوله تعالى: 
وطعَام لَذِنَ وبأ الكتب حِلّ لَْ4 [المائدة: ه] ولاحتمال أن يكون المُراد 
بالآية الأخرى غير الكتاب» وأمَا سحنون فرأى الآيةَ متناولة له فلذلك حَرَّمه 
وأجازه مَنْ أجازه الآله من طعامهتم الذي يأكلونه. وقد قال اللخمي : 
الصحيح أنه 3 والمُراد بما «أهل به به لِعَيْرٍ اللو ما ذُبح على النصب» 
وهي الأصنام””'. وهي ذّبائح المشركين. قال أصبغ: وأهلُ الكتاب ليسوا 
أصحاب أصنام. وكذلك الخلاف فيما سمي عليه المسيح أو ميكائيل وما 
ذُبح للصّليبٍ بمنزلة ما ذُبح للكنيسة. وسيأتي بقيّة أحكام ذبائحهم في 
مرفف انهاه الل 

قوله تعالى: 9هَمَنِ أَضْطرٌ حَيْرَ بَاعْ ولا عاد قل إِتْمَ عَليَةِ4 [البقرة: 177] 
اختلف المفسّرون في معنى قوله: #َمَنِ أضْطرٌَ 4 فقيل عُلِبٍ أو أكره. 


(*) في ن «ابن». 

)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة :4488/١(‏ 485) والجامع لأحكام للقرطبي 
(57/0). 

(؟) المدوّنة (58//9). 

إفرة في ن «الكراهية». 

(5) في ب «الأنصاب» وكذا في ن. 

(5) يراجع تفسير الطبري (؟/5١١‏ - )١١5‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١105  ١894/١(‏ 


وأحكام القرآن للهراسي )51/١(‏ والمحرّر الوجيز )447/١(‏ وتفسير القرطبي (57/5» 
4) وتفسير ابن كثير .)5١5/1(‏ 


اال 


وقيل: معناه ضمّه إليه عدم أو غرث '''[أي جوع]”". وكذلك اختلفوا في 
معنى قوله تعالى: غير بَاعْ ولا عادٍ» [البقرة: 39#]. 
قال قتادة وغيرٌه: غير قّاصد فساداً ولا مُتعذياً نأن يجد عن هذه 
المحرّمات مَنْدُوحة ويأكلها'”". وقال مجاهد وغيره: المعنى غير باغ على 
المسلمين ولا عَادٍ عليهم”'؟. وقال السَدَّي: غيرٌ بَاغْ: أي مُتَرَيْد على إمساكِ 
رَمَقه وإبقاء قُوَّتِه ولا عَادٍ أَيْ مُتَزوّد». وقيل «عَادِه مقلوب من عائد. 
وبحسب هذه الاحتمالات التي تجاذبها المفسّرون اختلف العلماء في العاصي 
يفره هل يحل له أكل الميتة أم لا؟ إذا اضْطرٌ؟ فالمشهور عند مالك أنه 
يَحِلَ له ذلك وقَرَّق بينه وبين القَضْر والفِطر. وروى زياد بن عبدالرحمن 
الأندلسي» عن مالك: أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان 
ويأكل الميتة إذا اضطر”*'. فسوّى بين ذلك كلّه وبه قال أبو حنيفة. وقال 
ابن حبيب ومالك: إنّه لا يحل أكل الميتة من ضرورةء وعن الشافعي 
القولان. ويشهد للقول بحلّية© ذلك له قوله تعالى: «ول كَتَتوا ألشتث)» 
[الجيناء 4] وعموم قوله تعالى: #إلّ ما أَصْطررٌَ لو [الأنعام: ]١١14‏ قال 
أبن السمده "لين أكل المينة عله الفنرورة رخمية» تن ,مواعريية جيه 
ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. كذا قال وفي «البسيط» عن الشافعي 
هل يجب الأكل؟ ولا يجب ويجوز الاستسلام رلا و 9 
من اضْطرٌ إلى الميّتة ولم يأكلهاء فمات دخل النَارَ. قال ابن عبدالبرٌ: فهو 


(1) سقطت من أ. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)485/١(‏ 

(9) رواه الطبري عنه في تفسيره .)١١5/5(‏ 

(5) رواه من طرق وبألفاظ عنه الطبري فى تفسيره (1154/5, .)١١8‏ 

(6) رواه الطبري عله 115/0 00117 

(*#) في ن «عن ضرورة). 

(*) في ن «بإحلال». 

(5) في أحكام القرآن .)45/١(‏ 

0 رواه عبدالرزاق في المصنف /٠١(‏ رقم )١19885‏ وذكره ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 
(ه اكه ). 


١6 


فَوْضَ عليه. وعليه جماعة من علماء السلف والحَلّف”©2. وأمًا ظاهر الآية 
فإِنّ فيها رفع الحرج في الأكل» وهو يدل على الإباحةٍ لا على الوجوب» 
لكن الوجوب على القول به يتلقّى من وجه آخر. قال أبو الحسن""©: وليس 
أكل الميتة من رُخص السفر أوْ متعلقاً به» بل هو من نتائج الضرورة سَفراً 
أو حضراًء وهو كالإفطار للحاضر المقيم إذا كان مريضاًء وكالتيمم للحاضر 
والمسافر عند عدم الماء وهو الصّحيح عندنا. وقال ابن حبيب: إذا وقع 
الاضطرار في الحواضر فيسأل ولا يأكل الميتة» وهذا من باب تخصيص 
العموم بالعادة. وَاختّلف في قَدْرٍ ما يأكل المضطرٌ منها ففي «الموطإ»”" أنه 
يأكل حتّى يشيع» وقال ابن حبيب وعبدالعزيز بن الماجشون يأكل ما يقيم 
رَمَقَّهِ. وبه قال الشافعي””؟'0 وأبو حنيفة”” وحكاها القاضي أبو محمّد رواية» 
وقد قيل: مَن تَعْذَّى لَمْ يتعش» ومَنْ تعشّى لَْمْ يتغدذ. وروى ابن حبيب 
فكر يعن الماعتيون وتوجيه هذين القَوْلَيْن مما تقدّم بَيْنّ. واختلف أيضا 
هل يتزود م لا؟ ذ ففي ففي «الموطل»"" ' أنه يتزود ومنعه قوم م وقالوا: لمَا ثبت قوة 
الأكل صار كمن لم تُصبه ضرورة قبل. واختلفوا في هذا الشرط من 
الاضطرار في إباحة هذه المحرّمات. هل يعود على جميعها أو على ما عدا 
الخنزير فقيل: هو عائد على الكل. وق اهو اعانت على ماعنا الخنزير. 
قالوا: لأنْ الخنزير لا تصمٌ فيه ذكاة فلا تصحٌ فيه رخصةٌ اضْطِرَارِء والقول 
الأول نين لاتصال الشّرط بالجملة وربطه بها بالفاء. ولو قيل: إِنّه راجع 

إلى أقرب مذكور لكان أوجه. ولكنّه لم يقل وَإِن وُجد المضطرٌ خنزيراً أو 
ميتة احتمل أن يُقال يتخيّر لقوله تعالى: فلآ إِنْمَ عَليَهِ4 [البقرة: ]١7#‏ ولم 
يُفرّق واحتمل أن يُقال يَأَخْدُ من الميتة ويترك الخنزير. لأنه لا تصح فيه 


)١(‏ يراجع الاستذكار 2*84/١8(‏ 9ه"). 

(؟) أحكام القرآن للهراسي )47/١(‏ وفي أوّله «وليس تناول. ..» 
(9) فى الصيد .)١15"9/555/١(‏ 

(4) في الأمّ (578/5). 

(8) يراجع أحكام القرآن للجصّاص  1١85/١(‏ 189). 

(5) في «الموطإ» الموضع المشار إليه. 


١6١ 


ذكاة» واختّلف في ميتة بني آدم هل هي داخلة تحتٌ العموم من قوله""/ 
تعالى: ّمت عَلتِك الْيبِتَة حتى يكون قول ظمَمَنِ أضْطرَ4 إلى آخره 
ريما لجميم ذلك آم 440 لقي الندمت أله لا يجرن للمشطلة أكل اسم دب 
آدم وإن خاف الموت» فَهُو عَلى هذا دَاخِل في عموم لفظ الميتة» بدليل 
قوله ‏ عليه السلام -: «كَسْرٌ عَظم بَنِي آدم حَيًا كَكَسْرهٍ حَي0”" ولأنّ ذلك 
يؤدّي إلى أكل لحوم الأنبياء ومَنْكَ حُرْمَتِهم. وذُهب الشافعيٌ إلى أنّه يجوز 
أكله للمضطرّء ورأى العموم مُنْسَحِباً عليه. وقد اختلف فيمن أكل الميتة 
والخترين مو غير ضرورة ١‏ فكيل» يُعزْرٌ لأله لم يذ فيه حَذ فلا يُحذٌ ويُعزّر 
لأنه أتَى مُحرّماً. وقال الأوزاعى: يُضرب ثمانين أقل الحدود. وهذا ضعيف 
لأنّ القياس لا دخل له فى العرود عند المحقّقين. وقد اختّلف في جواز 
قري ال والبول للمضطرٌ إليه فجعله بعضهم مثل الميتة في ذلك وقال 
بعضهم: لآ يجوز شربهما للمضطرًء وليس مثل الميتة لأنَّ الله عزّ وجل ذكر 
الوْخْصَةَ للمضطرٌ مع تحريم الميتة» والدّم ولحم الخنزير» وذكر لحريم 
الخمرء ولم يذكر مع ذلك”" رُخصّة للمضطرً»ء فالواجب ألا يتعدى الظاهر 
إلى غيره» والذي يُرْوى عن مالك في هذا أنه لا يشرب الخمر لأنه”؟“ لا 
تزيده إل عطشاً. وهو قول الشافعي. فظاهر قول مالك أنّها لو أزالت 
العَطَشٌ لجار شُرْبُها حَمْلاً على الميّتةِ. وكذلك احتُلِف في التداوي بها. ولا 
خلاف أنّه لو عُصّ بِلَقّمة أن له أنْ وديا واف :وفك احقاف 7 11 رحد 


)١(‏ في أ «عموم قوله». 
(؟) أخرجه عن عائشة أبو داود في الجنائز (907”) وابن ماجه في الجنائز )١515(‏ 
ا 1 ا وقد اححل 00 و14) وابن ع حبان 


(8/5ه). 


وصحححه ابن حبّان والألباني فيراجع إرواء الغليل (/ رقم 0757 . 
0) فى ب «معها. 
5( 1 أ دلأنله؛. 
© ف أ ليه؛. 
30( برام أحكام القرآن لابن العربي  65١1/١(‏ 94 


١6ه‎ 


الميتة وطعام الغير فقيل: الميتة أولى» وقيل: الطعام أولى» وقيلٌ: يخيّر. 
وكذلك الخلاف إذا وجد الميتة» ولحم الصّيد وقد صاده مُحرم فظاهر الآية 
أن الميتة هي المُباحة له في هذه الأحوال وهو قول مالك. وقال الشافعي: 
لَحْمْ اليد أولى وإن لم يجد ميتة ووجد طعاماً لِرَجُلٍ ومُرّ مضْطرٌ فُقالُوا: 
نه يأكل منه قِياساً على إباحة الميتة والدّم ولحم الخنزير» واختّليف هل 
يضمن أم لا؟ على قولين'" في المذهبء. وحدٌ هذا الاضطرار الذي يُبيح 
أكلّ الميتة هو أن يخاف الهلاك على نفسه. قال الشافعي: أؤ مَرَضاً مُخْوّفاً 
في نفسه فَإِنْ كان مُخوّفاً لطوله وعسر علاجه ففيه لأصحابه وجهان والآية 
ل 


09 - قوله تعالى: #يأآما ألَنَ امَو كُيب عَلَنكمُه الْتِصَاصٌ في الْتَدْلّ كلد 
آلو © الآية [البقرة: 174]. 

معنى قوله تعالى لاكُيِبَ4 فُرضء وقيل: إخبار عمًا كُتب في اللّوح 
المحفوظ. وسبق به القضاء. ومعنى فرض القصاص وجوب تنفيذه على 
الحاكم إِذَا طلبه ولي المقتولٍ» ووججوبٌ الْقِيادٍ القَاتِل إلى ذلك» ووجوبٌ انقيادٍ 
الوليّ إليه. وألا يتعدّى قاتِلّه إلى غيره كما كانت العربُ تَتَعْدى وتَمْئّل بقتيلها 
غيزه هق القبيلة. زولنين: عدن الدرضن ننه أله 8 لكتسون سزاة لآن العفو 
جَائرٌ باتفاق بدليل قوله تعالى: #همنٌ عفى لم مِنْ أده عن » [البقرة: ] فهي 
الآية معرّفة ة أنْ القصاص هو الغاية عند المشاحة وأصل هذه اللفظة في اللّغة من 

قصَّ الأَئّرَ ومنه قوله تعالى: #قُصيةُ4”؟' [القصص: ]١١‏ وقول الشاعر: 


أن لها فتن لاض" با نفضة  *‏ على قينا وان لاتق قنواة 


)غ0( في ب «قولان» . 

() يراجع في هذه المسألة أيضاً الأمّ للشافعي (778/1: 5795) تفسير الطبري ١١4/5(‏ - 
)١7‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١15١  ١94/١(‏ وزاد المسير (1/ه/ا١. )١9/5‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/؟؟ ‏ 84؟) وتفسير ابن كثير (7505/1؛ 0701. 

(0) في ب ا«واجب». 

زهق في ب «قصصاً؛. 

() البيت منسوب للشنفرى كما في لسان العرب (بلت) (88/1”). 


1١ه‎ 


فلمًا كان القاتل يتبع أثره في القتل ويَسْلّك مشلكه فيه سمي قصاصاً 
وهو مضيدر قَاصَّصْتَهُ قضصّاصاً مُمَاعَلَةَ من اثنئن"''. وقد اختلف فى سبيت هذه 
الآية» فقال الشَّعْبُِ: إِنْ العرب كان أهل العزْة""' منهم إذا قُتَل عبدٌ مِنْهُم 
قَتَلوا به حُرّاء وإذا قتلت منهم امرأة قَتَلوا بها رجلا فنزلت هذه الآية في 
ذلك ليعلم الله تعالى بالتسوية ويذهب أمر الجاهلية"”". وقيل: إن قوماً 
تَقَاتلوا قِتال العمّية» ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنًا أخراراً فنزلت الآية» 
وقيل”*': إِنْ قبيلتيْنِ مِنَ الأنصار وقيل: من غيرهم تقاتلوا فقتل من هؤلاء 
ومن هؤلاء رجالاً ونساءاً وعبيداً فأمر رسول الله كخِ أن يُصلّح بينهم. 
ويقاصصهم بعضهم من بعض على استواء الأخرار بالأخرار والنّساء بالنّساء. 
والعبيد بالعبيد. واختلف بعد القول بهذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
لاختلافهم في مقتضاهاء فمنهم مَنْ قال: إنها منسوخة وروي ذلك عن ابن 
عباس أن الآبة تزّلت «الا يتغل" الوجل بالمرأة ولا المزأة بالرجل)* ولا 
يدخل صنف على صنفء وأنْ ذلك الحكم منسومٌ. واختلف الذّاهبون إلى 
هذا في التاسخ. فقال ابن عبّاس وغيره: النّاسخ له قوله تعالى في المائدة: 
#أنَّ ألنّفْس بِلتَّفِيس4 وهذا لا يصح إلآ على القول بأنَ شريعة من قَبلنا 
شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم: الناسخ له قوله تغالى «رين قل. مظلوما 
فَقَدَ جَمَلَنَا لوَلِيَوء سُلْطّنًا» الآية [الإسراء: *"] ومنهم من قال إِنْ الآية محكمة 
لا تقتضي ذلك وأنّها مجملة فسّرتها آية المائدة وإنّ قوله هنا: لل بالرٌ » 
[البقرة: 178] يعم الرّجال والنساء. ورُوي عن ابن عبّاس فيما ذكره أبو 


ييل وعن مجاهد غيره وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله» فقال: 


.)5١١ص( والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني‎ )١4١ 2155/1( في هذا يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

0( في المحرّر الوجيز زيادة «والمنعة»). 

6) المحرّر الوجيز )548/١(‏ وعنه ابن حجر في العٌغجاب (ص٠51).‏ 

(4) ذكر ذلك الطبري عن طائفة من التابعين »19//1١(‏ 198) ويراجع المحرّر الوجيز 
(لرمحف 495 ). 

(5) رواه الطبري عنه في تفسيره (؟/199) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص١514).‏ 

(5) كذا في أ وفي ب والمحرّر الوجيز )5945/١(‏ «أبو عبيدة» وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (ص9١1١)‏ ويراجع المحرّر الوجيز .)595/1١(‏ 


١6 


أحسنٌ ما سمعنا في هذه الآية أن يراد" بها الجنس من الأخرار الذّكور 
والإناث» والجنس من العبيد الذكور والإناث؛ ثم أعيد ذكر الأنثى بالأنثى 
تأكيداً وتهمّماً لإذهاب أمر الجاهلية» وينبني*' على مذهب مَنْ يَرى أن 
الخاص إذا عارضة عام موافقٌ له في الحكم كّ يكن تخصيصاء وجُعل ذكره 
على بين تأكيك ذلك الخاصٌء» وهو قول يحسن هامُنا إذ الإجماع مُنْعَقَدٌ 
على أن المرأة تُقَلُ بالرّجل والرجل بالمرأة”'»: ومنهم مَنْ قال: إن الآية 
مُحكمة نَزَلتْ مبِية” حكم المذكورين لتدل على القَّرْقٍ بينهم وق انير 
0 ا أو دكي ان أو الل “دكراء فاته ذا قل رسك امراة فإن 
أراد أولياؤها القصاص قتلوا صاحبهم » ووفوا أولياءء نصف الديةء وإن أرادوا 
اشتحناةه انتعيعيوء”*:.وأحذوا عه ذية: الهرأة» :وق "فتلت المرأة .ربعاة .فإن 
أراة أولثازو اقم قعلوا العيزاة واحد وا تسيب الدية» نورك أزافو استكحاءها 
اسَتَحْيّوْهَا وَأخذوا دِيّةَ صاحبهم. وإذا قتل الحُرُ العبْدَ فإن أراد سيّدُ العَبْدٍ قَتَلَ 
وأعطى ديّة الحُرَ إل قيمة العبدء وإن شَاءَ اسْتَحيي وأخذ قيمة العبد روي 
هذاامع علي بن الى لانت رضي لاد :")وهو الحمين دن أبي 
الحسن البصري”''؛ وقد أنكر ذلك عنهما أيضاً. وذكر عبدالوّهاب" عن 

عطاء نحو هذا أيضأ من قكل الّجل بالمرأة وذكر غيره عن عثمان البشي 
نحوه» وذكر أبو ال-0 ' تحوة عله أنه إذا قَتَلتِ المَرأهُ رجلا قُيَلَثْ وأخِذ 
من مَالِها نِضْفٌ الديّة وإن قتلها الرَجُلُ فعليه القَوْدُ ولا يرد عليه شَىء. وهذه 
أقوال ضعيفة تردّها العمومات ولا تخصّص وليس في شيء منها ضَمٌّ الدّية 
إلى القصاص» وقد قال عليه السلام -: «مَنْ قبل له قَتِيل فَهُوَ بخَير 


)١(‏ في أ «أن يُرادً؛. 

)0# في ن «يشبغي». 

(؟) في ب «على أن الرجل يُقتل بالمرأة وعكسه». 

(9) في أ «مثبتة». 

(5) في ب «الاستحياء استحيوا وأخذوا نصف الديّة؛. 

(5) (1) رواه عنهما الطبري في تفسيره )178/١(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر .)445/١(‏ 
/) الإشراف على مسائل الخلاف /8١1/5(‏ رقم 1648). ١‏ 

(8) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


١ هه‎ 


النُظرين أَنْ يَقْمِصٌّ أَوْ يَأَحْذَ الدّيَةه('" ولم يذكر التخيير في ضم | الدية ة إلى 
القصاص وقال أبو الحسن”"'. وقوله تعالى: #كُيب عَلَنَكْه الْقِصاص في 
[البقرة: ]١78‏ ظَنَ ظَانُون أنْ أوّل 0 نَم في نفسه وأنْ 0 بعده في 
قوله: #لكُ بآ وَالْمبْدَ بِلْمبّر» لا يَمنَعُ التعلق بعموم أؤله :هذا غلط أفإن 
الثاني لبن مستقلاً دون تقدير 0 على الأوّل [إِذْ فول القائِل الخرٌ بالحرٌ 
والعبد بالعبد لا يفيد حُكُمْ القصّاص إل على وجَهِ البئاء على الأوّل]"" 
وتقديره كتب عليكم القصاص وهو الحُرُ بالحُرَ قصاصاء والعَبّدٌ بالعبدٍ 
قِصَاصاًء قَوَجَبَ بناءً الكلام عليه والذي قالهٌ مُمْكن إلا أنْ الأظهر ما قلناه 
ومُقتضى القصاص يعطي تساوي الحالات من حريّة وإسلام» وإسلام 
وذكورة”؟؟ ونحو ذلك إلا أنه ورد في الشَّرع عمومات لم تخصّص حالاً من 
حالٍ كقوله تعالى: 9وَكَنَا عَلَيِيِمَ فبَآ أنَّ أَلنَفْسَ يالتَفْين# [المائدة: 45] 
وقوله: ##ومن مُئِلَ مَظُلُومًا» الآية [الإسراء: **] وقوله ‏ عليه السلام : « 
قل له قتبل فَهُو بحر النَظرين؛ الحديث”*'» ونحو ذلك» ولذلك وجب 0 
الرجل 00 والمرأة بالرجل» وألا يُعتّبر تَساوي الحال في الذكورة 
والأنوثة. وأ جمع المسلمون عليه أخذاً بالعموم» وإنّما وقع الخلاف في الذية 
مع القتل» وهر فون شرت عنه ) ولا دليل في هذه الآية على على الصَّحيح مِن 
0 موااعنى الدالة تنعل الاطن بالكرء ولا الذكر بالأنثى» لما ورد 
كين مذهبة لما كَانَتْ عليه العَرَبُ في الجاهلية من التتعدي في القصاص 
حتى كانوا إذا قتل خُرّ من القبيلة العزيزة حرأ من القبيلة المعزوزة» لم 
يسلموه للقصاص» وبذلوا موضعه عبداً أو امرأة» وإن قتل عبدٌ من المعزوزة 


.)188( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١) ومسلم في الحجّ‎ )١( 
.)5؟/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ (0 

() سقطت من أ وهي كذا في أحكام القرآن وعنده زيادة «فإنَ الثاني ليس الأوّل». 
(14) في ب «ذكورية». 

(9) سبق تخريجه قريباً. 

فى فى ب ا(وعكسة! . 

7ع في أزيادة «وردت». 


ا١هك‎ 


عبداً من القبيلة العزيزة حُرةٌ بحرة لم يرضوا التصامي فته رطليرا مرضع 
العبّد حُرَاَء وموضع المرأة رجلاً قأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك 
وأن يقتلوا الحرّ بالحرٌ العبد بالعبد والأنتى بالأثى. لِأنَ الأنتى لا يقتل بها 
الّجل إن قتلهاء ولا أن العَبْدَ لا يقعل بالحرّ إن قتله. ولا جائرٌ أن يكون 
معنى الآية غير هذا. وتاويل مالك فى الانة أيضاً جِيّدٌ قَوىّ فعلى هذا يقتل 
الجن بالحرّة والحؤة الخو والعيذ بالأمةه +والأمة بالعئه بوكتلك: ال ونة 
بالزّوج» إلا أن اللّيث بن سعد قال: إذا جنى الرَجُل على امرأته عقلهاء ولم 
يقتفن هشه افكاله رأئ جيك ضَرْباً من الرقٌ فأورث ذلك شبهةً في 
القصاص . وأمًا تساوي الحال فى الحريّة والعبودية''2 وذلك إذا قتل الحُرُ 
العَبْدَ فاختلف هل د يُعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يُعتبر فلا يُقتل الح بالعبدٍ 
ولا بالأمّة ولا الحرّة بالعبد ولا بالأمة. وقال”" قائلون من علماء السَّلف 
- وهو دَاود والثوري -: يُقتل بِالعَبْدٍ له كان أو لِغيرِهِ. وقال أبو حنيفة: يُقتل 
يكن كر ولا يقل بعين للسد والحُجَة للمذهب قوله تعالى: لل بار 
له لمن وروي عن النَّبيء له أنه كَالَ: لآ يُقْمَلُ خرٌ خرٌ بِعَبْدِه”" والعِلّة 
في ذلك تُقَصَانُ المرتبة» وخحجة مَنْ رَأى الئل التعلق بالعمومات الواردة في 
القصاص»ء ورَوَوا عن سمرة بن جندب عن النّبِيّء عَتَدِبد أل قَال: ١(مَنْ‏ قل 
عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَمٍ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)"*' والاحتجاج بهذا العموم قوله تعالى: 

#وَكَبنا عَليِمْ فا أن أَلنَفْسَ يِأَلنَنْين4 [المائدة: 40] ونحو ذلك ضعيف لأنّ 


)١(‏ في ب «الرَقٌ). 

زفق في ب ابهما». 

(9) أحخرجه الدارقطني ني السنن )1١/#(‏ والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (6/8") كلاهما عن 
عثمان البرّي» عن جويبر عن الضحاك» عن ابن عبّاس فذكره مرفوعاً. 
قال البيهقي «الإسناد ضعيف» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١5/4(‏ 
(فية جويبر وغيره من المتروكين» وقال الألباني ١«ضعيف‏ جدَأ» يراجع إرواء الغليل (/0/ 
رقم .)5951١‏ 

(49) أخرجه أبو داود في الديّات )14١5(‏ و )441١5(‏ و )40١9(‏ والترمذي )١41١4(‏ 
والنسائي في القسامة (8/١5؟. ١‏ 55) وابن ماجه في الديّات (5517) والدارمي في 
المسند (788) وأحمد في المسند ١١ .2٠١/8(‏ 15 18ء )١19‏ والطبراني في- 


١ /اه‎ 


العالم إذا عارضه خاصٌ عَلَى وَفْق حكمه وَحَمْلُهُ على البيان والتخصيص 
أظهر من حمله على التأكيدء وقد اختلف فيه الأصوليّون. وأمّا حديث سمرة 
فضعيف وقد عارضة حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده : 3 رجلا 
قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعمّداً فَجَلَّدَهُ النَبِنْ كل وَنَمَاهُ سَنَةَء وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ . 

وَلَمْ يُقِدْ منه)”"2. ورُوي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - نحو ذلك. 

ويُحتمل خبر سمرة أنّه كان قد أعتقه» ثم قئَله أؤْ جدعه فسمّاه يدا 
استِضحَاباً انم السابق . ولهم أنْ يقولوا أخبركم حكاية الحال فيُحمل على 
أنه كان كافراً أو أباح له دم نفسه. وأمًا العبد إذا قتل الحُرّ فلآ خلاف أنه 
يُقْعّل به إن اختاره الوليّ لأنَّ دَمَ الأعلى يُكافىء دم التاقص ويزيد عليهء فإذا 
قتل التاقص بالأعلى لم تُوْحَذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: 
إن الحرّ إذا كان يُقتل بالحُرَ لاستوائهما في مرتبة الحريّة» فالعبد أولى به 
لمزيّة الحريّة. وكذلك الكافرٌ إذا قَتَلَ لد الحُكُمٌ فيهء هذا سواء بسواء. 
وأمًا تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلمُ كافراًء فَاخَتُلِف 


- المعجم الكبير (// رقم 5804”) و )58.١٠9(‏ و )58٠١(‏ و(١581")‏ و(9١581)‏ 
و (581) و (5815) وابن عدي في الكامل (9/5؟/!) و (//61/7؟) والحاكم في 
المستدرك ماكنضة والبيهقي مم/اهم والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ رقم رشسدقة 
جميعهم من طرق عن الحسن» عن سَمْرة بن جندب فذكره. 
وإسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري فَإِنّه لم يسمع كل أحاديث سمرة. وظاهر 
كلام البيهقي في السنن الميل إلى تضعيفه (78/8). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الديّات (55554؟) والبيهقي ذ فى السئن (5/8") من طريق 
إسماعيل بن عياش» ل ا ا 0 
عن جذه فذكره. 
وهذا سنده ضعيف جدّاً إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة متروك كما في التقريب 
(ص9١)‏ وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهذا منها. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (557554) وأبو يعلى )05١(‏ والدارقطني في السنن )١44/#(‏ 
والبيهقي (5/8) من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن علي مثله. 
وهذا سند منقطع لأنَّ إبراهيم بن عبدالله بن حُنين لم يسمع من عليّ. 
والحديث ضغفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .071١/4(‏ 


١م‎ 


فيه هل يُعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يُعتبر فلا يُقتل المسلم ولا المسلمة 
بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالذني تننكا 
بالعمومات. د بو الحسن""©: وثَرَكُ الشافعيُ العُموماتٍ في قتل المسلم 
بالكافر لأنها منقسمة”". فمنها قوله تعالى: #كُيب عَلَنَمْ الِْصَاصُ في الْمَئلّ» 
ومَسَاقٌ ذلك يدل على الاختصاص بالمسلمٍ إذا قتل المسلم فإنّه قال: #إهمن 
عْنَ لم مِنْ أيه سَىَ4 ولا يكون الكافر أخا للمسلم. وقال ظاذَلِكَ خْنِيكُ من 
تيك يين4 لازن جل ننذنا فَتَدَ 7 َيِه سُلطّئا» ولا ححجّة فيه فإنًا 
نجعل لوليّه" سُلطَاناً وهو طلب الدَّيّة ومنها قوله تعالى: #كَكَبنَا عَلَيِمَ فيبَآ 
أن أَلنَفْسَ بآلتَقِي4 وهو إخبارٌ عن شريعة مَنْ قَبلِنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان 
مِن شرعنا جديد غير أن العموم ليس”*' يسقط ببعض ما ذكرنا بالكليّة إلا أنه 
يضعف. وقال بعض المتأخرين: لا يجب أن يُخْمل قوله تعالى: ##وَكبَنا 
ليم فيا أَنَّ أَلنَفْسَ يألتَِين4 الآية [المائدة: 40] على عمومها في قتل الحُرٌ 
ِالعَبّد والحرٌ بالأمّة» والمسلم بالكافرء والمسلمة بالكافرة» لأنّ الآية إِنْما 
أريد بها الأحرار والمسلمون» والدليل على ذلك أنّ الله تعالى لم يُخَاطِبّنا 
بها في شرعنا وإثما 0 
وهُم أهل هِلة واحدة» ولم يكن لهم ذمّة ولا عبيد لأنّ الاستعبادً إِنْما أبيح 
للنبي كك وخصٌ به هو وأمّته من بين سائر الأمم. قال رَسُولَ الله كك 
«أعطيتُ خَنساً لَمْ يُنْطَهْنْ أَحَدّ قَبْلِي أحلث لي الغْنائِمْ وَلَمْ جل لأحدٍ 
قَبْلِي ؛ وَجْعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وَطهُوراً. ونُصِرْتٌ بالرّعب مَسِيرَة شهرء 
وأَعْطِيتُ جَوَامَعَ الكَلِمء وبُعْتُ إلى الئاس كَافَةه20 لقول الله عَرّ وَجَلَّ: 
ليأيُهًا آلنّاش إن رَسُوَلُ أله إبِحكُم يت [الأعراف: 168]. 


سك سيور 


وقوله أيضا فى الآية: #فّمَن تَصَدَنَكَ به فهو و حثارة 4 [المائدة: 56] 


.)45 .48/١( في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصلين أ ب و ن «منكسرة» والتصحيح من أحكام للكيا الهراسي. 

(6) في أحكام القرآن «فإِنًا نجعل له سلطاناً وهو طلب الدية». 

(؛) في ب «لا؛ والمثبت موافق لما في المطبوع من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله في التيمّم (8**) ومسلم في المساجد .)01١(‏ 
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ون نا تساكي ادن تنا رقددوو الفمتححون الو اا ل 
يُتَصَدَّقُ بدمه: لأنّ الحىّ فى ذلك لسيّده» والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو 
صحتحنا هذه العمومات وفرضنا نه اله 1ذ نسي باقن سن تد عن ارتقت أن 
يُخَصَّصٌ العُمُوم المُقتِضي قَبْل الحُرٌ بالعبد ولك الاقة قر له هر اول : 
271 َل الْقِصَاصٌ في التَئلّ الك بآخخٌ وَالْمبْدُ ابره الآية [البقرة: ]١178‏ 
ويخصّص من ذلك قتلٌّ المُسْلِم بالكافِر لقوله يكل : «لآ يفل مُسْلِمْ بكافِر)2"0 وقد 
ا لي ال لي ا لد اع 
عبدالوماب' '"'. وكأنه رآه مُخصّصاً للعموم قوله تعالى: #ولن يحَمَلَ أله لِلْكفْرِتَ 
عَلّ الومِنِنَ سبيلًا#* [السساء: ]١4١‏ وقوله يَلِلِ: «المشاموة نشكا 00 
الحديث. وممًا عع يمن كان بالعموم ورأى 5 َثْلَ المُسلم بالكافر الذّمّي ما 
روى البيلماني”؟ 2 أ ومحمك بن النكدس: مِنْ أن النبيء ء يل أَقَادَ مُسْلِماً بكافِرٍ» 


وقَال : «أنا أَحَنُ مَنْ وَلَى بِذِمّتِهه. وحديثهما متسل له بلقا :سول الله لله . 


.)١١١( أخرجه البخاري عن علي في كتاب العلم‎ )١( 

(0) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف /61١7 2481١7/9(‏ رقم 1945). 

(6) أخرجه أبو داود (١هلا؟, )48١‏ وابن ماجه (584”؟, )١588‏ وأحمد (191/5غ2 
١١؟)‏ وابن الجارود في المنتقى (الالاء #/ا١٠)‏ والبيهقي (59/8) والبغوي 
.171/٠١(‏ 17) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جذه. 
وهذا سند حسن ومنهم من يصحّحه وحسّنه الحافظ في الفتح (؟1١151/1)‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (/ رقم .)55١8‏ 

(4) تصخفت في ن و أ إلى «السلاماني» والتتصحيح من أحكام القرآن للهراسي. والرّاجح 
أنه «ابن البيلمانى» واسمه عبدالرحمن. 
وأمَا حديثه: 25206 عبدالرزاق في المصئف /٠١(‏ رقم 18814) - ومن طريقه 
الدارقطني في السنن (#اره١)‏ والبيهقي ة فى السئن الكبرى  )”1/8(‏ عن الثوري. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١؟7؟)‏ والمجارئ في شرح المعاني )١96/6(‏ من 
طريق سليمان بن بلال كما أخرجه الذارقطني )١178/6(‏ من طريق حججاج. ثلاثتهم عن 
ربيعة» عن عبدالرحمن ابن البيلماني يرفعه. 
قال الدارقطني: «مرسل عن النبىّ كل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حُسجة إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسله» والله أعلم . 
قلت: ابن البيلماني ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب (ص99١)‏ وهو مترجم في 
«تهذيب الكمال» للمزي /١97(‏ رقم 4//ا*) وميزان الاعتدال للذهبي (0861/5). 35 


١6٠ 


وكذلك تأوّل قوله عليه الصلاة والسّلام - في حخطبته يوم فتح مكةء وقد كَانَ 


رَجُل مِنْ خَرَاعَةَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ يذّحل"'' الجاهلية. فقال ‏ عليه السلام - 
في خطبته : «ألا كُلْ دم كَانَ في الجَاهِلِةِ فَهُو مَوْصُوع نَحْتَ قَدَمِي هَائَينِ لآ يفل 
مُْمِنْ افر ولآ ُو عَهَدٍ في عَهيو”” على أنه عَتى بالكافر فيه الحَربِيَ والمعاهد 
إلى مُذَة ولم يعن الذّمي لأنه مذكور مع قوله - عليه السلام -: دكُل دم كان فِي 
الجَاهِلِيَة فَهْوَ مَوْضْوعٌ نَحْتَ قَدَمِيَ هَاتيِن» في خطاب واحد من حديث عمرو بن 
اين تهواكلام ينشرابعضه بعضاً: وذكر عن أهل المغازي إِنّ 
عقد الذمّة على الجزية إِنّما كان بَعْدَ فُنْح مكة فلم يكن يومئذ ذمّي ينصرف 


- وأمًا حديث ابن المنكدر: فقد أخرجه الشافعي في مسنده )١1559(‏ والطحاري في 
شرح المعاني )١195/(‏ والبيهقي في السنن )"١/8(‏ ثلاثتهم من طريق من محمد بن 
أبي يحيى»؛ عن ابن المنكدر فذكره بنحوه. 
قال البيهقي: «هو منقطع وراويه غير ثقة» والحديث كل طرقه واهية وهو لا يصحٌ 
فيراجع نصب الراية للزيلعي  48/4(‏ /4737) وفتح الباري لابن حجر .)757/1١5(‏ 

)١(‏ تصحّفت فى «إلى زمن». 

(7) هذا الحديث ملقّق من حديثين الأرّل أخرجه أبو داود في البيوع (884”) والترمذي 
في التفسير (0417”) وابن ماجه في النكاح )١1801(‏ وفي المناسك )3١88(‏ من أبي 
الأحوص» عن شبيب بن غرقدة؛ عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه قال: 
سمعت النبي كَكعِ يقول في حبجة الوداع. ولفظ أبي داود مختصر. 
وسنده ضعيف من أجل سليمان بن عمرو فهو مقبول عند المتابعة وإلأ فلين الحديث 
كما في التقريب لابن حجر (ص178١)‏ ويراجع تهذيب الكمال (؟١/‏ رقم 584؟) 
والظاهر أنه تفرّد بهذا السياق لأنْ أغلب ألفاظ الحديث لها صحيحة بعضها في 
«الصحيحين" ويراجع تعليق محقق ابن ماجه (#/ 7٠‏ 07084. وأمًا الحديث الثاني: 
فأخرجه أبو داود في الديات (400) والنسائي في القود (19/8) وأحمد (١/؟5؟١)‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )2 والبيهقي /ة») والبغوي في شرح السنة 
(١6؟)‏ من طريق قيس بن عبّادء والأشتر عن علي بن أبي طالب مرفوعاً مطوّلاً. 
قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» سنده ه صحيح . . كذا في نصب الراية لهم" 

0) أخرجه أبو داود )١89١(‏ و(0/81؟) و (45481) والترمذي )١417(‏ و )١588(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )01/١(‏ وأحمد )13١5 .73١6 ,7١8 .١489/9(‏ وابن ماجه 
(569١5؟)‏ وابن خزيمة (0٠84؟757).‏ وهو سند حسن كما قال ابن عبدالهادي وغيره يراجع 
نصب الراية (8/5*:”) وفتح الباري .)5531/١7(‏ 

(5) أي الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


اك١‎ 


الكلام إليه» وإِنّما كان ثَّمّ ضَرْبَانَ: أهل عهد وأهل حرب إلى مذة فَانْصَرف 
الكلام إلى الضَرْبيْنَ”''» وورّد هذا الحديث أيضاً في خطبة الوداع» يبطل هذا 
التأويل جُملة”'"2»: وممًا يبطل هذا القول أيضاً أنه لو لم يرد ما يخصّص العموم 
لتخصص قتل المسلم بالذْمّي بقياسه على الحربيّ والمعاهد المتفق عليهماء وإن 
كان في التخصيص بالقياس خلاف . 

واختّلف أيضاً هَلْ يُقتل الحُرّ الكافر بالعَبْد المُسلم قصاصاً والعبد 
المسلم بالحرٌ الكافر أيضاً ففي المذهب: أنه لا يقتل. وذهب بَعْضُهُم إلى 
أنه يُقتل أحدهما بالآخر لأنْ الممائلة موجودة ففي كل واحد شرف ونقص. 
وهذا لا يلزم ويردهُ قول الله تعالى: لكر بلحي وَالْعَبّد بابر واختلف في 
جنايات العبيد بعضهم على بعض في التفس والجراحات على أربعة أقوال: 

أحدها: قول مالك والشافعي بإيجاب القصاص بينهم فيهما. 


التابعين :: وبعض فقهاء الغراقيية قناساً غلى الضغير والمجدون”” : 

والثالث: إيجاب القصاص ذ في النّمْس دون الجتراخ وهو قولٍ 7 
حنيفة ) » واحتج له الطحاوي بيحديث عمران بن خصين : : أنَّ عَبْداً لِقَوْم فُقَرَ 
قطع د عَبْدٍ لِمَوْم أَغْنْيَاءَ وَقِيلَ بعكس ذلكة نشول الله 0 0 


يَقْنَضٌ لَهُمْ مِنْه20: قال: واستعملنا في النفس بالتفس قوله كله «تَتَكَاقَوُ 
دِمَاؤّهُم)”” . 
والرابع : إيجاب القصاص إلا أن يكون المالك واحداً. 


)١(‏ قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصمح لأنْ العبرة بعموم 
اللفظ حتى يقوم الدليل على التخصيص . كذا في فتح الباري .)5351/١7(‏ 

(؟) لأنّه قرر حكماً بعد انتهاء مدّة العهدء ولم يكن مرتبطاً بظروف خاصّة كما كان القول 
عند فتح مكة ‏ هامش أحكام القرآن للهراسي ‏ (١//ا4).‏ 

(9) في ب اوعكسه قصاصا». 

(4) أخرجه أبو داود في السنن ٠(‏ ) والبيهقي في السنن )٠١6/4(‏ ويراب جع كلام البيهقي 
في ذلك . 

() سبق تخريجه. ويراجع المختصر للطحاوي (ص١58).‏ 


دل 


والصّحيح قول مالك والشّافعي لقوله تعالى: #يّآمًا ألَنَ اموا كُيبت 
ع ألْقِصاص ف لصن ل ار وَالعبْك امبر » الآية. 

وأبعد هذه الأقوال نَفُىُ القصاص. لأنّه خلاف الآية الخاصّة والعامّة 
وقياسه على الصّغير والمجنون بَعيدٌء لأنَّ القلمَ يرتفع عنهما بخلاف العَبْدٍ 
وقوله تعالى: #وَالْمَيْدٌ اميه لآ يسوغ فيه تأويل إلا القتصاص» وإن ذهب 
قَائِل ذلك إلى قصر الآية على سببها التي وَرَدت فيه فقد أَبْعَده وأخرج الآية 
عن وجه الاحتجاج بها في الأحكاه”"' . 

والككلت حل تكن يات بابجة تفناياة نعي المدمت له براقي 
العَمْدٍ الذي لآ شبهة فيه مثل أن يضجعه فيذبحه” '"' وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : : ل يُقتل به في ذلك" . وقالّه عطاءء وإسحاق» وأشهب. وأمًا إن قَثَله 
على حَدٌ ما برَنْي أو بِضَرْبٍ فيقتله ففي المذهب فيه قولان. أحدهما : أنها لا 
يقتل بهء والآخر: لا يُقتل به ولغلطك الدية» ووجه تعلق من :وأ القتل الخد 
بالعغمومات فى القصاص. ولعلة لا يقبل أخبار الآحاد فى مقابلة عمومات 
القراث: وك تلاك ا برا وا عمرو بن شعيب» 50-5 عن جذهء عن 
عمرء قال: سمعتٌُ رسول الله ككل يقول: «لآ يُقْمَلُ وَالِدٌ بوَلَيِوها*) وحكم به 


»491//1١( وتفسير ابن عطية‎ )19"  ١14/١( يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.)5494  ؟145/؟( وتفسير القرطبي‎ )54 - 71١/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ . 

(؟) يراجع الإشراف للقاضي عبدالومّاب (؟/ رقم .)١58٠‏ 

() يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )18١0  178/١(‏ وتفسير ابن عطية 2491//١(‏ 
4) وأحكام القرآن لابن العربي .514/١(‏ 59) وتفسير القرطبي (/49؟  .)096١‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الديّات )١40١0(‏ وابن ماجه في الديات (5577) وأحمد في 
المسند )59/١(‏ وابن آي عاصم في كتابه الذّيّات (ص/9) وعبد بن حميد في 
المنتخب )4١(‏ والدارنطني في السن )١1١0/0(‏ من طرق» عن حججاج ب بن أرطاة» عن 


عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه.» عن عمر. قال الألباني في إرواء الغليل // رقم 
45 «وهذا إسناد رجاله ثقات. غير أن الحججاج ب بن أرطاة مدلّس وقد عنعنه» لكته 


لم ينفرد به. “اقم يق" آله اتايعة. ابن :لهيعة أعتق جما (99/1) ومتعمد بن عججلان وهر 
حسن الحديث عند ابن الجارود في المنتقى (غوث ‏ 788) والدارقطني )١40/9(‏ 
والبيهقي في السئن (8/8") ونقل الحافظان الزيلعي وابن حجر تصحيحه عن البيهقتي 
فيراجع نصب الراية (84/4”) والتلخيص الحبير (15/5). 


لكل 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بمحضر من من الصّحابة واشتهر عندهم' 0 


فكان كقوله: ل وصبّة ةَ يوارث)”") في الاشتهار. وروى سعبد 1 الخسشيت 
نكر هذا الحدية عن عمر أيضا. 


ووؤف :ابو عباس قال :فال وسيزك' الل كلذ لا قاد والد بوَلّدِوع"" 
وحُحجة مَنْ لم يّرَ القتل الاعتماد على هذه الأخبار وتخصيص العموم بهاء, 
وفهموا من قوله تعالى: #وَوَضَينَا لضن يديه سيا » الآبة [العنكبوت: 8] ألا 
يقتل الأبُ بمن وليه ابنه إذا قَقَله الأب فإذا لم يقتل به لم يقتل بالابن لأنَ حق 
القصاص في الحالتين جميعاً وبنوا عليه أيضاً أنّه لآ يقتله إذا كان مشركاً ورأؤا 
أنه نَهَى رَسُولُ الله يكل حَْظَلَة ؛ بِنَ أبي عَامِرٍ الرَاهِبَ عَنْ قَثْل أبيى» وكان نكا 
بشارنا ل ولوفولة: َكَانَ مَعَ قُرَيش يَُاتِلُ النّبيّء يله يَومَ أحد. وكذلك لو 
تدده لم يحدّ على هذا القول”''. واخَتّلف أيضاً في الجََدٌ هل هو مثل الأب أو 
ل وتوجيه الخلاف هذا ظاهر مما تقدم. واختُّلف في الجماعة تَقْْلُ الواجدٌ هل 


)١(‏ فى ب «عنده). 

(؟) أخرجه أبو داود في البيوع (856”) والترمذي في الوصايا )5١7١(‏ وابن ماجه في 
0 ستففة وأعمد في المسدد عد بالشاضي في المسند د 
ا بن عيّاش عن شرحبيل بن انيه عن عن أمامة الباهليّ فذكره مرفوعاً 
بلحوه؛ وسنده قوي كما قال بعضهم ورواية إسماعيل بن عياش هنا صحيحة». لأنْ 
شرحبيل بن مسلم شاميّ أيضا فهو بلديّه. ويراجع فتح الباري (079/5/8. 
قال الترمذي: «'وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح". 

(9) في أ «الولد بالوالد». 
أخرجه الترمذي في الدّيات )١4101(‏ وابن ماجه في الديات (5551) والدارمي في 
المسند (581؟) والدارقطني في السنن (/2141. )١57‏ وأبو نعيم في الحلية )١8/4(‏ 
والبيهقي البالضد من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن عمرو بن ديئار» عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً علا من حديث إسماعيل بن 
مسلم. وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قلت: وقد توبع فيراجع الإرواء 
ف لحف حففة” 

(4) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١//ا4»‏ 48). 
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ثقتل به أم لا؟ ففي المذهب أنّها تُقتل بهِ. وقال محمّد بن جَرير: لا تُقتل. قال 
داود: وعليهم الدية . ودَّهَب ابن الرّبير ومُعاذ إلى أَنَّ للوليّ أن يَقْثُل وَاحداً من 
الجماعة من شَاءَء ويأخذ الديّة من الباقين» وظاهر الآية في القصاص حجة 
لمالك على مَنْ أبُطل القصاص بجملة» وعلى من جَعل مع القصاص دِيّة فإنه 
تعالى قال: #كيب عَلَيَيْه الْقِصاصٌ في ألْمَتلّ4 ولم يخصٌ واحداً بِواجِدٍ ولا 
جماعة بواحدٍ ولم يذكر في شيءٍ من ذلك كله ديّة. ”© 


وكذلك اختلف في الواحد يقتل جماعة ففي المذهب أنه يقتل بجميعهم . 
وقال الشَافعي يقتل بواحد منهم وتكون عليه ديّة الباقين» وظاهر الآية في 
القصاص خاصّة . واختلف في الرّجلين يقتلان الرّجل أحدهما عمْدا والآخر 
خطأ . ففي المذهب أن العامد يُقُتل» وعلى المخطىءٍ نِصف الديّة وظاهر الآية يرد 
هذا القول يوجب مؤاخذة القائل”" بتجنايته وآن لا يوئر خطاً صاحبه فى حقه. 
واختّلِف فيمن قتل رجلا خَئْقاً أو طرحه في بئر» أو ألْقَاهُ مِنْ أعلى”" ججبلٍ أو 
سَطحء أو سَقَاهُ سُمَا أو جره إليه جَرًا فالجمهور على إيجاب القصاص وكا 
أصحاب الرّأي : لآ قصاصٌ فيه» وعلى عاقلة القاتل”*'' الدّية قالوا: وإن كان سَْنّاقاً 
خَئق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القَّؤد. قال ابن المنذر: وهذا القول خلاف 
الكتاب والسنة» وإذا جاز أن يكون قاتلاً في آخر مرّة فهو قاتل في أَوّْلَ مرَةٍ. 

واختّلف أيْضاً فيمن قُتِل بشيءٍ من هذا لآ بحدَيدٍ هَل يُقادُ منه بمثل 
القتلة التي قتل أم لا؟ ففي المذهب أنه يُقاد منه بمثل الذي قّتل به إلا أن 
يكون قتله بنار أو سم فاختلف في ذلك» وكذلك في القتل بالعصا. وقال 
أبو حنيفة لا يُّقاد إلا بالحديدا “*. وظاهر قوله تعالى: «كيب عأ َلْقِصّاصَ 

في الْمَتْنَّ4 مراعاة لمثل ذلك كله. وكذلك قوله تعالى: #همِنِ أعْتَّدى عَلْك 


)١(‏ فى ب افيه أظهرا. 

4 في ب «ويأخذ القاتل». 

(9) في ب «من ظهر؛. 

(4) في ب «وعلى عاقلته». 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )3١7 - ١198/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالوقاب (؟/ 
رقم .)١1684‏ 


ل 


أَعَنَدُواْ عَلِنْهِ بِمثْلٍ م مَا أَعْتَّدَى عَلِكَ4 [البقرة: 194]. وفو عا فى "الحيديف أن 
تفرديا قت ران امْرَأةِ فَسَدَخَ رَسُولُ الله كل رَأْسَه20. واختلف في 
المُسْتَحِقٌ بقل العَمْدء فقيل: القود ولا تجب الدّيّة إلا بالنّراضي» وقيل: 
التخهر سن القوة ا . وعن مالك فِيها روايتان» وعن الشافعي فَؤلآن. 
قال أبو الحسن”": قوله تعالى: #اكُيب عَلَنَيْه الْقِصَاصٌ في الْتَْنّ» وقوله 
تعالى : #وَكسَا عَلييِمَ فِبَآ أن أَلنَّفْسَ يالئَفْين4 [المائدة: 45] وقوله تعالى: 

ون قل م الآية [الإسراء: #"] ذلك كله يدل لد قول الشافعي على 
الآخر وهو أنه يتعيّن القود فى العمد لأنه تعالى قال: #النَّفْسَ بالتّفْيسن» وإن 
تليق تشيير»” فالراحت أخد و فلا يجوز أن يُقال إِنْ القصاص واجبٌ 
بالقول المُطلق بل الواجب أحد الأمرين مثاله إذا قيل ما الواجب فى الحنث 
القن فاق يعر" أذ ثقالة له العنو: و الكلتيرة أن الاطعام نيل الشرل: 
أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه. فَإِذا لم يكن المال واجبا بالقتل وَجََبَ 
القَوْدُ على الخصوص”'“. ورُوي عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يكلله: 
١مَنْ‏ قََلَ في عَمْهَا أو رَميا با َكُونُ بيهم بِحَجَرٍ أو بِسَوْطٍ أَوْ بعصاً فَعَفلُ عَفْلٍ 
خَطأء وزكر كنا قر كل مر حال بيه وبين لشليه لقن لاد والعاو ته 
وَالئّاس أجَمعية 4( '. ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود لأنّه 
غير جائز أن يكون له أحد سَببِيْنَ”"”2 فيقتصر التبيء يكل بالبيان على أحدهما 


)١(‏ أخرج هذا الحديث عن أنس بن مالك البخاري في الذيات (ل/ال581) ومسلم في 
القسامة .)١51/15(‏ 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)650/1١(‏ 

(9) كنذا في ن وأحكام القرآن وفي ب وأ اليصحٌ؟ . 

(4) في أحكام القرآن «الخصوم». 

(©) أخرجه أبو داود في الديّات (4858) و (4040) وفي السنة (4091) والنسائي في 
القسامة (2”9/8 )1٠‏ وابن ماجه في الديات (5578) وعبدالرزاق في المصتف 
(17706) والطحاوي في مشكل الآثار )44٠00(‏ والبيهقي في السنن (2786/8 07) من 
طرق عن عمرو بن دينار»ء عن طاوسء عن ابن عبّاس بنحوه. 
وسئده صححتع . 

3( في ب ١شيئين»‏ وفي المطبوع من أحكام القرآن «أمرين». 


ك5كا 


دون الآخرء ويحتجٌ للقول الآخر بقوله تعالى: طهَمَنَ عَنىَ لم مِنْ أنه بن 
الآية [البقرة: 174] وهي تحتمل معان: أحدها: أن وليّ المقتول إذا أغطي 

شيئا من المال فَلْبَلَه وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان قتَدبه “تعالئ 
إلى أحذا الما إذا سَهل ذلك عليه حى حي القاقز »-وأضير :أله تخقيفت مك 
000 قال عَقَبَ ذكر القصاص في سورة المائدة» #هَّمَن تَصَدَّتَ يه 
فهو كيو فكدارة 4 [المائدة: 48] فَتَدبّه إلى العفو والصدقة. وكذلك نَدبَه بك 
ذكره في هذه الآية إلى قبول الذّية إذَا بَذَّلها الجاني لاه يدا بذكر عَمْو 
الجَانِي بإطاء الدَيّدَه ثم أمر الولي بالاتباع وأمر الجاني بالأداء 0 
والعفو على هذا التأويل بمعنى اليسْر والسّهولة قال الله تعالى: ظخَذٍِ لمر 
[الأعراف: ]١94‏ أَيْ ما سهل من الأخلاق. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
وَل الوَفْتِ رِضْوانٌ الله وآخِرْهُ عَفْرُ اللوها'2 يعني تسهيل الله تعالى على 
عباده «فَمَنْ؛ على هذا الآية يُراد به الولي و 8 يُادُ به القَاتِل والشّيء”" 
هي الْذَيَةُ والأحرّة على هذا أحوّة امام ويحتمل أن اه بالأخ على هذا 
[التأويل]”*' المقتول أي سهل له قود أخيه المقتول فتكون الأحوّة أحوّة قَرَابة 
وإسلام. قال أبو الحسن”؟: وهذا التأويل خلاف الظاهر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العفو من القصاص يقتضى العفو عنه من مستحقّه 
اسقط ْ 


والقاني: أن الصمير في ١لَهُ4‏ يجبُ أن ينصرف إلى مَنْ عليه القصاص 


.)607 281/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ في الكامل فى الضعفاء (6504/5. )01١‏ من طريق بقية بن الوليد» 
عن عبدالله مولى عثمان بن عفّانء حدّثني عبدالعزيز» حدّئني محمّد بن سيرين» عن 
أنس بن مالك. فذكر مثله. قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقيّة وهو 
من الأحاديث التى يحدّث بها بقيّة عن المجهولين لأنْ عبدالله مولى عثمان بن عفان 
وعبدالعزيز الذي ذكر في هذا الإسناد لا يُعرفان. وضغفه النووي ووافقه الرّيلعي وله 
ألفاظ وطرق كلها واهية فيراجع نصب الراية (27817/1 544). ١‏ 

(6) في أ ااوشيء2. 

(8) أحكام القرآن .)61/١(‏ 


1١ //ا5‎ 


لأنه الذي تقدّم ذكره في قوله: كيب عَيدِيْ4 والوّلى لآ ذكر له فيما تقدّم 
فينصرف الضمير إليه مَن لّه. والمعتى الثاني: ما قاله ابن عبّاس قال: كان 
القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الديّة» فقال الله 08 لهذه الأمة: 
«كيب عَبَنَخ الِْصَاسُ ف التَتْلَّ4 إلى قوله: مَمَنْ عَْىَ َم مِنْ د م45 قال 
اين عبّاس : فهو أن تقبل الديّة في العمد وعلى هذا م 
هذا أن يؤدّي بإحسان لادَلِكَ خَحْقِيثٌ مّن رب وَيَمْمَة76) مما كان كتب على 
من كان قبلكم 9م أفتت ند دلَِ هَل داب ال يي م لِه 
الدذية”'2. فأخبر ابن عبّاس أن الآية نَرّلت0" ئاسِخة لما كان على بني 
إسرائيل من حَظر قَبُول الدَيّةِ» ومُبيحةً للوليّ قبولها إذا بَذّلها القاتل تخفيفاً 
من الله تعالى”*2. والمقصود من هذا المعنى أنْ الذي قاله تعالى أنه كتب لم 
يَعْنٍ أنه كتب على وجه لا يمكن إسُقاطه يرضى مَنْ كَتّبِ له مثل ما كان 
على بني إسرائيل» بل يجوز إسقاطه برضى من كتب لهء فإذا جاز إسقاطه 
رَغب في إسقاطه من جهة مَنْ عليه القصاص بالمال وتنزيل ألفاظ المعنى 
كتنزيلها في المعنى الأوّل سواء إذا المعنيان متقاربان. 


والمعنى القالث: ما روي عن الشّعبي اليا تركو في ستو تالكرب 
تَقَائَلُوا فَمْتِلَ من هَؤُلاء وَهَؤُلاء فقال أحد الحَيّين ل نُرْضَى حَنَّى نمثل 
ِالمَرَْةٍ الوَجُلَء وَبالرّجْل الرَّجُلَيْن فَازْتَمَعُوا إلى رَسُولٍ الله ككل فَقَالَ: 
«المَبْلُ* بَوَاءً» أى سوا فاضطلهوا على الذتاف«وتقاطيوا فيه وَقَضل 
لِبَعْضِهم عَلَى بَعْض شَيْءً. قال سُفْيَانُ بِنُ حُسين رَاوِيٍ الحَدِيتُْ. فمعنى 


)١(‏ في ب «فينصرف من له إليه؛ وفي أحكام القرآن للكيا (١/؟0)‏ «حتّى ينصرف الضمير 
إليه . 

(؟) رواه الطبري عنه من طرق فى تفسيره )١45 :١41/5(‏ وأخرجه البخاري في التفسير 
(4444) والنسائي في القسامة (518/4) ويراجع ألفاظه في العُجاب لابن حجر 
(ص"؛؟ ‏ 516). 

0) فى ب «تنزلت»2. 

5( برجم أحكام القرآن للكيا الهراسي ,85/١(‏ 07). 

(0) في أحكام القرآن للهراسي )5/١(‏ «القَثْلَى؛ والمثبت موافق لأحكام الجصّاص 
(1/ل/ا146). 


ككل 


قوله: ##هَمن عن لَمُ مِنْ آ يد عَىْء # أَيْ فْمَنْ فضل 20 على أخيه شَيءٌ 
فليتبعه 0 ولنؤة له لاحر ,بالحيان” : هُنَا المَضْل مِنْ قولهم 
عَفَا السَّيءٌ إذا كثْرَه ومنه قوله تعالى: لات بَدَّلنَا مَكَانَ أَلينكَةِ لْلْسَنَدَ حَقٌ 
عَهُوا» [الأعراف: ه4] أَيْ قروا وقال 0 علي ايلام -: «أَغمُوا 
اللْحى 20 . 


والمعنى الرّابع: هو قول علي رضي الله عنه -» والحسن بن أبي 
الحسن البصري”* في الفضل بين دِيّة المرأة والرّجل» والحرٌ والعبدء أَيْ 
عن كان له ذلك القُضل. فاتباع. بالمعروف». وهذا المعنى قريب من الثالية» 
وكان الآية من أوّلها بين فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع» ثم بيّن الحكم 
إذا تداخلت. 


والمعنى الخامس : أن 0 ولي الدّم عَنْ مَال بغير رضى القاتل وهو 
الجد الكرلين المتقدمين وعليه ظاهر قوله ‏ عليه السلام -: ١مَنْ‏ قُتِلَ له قَتِيلٌ 
فَهُْوَ بخَير النّظزين»”*؟ الحديث. «قَمَنْ؛ على هذا يُراد بها القاتل و «عُفي) 
يتَضمّن عافياً هو ولي الدّم ويكون الأخ هو المقتول. ويصحٌ أن يكون الوليّ 
على هذاء وشيء هو الدم الذي يُعفَى عنه ويرجع القن أخذ الدية وهو قول 
ابن عباس نيا والعَمُو في هذا على بأبه» ويقال لِمنْ قَال بهذا العاويا:: 
الْعَفُوٌ لا يكون مع أخذ اننال إل أن النبيء عليه السلام قَال: «العَمْدُ 


.)07/١( سقطت من أ وهي في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  44١1/6(‏ ط بيروت) من طريق عبّاد بن العوّام» 
عن سفيان بن حسين عن ابن اشوع . عن الشعبي . فذكره بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري بنحوه عن ابن عمر في اللباس (5897. *589) ومسلم في الطهارة 
(569؟). 

(5) حكاه ابن عطية عنهما في المحرّر الوجيز .)498/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة مطوّلاً البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحجٌ 
زهه ١1‏ ). 


لحل 


قَوْدْ إلا أَنْ يَعْقْوَ الأؤْلِياك"" فَأَئْبَتَ لَهُ أَحَدَ شَيْعِيْن مِنْ نل أو عَمْوِ ولم يُثبت 
له مالا فإن قيل: إِنّه إذا عفمى عن :الم ليأخذ المال كان عافياًء ويتأوّل لفظ 
الآية» قيل له: لو كَانَ الوّاجب أحدّ شيئين لجار أيضاً أن يكون عافياً بتركه 
المال» وأخذه القّود فلا ينفك الولى فى اختيار أحدهما مِن عفو قتل أو أخذ 
ان ١‏ رهلا شر داك قن علا بأنَّ يُقالَ: العَفُو يُؤْذّن بالتخفيف 
والترفق”*' بالعدول إلى القّتل لا يظهر فيه شىء من ذلكء» فلا يكون عَفُواً 
والعدول إلى أخذ المال يظهر فيه التخفيف والعر ؤي #0 بسقوط القتل» ويسوغ 
أن يُقال فيه عَمُوٌ. ويُقال لهؤلاء هذا ينفيه الظاهر من وجه آخر وهو أنه إذا 
كان الوليَّ هو العافي بتركه القود وأخذه المال فإنّه لا يُقال عَمَا لَهُ عن الدّم 
وإِنْما يُقال عَا عَنْهِ إل بتعسشّف فيُقيم الّلام مقام «عَنْ» أو بِحَمْلِه على أنه عفا 
له عدا ارم تصن حرفا عير تلكور ولاك وين لعو كا 6 يقتضي التتبعيض 
والعفو المذكور إِنّما هو عن جَميع الدّم لآ [عن]”"' شيءٍ منهء فمتى حُمِلَ 
على الجميع كان مخالفاً لمقتضى الكلام» ويشهد للقول الآخر بأنْ المُستحقّ 
بالقتل إِنّما هو 0 قوله تعالى: #وَكَبنا عَلْبِعَ بآ أنَّ أَلنَفْسَ يِالتَمْين» 
الآية [المائدة: 48]. وقوله عَلِيْدِ في قصة الرّبيع حيق كتمرةثينة جاوة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئتف (6/4”) وفي المسند وإسحاق ابن راهويه في 
مسنده كما فى نصب الراية (1//4؟95) ومن طريق ابن أبي شيبة الدارقطني في السنن 
(/44) جميعهم من طريق إسماعيل بن مسلم؛ عنء عمرو بن دينار» عن طاوس عن 
ابن عبّاس. فذكره. ولفظ إسحاق مطوّل بعض الشيء كما أشار إليه الزيلعي. وهذا 
وصحّححه الألباني في الصحيحة (4/ رقم )١1985‏ وذكر له شاهدين ويراجع نصب الراية 
الامفضة رض" 

(0) في ب «من أخذ مال أو أخذ عفو قودا. 

(*) في ن في الموضعين «الترفيه». 

0) سقطت من أ. 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي  8١/١(‏ 55) وأحكام القران للجصّاص 3146/١(‏ - 
)١16‏ وأحكام القرآن لابن العربي 55/١(‏ - 588) والمحرّر الوجيز 24944/١(‏ 444) 
وتفسير القرطبي (5/ 787 565؟). 


من 


«كتاب الله القصاص"' فأخبر أن موجب الكتاب القصاص وأنّ قوله: 
كيب عَيكُ الِْصَاصُ4 محكم ظاهر المعنى. وقوله: لصن عن لَمُ من أيه 
نم4 ظاهر محتمل لمعانٍ ومتشابه. فيجب ردّه إلى المحكم. "ا 

والمعنى السَادس: أنّْهم قالوا في الدّم بين جماعة إذا عفا بعضهم 
تحوّل أنضباة الآخرين مالاً: وقوله تعالى : من عق لم ين كيد 4*5 .يدل 
و ا ل ال 
مالا فعليهم اتباع القاتل بالمعروف عليه الأداء» بالإحسان وهذا الذي ذكره 
هو أحد القولين في المذهب في العفو عن الدَّم بعد ثبوته بالبيّنة أو بالقّسامة 
أن مَنْ عفا سقط حقّهء ومَنْ لم يَعْفْ صَارَ حقَّهُ ما بقي من الدّيّة أنْ لو كان 
الواجب ديّة. وذهب ابن الماجشون إلى أن الديّة والدم يَبْطلانِ ولا يكون 
لمن بقي شيءٌ من الدّيّةء ولا قصاص وقوله تعالى: #إهَمَنَ عن لم مِنْ أَحْبهِ 
شَىْ# الآية [البقرة: ]١74‏ يدل على أنّْ ديّة العَمْدِ على 0 لآ عَلى العاقلة 
كما قال التبيء كلِ: «لآ تخمل العَاقِلَهُ عَمْداً أو لآ عَبْد”” وهي غير مؤقتة 
ولا مَعْلومة» قالوا: والدّليل على ذلك قوله تعالى: ##هْمَنْ عن لم مِنْ أَحِه 
تَىَه# و#مّْء»# يقع على القّليل والكثيرء فإن اضطلحوا 0 الديّة بينهم 
فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تكون مربّعة. وذهب الشافعى إلى أنّها مثلثة: كَرِيَّة شبه 
العَمْد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ديّة للعمد أصلة©». وهذا القول مع 
ظاهر الآية. واختلف إذا وقفت كذلك هل تكون حالة أو منججمة في ثلاث 
سنين على قولين في المذهب والأظهر من لفظ الآية أنّها على الحلول وقاتل 
العمد إذا عُفي عنه أو سقط الا عنهء لأنَّ الدّم لا يتكافأ ففي 


.)151/8( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في الصّلح (70؟) ومسلم في القسامة‎ )١( 

زفق في ب «لم يكن2. 

0) لا يصحٌ مرفوعاً ورُوي موقوفاً عن عمر ولا يصحٌ عنه وعن ابن عبّاس والشعبي 
فيراجع أحكام القرآن للجصّاص )١195/١(‏ والسنن للبيهقي .)٠١4/8(‏ 

2 في ب ١حالة؛.‏ 

)( في ب (أسقط) والمثبت من أون. 


١ا/ا‎ 


المذهت الدد رفوي 'فثة يسن قنة مرف كات المقعول خرا أراعيدا أو 
ذميًا. واختلف قول مالك إذا قتل عبد نفسه. وقال الشافعي: إذا عُفي عنه 

خان ول قوب وم كيين" لقرله مالي لاض قن 2 ون لمدقية 
اا بِالْمَعْرونٍ وَأَداُ إليْهِ بإِحْسَر» الآية ولم يذكر الله تعالى با يا 
0 للشافعي لأنه” '"' دليل على سقوط حي الآدمي. فأمًا 
سقوط حق الله تعالى قلا. وقد زوف عن على برعت اله هه - أن رجلا 
تل عَبْدَهُ فُجَلدَ دَهُ رَسُول اللّهِ يلق وََقَاهُ سَنَةٌ وَمَحَا سَهْمَه"" ٠‏ وَلَمْ يذه لله 
انْتَهَكَ حُرْمَة الله تَعالى» وحرمة الآدمى» فَإِذا سقط حَقُ الآدمى. بقى حقّ الله 
تعالى كالرَّاني ْ من 

وقوله تعالى: مااع بالْمَعْرُوفٍ وَأَاهُ ليه بِإِحْسَنْ» [البقرة: 174] المعنى 
فالواجب اتّباع أو الحكم اتّباع ونحو ذلك. قال 0 راودا شيل 
الواجبات كقوله تعالى: 8فَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أَوْ تربع بإِحْسَنٌ4 [البقرة: 9؟؟] 
وأمَا المندوب فيأتى 0 كقوله تعالى: ##صَصَرْبَ 4 عه اوقد 
رُوي: «قَاتبَاعاً بالعتكرف ”ا وهذا الذي ذكره أبو محمّد مَمْرَعٌ لا تقتضيه 
العربيّة"". وقد حَضٌ الله تعالى في هذه الآية على حسن الاقتضاء 
القضاء . 

وقوله: #أدَلِكَ خَْنِيتُ ين رَيَكْمْ 4 [البقرة: 178] إشارةٌ إلى ما 
كانت عليه بَنُو إسرائيل من القصاص خاصة» وقد ذكر بعضهم هذا في 
التاسخ والمنسوخ”" . 


)١(‏ فى ب «يسجن» وكذا فى ن. 

إف4 سبق تخريجه وبيّنا أنه حدية ضعيف . 

() في ن «لأنَّ ما في الآية دليل». 

(54) هو ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)4994/١(‏ 

(©) يراجع تفسير الطبري )١45/6(‏ والمحرّر الوجيز )444/١(‏ ونسبها ابن عطية لابن أبي 

(5) يراجع كلام الطبري في ذلك في تفسيره .)١48/9(‏ 

0) لعله يقصد الئخحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص١ 5‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص” :”47‏ 548). 


يهن 


وقوله تعالى: #8مْمَنِ أعْتّدَئ بَعْدَ ذَلِكَ مَلَمُ عَذَابُ أَلِيمٌ» [البقرة: 178]. 
الاعتداء هاهُّنا'' هو القتل بعد العفو على الدّية» واختُلف في العذاب الأليم 
ما هو؟ فقال مالك وغيره: هو عذاب الآخرة» وأمّا حكمه فى الدنيا فَكَمَنْ 
قُتل انتداءً أولياؤٌه بالخيار إن شاؤُوا قَتلوا وإن شَاؤُوا عَمَوًا. وقال غيرّه عذابه 

أن يُقْتَل البتَة ولا ك1 الحاكم الوَليّ من العفو وهو قول قتادق وعكرمة» 
والتتذق "4 درق عن هاللفة يض , ويشهد لهذا”؟' التأويل أيضاً ما رُوِي 
أنّ رَسُولَ الله كه قَالَ: دلا أَعَافِي رجلا قَعَلَ بَعدَ أَحذٍ الديَة0"© وقع في 
(تفسير أبن سلام» : وقال بعضهم عذابه أن يرد د الذي ويبقى إثمه إلى عذاب 
الآخرة. قال عمرٌ بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى بعد 

559 
: 00 

- قوله تعالى: #وَلكُم فى الْقِصَاصٍ حيزة يتأولي الأب» [البقرة: 9/ا1١].‏ 


معئاه: أنْ القصاص إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل ونّحوة. . قال 
العرتٌ: المَثْلُ أَْتَى لِلقَثْلٍ وروي : أَنْمَى وَأبقى . ع ا 
شرع القصاص وإبانة الغرض منه. وخصٌ أولي” الألباب مع وجود المعنى 
في غيرهم لاتيم المنتفعون ب به» كما قال: نمآ أت مَذْرٌ من حْسمَلهًا» 


هل لص سس مله 


لمات 6] 2 قوله : ندر بين يدى عذاب سَدِيرٍ » [سباأ: 45] وقال: 
«هدى نين 4 [البقرة: ؟] مع قوله في موضع آخر: #هُدّى للتساس» 


)١(‏ في أ«فى هذا). 

(؟) يراجع الروايات عنهم في تفسير الطبري .)١48/1(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز (499/1. 5:00). 

(5) في أ «ويشدٌ هذا». 

(6) أخرجه أبو داود في الديّات (4001) وأحمد في المسند (/57") كلاهماء عن مطر 
الورّاق» عن الحسن. عن جابر بن عبدالله فذكر مرفوعاً بلفظ «لآ أعفي...» 
قال ابن حجر في الفتح :)509/١5(‏ (في عنندة انقطاع؛ قلت: ووجهه عدم 
سماع الحسن البصري» من جابر بن عبدالله» فيراجع جامع التحصيل للعلائي (رقم 
ه1١1‏ ). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )000/١(‏ وتفسير القرطبي (88/6؟2 .)١65‏ 

4 في ب «أولو». 


يفنل 


[البقرة: 180] وقال في قصّة مريم: إن أعودٌ بِالسَمَنِ ينك إن كنت قبا 
[مريم: 18] وقد اختلف”'2 في القصاص هل يكون كفارة للقَاتِلٍ أمْ لآو فمن 
أهل العدم من ذهب إلى ذلك لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «الحدودٌ 
كَنَارَة لأهلها»””© ومنهم مَن ذهب إلى أن ذلك لا يكون كَمارة لأنْ المقثُول 
المظلوم لا منفعة له في القصاص» وإِنّما هى منفعة للأحياء ليتناهى الئاس 

عن القتل» وهو 8 قوله تعالى : #وككٌ فى الْقَصّاصَ 0 0 

99 - قوله تعالى : كيب عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَّرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ4 [البقرة: .]18١‏ 

اخدنت القارن قل عدا الآنة عدون عقيراء فدهن هوه إلى 'أنها 
منسوخة كلها وذهب قوم إلى أنّها محكمة كلها. وذهب قومٌ إلى أن بعضها 
منسوخ الي 0 والذين ذهبوا إلى أنها كلها منسوخة اختلفوا في 
معناها. فذهب قوم م إلى أنها فيمن يرث خاضهةين الواادين والا ترق 
وذهب قوم م إلى أنها فِيمنٌ يَرِثُْ ومن ل م . واختلف الذاهفون إلى أنها 
فيمن يرث خاصضّة في النّاسخ لها ما هو؟ فذهب قومٌ إلى أن الإجماع على 
أن الوصيّة لِمَنْ يَرِثْ لآ تجوز هو التَاسِحٌ لهاء وهو معترض 0 
إننا عفن بعد موت القبو 4 علية الشلام فَالنَسْحٌ به لآ يَصِحُ) 
خكي جَوازُه عن عيسى بن أبان؛ وهو قول ضعيف. 0 
على قول الجتمهور:اعن نظ واجنهاد» فهذا القسم لا ب يصح النّسخ به بوجه. 
وقد ايلعقد عق اتبتناو""؟ إلى خرن عن التنياء 0 
الخبر جاز التسخ بهء والتاسخ على هذا هو الخبر الذي وقع الإجماع على 


)١(‏ في أ «اختلفوا». 

(؟) معناه ورد فى حديث عبادة بن الصامت في المبايعة أخرجه البخاري في مواطن منها 
في الإيمان (16) ومسلم في الحدود (109). 1 

ز(هة في لوهي2. 

(54) يراجم أحكام القرآن للكيا الهراسي )05/١(‏ والمحرّر الوجيز .)6801١ :800/١(‏ 

(0) فى أ دلأن». 

5( 9 ب «لأنا» . 

إف4 في ب (استناده» . 


4 


معناه» والإجماع في هذه المسألة على أن الوصيّة لمن يَرِتْ لا جور + وقد 
يصحٌ أن يُقال لم يَخْلُ عن الاستناد إلى الخبر عن النّبيء كل لكنّه دَرَس 
ويعني”* الإجماع المقطوع به . وقد جاء في الحديث الصّحيح ما يدل 
عليه وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام يه «ألجمُوا المَرَائِض بأهْلِهَاء قَمَا 
أنَقَث”"2. فَهُوَ لأؤلي عُصْبَةٍ دَكره"" ودّهب قَوْم إلى أن التاسخ لها السنة 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ وَصِيَة لِوَارثِ» وهو قول بعض أهل 
العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصيّةٌ للوالدين ما 
تواتر من قول رسول الله كلِِ: ١لا‏ وَصِيّة لِوَارِث)!*) 
للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترّض من أوجه: 

أحدها: أنه ليس له في الصحّة أصل لأنّه منقطع. 

والقّاني: أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن به على قول الجمهورء 
وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النّظر في الأصولء فإِنْ بَقَاءَ 
الحُخكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله»ء وضعف هذا القول مُبِيّن في كتب 
الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقّي هذا الخبر بالقبول ومثل 
ذلك يجوز أن”” ينسخ به الكتاب”© 


ونسخت الوّصيّة 


69 في ب «يقع). 

)١(‏ يراجع في هذا الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  87/4(‏ 45 و١١١)‏ وإحكام 
الفصول للباجي (ص478»: 474) والمستصفى للغزالي (؟ 49/1 ٠١8‏ ط المحققة) 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص0١9١ ‏ 197). 

49 في ب ليقع". 

زههة في ب «بقيت2. 

(6) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الفرائض (577) ومسلم في الفرائض )151١8(‏ 
وعندهما «لأولى رَجُلٍ ذكر؛ قال ابن حجر في الفتح :)١5/١15(‏ «ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب التهاية وتلميذه 0 «فلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي 
والمنذري: هذه اللفظة ليست محفوظة. . 

(5) سبق تخريجه ص .١55‏ 

(5) في ب «نسخ الكتاب به» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي. 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/لاه.‏ 88). 


1١/6 


والقالث: أنه وإنْ توائر قفي نَسْخ القرآن به نَظرٌ لأنْ السّنة إِنّما هي 
مُبينة لا اسحةء وقد رُوئ هذا القول عن الشافعي» وقد تبيّن فى 
الأصول ضعف هذا القولء فإنٌ الصّحيمَ جوارٌ نشخ القّرآنِ بالسنة 

3 )١(. 
4 المتواترة‎ 
وذهب قومٌ إلى أن النّاسخ لها قوله تعالى في سورة التساء: #وَإِدًا‎ 
حَصَرَ الْفَسَمَةَ أُوُلُوأ الْفْرْىَ وَالْسَىَ وَلْمَتحبنُ4 الآية [النساء: ه] وهذا قول‎ 
المواريك+ .وهو فول مالك فى «الموطة"' وهذا معترمن بأنه لبين بين‎ 
الآيتين تعارض» ولا ثَمّ أصل في معرفة المتقدّمة منهما من المتأخرة» قالوا:‎ 
5 0 ٍِ م وى ب 5 زضرف‎ 85 5 2 
ا« يماج اين اد بمجتجيع «الو ضيه والميراث» واسااضيح لشي بها‎ 
ينافيه» والله تعالى إِنْما جعل الميراث بعد الوصية فلا يمتنع أن يأخذ حضّه‎ 
من الوصيّة ثمٌ يعطي الميراث بعدهاء وقد قال الشافعي في كتاب‎ 
«الرسالة»”؟؟ + يحيمل أن تكوث المواريث تَاسِحْة للوصيّة» ويحدمل أن" تكؤن‎ 
تَابئّةَ معها  ثم قال - لما كَالَ رَسُول الله يكلله: «لآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» اسْتَدْكَلنَا به‎ 
وإنّ كان حدينا مُنْقْطعا على أن الموارينث تاسخة للوّصيّة للوالدين‎ 
الك ا(ه)‎ 
: والأقربين‎ 

ووه هذ الفوك :أن الله ععالى اتتعا: : الوضكة بواحيه لباخد :كل ىن 
حقه مخ ”مال المِيَت بَغْد “موته» وكان إقبات: الحق للوازث”* "من ماله لمنكان 


)١‏ قال أبو بكر الجصّاص في حديث ابن عبّاس وغيره مرفوعاً «ل يجوز لوارث 
وصيّة. .»: «هو عندنا في حيز التّواتر لاستفاضته وشهرته في الأمّة وتلقّي الفقهاء إيَاه 
بالقبول واستعمالهم له وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إِذْ كان في حيز ما يوجب العلم 
والعمل من الآيات» كذا في أحكام القرآن .)5١8/١(‏ 

(؟) كتاب الوصيّة /١4/6(‏ رقم 14؟55). 

(6) فى هامش مثل المثبت وفى أصلها «يعطى». 

(4) يراجع الرسالة (ص١ 7 5١‏ - رقم 75 و1” ط دار الوفاء المنصورة) . 

(©) نقل هذا الكيا الهراسي في أحكام القرآن )08/١(‏ وقبله الجصّاص في أحكام القرآن 
أيضاً (6/1١5؟).‏ 


(*#) في ب «سمواريث». 


ك/اا 


القرابة» ولمًا كان الموصي قد يميل لبعضهم دون بعض"" » وعلم الله تعالى 
منه ذلك أعطى كل ذي حقٌ حقّه بآية المواريث, ولذلك قال النبيء عليه 
السلام - في الحديث: (إنَّ الله لَمْ يكل قسم مَوَارِيَكُمْ إلى مَلَكِ مُقَرَبِ) 0 
الحديث إلى أنْ قَالَ: «لآ وَصِيَةَ يَهَ لوَارث») فكان الميراتٌ قائماً مقام الوّصيّةء فلم 
يُجز الجمع بينهما"" . وأا الذاعيون إل أن الآية عائة اليم يرف ومن لا يرك 
فقالوا: إن الآية منسُوحَةٌ في حَقّ الوارئين جملة؛ وأمّا في حَقٌ من ليس 
بوارث» فإنْما نُسِخ منها الؤجُوبُ وبَقِيتٍِ الوّصيّهُ يَةٌ في حقّهم نَذْبا. وذكر 
المهدوي عن ابن عبّاس وغيره: أنّها منسوخة بآية المواريث» فلا وصيّة واجبة 
لقريب ولا بعيد”*“. يريدون”” والله أعلمء أن الوصيّة للوارث تسقط جملةء 
ويسقط وجوبها في حقّ غير الورثة» وذلك بآية المواريث لأنها بتتت مَنْ له 
حقٌّ في المال وليس له غيره» ومن لا حقٌّ له واجبٌء قَبَقِيتْ الوّصيّة في حمّه 
على النَّذب. ونان الرعم بن حيدم» وغيره: ف وقال عَرُوةٌ بن : ثابت 
للربيع نتن خيكم : : أوصي لي بمُضْحَفِك! فنظر الرّبِيع إلى ولده وقرأ: ارولو 
ليحار بَُيَ أدْلّ يعض في كِنٍ الَو ونحو هذا صنع ابن عمر - رضي الله 
ا وقد اختلف في الوصيّة للوارث إذا أجازها سائر الوّرئة هل يجوز 
ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنّْها تجوز لهم لأنّ نسخ الوصيّة إِنّما كان بسبب 
مزرهم من الزولة :قاد ببلموا مبحث: وقالت جماعةٌ من أَهل العلم : و 
وإنْ أجازوها لعموم الحديث : (لاآ وَصِيّة لِوَارث» ا د الهبة المفتقرة 
إلى الحيازة. وهكذا إذا أجاز الوَرَنَهَ ما زَادَ على الثُلث . 


ع 5 2 (©6©8 6 5 ءِ 38 4 وة ضاه اين 7 


)60 فى ب البعض على بعض)2. 

زفق يراجع الذر المتثور للسيوطي ىه 2). 

إفية 0 القرآن للكيا الهراسي )08/١(‏ وأحكام ل للجصّاص .,)5١5 2508/1١(‏ 
0( جع الروايات عن ابن عباس وغيره في ذلك في ته تفسير الطبري (165/9 - .)١158‏ 
زه فى ب "يريد). 


(5) يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز )00/١(‏ وتفسير الطبري (؟/158). 
(0) في ب «الذاهبون». 


يفن 


0 ب 8 0 25 5 
من الآية'' فرض الوصيّة للوالدين الوارئين وبقي فُرضٌ الوصيّة للأقربين 
الذين لا يرثون مُحكما غيرَ مَنْسُوخْ. ويعترض هذا القول فإِنّ آية الوصيّة 
عامّة فِيمَنْ يَرِثْ ومن لآ يرث والّذي عارضها خاصٌ فيمن يَرِتُْ فكيف يكون 
هذا نَسْحًَا فيمن يرث؟ والجوابٌ عن هذا ما حكاه بعض المفسّرين عن ابن 
عباس ١‏ والحسن د50 بن الآاية عامة ولم يقَرّر الحكم بها برهة» ونسخ 
منها كل مَنْ يرث بآية المَرَائْضِ . 

وأمًا الذين ذهبوا إلى أنّها محكمة كلها فاختلفوا في معناهاء فقالت 
طائفة هي أآية عامّة فيمن يرث ومن لا يرث من لا يرث من الوالديُن 
والأقربين» والمُرادُ بهاء مَنْ لا يرث منهم كالوالدين الكافرين والعَبْدِيْن دُونَ 
مَنْ يَرِثُ بدليل آية المواريث وقال رسول الله ككلِ: «لآ وَصِيَةَ لِوَاِثِ» فالأدلة 
على. أن الوصية للوازث: لآ تسود مخقصة لا تاسخةة ':وقالت طائفة الآنة 
خاصّة فيمن لآ يرث دُون مَنْ يَرثْ من الوالديْن والأقربين» فالآيةٌ على هذا 
لا تحتاج إلى تخصيص . وقد اختلف الذّاهبون”" إلى أنها مُخكمة. هل 
الوصبّة واجبة للأقربين 0 أو مَنْدوتٌ النهنا' 6 فَقَالَ قوم م8 : إنها مندوتث إليها 
بدليل قوله تعالى: #مع لو ما عَلَ الشتترت 409 [البقرة: ١4؟]‏ 
لأنَّ الواجب لا يقال 5 5 إِنّْه معروف» ويستوي فيه المتقى وغيره. 
وذهب قوم إلى أنّها واجبةٌ بدّليل قوله تعالى : «كُيِبَ عَدئْ4 وقال بعضهم 
وقوله تعالى: #حَقًا عَلَ الْمَنّقِينَ4 يُوَكَدُ الوُجوب. وبدليل 0 - عليه الصلاة 

فك ل 
وال : مَا حَقَّ امْرىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءْ يُوصِي فِيه َبِيتُ لَيِلْنَينِ إلا 
وَوَصِيْتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُه!"' وحمل الذينَ ذهبوا إلى أنْ التدب ها هذا الضويف علي 


)١(‏ فى ب «منها». 

(؟) تُراجع الروايات عنهم عند الطبري في تفسيره (188/6. 185). 

(6) فى ب «الذاهبون». 

(5) يراجع في هذا أحكام القرآن للهراسي (01/1) والمحرّر الوجيز )004/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (١/؟/ا2‏ 07 وتفسير القرطبي (89/5؟, 550). 

(0) سقطت من أ. ش 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الوصايا (78؟) ومسلم في الوصيّة 1511). 

(10) في أ «عنده مكتوبة». 
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طريق التدب واحتججوا بما جاء في بعض طرقه من أنه قال عليه الصلاة 
والسلام -: لاخر امْرِىءٍ مُْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ دُ أنْ يُوصِي ه31 الوا تعلق 
الوصيّة بإرادته نص على سقوط الوجوب» وهذا 00 الجمهور 3 
والوّصيّة في الوجوب أو التَّذب سواء في حال الصحة أو في خال المرض» 
وظاهر الآية يقتضي أنْها إِنْما تكون في حال المرض وقد قال بو قُوْمٌ مَشْيا 
عَلى ظاهر الآية» وقد اتفقوا على أن الوصيّة للأقربين الّذين لآ يرثون أَفضَل 
مِنْهَا للأجانب فلا يجوز أن يوصى للأجانب”" ويتركوا. وقال الئاس حين 
مات أبو العالية: عَجَباً له أعتق امرأة من رَيَاحَ وأوصى بماله لِبَنِي هَاشم. 
وقال الشّعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. واختلفوا إذا أوصى للأجنبين 
دونهم.ء فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصيّة واجبة هي ماضية حيث 
جعلها الميث : 


2 زم 


وقال طاوس ينقض فِعْلّه وثّردَ الوَصِيّة إلى قرابته. وقّاله جَابِرُ بن زَيْدِ. 
وقال الحَسنٌء وجابر بن زيد أيضاً وعبدالملك بن يعلى: يبقى نت الوّصيّة 
خيم عهنيا و تافام إلن قرام "+ روفي + تقرف إلى قُرابته ُلْثْ 
التُلْثْ وهذه الأقوال على القول الأول بأنْ الآية في الأقربين مُحْكمّةء وأنها 
على الوجوب والوصيّة قد اتفقوا على أنّها لآ تَجُوز بأكتر من الثْلثِ لِمَنْ مَعه 
وله واحقلفوا 0 لأوارت له سو فك امال افأحاذ له ابر عصديقة 
الوصيّة بجميع ماله . وقال مالك لا يجوز أكثر من ثلثه'” لقوله يك لسعد 
«الثُلْتُ وَالثُلْتُ شير د وهذا الحديث مُخصّص لعموم الآية في الوصيّة 
للأقربيةء :ومن العلماء من "استيعت أل يبلغ بالوصيّة التلث لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: ووه كَثير» وروي عَنِ ابن عَبَّاسِ أنّه قَالَ: لَوْ عض 


)١(‏ يراجع هذا اللفظ وغيره في فتح الباري لابن حجر (ه/لاه”7). 

(؟) يراجع فتح الباري لابن حجر (4/5ه" ‏ 353). 

إفرفق في ن ايوصي للأجنبين» . 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (١/7٠ه.‏ 004) وتفسير القرطبي (551/5). 
(5) فى ب «ثلث)». 

(5) أخرج حديثه البخاري في الوصايا (1745) ومسلم في الوصيّة (1514). 


لحن 


الثامن .نمق الكلت إلى القي3 وأوصى عمر بن الخَطاب - رضي الله عنه - 
ا و0 . وقال: رَضِيتُ في وصيّتي بما رضي الله 


1 و 0-4 
و 26 سور 5 - 


تعالى به لنفسه من الغنيمة. وثّلاً: 9وعلموا ا ثَمَا غْيِمَثُم ين سَئْو فأن لل 
الاي 0 "0١‏ . وقد استحبٌ جماعةٌ مِنَّ ن العلماء الُلْتَ في 
الوصيّة لِقَوْل" رَسُولٍ الله كله: «إِنَّ لله أغطاكم ثُلْتَ واكم عِنْدَ وَفَاتَكُمْ 
زِيادَةٌ في ده واختلف في قدر المال الذي إِذَا كان عنّد الإنسان 
استجبّت له فيه الوّصيّة التركتك علمد نه كلانه الى مدان الي قن 
قوله تعالى: #إن تَرَكَ حَيْرَا»ك [البقرة: ]١8٠١‏ فقال الزّهري وغيره: تجب فيما 
قل وك وقال النخعي: تجب في خمسمائة درهم فصاعداً. وقال عليّ 
- رضي الله عنه ‏ وقتادة: في ألف درهم فصاعداً. وروي عن علي أيضاً 
تجب فى خمسمائة ألف فما دونها نفقة. وعن عائشة ئشة - رضى الله عنها - فى 
اموأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الوّلّد لا وصيّة ده 0000 
واستدلٌ محمّد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه 
الآية. وهذا استدلال لا حَْمَاء في فنق!"" والسميور عن لد 

قوله تعالى: #هْمَنُ بَدَّلَمُ بَعَدَمَا سَعِمَمُ4 [البقرة: .]18١‏ الضَّمِيرٌ في 
#بَدَّكمُ» عَائِدٌ على الإيصاءء وكذلك مَنْ سَمِعَهُ ويحتمل أن يعود الذي في 


.)١1559( أخرجه البخاري في الوصايا (1/57؟) ومسلم في الوصيّة‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير القرطبي (515/5) وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح .)71971١  *5/8(‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السئن (559/56) وابن ماجه في الوصايا (9١1؟)‏ بنحوه 
وكذا البزّار في مسنده كما في نصب الراية (40/5) من طريق طلحة بن عمروء عن 
عطاء عن أبي هريرة. . فذكره. / 
وطالحة بن محرو تروك فاليضن فطيك جد وله طرق ضعيفة حسّن بها الحديث 
بعضهم فيراجع نصب الراية )5٠0/5(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (/41) وإرواء 
الغليل للألباني (5/ رقم .)١154١‏ 

(*) في ن «في مالها». 

(4) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص )2١2/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(/08). 

() فى أ «وهو استدلال ضعيف لا خفاء يه1. 

(1) أحكام القرآن للهراسي (50/1). 


لوال 


#مَيِعمٌ# على أمر الله تعالى في , هذه الآية. وتدل هذه الآيةٌ على أن إِنم 
96 ل لق الموصي»ء وتَدُلُ أيفي] على أن كل مَن عليه دَيْنٌ 3 
بقضائه أنه قن نلعم من تَبعته في الآخرة وإِنْ تَرَكُ الموصيء أو الوارث 
نشي قلا 1 0 ومِنْ نْ أحكام هذه الآية أنْ من أَوْصِيَ إليه بشي 
خَاصٌ لم يكن وصيًا في غيره خلافاً لأبي حنيفة» فإنّه"2 يكون 0 
كالوكيل 0-7 إليه ينظر في ذلك وغيره» قي عليه قوله تعالى: 
#هَمن بَدَّلم بَعْدَمَا سمعم» الآية [البقرة: ]14١‏ وهذا من أعظم التّبديل. ومنها إذا 
أوصى المت بشيء فوصيّة صحيحة خلافاً لاي حنيفة والشافعي لقوله 
تعالى: #هَمِنْ بَدَّلَمُ بَعَدَمَا سَهِمَمُ» الآية”". وقد اختلفوا فى الوصية للقاتل 
عدا أو خطا ففي المذمب آنها تصع. ا الم واحتج 
أصحاب المذهب بقوله تعالى #هْمَنْ بَدَآم بَعْدَمَا مع الآية (4) 


© - وقوله: قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَتََا» [البقرة: ؟18]. 


اختّلف في نس الكرف نا ينا : هو على بابه» فإنهِ بمعنى حَْشِيَ 
وأنْ المعنى مَنْ حْشِي أن يجنف الموصيّء ويقطع ميراث الوَرَنَةِ مُتعمّداً وهو 
المراد بقوله «إثما» أو َ: غيْرٌ مُتَعمّد وهو الجَنئفُ دُون الثم فوعظه في ذلك» 
ورّجَره عنه وأصلح في ذلك ما بينه وبين وَرَمْته وما د بِيْن الوّرثة في ذاتهم 
قلا إِنْم عليه وهذا قول مجاهد"”". وقال ابن عبّاسء» وقتادة» والرّبيع: 
المعنى لمن حَاقَ» أي عَلِمَ ومَنْ وَأنَى علمه عليه بعد موت المُوصي خافٌ 
أو حتف » وتعمد إِذايةَ بعض وَرَئته فَأَضْلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب 
والشقاق. فلا إثم عليه أيْ لا يلحقه إثمُ البَدَل المذكور. قيل: وإِنْ كان في 


زفق في أ «أي أنه . 

(*) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )7١١- ٠١4/١(‏ وأخكام الكيا )5١/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(008/1) وأحكام.القرآن لابن العربي )77/١(‏ وتفسير القرطبي (2778/5 579؟). 

(؛) في ب «أن يحنف الوصيّ» وكتبت في أ «يحيف». 

(5) نسبه ابن عطية له في المحرّر الوجيز (905/1) وحكاه الطبري عن بعضهم (2157/1 
55). 


حيل 


فِعله تَبْدِيلُ ما. وَقَدْ أفادث هذه الآية أن على الوصيّ والحاكم والوارث» 
وكل مَنْ وقف على جَوْرٍ في الوصيّة من جهة الخطأ والعمد ردّها إلى العدل 
ندل كلك علق اقول دن يقش 4 خام ؟'فن اللرطيية” الغادلة دون الكائزة: 
وفيه الدّلالة'2 على جواز اجتهاد الرّأي» والعمل على غالب الظنّ» وفيه 
ا ا ل ا أو 
اوقد يأفثر من القلث أن الوصيئة لا تبطل كلهاء نما يطلل منها ما زد 
ِ الثلث لقوله تعالى: #مَمَنْ حَاَ من مُوصٍ َتنا أو إثما صلم عي 0 
نْمّ عَلَيْهِ4 [البقرة: 187] لأنّه تعالى لم يُبطل الوصيّة جملة 0 فيهاء 

0 نها الرجه الأصلم خلانا لدي فزن إلي حل 80 جين" 

© - قوله تعالى: «كُِبٌ عَِِسَكُمُْ ألَييَامُ كمَا كِب عَلَ الت ين 
قيِكُمْ4 الآية [البقرة: *18]. 

اختّلف في قوله: كِب عَبَكُمٌ أَلضِيَامُ4 هَل هو من المُجمل أو من 
العام؟ هذهب بعضّهم إلى أله مجك لكو السنة "بيك 
خصّصه بإِمساكِ مخصوصء عن أشياء مَخْصُوصة فِي أؤقَات مخصوصة على 

8 عن 1 8 قاب سل انض “221 

ورجح كل فريق مذهبه. وقوله تعالى: #كمًَا كيب عَلَ الذيرت من 

قِْكُمْ4 مُتَردْدُ بين مَعَانِه فيحتمل أنْ يُرادَ به صفة الصّيام في الامتناع 


)١(‏ في ب «الموصي». 

(0) كذا في ب وهامش أ وفي أصل أ «دليل». 

زفرفق فى ب «وصى». 

)2 7 أ «يبطل» جميعها) 

() يراجع المحرّر الوجيز (805/1» 907) وجامع البيان )١194  114/5(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص )7١7/١(‏ وأحكام القرآن للهرّاسي )5١ 250/1١(‏ وتفسير القرطبي (؟/59؟ ‏ 
فغد4 

(5) في ب «الشريعة» وكذا في ن. 
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من الأكل بعد النوم» ويحتمل أن يريد العَدَّدَ أيْ صِيام شهرء ويحتمل 
أن يريد العَدّد والوفتء أي شَهْرَ رَمضان» ويحتمل أن يريد جميع 
ذلك.» ويحتمل أن يريد به تَعْيِينَ الصّيام خَاصَة ولم يترجح فيه أحد 
الاحتمالات فهو لفظ مُجَمَّل. وقد تجادّبّت'' أَهْلَ التفُسير هذه 
الاحتمالاثُ0". فذهب كل فريق منهم إلى ما هو الأظهر منها عنده. 
ولذلك اختلفوا في معنى التشبيه في الآية هل هو منسوخ أو مُحكمء 
فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ» وذهب بعضهم إلى أنه" مُحكم. 
والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ قالوا: إِنْه كب على مَنْ كان قَبْلِنَا أنه مَنْ 
ام بَعْد المغرب» وقيل: مَنْ صلى العَتّمة لم 0 ولم يقرب التساء 
بقيّة ليلته» ويومه'“ حتّى يُمسيء ثم كُتب علينا ذلك في هذه الآية» 
واختّلف في الذين من قبلنا مَنْ هُم؟ فقيل: هم أهل الكتاب. وقيل: 
الئاس كلّهمء وقيل: التصارى. كتب عليهم شهر رمضان على أن لا 
يأكلون ولا ينكحوا التساء بعد التوم حتّى ثقل عليهم في الشتاء فلمًا 
راو تفلف امعو ! ' زقالواة تررك عشويق يونا لكر نياع مياه 
فجعلوا صيامهم خمسين يَوْماً. فلم يزل السرليرة ا 0 
حتّى نسخة الله تعالى بقوله: «أيلّ كم 1 د أضِيَامِ أََّفَتُ إِل 


1 
ليله فت 
3 آي 4 الآية [البقرة: 147] بسبب عمر - رضى الله عنه - أو قيس بن 
003 الوافواكك 0 


دلق في ب «اتجاذب». 

(0) يراجع: : أحكام القرآن للجصّاص (١/4١7ء )1١68‏ وللهراسي .51/1١(‏ ؟57) وجامع 
البيان (159/7. )١7/٠١‏ والمحرّر الوجيز (١//ا0ه ‏ 084:ه) وأحكام القرآن لابن العربي 
(١/5لاء‏ 6() وتفسير القرطبي (1/7/9؟ - 0774. 

(0) في ب «وذهب آخرون». 

)2 و ب «الذاهبون». 

(ه) فى أ «يومه وليلته؛. 

03( 8 ب «اجتحًوا». 

49 في ب «والذين ذهبوا». 

(4) رواه الطبري عن السدي يراجع تفسيره .)١7/1/9(‏ 


الذملا 


والّذين ذهبوا إلى [أنّه مُحكم اختلفوا في تأويله فذهب بعضهم إلى أن 
المُراد بالتشبيه أنه كتب علينا شهر رمضان كما كتب على]”'' مَنْ قبلناء 
قالوا: إلا أن الذين مِنْ قبلنا غيّروه وزادوا فيه واختلفوا في سبب تغييره» 
فقال الشَّعبىُ: فُرض على التصارى رمضان كما كُتب علينا فبدّلوه لأنهم 
احتاطوا له بزيادة يوم في أوّله ويوم في آخره اه 
خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في الحَرٌ فنقلوه إلى الفصل الشتوي”") 
ذلك حديث عن دَغْفْل بن حنظلة"©, والحسن البصري والسديّ. وقيل: 0 
مَرِض ملك من ملوكهم قَتَذَّر إِنْ برىء أن يزيد فيه عشرة أَيَام ففعل» ثم 
آخر مثله سبعة» ثم آخر مثله ثلاثة وقال: اجعلوه حين لآ حر 7600 
قال مجاهدٌ: كتب شهر رمضان على كلّ أمّة. وذهب بعضهم إلى أن التشبيه 
واقع على الصّيام لا على الصّفة ولا على العدة وإن اختلف الصَّيامان بالرّيادة 
والتقصان. رُوي معناه عن معاذ بن جبل وعطاء وغيرهماء وذهب بعضهم 
إلى أن معناه كما كتب على الّذين من قبلكم أشياء غير رَمضان. وذَّهبٍ قومٌ 
إلى أن هذه الآية ناسخة واختلف فيما نَسَحُته فذهب جابر بن سَمُْرة وغيرُه 
إلى أنها نَاسخة لصيام يوم عاشوراء» وهذا من نَسْخ السُّنَةِ بالقرآن لأنَ 
التي 3275 عياف وأمر بصبافت وذهب عطاءًٌ وغيره إلى أنّها ناسخة لِمَا كان 
كُتب عليهم قَبْل أن يُفْرَضٌ رمضان وهو صيام ثلاثة أيَامم من كل شهر 0 
وذهب مُعَاذْ وغيره إلى أنْها نّاسخة يوم عاشوراءء أو ثلاثة أيَام من كل 
شهرء وكانت قد كتبت عليهم قبل أن يُفرض رمضان. وروي عن معاذ 
قال: أحيل العو ثلاثة أحوالء قَدِمَ رسول الله كله المدينة أوَلآَء فجعل 
يصوم في”" ' كل شهر ثلاثة يام وصام عاشوراءء ثم م إن الله فرض الصوم 


(؟) فى ب «إلى الشتاء؛ . 

(9) رواه البخاري في التاريخ الكبير وضعّف إسناده (/0*8ل, 0988# . 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )908/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)3١9 23714/١(‏ 
(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي 17/5/١(‏ 078 وتفسير القرطبي (5/1/اا2 778). 
(5) رواه الطبري عنه كما في جامع البيان (1797/5). 

649 في ب «امن». 
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بقوله: # كيب حك ألضيَاُ# فكان يصام من العتمة إلى العتمة ثم نُسخ 
ذلك”'“2. وهذا أيضاً عندي مِن نَسْخ السَّنَةِ بالقرآن» لأنّ هذه الثلاثة أيَامِ لم 
ينزل بصيامها قرآن» وإنْما صِيمَتٌ بالسنة إلا أني رأيتٌ بعضّ المفسّرين 
نْسِبُ لعطاء قولاً مخالفاً لما تقدّم عنه» وهو معنى التشبيه كتب عليكم صياء 
ثلاثة أيَام من كلّ شهر قال في بعض الطرق: يوم عاشوراء كما كب على 
الذين مِن قبلكم ثلاثة أيّام من كل شهرء ويوم عاشوراء. ثم نسخ هذا بهذه 
الآيكا بشمر رعضافة َظاهِرة أن التابت بهذه الآية صوم ثلاثة أيَام من كل 
شهر ويوم عاشوراء م سخ برمضان. فهذا إِذأ من نسخ القرآن بالقرآن والاية 
. على هذا منسوخة كلياء وبعض مَنْ ذهب إلى أنْ معنى التشبيه نسو 
قيطلق القول بِأنْ الآية كلها متسوخة: وأكثزهم ”" لا يُطلق هذا. وهذا مبنيٌ 
على اختلافهم في العبادة إذا نُسِحّ شَرْط مِن شروطها هل يُقال: إنه تخ 
لبعغض العبادة لا لأصْلها؟ أ 1 نه لسسخ لأصلها؟ فَمنْ وها كيدتا لأعيليا 
أطلق القّولَ بأنّ الآية كلها منْسُوحَةٌ وَمَنْ لم يَرَ ذلك لم يُطلق القولَ بذلك. 


© قوله تعالى : و أيسَامًا مَعَدُودَاتٍ # [البقرة: .]١85‏ 


فيل: ثلانة أيَامِء وقفيل: رَمضان». وقيل: الأيَام البيض» وقد رَوى 
مُعاذ أنْ ذلك كان واجباً ثم نُسخ”'. 


© - وله تعالى: قن من نت هت مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَمَرٍ كَهِدَّة من 
بتاع م [البقرة ! 85 أ]. ظ 


(0) رواآه فو داود في الصلاة (/ا٠هة)‏ والطبري في تفسيره (9؟9//ا١‏ وه/ا١)‏ والبيهقيى في 
السنن (774/4) وفي سنده ضعف وانقطاع يراجع العجاب في بيان الأسباب لبن 
حجر (ص756. 555). 

(0) يراجع المحرّر الوجيز .)6808/١(‏ 

ف في ب (وبعضهما. 

00 يراجع المحرر الوجيز )68:94/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (١/60١5؟)‏ وتفسير القرطبي 
ا يي 


1/6 


فذهب الأكثر من أهل المذهب إلى أنّهما مأموران بصيام رمضان مخيّران بين 
صومه وبين صوم غيره. وذهب بعض أهل المذهب إلى أن المسافر مخاطب 
بالضّوم دون المريض. وقال الكَرْخىُ وأصحايّة”©: المّريض والمُسافِر غير 
مخاطبَيْن بالضّوم. وهذا الاختلاف مَبنِنٌ على الاختلاف في إضمار «فأفطر» 
في هذه الآية وذلك أن الأكثر ذهب إلى أن هذا مِنْ لحن الخطاب وهو" 
ضمير لا يتم الكلام إلا به لأنّ سياق الكلام يدل عليه؛ كقوله: #أضرب 
بَعصحاك سه الت 4 [الأعراف: ]١٠١‏ أي فَضَرب 0 
وذهب بَعْضْهم وأكثرهم أهل الظاهر أنه لا يضمر في الكلام وأنّه تعالى لم 
يأمر إلا بأيَام أخخرء فمن ذهب إلى هذا القول الأوّل رأى أنّهما مخاطبان. 
ومَّنْ ذهب إلى القول الثّاني ذهب إلى خلاف ذلك. وقد اختلفوا على هذا 
في صيام المسافر رمضان. فذهب أهل الجاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه 
وأنّ مَنْ صام فيه قضّى أحذاً بظاهر الآية""'» وهو رك الإضمار لِمّ جاء عنه 
- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: اليس مِنَ البرّ أَنْ تَصُومُوا في السَفَرِه!*) 
وذَهب الكرخي إلى أنْ الواجب أيّامِ أخر لكن لؤْ ضام رمضانَ صخ وكان 
معجّلاً للواجب كُمَنْ قدَّم الزّكَاة كَل الحَوْلٍء وجمهور العلماء على خلافٍ 
هذين المذهبينء ويَلْرَمُ مَنْ ذهب في المسافر المَذْهِبِين المتقدّمين أن يجعل 
المريض مثله لأنَّ الله تعالى قد قرن بينهماء لكنه قد ثُقِل الاتّفاق على أنّ 
المريض إِنْ تحامل على نفسه فصام أنه يَجُزِيه صَومُه إذاً منعقَدٌ بلآ خلاف. 
وذكر عبدالوهاب في بعض كتبه: أن بعض التّاس خرق الإجماع» فقال: إِنّ 
المريض أيضاً لا ينعقد صومُّه. وأمًا الكرخيّ فمذهبّه في المريض كمذهبه 


.)548  445/١( يراجع الإشراف للقاضي عبدالوهَاب‎ )١( 

زفق في ب لاهي»2. 

(*#) في ن في الموضعين «فانفجرت». 

(6) يراجع المحلى لابن حزم (847/5؟/ رقم 757 ط المنيرية) وحكاه عن داود الهراسي 
فى أحكامه .)548/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله البخاري في الصوم (1445) ومسلم في الصيام 
.)1١12126(‏ 

ره( في ب «على؛. 


اميل 


في المسافر. وإذا قلنا إِنْهما مُخاطَبانء فهل يُقَالُ إنّ صوم رمضان واجب 
عليهما أم لا؟ هذا فيه نَظرٌّء وهو مظئة الخلافء. فإِنّ حَد”'2 الواجب هذ 
ينسحب عليهما اسم العصيان باتفاق فيحتمل أن يُقال: إِنْ الضّوم واجب 
5 0 1 09 كاك ( 5 5 
عليهما في رمضان لكن رحص لهما الشرع في ان كالصحيح المقيم 
إذا تركة سيو أو ع0 ويحتمل أن يُقال إن الصوم لهما في رَمضان 
على سبيل التخيير لقوله تعالى: «مَْهِدَّهٌ ين أَارِ م4 فكان الواجب 
أحدهما لا بعينه» وقد اختلفوا هل لصوم انل 1 الفطر أم هما يما وا 
نيل الصبوم أفضل لقوله تعالى: #وآن صَصومُوا حي عد َك 4 فَعَمَّء ولِمًا وَرَدَ 
مِنْ صومه لَه من أحاديث تدل على ذلك. وهذا أحد قولي مالك 
الخد وقيل: الفِطرُ أفضلٌ للحديث المتقدم وهو: «لَيْسَ مِن البرٌ أنْ 
تَصُومُوا فِي السَفَرِ)"”” ولقوله ككلهِ: «هِيٍ رُخْصَةٌ مِن اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ 
الأَحْذَ بها فُحَسَن ٠‏ ومَنْ شَاء أن يَصُومَ قل جنا فمن بعل الفطر حَسّناً 
والصَومُ لا جتَاح فيهء ففيه الإشارة إلى أن تفضيل الفطر على الصوم. وهذا 
قول ابن عبّاس وابن عمرء وإليه ذهب عبدالملك ابن الماجشونء وقيل: بل 
هما سّواء'" في الفضل لقوله كله لذي سأله عن الصيّام [في السَفر]0" : 
«إنْ شِعْتَ فَصُمْ وإِنْ شئتٌ الك شعت قأفط:0» وقد ذكر هذا عن مالك. وقيل 
أفضلهما أيسرهما وهو قول عمر بن عبدالعزيز ومجاهد. وهذا الاختلاف 
عندي إِنّْما هو عند مَنْ رأى المُسافر مخاطباً بالصّوم ويلزم أن يكون المريض 


)١(‏ لعلّها «حقٌ). 

0( في ن «كمثل الصَّحيح». 

(6) يراجع المحرّر الوجيز )90٠١ 26504/١(‏ وتفسير القرطبي (5/9/اا, /80). 
(5) في ب «سيّان؟. 

(6) سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصيام .)١17١(‏ 
0) في ب «سيّان». 

(4) سقطت من أ. 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة .)١1١11(‏ 


١ /اىم‎ 


مثل المسافر فيختلف في أيّ شيء أفضل له''"2. 
9 - وقوله تعالى: ظمّنْ آيَّارِ أُكَنْ4 [البقرة: 184]. 


يَدُلُ على جواز المَضاء متتابعاً ومتفرّقاً لأنّه تعالى ذكر أنآنا منكرة 
فإذا فرّق فقد أدّى ما اقتضاه الأمُرُ خلافاً لمن رأى وجوب القضاء وشاع : 
وذُكر ذلك عن تاتلق< وكذلك يدل على جواز التأخير من عير أن هده 
بوقت» وهو كالأمر المطلق خلافاً لداود حيث يقول: إن قَضَاءَ رَمضان 
يجب على المُورء وأنّه إذا لم يصم اليوم الثاني من شوّال أيْم وإن مات 
عصى”". واختّلف فيمن أفطر في رمضان لعُذْرِء فلم يقضه حتّى جاءه 
رمضانُ آخر وهو صحيحء فعند مالك أنه يصوم الحاضرء ويقضي الغاِب 
ويطغتم: وروي عو ابن عمر أنّه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويُطعم 
عَنْ كل يوم فته هذا وهذا القول يشالت للقياس » ولظاهر قوله تعالى: 
وتيدة ين آيَامٍ م4 لأنّ اللّفظ يتناول الأوقات كلّهل("'. وقد اختلفوا 
فى المريض الذي أباح الله تعالى له الففطر مَنْ هُو؟ فقيل: إن المريض له 
امكل عصان إذا كان مريضاً بأيَ مرض كان لظاهر قوله تعالى: #مَمَن 
3 2 ريا » ورُوي عن طريف بن تماء”؟» الغطارديٌ أنه دخل على 
محمد ابن سيرين » دع يأكل في رمضان» فلم يسألهء» فلمًا فرغ قال: إنِي 
وَجَعْتَيِي أصبعي 2 لوقي : لآ يُفُطر بالمرض إلآ مَنْ دَعَنْه ضَرورة 


المرض نفسه إلى الفِطرء ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطرء وهذا 


)54 2584/١( وأحكام القرآن للهراسي‎ )37١/١( يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز‎ )١( 
.)5١5 271١8/1١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ 

(؟) نقله الكيا الهراسي في أحكام القرآن (517//1). 

(9) يراجع أحكام القرآن للهراسي )7١/١(‏ والمحرّر الوجيز )911/1١(‏ وتفسير القرطبي 
(41/0؟ -584). 

(4) كذا في أو ب والظاهر أنه تصحيف فهو طريف بن شهاب على الرّاجح وهو رجل 
ضعيف في الحديث فيراجع تهذيب الكمال /١(‏ رقم )515١‏ والميزان للذهبي 
(فالضي4” 

() رواه الطبري في تفسيره )١19494/9(‏ وسنده ضعيف لما سبق. 


1848 


مذهب الشافعي. وقيل هو الذي لا يقدر على الضّيام أو يقدر على" 
جُهد ومشقةء وهو" مذهب مالك وأصحابه. وقيل: وإن قدر بغير جهد 
ولا مشقّةء ولكنّه يخاف أن يزيده الصّيام في مرضهء فالفطر له جائزء 
وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها 
من قَوْل مَالك في الحامل تكون صحيحة, إلا أنّها إن صامت تَخَافٌ”" أن 
تطرح ولدها. وأنكر بعضهم هذا القولء. وقال إِنَّ ذلك لا يجوزء لأنَ 
الصوم عليه واجب لقدرته عليهء وما يخشى من زيادة مَرَضه أمرٌ لا 
يتيقّنه؟*؟ المرض فلا يترك فرضه لسك » وهذا الاعتراض سَاقِطْ لمنْ 
تأَمَلَهُ. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصَلاة قائماً أفطر”*' . 

والسّفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتّفقوا على أنه سَمَّر الطاعةٍ كالجهاد 
والحجٌء ويُلحق بهذين"'' سفر صلة الرّحمء وَسَفَرُ المعاش الضَّروري. 
واختلفوا في سفر المباحات كالتّجارة والمحرّمات على قولين: أحدهما 
الجوازء والآخر المَنْع. والقّولٌ بالجواز في سفر المباحات أرجحء والقول 
بالمنع في سّفر المحرّمات أرجح؛ وحجة المجيزين للفطر بهذه الآاية. 

كرله انين لفق لد نوكا 1 عل اه 4 فكو لامشا رو لم 
يُجزْ الفطر لم يحمل الآية على عمومها ا بالقياس. وكذلك 
اختلفوا في مسافة السّفر'" الذي أباح الله تعالى فيه الفطرء فذهب مالك 
رحمه الله إلى أنّه يفطر فيما تقصر فيه الصلاةء» واختلفوا فى قدر ذلك. 
فُعَنْ مالك فيه حْمْسٌ روايات إحداها: يوم وليلة والقّانية: مائة وأربعون 
ميلا والثالثة: يومانء والرابعة: خمسة وأربعون ميلاًء والخامسة: أربعون 


زطق في ب المع». 

إهة في ب «وهذا». 

(0) في ب «إلآ أنها تخاف إن صامت». 

(:*) فى ن «لا يستيقنه) . 

(4) في أ «بشك». 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص 77/١١‏ 778) وتفسير القرطبي (71/5/1, /779). 
(5) فى ب «بهما». 

4 في ب «القصرة. 


أحيل 


ميلاًء وفي المذهب قولتان سوى ما تقدّم إحداهما سنّة وثلاثون ميلاً 
والأخرى. ثلاثو .ميل”2. واختلف 0 في غير المذهب في حدّ ما 
تقصر فيه الصلاة اختلافاً كثيراً من مسافة ثلاثة أميال وهذا مذهب اهن 
الظاه ©5) إلى مسافة ثلاثة يام وهو مذهب أبي حنيفة7 . واختلفوا في 
المرأة تطهر من حيضتها”*' في بعض التهارء والمسافر يقدم والمريض 
يصحٌ» فقال أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما: يلزمهم كلهم الإمساك بقيّة 
التهار وإن قدم المسافر عَضْرأ فلا يط زَوْجَنَّه لعظم خرمة الشهرء وقال 
مالك والشافعي» وأسق ثور : يأكلون بقيّة نهارهم وللمسافر المفطر يقدم أن 
يطأ زوجته يريد الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم . قال ابن القصّار: 
والشخة الك قن تابعة :قوله تعالى :لاقن آرت يم ترما 1 غ1 
سَفَرٍ تَهِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أَمَْ4 وهؤلاء قّد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقيء 
والفطر رُخصة للمسافرء ومن تمام الرُخْصّة أنه لا يجب عليه أكثر من 
يوم» فلو أمرناه بإمساك بقيّة يومه”©2. ثم يصوم يوماً آخر مّكانه» لكنًا قد 
مَتَعْنَاه سن الرّخصة وأوجبنا عليه بَدَل اليوم أكثر من يوم والله تعالى قال: 
تَعِدَّدٌ مَنْ أَيَامٍ أُاْ» وكذلك العاتفيء وحُبجة الأوّلين قوله 0 
تَهِدَّهٌ ين أيَارٍ أُكَْ4 فَع:”؟. واختلفوا فيمن أفْطر الشّهر كله لمرض 
رت جدااميكم الك الوا لحي 
يَرَّه مُجُزياً قوله تعالى: #8تَمِدَّةٌ من أَيَامٍ أُمْ» لأنّْ ظاهر الآية أنْ على 
المفطر أيّاماً بعدد”" الأيّام التي أفطرهاء ولم يفرّق بين أن تكون [تلك]” 


:ع ع ! 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز )01١ .5٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
0 

(؟) يراجع المحلى لابن حزم (47/6؟/ رقم 07561 . 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص 5١5/1١(‏ - 518) ولابن العربي (١/لالاء‏ 074. 

دق في ب «حيضها!ا. 

(6) في ب «اليوم. 

(5). يراجع أحكام القرآن للجصّاص 2758/١(‏ 759) وتفسير القرطبي (؟/لا/ا؟  .)58٠‏ 

0) فى ن «عدد؛ا. 

(8) سقطت من أ. 


الأيَام شهراً أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إن صام النَاسٌُ شهراً نَاقِصاً 
للرؤية» ومرض فيه رجلٌ فأفطره ل قوم منهم الحسن بن صالح: إِنّْه 
يقضي شَهْراً بالشهرين مع مراعاة” عدد الأيام والأظهر أنّه يقضي تسعة 


- 2 يد -. 


وعشرين يوهاً لقوله تعالى : # جك مِّنْ أَينَامِ 45 ولم يقل شهراً من أَيَام 
200 
أخر 


وكولة تعالى: ##وعَلّ درت يُطِيفُوتة فِدَيَةُ طعا طْعَامُ مِسْكينٍ 4 إلى قوله: 
لرريدُ أنَهُ بِكُم الْسْرَ ولا رِبِدُ بِكُم اشر » ظاهر" الآية إِنْما هو في 
المُطيق للصّوم دون تكلّف و [لا(" مشقّة. وهي منسوخة في حقّه بإجماع. 
ويحتمل أن يُراد بها المطيق عاماًء وإن كان عن تكلّفء. ومشقّة كأصحاب 
الأَغذّارء ثم رفع منها حُكم المطيق دون تكلّف ولا مشقّة» ويحتمل أن يُراد 
بها المطيقون للصّوم بالتكليف والمشقّة. وأمًا غير المطيق جملة فيبعْدُ دخوله 
تحتهاء وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حبّى تُووّل الآية على إضمار كانوا 
كأنّه تعالى قال: «وَعَلى الّذِين كانوا يطيقونه» ولأجل هذه 0 
اختلف الئاس في الآية فذهب قوم إلى أنها منسوخةء وآخرون إلى أنّها 
بكم اللي دههاا '' إلى أنْها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن. 
فذهب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى: مسن سَهِدَ يكم الثَهرَ 
يِصنة» وهذا قول مالك. وهو أصحّ الأقوال في هذه الآية”“. وذهب 

بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى: «وَأن تَسُومُوا حَيْدُ لَكُمْ 4 وهذا القول 
عندي ضعيف» وإليه ذهب ابن أ ليلى. وقالوا لما نزلت هذه الآية مَنْ 
شَاء ء ينهم أن يصوم ضام ومَنْ شَاءَ أن يُفطر أفظر وافتدى حنَّى نُسِحَتْ. 
وقال ابن عبّاس: إِنْما نَرَلت هذه الآية رُخخصة للشيوخ والعُجَز خاصّة إذا 


(*) في ن لامن غير مراعاة». 

.07١ 259/١( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في ب «الآية ظاهرها». 

(0) سقطت من أ. 

(4) في ب «الذّاهبون». 

(©) انظر: القائلين بذلك في تفسير الطبري )١178  11/8/9(‏ والمحرّر الوجيز .)017/١(‏ 


حل 


أفطرو وهم يُطيقون الضّوم» ثم نُسخت بقوله تعالى: #فَمن سَهِدَ د مد لدّهْرَ 
شيم 4 الأيه1 ".ب والذاهيزة إلى أنه مشكية:اخدلقوا: فى تأريلها تذهتب 
بعضهم إلى أنْ المراد بها العسايخ والعجائز» والمراضع واالحوامل» فيكون 
المعنى» وعلى الذين يطيقونه بتكلف ومَشقة. وروي هذا عن ابن عباس في 
رواية وعلى هذا يأتي ما رُوي عنه”"© ٠‏ وعن عاقة أنهها قرا «زضلن الذي 
يُطْوّقُونَة؛ بمعنى يكلفونه وعن عائشة ئشة أيضاً وطاوس 0 أنهم 
رودا ايَطَوقُونه) أَيْ يتكلفونه ورُوي عن ابن عباس ١يَطْيَقُونَهُ)‏ وقرّأث فِرْقَةٌ 
يأ ان وذُهب بعضهم إلى أن الآية وَرَدَتْ عَامَّة فى هؤلاء» والصحيح 
لقم فيخصّص من ذلك”*' الصحيح المقيم بقوله لقَمَن سَهِدَ مِنكُم لمر 
كسيد 4 وبعضهم يعبّر عن هذا بالخ وهذا مما اختلف [فيه أرياث 
الأصول]”'' وإِنّما يصحٌ أن يُقال فيه نشخ إذا تقرّر في الشرع أن المُراد بلفظ 
العموم. وعلى هذا قال الشافعى فى الآية ظاهرها أن الذين يطيقونه إذا لم 
يصوموا أطعمواء ونُسخ في حقّ غير الحامل والمُرضِع وبقي حقهما 
ظَاهِرُها. ومِن أَجْلٍ مراعاة عموم هذا اللّفظ قال عليّ - رضي الله عنه - في 
المريض والمسافر أنّه يفطرء ويطعم لكل يوم فكا فزي" كان ولك 
نول تعالن. 0 زيرت مشر ف فِدَيَهُ 45 ادي ا هذا لطر لأنّ اس 
#وعَلَ ايت 77 غلى المسافر ام لأنَ ما عطف على الشيء 
غيره ل 90 وذّهب بعضهم إلى أَنْ المعنيّ بالآية وعلى الذين كانوا 
يطيقونه وهم بحالة الشباب» ثم م استحالوا بالشيوخة فلا يستطيعون الصَوم 


.)01 .,8١11/1١( والمحرّر الوجيز‎ )١18٠ »11/4/15( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 
في أ «عن ابن عبّاس».‎ )9( 

() يراجع تفسير الطبري (485/1١؛ )١18١‏ والمحرّر الوجيز .)0117/١(‏ 

(4) فى ب «منهاا. 

(4) سقطت من أ. 

4 في ب «صاعا لمسكين؟ . 

(5) رواه الطبري في تفسيره (؟/ 2187 185). 

(0) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي )57/١(‏ وللجصّاص .)55١ - 5١19/1١(‏ 


دحل 


وذكر بَعضهم عن مالك أن الآية عنده إِنّما هي فيمن يدركه رمضان» وعليه 
صوم من المتقدمء فمن كان يطيق في تلك المذة الصّومء فتركه فعليه 
الفدية”'"2. وقد أنكر أبو حنيفة هذا التّأويل» فلذلك لم يَرَ عَلى مَنْ أخر 
قَضَاءَ رَمضَان حَنّى دَخْلَ عليه رمضانٌ ا فدية. والقدير في .م الآاية 
وعلى الذين يُطيقونه فَأطرُوا لِآنّ الِديّة إِنّما ب تَتَوجّه على الإفطار”””. ورُوي 
عن عكرمة أنه كات ثرا #زعلي النين بترت 000 وتعرنق علي ها 
ذكرناه من الاحتمالاتٍ اختلافٌ في أحكام جمّة من ذلك”'؟: أنهم قد 
اختلفوا في إيجاب الوطعام على الشيخ الذي لا يُطيق الصوم بعد اثفاقهم 
ا ل «لا يُكَلِْثْ أنَهُ تنا إل 
وُسَمَها4 فذهب بعضهم إلى أن الإطعام غير واجب وإِنّما هو مستحبٌ. 
ورُوي أنه مضطرٌ ِعْذْرِ توعد 0 يلزمه إطعام كالمريض والمسافرء وذهب 
بعضهم إلى وجوب الإطعام عليه وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي»؛ 
والّوري والأوزاعي» وإليه فعا عفن ١‏ “الآ مشكية وأن الشّيخ 
داجلٌ تحت عمومها". وعن مالك فى ذلك الروايتاتم إل أَنْ رواية 
الاستحباب نَصٌُّ عليه" وكذا عنه رواية الإيجاب تَخْريجٌ . . واختلف في 
المراضع ا إذا ضَعْفْنَ على الصَّيامء وجِفْنَ على أنفسهن وولدهنّ 
ماذا عليهنّ؟ فذهب قوم م إلى أتهن يُفْطِرْنَ ويَفّضين إِذَا فَطمْنَ أولادهنّ 
ويُطعمنَ عن كل يوم مسكيناً: وبه قال الشافعي وأحمد بن حنيل". وروي 
عن مالك وذهب آخرون إلى أُنْهنَ يفطرن ولا يقضين ولكنْ يطعمن وهذا 


.)01/١( والمحرّر الوجيز‎ »)١186  ١141/9( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)551/١(‏ 

(") رواها عنه الطبري )١184/19(‏ وهى فى المحرّر الوجيز لابن عطية (01/1). 

(4) في ب «منها». 0 

)2( في ب (يرىا. 

قف في ب «نصًا». 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )55١1/١(‏ والمحرّر الوجيز )01/1١(‏ والاستذكار 
)518/٠١(‏ وتفسير القرطبي (549/1). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز .)01/١(‏ وتفسير الطبري (185/9 - 181). 


ولحل 


قول ابن عمرء وسعيد بن ججبيرء وابن عبّاس. وذهب آخرون إلى أنهن 
يقضين ولا يطعمن وهذا قول عطاء. والنتخعي؛ وحسنء وربيعة» والزّهري» 
والأرزاعي» وأبي حنيفة» والئوري”''. وروى عبدالله بن الحكم مثله عن 
مالك. ذكره ابن القصّار. وهو قول أشهب. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين 
الحَُبْلى والمُرضع قالوا في الحُبلى أنْها تُقُطرء وتقضي ولا إطعام عليها. وفي 
المرضع أنّها تفطر في وتطعمء. وهو قول الليث. وإليه ذهب مالك. 
فعن مالك إذأ ثلاث روايات بعد ثبوت قوله على أن القضاء عليهن فمرّة 
أوجب الإطعام عليهنَ ومرّة لم يوجبه. ومرة فرّق بين المُرضِع والحامل”"' . 
قال أبو 0 وكل هؤلاء إِنّما تأوّل الآية ##وعَلَ درت يفون # فمن 
ا القضاء والإطعام معاً ذهب إلى أن الله تعالى حكم في تارك الصوم 
من غير عُذْرٍ بحُكمينء فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى» فلمًا لم 
يُوجَدْ ذكر الحامل المرضعء مُسمّى في واحدة منهما جمعهما عليهما اختياطاً 
لهما وأخذ بالئّقّة» وأمًا الذين رَأوا أن يطعما ولا يقضيا فإنّهم رأوا أنّهما ليسا 
هق الشقو وذ مو العرض الذين أفرضهم' “* القضاء ولكلهما ممق كُلف 
الصّيام وطوقه 1 بمطيق» ٠‏ فَهُمْ أَهْلُ الفدية ولا يَلْرَمَهُم عواها لقوله 
تعالى: #وَعَلَ ألذِرت يُطِيِقُوتَمُ وِدَيَةُ4 والقراءاثٌ”© المتقدّمة تُعضّد هذا 
القّول. قال: وأمًا ا أوجبوا عليهما القضاء بالإطعام نَذَهبوا إلى أن 
الحمل 0000 علّتان من العلل كالمرض. 3 أبو الحمن: الجمع بين 
الفدية والصيام لا وجه له لأنّ الله تعالى قد سمّى ذلك فديدً» والفديَة ما 
يقوم مقا ما تعذّر عليه فالواجبٌ في الأصل كل سنو ون قدي أنه 
صيام؛ فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بَيئهما على الحامل 


.)1١417 - 1١85/؟( وتفسير الطبري‎ )81١7/١( المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) لمذهب مالك يراجع الموطأٌ. في الصيام (417/1 - /4١5‏ ط بشار) والإشراف 
لعبدالومّاب 000 والاتسكذار لابن عبدالبر (١٠1/1؟؟ ‏ 914؟5). 

(6) فى ب «أبو عبيدة» . 

4 في أ «اللّذين فرضهما». 

(6) في ب «القراءة». 


1644 


والمرضع؟ ففي ظاهر |القرآن على هذا خجة لِمَن قال بالفدية دون القضاء. 

وأيقنا إن الآية في الأضل دَالَةٌ على اللخبور بَيْن الفدية والصَّوْم قلا يجوز أن 
اول اجام والمرضِع لأنهما غير مُخَيَرتيْنَء لأنهما إِمَا أن يَخَافًا فعليهما 
الإفطار بل”' تخيير أو لآ يَحَانًَا فعليهما الصّوْم بلا”" تحير ولا يجوز أن 
تتناول الآيهٌ فِرقَتَئْن بحُكم يقتضي ظاهره إيجاب الفدية ويكون كراد به في 
أحد الفِرْيمَيْن'* وفي الفريق الآخر أمَا الصّيام على الإيجاب بلا تخيير أو 
الفدية بلا تخيير» وفك تدازلها لفط لكي على وه برحل قن ليككا بهذا أنْ 
الآية لم تتناول الحوامل والمراضع"””*'. وقد اختلف في الصنف الذي يكمر 
به مَنْ أفطر مُتعمّداً في رمضانء فقال ابن حبيب: يكفْر بالعتق أحبٌ إليّ 
إن لم يجد فبالصّيامء فإن لم يستطع فبالإطعام. وقال أشهبٌ: يُكفر أي 
الأضئاف المذكورة شاء. وقال أبو مصعب: أنا الكمّارة بالأكل والشَّرب 
فبالإطعام خاصة» وأنْ العتق والصّيام في الفطر بالجماع. وروي عن مالك 
الكفارة بالأصناف الثلاثة» وأنّه استَحَبٌ البداية بالإطعام» ثم بالصّوم»ء ثم 
بالعتق. وذكر ابن القاسم عن مالك أن الكفارة من الوجهين جميعا بالإطعام. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. وقد قال الله تعالى: ##وعَلَ 
لذبت يطِيفُونَةُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مسَكينَ» فجَعلٍ الكمّارة صِئفاً واحداً*2. فظاهر 
هذا الاحتجاج أن الآية نَابتةٌ الحكم فِيمَنْ أفطر مُتعمّداً من غير عُذْرِء وأنَ 
عليه الفديةَ بالطعام؛ وأمَا القَضَاء وقدر الطعام فمأخودٌ من أدلَةٍ أخرى ويكون 
تقدير الآية على هذا: وعَلَى المُقيمين الذين يُطيقون الصّوم إِنْ أفُطروا لِغَيْر 
عُذْرٍ الفدية بالطعام. وإِنْ قُلْنا إِنَ الكية افيف كه قاله اكد القلماك أن 
الصّائم كَانَ له أن يُفْطِرء ويَفتدي على الججَواز فلا خلاف أنْ هذا الخحكم 


)١(‏ في ب «اوجوب». 

(؟) في ب «دون». 

(*#) في ن «الفديتين». 

(*) في المطبوع «المرضع». 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (57/1: 55). 
(©) تراجع المدونة لسحنون .)5١18/١(‏ 


نحل 


منْسُوخٌ كما قالوا. وأمًا حكم الفدية لِمَنْ وقع ذلك منه بالطعام قَتَابِتٌ 
محكمء وقد وردت أحاديث عن التّبيء كي في الكفارة بثلاثة أشياء: عتق 
موه تميق معام يللين الك . واختلفت تلك الأحاديث هل تلك 
الكفَارَاتُ على الترتيب أو على التخيير؟ واختلف العلماء بِحَسَّبِ”" ذلك» 
ولمًا كان الصّوم والعتق زائدين على ما جاء في الآية من الاطعام أخل كفن 
من العلماء بالرّائدء واقتصر بعضّهم على الإطعام حسب اختلاف أهل 
الأصول في هذا التوع» ومذهب مالك وجماعة غيره رحمهم الله أن قَذْرَ 
الفدية مُدَ لكل مسكين وقال قؤمٌ: عِشاء وسحور. وقال قومٌ: قُوتٌ يوم. 
وقال سفيان الثوري : نِضف ضَاعَ من قُمْح وضاع من نَمْرٍ أو لعي 
وقراءَةٌ مَنْ قرأ: افِذَيَةُ طعَام مِسْكِين) بالإفراد مبيّنة الحكم في اليوم ' وقراءة 
مَنْ قر”*': «طعَامُ مَسَاكِين) أَوْ «فدية طعام المساكين» بالجمع لا يُدرَى منها 
كم منهم في اليوم ‏ فإِن قلت : كيف أفردُوا المسكين والمعنى على الكثرة 
أن الذين يطيقونه جَمْعُ وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن 
يجمع كما جمع المطيقون؟ فالجواب أنْ الإذرادة بين الك جو بالمتاى أن 
لكل وائحك مسكينا ١:‏ ونظير هذا ثقولة تعالى + #زوالين ونون الستسقف 2 ل انا 
ع ثب فَاجلِدوهز يلين جر # [النور: 54] فليست الثمانون متفرّقة في 
جميعهم بل لكل واحد منهم ثمانون. 
© - وقوله تعالى: فَمَن تَطوّعَ حَيرا مَهْوَ حي لَو4 [البقرة: 184]. 


وقال غيرهم: المعنى مَنْ زاد الإطعام مع الصوم . وقال ابن شهاب: مَنْ زَادَ 


.)١١1١( ومسلم في الصيام‎ )١1975( يراجع الحديث في البخاري. الصوم‎ )١( 
فى ب ابسبب».‎ )0( 
إفية , ب «الأصوليين».‎ 
.)917/1( راجع المحوّر الوجيز‎ 
ع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي الفديةٌ طعام مسكين' وقرأ نافع وابن‎ 0 9 00 
عامر اديه طعَام مِسْكِين) كذا في السبعة في القراءات لابن مجاهد رص 175) ويراجع‎ 
.)141 تفسير الطبري (رحمده‎ 


ا١ةوك‎ 


“4 3 ٠. م‎ ٠. 2 - -. 2)“ ىو‎ ٠. 
في الإطعام على المُّدَ''. وقد احتجٌ بعض الفقهاء في صوم يوم الشك‎ 
تطوّعاء رذنت أن مالكاً يُجيزه' "أ ومحمد بن مسلمة» والشافعيٌ يكرهان‎ 
تعمّذه» وبعض النّاس 27 إلئن أنّه لا يجوز صومه على وجهء قالوا‎ 
وه يالك ويه ان لماي كر علي بردو‎ 
في جميع أنواع اير‎ 

9© - قوله تعالى: اوَآن تَصُومُوا حَيكُ لَحكُمْ © [البقرة: 184]. 

غرا ةين كنل «والضوة حي 3 . 

9 - وقوله: «إن كُسْرْ تَمَلَمُوَ4 [البقرة: 1864]. 

4 . 5 3 5 5. 5 

يقتضي الحَضٌ على الصّوم أيّْ: فاعلموا ذلك وصوموا””“. 

© - وقوله تعالى: لكَيْرٌ رَمَصَسَاتَ4 [البقرة: 188]. 

دعن تعفر الاير 9 إلى أنه لأ تقال زمقناة ع ولا جاه ومفان» ولا 
خَرَجَ رَمضانٌ» وإِنّما يُقال شَّهْرُ رَمَضَان في ذلك كله كما قال الله تعالى؛ 
ورووا في ذلك حديثاً؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : دل تَقُولوا 
رَمَضانء وقولُوا شَهْرٌ رَمَضان إن رَمَضَانَ اسم منْ أنماء اللّه عر و وَجَلَ92 


.)148 2184/9( وتفسير الطبري‎ )5١15/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع الموطأ الصيام .)808/١415/1(‏ 

(6) يراجع تفسير القرطبي (23589/6) .)59٠‏ 

(4:) يراجع المحرّر الوجيز )5١54/١(‏ وتفسير الطبري (2589/9 .)59٠0‏ 

(5) من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز .)015/١(‏ 

(5) هو مجاهد كما رواه الطبري في تفسيره )١19١ »١90/5(‏ وذكره ابن عطية وغيره كما 

فى المحرّر الوجيز .)618/1١(‏ 

إف4 ا ابن عدي في الكامل )101١1//9/(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (4/١١؟)‏ 
عن علي بن سعيدء ثنا محمّد بن أبي معشرء حدّئني أبي» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. فذكره مرفوعاً. 
وأبو معشر هذا هو نجيح السندي ضعْفه غير واحد فيراجع الميزان للذهبي [ماتحقةق 
قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ رقم 974): «قال 8 هذا خطأ إِنْما هو قول أبي- 


1١ /اة‎ 


وذكر أبو الطيّب الطبري أنّهِ يُقال: صّمتٌ رَمَضَان لأنّ المعنى مَعْروف فإذا 
وُصِف بالمجيء» لم يقل جاء رمضانٌ حتّى يُقال جاء شَّهْرُ رَمضَان للإشكال 
الذي فيه»ء والصّواب أنْ ذلك كلّه جائرٌء وقد رُوي من غير ما طريق 
و ١‏ وقد قال سول اللّهِ كلل : «إِذًا جَاءَ رمضانٌ متحت أبوابٌُ السَّمَاءٍء 
وَعُلْفَتْ َبُوابُ جَهَنْمَ. 4 وسلسانك الخبائين) ولسن في قوله: اشَهِر 
رَمَضَانَ) 0 لطر اناد يقال عفنا 0 وقد فُرىء «شَهْرَ رَمَضَانَ» 
بالنٌصب على الإغراء أو على الضَرْف أو على البَدَلِ من قوله: #أيتامًا 
مَعْدُوداب» ورَفْعْه ما على أنّه خبرٌ رٌ لمبتدأ محذوفء أيْ م الصّيام شهر 
ونان أوايدن مِنَ الصّيامء أو مكدا حَبَرهُ «الَذِى أُنَزِلَ » أ #فمن سَهِدَ 
ك4 وجعله مبتدأ إِنّما هو على قول من جََعَل الصَيام ثلاثة أيَام من كل 
شهر ويوم عاشوراءء ومَّنْ قال غير ذلك مما قذمته جعل الصّيام هنالك 
نا 

© - قوله تعالى : ##فَمن سهد 2 لشَّهَرَ يشْنةٌ4 [البقرة: 188]. 

اختّلف في تأويله فَذَهبٍِ بعضهم إلى أن الشّهر منصوب على الظرف» 
وأن المفعؤل تخذوف والتقديد من شيد: سكم المضة فى الس 
فليصم. وذهب بعضهم إلى أن المعنى مَنْ خضر دُخول الشهرء وكان مقيما 
في أوّله فليكمل صِيّامه سافر بعد ذلك أو لاء وإِنّما يفطر ف فى السَمر مَنْ 
دخل عليه رمضان وهو في سفرهء. وإلى هذا القول ذهب علي 1 ن عباس » 


- هريرة! وقال البيهقي: «وقد قيل: عن أبي معشر عن محمّد بن كعب من قوله وهو 
أشبه) ثم رواه من طريقه (4/؟1١5).‏ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟/7١٠)‏ وضعْفه سنداً ومئّناً. 
وقال ابن كثير في تفسيره (١//19١؟):‏ «وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير 
بالإنكار فإنّه - يعني نجيحاً ‏ وقد وهم في رفع الحديث. .2 وضعْفه الحافظ في فتح 
الباري .)١١/4(‏ 

.)٠١9/4( يراجع البخاري في الصوم (18948) ومسلم في الصيام‎ )١( 

(؟) يراجع في هذا كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (91/1؟2؛ 597). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز )0١8/١(‏ وتفسير الطبري .)١191/5(‏ 

(4) في ن و أ «الصوم؛ والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (015/1). 


١5 


وعبيدة السَلماني» وسويد بن غفلة» وأبو مجلز”"2. وهو قولٌ مردودٌ بِسَمْر 
النبيء يي في رَمَضَان وإفطاره فيه وهو بالكديد. قال ابن المنذر: وإِنّما 
أمر الله تعالى من شهد الشّهر كله أن يصومء ولا يُقال لمن شَهد بعض 
الشَّهِرٍ إِنّه شَهد الشَّهْر كله والتبيء كل الذي بزل عله «الكنات واويفب 
عليه بيان ما أنزل عليه» قَدْ سَافر في رَمضَان وأَقْطر في سَفْرِهٍ ا 


وذهب الجمهور إلى أنْ الكتى افن تنهيد اول الشّهْرِ أو آخِرَهُ فليصم 
مَا دَامَ مُقيماً. وذّهب أبو خنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شَّهد الشّهر 
بشروط التكليف غَيْرَ مَجَنُونَه ولا مُعْمَى عَلَيْهِ فيضم وَمَنْ دَخَلَ عليه رمضان 
زعو مخنونا رتحادي يطول الشوق فلزافهاء عليه آله لم يعيد' الشهر يمف 
يجب بها الصّيامء ومَنْ جُنَ أوّل الشَّهْرٍ أو آخره نه يقضي أَيَام ا 
والشافعي مِمَن خالف في هذاء فرُوي عنه [أنّه قال]7* : إِنْ أَقَاقَ بعد القضاء 
الشهر فلا قَضاءَ عليه وإن أناق في بعضه لم يقْضٍ ما فَاتَ وصّام مَا 

مزق رع عق انع ف درن أبي حنيفة. ير 
خالفهما جميعاً فذهب إلى أنه يلزمه القَضَاءُ أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده. 
واعتم ان عضوم فول اتغالى : تسن كيد يتم أشَبرَ كسمه الآية. قال 
أصحابه : وهذا شَهِدَ الشَّهِرَ مُريضاً فيلزمه”* عدّة من أيَام أخر”"". قال أبو 
الحسن: يحتمل أن يكون قوله: «شَهِدَ الشَّهْرُ) مُعْمَى عليه وكذلك يدل على 
أن مَنْ أَقَاقَ مِن الجُنون بعد مُضيّ شهر فلا قضاء عليه عندنًا خلافاً لمالك فإنّه 
قال فِيمَنْ بَلّْ وهو مجنون فمكث سنين ثُمْ أفاق فإنّه يقضي صيام تلك 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز :015/١(‏ 017) وتفسير الطبري )١95  197/5(‏ والاستذكار 
)0 0 0/5 . 

(0) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (180/4). 

(©) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية )017//١(‏ والاستذكار لابن عبدالبرَ .077/٠١(‏ 

(6) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي (١514/1؛:‏ 5868). 

4 في ن «فلزمه)». 

(5) يراجع المدونة )3١4/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالوهَاب (١/440ء 44١‏ ط ابن 


ل 


السّئين. ومالك يحمل قوله قَمَن كَهِدَ مد التّبَر4 على شهودهٍ بالإقامة 
وثّركِ السَّمّر دُون ما ذكره غيره مِن شُهوده بالتكليف» وأبو حنيفة يَقُول لا 
يمكن أن يراد بالآية شهوة تجميع الشّهرِه فتقدير الكلام عنده؛ قَمَنْ شهد منكم 

بَعض الشْهرٍ فليصمْ ما لَمْ يَهْهِد منهء وهذا بَعيدٌ جدًا. وَلِمَالكِ أن يقول قوله 
«كبد4 تمعلن أذرلة كينا يقال شَهد رَمانَ النبيء َل أَيْ أدركة ب بواللسممتوة فن 
أذركٌ ذلك الزَّمانَ قَلَرِمَهِ الصّومُ أُزوماً في الدّمّة0" . ويتعلق بهيذه. الآية :مسائل 
منها أنه إذا الْتَبَستْ الشهورٌ على أَسِيرٍ أو تاجر في بلاد العدوٌ أو غيره» فَاجْتَهد 
قُصامً فلا يُخلو من غادثة أحوال: 


أحدها: أن يُوافق رَمضان. 
والثانية: أن يُوافِقَ ما قَبْل رَمضانّ. 
والقالثة: أن يوافِقَ ما بعده. 


فإن وَافَْقَ رَمضَان فإنّه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحسّن , و اضالح 
إلى أَنّه لآ يجزيه. وخحجة الإجزاء قوله تعالى: (كس كهد يدك ألَهرَ 
َليسْنةٌ4 وهذا قد شَّهِدَه وصَامَهُ. وأما إِنْ وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان 
فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه لي أحد قولى الشافعى. وذهب 
عبدالملك إلى أنه يجزيه وهو أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب 
الشافعي ليس له إلآ قول واحد مثل قولنا أله لا يَجزيه و عَدَم الإجزاء 
قوله تعالى: مس كيد يت الكَهرٌ مَلِسِنةُ» وهذا لَمْ يَشْهَدٍ الشَّهْره فلم 
رق أن يصومه. . وأمًا إن وافق ما بَعْدَه فَيُجزيه قولا ا" 

ومنها الضّوم هل يجوز أن ينوب فيه أحَدٌ عَنْ أَحَدِ؛ تذقني قاللته راق 
حيده : والشاقمي إلى أنه لا يصوم احداهة اسرةة ' .دقن أهل الظاهر 
وبعض أضحاب الشافعي - وقد حُكي عن الشافعي - أنه يصوم عند وليه . 


.)58 2514/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 
ا44).‎ »445/١( (؟) يراجع الإشراف لعبدالوهاب‎ 
.)١9/7" - 1١55/1١١( وبتوسع الاستذكار‎ )54545/١( المصدر السابق‎ )5( 


(5) يراجع المحلى (5/7 - 9). 


"0 


سيد 


وحُتجة مَنْ ذهب إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد قوله تعالى: من 


يسك اشير كيِصْنَة4 «كن كنت يتم تَريسًا أذ عل سَثْر تيد يار 
أ وجب على المكلف أنْ يتصومه أو يَفُضيه بنفسهء فَانْتَمَى بذلك أن 


يصوم غيره عنه . 

ل ل ل ل 
جُمهور العلماء”" إلى أنه لآ يُفطر. وقال أحمدء وإسحاقء والمُزني: يجوز 
له الفطر. وحُبجة مَنْ ذهب إلى أنه لا يُفطرء قوله تعالى: مس عبد وني 
الّهَرَ قَلِيْضّمَةُ4 وهذا شاهده» فعليه صومه وإذا نوى الصوم في الحضر سافر 
قبل طلوع الفجر جاز لهُ أن يفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له أن 
يفطر والحجة للقول الأوّل: «أ عَلَ سَمَرِ هَعِدَهُ من أََامِ م ومنها أنه 
إذا رَأى أحد الهلال لَزِمَّه الصو فى خم وذهَبٍ بعض التابعين إلى أنه لا 
يلزميه .الضّوم إلا بحكم الإمام. وححبّة القول الأوّل: ##هَمن بالبدي كر 
لِسْمَةُ4 . 


اس ابر مير 


9© - قوله تعالى: «رَُحْيوا اليد رَلتُكَيروا اله ما ل 
[البقرة: 9188" , 


وهذه اللام يجوز أَنْ تكون مُتعلقة بما َبْلّهاء ويجوز أن تكون اللامُ 
لآم الأَمْرء ويكون المعنى أو في مرضهء كفل عِدَةَ الأيام الي أفطر فيها. 
واجتع أصحاتٌ أي خنيفة على أنه إذا صام أهل بلدة ثلاثين نوها الرؤية 
وأهل بِلْدةٍ تسعة وعشرين يَوْماً لرؤية”" أن على الذين صاموا تسعة وعشرين 
يوماً قضاء يوم”'©. وقال أصحابٌ الشافعي: إذا كانت المطالع من البلدان 
يجوز أن تختلف. وحُبّجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: «وَلَِحيلوا 


ْ في ب «الفقهاء»‎ )١( 

(0) يراجع في هذا الموطاء كتاب لا (2*94/1 441") والإشراف سوقان 
(4454/1» 448) والاستذكار .)9١0 - 45/٠١(‏ 

() في أ ابرؤية». 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/#لالا»‏ 574). 


لملا 


ألهدّة# وقد تَبَتَتْ برؤية أهل البلدان العدّة ثلاثون يوماً فَيَجَبُ أَنْ تكمل 
ومخالفهم [يحتجّ]"'' بقوله ‏ عليه السلام : «صُومُوا بِالرُوَْةٍ وأفطروا 
الرقية ‏ والقولان لمالك في المذهب ريات 0 

9© - وقوله تعالى: #تلتكررا لَه ع ما هَدَسَكُْ 4 [البقرة: 188]. 

حَضٌ على التكبير في يوم العيد في الطريق والجلوس» وهو سُئة 
فيهما. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك يوم الفطرء والآية حُبَة عليه. وقد 
اختلف التاس في حدذ التكبير الذي أمر الله به ما هوء دعت اند حياصن إلى 
أنه يُكبّر من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبَقء وَيمسَك وَقْتَ خُرُوج ام 
ربكب متكبيرو ؛ وقال قوم يُكبّر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى 
الصلاة وهو قول ا وقال مالك هو من حين يخرج الرّجل من منزله 
إلى أن يخرجَ الإمام””2. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر. 

واختلفوا أيضاً في كيفيّة الّفظ اختلافاً كثيراً إذ لمم يخصٌ الله تعالى 
ذلك بلفظ معيّن ولا بِقَدْرٍ مؤت" '. فمنهم مَنْ قال التكبير لفظان إن 
شاء: الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء قال: الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر ثلاثاً. فأيّهما قال جار والأوّل أحسن. وهذا مَذكورٌ 
عن أصحاب مالك. والذي يُروى عن مالك والشافعي: الله أكبر ثلاثاً 
ومنهم من قال: لآ يجزيه إلا التكبير الأوّل وهو أبو حنيفة. ومنهم مَن 
يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراًء وسُبحان الله بُكرةً وأصيلا. وروي 
عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : الله أكبرء الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراً 
ولله الحَمْدُ. وروي عنه'" أيضاً: الله أكبرء الله أكبر كبيراًء الله أكبر 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي .)7١ ال٠ /١(‏ 

(9) يراجع تفسير القرطبي (؟/98؟2 585). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )018/١(‏ وتفسير الطبري (؟/2708 9804). 
)6( يراجع المدونة (١/إكلاك‏ /ا/[ا). 

(5) فى ب «لفظاً معيّناً ولا قدراً معيّناً مؤقّتاً». 

0) في ب «عن ابن عبّاس». 


كبيراء اله اكير واجل + الله اأكير: وش «الحسد: وروق عن ابن عبر : الله 
أكبرة. اللا أكبرء. الله أكبر ”© لا إله إلا الله :وحده لا شريق له“ لة الملك 
ولهُ الحمدء وهو على كل شيء قَدِيرٌ. ومن العلماء مَنْ يُكبّر ويُهلل ويُسَبْح 
أثناء التتكبير. وذُهب ابن عبدالحكم إلى أنه ليس فيه شيء مُوْفَتٌء والآية 
خجة على من "اذك آثناء التكبيز تهليلا وتسبيخا: وحُجة لمن يرى إلا 
التكبي 7" . 
© - قوله تعالى: #أيلّ آَحكْم ليله ألضِيَاِ الرَمَتُ إِلَّ اي» إلى قوله 
تعال: الم ءاي لِلئَّاس لَعَلَّهُمْ يتَتُوْرت؟ [البقرة: /1841]. ١‏ 
تَمَقُوَا علق أن هذه الآبة تَاسِحة والخعلفوا : في المنشوخ هَل كان تابتاً 
0 7 بالقرآن؟ فذهب بعضّهم إلى أنّهم كانوا في أوّل الإسلام إذا نام 
أحدهم لياةً الصيام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك» فنسخ ذلك هذه 
الآية. وذَّهَب 0 العالية» وعَطاءٌ إلى أنّها ئَاسِخة لقوله تعالى: #كَا كُيِبَ 
عَلَ ألذِرت من قي :74" . وقوله تعالى: لأأْييلٌّ» يَقْتَضِي أنه كان مُحرّماً 
قَبْلَ ذاه 


ح١‎ 


© - وقوك! «للَدَ ألصيَاوِ 4 [البقرة: /141]. 

الليلة مُنا اسم جئسء ولذَّلك أفْرّدها”“ ومثل هذا في كلام كرت 
كثير. و #األرّفَتكُ» في اليلة كناية عن الجماع وأصله في غيرها الفحش من 
القول. وقال أبو إسحاق: الوك كل نا ياتنه الرّجلٌ مع المرأة من قبلة 
ولَّمْسِ وجماء”” . قال بعضّهم: أو كلام في هذه ا 3 «اللباس» 


. في ب «ثلاثاً»‎ )١( 

(؟) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )014/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 508/١١‏ - 5841) 
وأحكام القرآن لابن العربي  48/1١(‏ 84) وتفسير القرطبي (0*05/5 0707 وفتح 
الباري لابن حجر (؟/ 185 .)55١‏ 

() حكاه مكي عنهما في تفسيره (ج١/‏ ق*"مم أ). 

(4) فى ب «أفردت». 

)هه المحرّر الوجيز .)071/١(‏ 

(5) هو ابن عطية في المحرّر الوجيز .)051/1١(‏ 


ويل 


أصله في [اللّغة]” القياب» ثم شُبّهِ التباس الرّجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك 
كما قال النَابِعْة : 


ل 0 الا 14 له ماين 
ع - ود د > 


وقيل: لباس سَكُن أيْ يسكن بَعضُهم إلى بَغض'" 

© وقوله: يَشْرُوسَنَ* [البقرة: /141]. 

المُباشرة عبارةٌ عن إِنْسَّاس البَشّرة قيقع تَحْنّها الجمّاعٌ؛ والكتلة 
والجس باليدٍ. وقال بعضهم إِنَ وُقُوعَه على الجماع 01 “. وليس بصحيح 
لما قذمته. بلغو وا عليه بالحفيقة: فأباح الله تعالى بهذه الآية جميعٌ 
أنواع المباشرة إلى تبيّن الفجرء ٠»‏ ثم وقع المنعُ بَعْد ذلك في الجماع. . وهل 
يحب الاعف ال عزن القبلة م لا؟ ثلاثة ة أقوال» يُفْرّق في الثالث ب بين الشيخ 
والشّاب . وانة تفقوا على أنّها لا يقع بها فِطر كما يقع بالجماع ما لم يقترن بها 
قرا وإذا فُسّرت المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إل مع حَوْفٍ 
الإنزال. والمرادٌ بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا التدب كقوله تعالى: ##وإدًا 
ع تامطائر» . 1 

9©) - وكذلك قوله : #وَبَتَهوا ما كنب ألَّهُ ك4 [البقرة: 141]. 

وقد اختُلف في معناهء فقيل ابتغوا الوّلّده وقيل: ابتغوا لَيلّةَ القَدْرٍ 
وقيل + ابعغوا 'الّخضة والتوسعة.. وقيل ابتغوا الكواب:وقرىء فواتبعُوا 
الخيط008) اسعهارة وتشنبيه لرقة' البياض» ورقة الشواد الخافي”" فيه: 


() زيادة من با. 

(0) البيت منسوب للنابغة الجعدي في تفسير الطبري )5١185/5(‏ واللسان مادة لبس 
0 1 

) يراجع المحرّر الوجيز (١/١؟ 51‏ 017) وأحكام القرآن لابن العربي )1١0 249/١(‏ 
وتفسير الطبري (1/١5؟ ‏ 515؟) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  *١14/5(‏ /711). 

(4) لعلّه يقصد ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )9511/١(‏ وهو متابع للجصّاص في أحكام 
القرآن (١/815؟»‏ 9487) والطبري في تفسيره (511/5). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (015/1) وتفسير الطبري (18/1؟؟). 

(5) في أ «الجائي» . 


56: 


ومن ذلك قول أبي 0 
فلمًابصينَ بهغَدوةً ولآحَمِنَ الفُججر خيط أنارا 


وقال بعض المفسّرين: الخيط اللُونء والمُرادُ في ما قال جميع العلماء 
بياض التهارء وسّواد الليل”". والخَيْطُ الأسودء هو السّواد الذي كان في 
الموضع الذي يظهر فيه الخّيط الأبيض. وقد اختلفوا في سبب نزول هذه 
الآية» فقال ابن عبّاس وغيزره: إِنْ جماعة من المسلمين اختانوا أُنفْسَهم 
وَأضائوا النُساء بعد 0 أو بعد صَلاةٍ العشاء اا الل و عم ين 
الخطاب جَجاء إلى امرأْيه فَأَرادَمَاء فَقَالَتْ لّه: قد نِمْتٌء فَطَنّ أَنّها تَعْتَلُ مومع 
بهَاء م تَحَقّى أنها كَانثْ نَامَتْ. وكان الوَّطْءُ بَعْد نََوْمِ أحدهما ممنوعاء 
قَذّهبٍ عُمَرء فاعْتَذٌر عِنْد رَسُولٍ الله كَكلة. وجرى نحو هذا لكعب بن مالك 
الأنصاري شرلت: الآبة كيهما ذلك" .:وقال السدى: جَرَى لَهُ هذا في 
جَارِيةٍ. وحكى النّحاس”“': ومكي”*': أن مر نَام ثم وقع بامرأته. وروى 
في سببها أن صرمة بن قيس» ا ويقال قيس بن 
صرمة» ويُقال أبيأ صرمة بقي كذلك دُون أكل حتّى عْشِي عليه في تهاره 
المَقبلء وذلك أنه كان أتى أهله ليلا فقال: هل عندكم ما تَفْطِر عليه؟ فقالوا 
له: : نَصَبْرْ حتّى نَطْنَعَ لك شيئاً تُفْطِر عليهء وكان شيخاً كبيراً فَأْصَابَهِ النُوم 
مُحَرُم عليه الطعام. فبقي ليلتَهُ يَتَمَلْمَلء ثم أصبح. فاشتدٌ عليه الجوعٌ 
فأنزل الله تعالى الرّخصة. وأباح الأكل والشّراتَ”'' والجماع؛ إلى طلوع 


للق كذا في ب و أ والظاهر أنه تصحيف فهو أبو دؤاد والبيت من قصيدة له في 
الأصمعيات (ص١19١)‏ وتفسير الطبري فزضيه وعندهما: 
فلمّاأضاءت لنا سًدفة ولاح منالصبح سبئط أنتاا 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/8؟ه).‏ 

0) روى ذلك الطبري في تفسيره فدتيافة احلقة ويراجع المحرّر الوجيز 285171١/١(‏ 
) وينظر العجاب لابن حجر (صضص807؟ د 565). 

0 الناسخ والمنسوخ (ص"7). 

(©) تفسيره (١/ق/8).‏ 

(5) في ب «الشرب». 


الفجر المعترض في الأفق يميئاً وشمالا”'2. ومقتضى هذه الآية أنّه تعالى 
حرّم بالتهار ما أباحه بالليل'” و وهو أشياء ثلاثة”" الأكل والشرب والجماع؛ 
وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الدذليل» ولذلك ساغ الخلاف فيه»ء فَمِنْ 
ذلك :قن تقياً عاهداك اختُلف فيه هل هو مُفْطِرٌ فيجب عليه القضاء أم لا؟ 
فمن يُراعي فَحْوَى الآية ومُقْتَضَاهًا لَمْ يُوجِبْهه ومَنْ لم يراع ذلك واستدل بما 
جاء عن التّبيء تَكلهِ: «مَن اسْتَمَاءَ فَعَلَيِهِ القَضَاءْ»”؟' وأوجب عليه القضاء ورآه 
مُفطِرأًء والقولان لأصحاب مالكء ويُرويان عن الشّافعيّ. 

ومن ذلك المُحتجم اختّلف هَلْ هُو مُفطرٌ أمْ لآ؟ لآل فخوى”* الآية 
وما ورد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفطر الحَاجِمٌ وَالمَحجُوة) 


)00( رواه الطبري عن بعضهم في تفسيره (551/5؟) وذكره ابن عطية (١/57؟0)‏ ويراجع 
تفسير ابن كثير (١/1١7؟).‏ 

زفق في ب (دليلاً» . 

(0) في ب "”ثلاثة أشياء؟؛ . 

(8) أخرجه أبو داود في السّنئن )58٠0(‏ والترمذي )7٠١(‏ والئّسائي في الكبرى (170*) 
وابن ماجه )١51/5(‏ وأحمد في المسند (498/5) والبخاري في التاريخ خ الكبير 
(اركفق 58و) وابن خزيمة في صحيحه )١95١0(‏ و )١95١(‏ وشا في شرح 
المعاني (5؟//91) والدارقطني في السئن (؟/8454١)‏ والحاكم في المستدرك 21475/1١(‏ 
117 ) والبيهقي في السنن )5١94/4(‏ والبغوي في شرح السنة )١988(‏ من طرق 
عن أبي هريرة بلفظ «من ذرعه قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 
فليقض» وسنده صحيح وصححّحه غير واحد منهم ابن حبّان (814*) والحاكم ووافقه 
الذهبي . 

(69 فى ب و ن المجرى). 

(0) أخرجه عن ثوبان مولى رسول الله يَللِ مرفوعاً أبو داود (/1 7# ١لاث#لا.‏ (/ا"؟) 
وابن ماجه )١1580(‏ والنسائى فى الكبرى )"5١8(‏ والدارمى )١9١(‏ وأحمد فى 
المسند (8/دلاى لالاى حك آمك *«78) وابن خزيمة 9 صحيحه (194517) 
(97)) وابن الجارود في المنتقى  ”85(‏ غوث المكدود) وعبدالرّزاق في المصئف 
(؟؟هلاء 00750) والطيالسى فى المسند (989) وابن أبى شيبة فى المصنف (#/0ه ‏ 
ط الهند) والطحاوي في شرح المعاني (94/1: 44) والطبراني في المعجم الكبير 
)١559 .١505(‏ والحاكم في المستدرك )571/١(‏ وابن حبّان (الإحسان: ”لاه8) 
والبيهقي ف في السئن (5/هكت3 5) جميعهم من طرق عن ثوبان به. 


ك؟ 


وقد رُوي عن ابن عبّاس؛ أن رَسُولَ الله كلك اخْتَجَمَ صَائِم”" . 
7 ذلك الهيةء ‏ الجسهور على أنه لا تفظر لما قذهناة: وقال 
ان تُفْطِر لقوله ككلِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَْلَ الزور وَالعَمَلَ بهِء فَلَِيسَ لله 


51 في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ) خرجه البخاردئ 9 


5 - وقوله تعالى: حي يتين لكي الْحَيْط الْأَيْعنُ من اليل الك ي0) 
[البقرة: لا4١]‏ 


اختلف العلماء في هذا التبيّن 1 فذهب الجمهورٌ إلى أنْها 
الفجر المعترض في الاق يَمْنَةُ ويَسْرَةٌ وهو مُمْتَضى حديث ابن 
00 ع وسمرة بن 00 0 وذّهب نوز بكر وعثمان بن عَفْانء 
وَحَُدَيْمَةٌ بن اليمان؛ وابن عبّاسٍء وطلق بن عليء وعطاء بن أبي 
رَباح» والأعمش وغيرهم. إلى أنه تبِيّن الفجر في الطردْقٍ وعلى رُؤوس 
الال , 


7 وار الل اج 2 انق ١‏ عع لدع نعلت سس 0 ١‏ 
وذكر عن حذيفة أنه قال: تسحزت مَعٌْ رَسولٍ الله يللد وهو التهار إلا 


- وسنده صحيح صحًحه غير واحد منهم ابن خزيمة وابن حبّان ومن قبله البخاري كما 
في علل الترمذي الكبير .)7١8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (198) وأبو داود (9/ا78”ء 5100) والترمذي (هلالاء 
“لالاء /الالا) وغيرهم كثير . 

(؟) وانتصر لهذا الرأي ابن حزم بقوّة وذكر من رآه من علماء السَّلف في المحلّى (5//ال/ا١‏ 
)18١ -‏ وقوّاه بعض المتأخرين فراجع فتح الباري لابن حجر (1119//4). 

(©) أخرجه البخاري في الصومء (*140) من حديث أبي هريرة. 

زفق في - «الاية). 

(9) أخرجه البخاري ١‏ الأذان (551) ومسلم في الصّيام )1٠١9(‏ بلفظ : لا يمنعنٌ أحداً 
منكم أذانُ بلال ‏ أو قال نِداءً بلال - من سحوره فإنّه يؤذن - أو قال يُنادي - ليرجع 
قائمّكم ويوقّظ نالمكمء وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يده ورفعها: 
«حتى يقول هكذا» وفرّج بين إِطْبَعَيْه . / 

(5) أخرجه مسلم في الصّيام )١159(‏ بلفظ: «لا يَعْرنَ أَحَدَكُم نِداءُ بلآلٍ من السّحورء ولا 
هذا البياض حبّى يستطير» . 

610 يراجع لهذه الأقوال تفسير الطبري (1//5؟71» 578) والمحرّر الوجيز .)075/١(‏ 


لو" 


لك ع م 1ه 2 )1١61‏ 2 كر 0 
أن -الشكم لَمْ تَطلّغ”2. وروي عن علي بن أبي طالب؛ أله صَلَى الصَّبْحَ 
بالئّاس ثُمّ قال: الآن تَبَيّنَ الخَيط الأنِيَضُ مِنَ الحَبْطِ الأشوو يق الف 


| وروى عن أبي بَكْرٍ؛ ا يي ري 


ورُوي عن الأَعْمش أنه قال: لَوْلا الشيرة الَصَلَيتُ العَدَاة ثم تَسَتَرْتُ . 
قَالَ مَسْروقٌ: لْمْ يَكُونُوا بكذون النكر الرى. نقذ ارت لم0 

نشوك لايل هُو الذي شهدت”'' له الآثارٌُ الصّحاح وَمَا جَرى عليه 
كلامُ العَرَب في حتّى إِذَا كَانَتْ غَائيَةَ وما بّعدها ليس من جئس ما قبلها نحو 
قوله تعالى: لسَلمُ هَ عق ملع لير © [القدر: 0] ورُوي عن عدي بن 
حَاتِم أنه قال: لما ترلكة «وكوا وَائْرَوا حقّ بكي كك انتبظ الآنيِصٌ هن 
ابل ألا 0 عمد الى عملي اوه وأبيض؛ ا تَحْتَ 0 
لِك كقال: 95 وَعَائف َعَرِيضٌ 0 ورُوي أنّه قال: هِنَكَ عريق المَفَا 
إِنّما ذلك سَوادُ اللْبلٍ وَبَياضٍ التَهَاره'' وقيل نَرَلَتْ ظوة 0 سس 
ليد لبط لْأَيَسُ من لليطٍ الأ سْوَو» ولم ينزل اين الْتَجْرٍ 4 ٠‏ فكان رجال إِذَا 
أراد أحذهم الضّومَ رَبَط ب رجله الخَيْط الأبيض والحَيْط الأسودء ولا يرال 
يأكل وَيَشْرَبُ حَنَّى يَتبَيّن لَهُ رُؤْيَُّهُمَا. فَأَنْرَلَ الله تعالى: لين الْتَجْرِ فعلموا 
نما يَعْنِي ل 


ولا يجوز أن يستدل بهذا على جواز تأخير البَيَا عَنْ وقتٍ الحاجَة فإنّه 


)١(‏ (5) رواهما الطبري في تفسيره (5*0/5؛ )5#١‏ وصحّحح إسنادهما الحافظ في فتح 
الباري (315/4. /1*1). 

(6) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )955/١(‏ وفتح الباري (31*5/5, /ا*1). 

هق في ب «نشهد) وكذا في نْ 

(0) (5) خرجهما البخاري في التفسير (4804) و )451١(‏ ومسلم في الصيام .)1١90(‏ 

0) ورد هذا الحديث مرفوعاً من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في الصّوم 
1910) ومسلم في الضَّيام .)١1١91(‏ 


584 


لا يجوز أضلا”'. ويحتمل أن تكون العبارة بالخيط الأبيض مجازاً سابقاً في لغة 
ُريش دُون غيرهاء فأشكل على قوم آخرين حتّى تبن لهم بقوله ابن الفجر» . 
ويحتمل أن يكون قَدْ قَالَ: #مِنَ الْمَجْرِ» َلآ ولكنه احتمل أن يُريد لِأَجلٍ 
المْجْرء » واحتمل أن يكون المُستبان في نفسه الفجر”" : ودكر يعضهم حدية 
غديّ وقال الثبيء - عليه السلام -: «إنَمَا ذَلِكَ سَوَادُ اليل وَبَيَاضٌ التَّهَارِ) وحجة 
القول القّاني في التبيّن. وقد ذكر الطحاوي حَديث حذيفة المتقدّم وقال: قَدَلْ 
حديث حُذّيفة: أنَّ وَفْتَ الصّيّامِ طلوعٌ المَّمْسء وأنَّ ما قبل طلوع الشّمْس في 
كم الليل . وهذا محتمل عندنًا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى: ##وَظُوا وَأشْرَبوأ 
حي ينبن لك الْحَْط الْأَيِضٌ و لط الور وقبل أن ينزل لبن التَجرِ» ثُمْ 
أنزل اللَّهُ تعالى بعد ذلك ين التَمْر »4 وذهب ذلك عَلَى حذيفة وعلمه غيره. 
فعمل حذيفة بما علم وذلك أنه رُوي عنه أنّه لما طلع الفجر تسحرء ثم صلى 
وعلم غيره التاسخ فصار إليه. ومَّنْ علم شيئاً أولى مِمَن لم يعْلّمْ . ودل ما ذكرنا 
ا ا وعلى أن الخروج منه بدخولٍ 
اليل إذا كان قوله تعالى: #ثُرَّ يما ضام إل اين غاية لم يُدْخِلْها في 
الضَيام . وقد اختلفوا إذا شَكُ في الجر الصادق هل يجوز الأكلٌ أم لا؟ فذهب 
مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز فإِنْ أكل فعليه القضاء. وقال ابن حبيب: هُو 
وسوس بي ايه و ل عد الو 
شك في الفَجْر حتى يتبيّن على ظاهر قوله تعالى: طحي بين ك5 واحتج ابن 
حبيب لمذهبه مكدر وقال: هو القياس لقوله تعالى: ا 0 
وقال ابن الماجشون: تَبَيْنهُ هو العِلْمٌ به وليس الشك عِلماً به» ولكن الاحتياط 
ألا يأكل في الشكُ. وقال اللّخميُ: هي ثلاثة أقوال في المذهب: الكراهة. 
والمنعٌ والجَوّاز. وهو مذمَبُ ابن حي لام ْ 


.078/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق .07//١(‏ 
في أ «وقال الطحاوي وقد ذكر..» 

(9) يراجع المدونة (١/؟2191‏ 19) والإشراف لعبدالوماب )50/١(‏ وتفسير القرطبي 
فدقضة” 


0 


وأمًا إذا شك في الغُروبٍ قلا يأكل باتّفاق لقوله تعالى: #ثرَّ يمرأ 

يم إِلَ ايل وهذا أَمْرْ يقتضي الوجوب و 41# غاتيّة. والليل الذي يتم 
م سر وقد الفقواحنى 3ه 37 النهار وفيت 
الشهسسن.: واختلفوا في أوّله فذهب بعضهم إلى أنه الفجر. وإليه ذهب 
الخليل. وذهب بعضهم إلى أنه من طلوع الشعين: بوعل تعدا ترب 
الخلافٌ في الوقتٍ مِن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء» فقال قومٌ: إِنّه مِنَ 
التهار وقال قومٌ: إِنّه من اليل . وقال قَومٌ: إِنْه وقثْ متوسّط ليْسّ بليل ولا 
نهار. فإن أكلٌ وهو شاك فى المغيب”"» فقد اختلفوا فيما ذا عليه. 
فالمشهور ل ا القضاء والكفارة"”". وحُجّتهم قوله تعالى: 
#ثنّ يما لضام إل أبنِ4 وَعَن أكر انا لم يتم الصّيام إلى الليل لأنّه إِنْما 
أراد الله تعالى تَِ وسيل لآ الشَكٌ فيه. وفي «ثمانية أن د عليه 
القضاء فقط قياساً على الفنجر ٠»‏ وهو ظاهر قول مالك رحمه الله؛ على ما 
دهت إلية[انن]”*؟ القضار وعبدالؤفاكن”"' .. وإن كان غيرهما :قدا تأول قوله 
على اغيو ذلك + <وقال: العين وإسحاق: لأ ققاة عليه كالتات ”5 وإتفلتف 
الئاس في الوصال» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه حك كان وأنْ 
معنى نَهِي النّبيء ء كله عنه إِنْما هو رحمةً لأمّته وإبقاء عليهم. فَمَنْ قَدّر فلا 
حَرَج . وذهب ابن ثبل وابنٌ وَهُبء وإسحاق إلى أنه جَائْرٌ مِنْ سَحَرٍ إلى 
سَحَرٍ واحتجوا بحديث التبيء 506 العيلام أ «لآ تُواصِلُواء يكم أَرَادَ أَنْ 


)١(‏ في ب «حَدًه وكذا في ن. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)015/١(‏ 

(6) يراجع المصدر السابق )071/١(‏ وتفسير القرطبي (9517/5). 

(5) هي مجموعة كتب تعرف بهذا الاسم نسبة لعبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي 
المعروف بابن تارك الفرس (ت1908١ه)‏ يراجع ترتيب المدارك لعياض وهامشه 
(1//ا١)‏ و (4/"). 

(65) سقطت من ُ. 

(6) يراجع الإشراف .)490/١(‏ 

0) المحرّر الوجيز (١//ا07).‏ 

(6) في ب «وأيكم واصل»). 


لا 


يُواصِل فَلْيُواصِلَ حَتَى السَّحَرِه(" ودَّهب مالكء, والشّافعي» وأبو حنيفة» 
والثوري وجماعة غيرهم إل اننا كر على قن حال لضن قن عي 
ولم يُجيزوه لأحد. 0ل شي النبيء كي عنه وقوله كَلَِِ: «إذا غْرَبَتْ 
الشَمْسُ فَقَذ أفطر الصَائِمْ”" ورَأَثْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن قوله 
تعالى: ينا اليم إل 4 يفتضن التهى عن. الوضال !+ /وقال" العازري: 
إن حمل قوله «فْقّد أفطر الصَّائِمْ» على أن المُراد به قَدْ صَارَ مُمْطراً فيكون 
ذلك دلالة على أن زمانَ الأمل معي يستحيل الصّوم فيه شرعاً. وقال بعض 
العلماء: إِنَّ الإِمْسَاكَ بَعْد الغُروبٍ لآ يجوزء كإمساكِ يوم الفطر ويوم الّخر. 
وقال بعضهم ذلك جائرٌ وله أجرٌ واحتججوا بحديث الوصال". 


وقد اختلموا في 0 صَائِمٌ على سَبّْعة أقوال: فذهب 
قُمَهاء الأمصار إلى أنه يجزيه صيام”' ؟ ذلك اليوم. وقال ابن حبيب: إن نُسِي 
جَنَابتَهُ فلم يَعْتَسِلُ لَهَا ذلك اليوم أو أياماً يصومهاء فصيامه تامّ [ويقضي 
الصلاة]”*' وظاهر هذا أن المتعمّد لتركِ الاعْتِسالٍِ بخلاف التاسي» وقد 
سوّى بينهما أشهب. فقال: وإن تعمّد ترك الاغتسال» وأقام على جنابته 
يَوّعَه ذلك وأياماًء فإنَ صيامه تَامٌ لأنّ الطهارة إِنّما هي للصلاة لا للصيام. 
وذُّمَب قومٌ إلى أنه يُستحبٌ له القضاء. وذهب الحسن» ارا سم 
جنُباً إلى أنّه يتم صومه ويقضيه. وروي مثله عن أ هريرة 0 وذهب 


.)١19457( أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري في الصومء‎ )١( 

(#) في ن «أنَْ الوصال». 

(') في ب "لمن قدرء ومّن لم يقدرا. 

إفرف أخرجه من حديث عمر ب بن الخطاب البخاري في الصوم )١19814(‏ ومسلم في الصيام .)١١١٠١(‏ 

0( يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (05/4*” 7017), 

(6) يراجع كلام المازري هذا في المعلم بفوائد مسلم (48/5) وحول أقوال العلماء في 
هذه المسألة يراجع فتح الباري (7/4١5؟‏ - )5١9‏ ونيل الأوطار (2:519/4 .)51١‏ 

)5( في أ ااصوم). 

(0*#) زيادة من ن. 

(0) يراجع في هذا الإشراف .)5594/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .44/١(‏ 468). 
وتفسير القرطبي (258/5) 795). 
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أ هريرة في أشهر أقواله عند أهل العلم إلى أنه لا يقضي”"". 0 


طاوس وعروةٌ بن ١6‏ الْرنمْنَ إلى أنه إذا علم بِجَتابته» لج نام سختى. يصب + فإ 
مفطرء ٠‏ وإن لم يعلم حتّى أصبح فصيامٌه يُجزيه. ا 
أبي هريرة. وذهب قوم إلى أنّه إِنْ عَلِم به قبل المَجْرء فهو مُفْطِرٌ وإن لم 
يعلم به إل بعد الفجرء أتمّ صيامه وقضىء. وذهب قوم إلى أنه إن علِمَ بها 
قبل الفجر استُحبّ له القضاءء وإن لم يعلم فصيامه تام لا يؤمر فيه 
بالقضاء. وذهب التخعي إلى أنه يجزيه في التطوّع لا في الفرض . 

© - «دافنَ رومن وتيا ما كنب أنه 45 إلى قولِه طايِنَ 
لدَجِرِ 4 [البقرة: /1841]. 

خجّة لِمُقَهَاه الأمضارء. ومن ذهب مَذْهَبِهِم في هذه المسألة لأثّه تعالى 
أباح الجماع والأكل والشُربَ إلى طلوع المَجْرء ٠‏ ومَنْ وطِىء إلى طلوع الفجر 
فلا يمكنه أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فقد ب بقي ُنْبا إلى أنْ دخل عليه 
التهارء ا ل إلى وقْتٍ طلوع 0 
ولحرّمه عند آخر جزء من الليل بمقدار ما بسع للغسل. والدليل القائم 
هذه الآية هو الذي نميه الاصنوليوت إخارة اللفظء ويعئتُون ابه مَا يَنِْعٌ 0 
الَفظ من غير قَضْد إليه. وبعض مَنْ يُخالف هذا يقول: إِنْمَا أبيحَ الأكل إلى 
الفجر لآ الجماع فإنه لم يقل بَاشِرِوهنَ إلى أن يَتبيّن وإِنّما جعله غَايةَ للأكل 
والشربي الذي هو أقزف:مذكون والحائض كيما'ذكرناهيعتزلة الخنت”. 
وصوم رمضان لا يصح إلا بتي خلافاً لداود””" لقوله عليه الصلاة والسلام -: 
«إنّما الأَعْمَالُ بالنياتِ»”؟» ومّل تَجِْي مع طلوع الفجر؟ ورُوي عن مالك أنّها 
لا تَجزي. وقال عبدالوهاب تجِزِي© , قال اللخمئُ: وهو أحسن لقول الله 


(1) يراجع لمذهب أبي هريرة وسائر الأقوال الموطأ في الصيام  90/١(‏ ”9”). 
والاستذكار لابن عبدالبرٌ 47/٠١(‏ - 075) والمعلم للمازري  690/9(‏ 085). 

(؟) يراجع تفسير الطبري 77١/5(‏ - 077 وتفسير ابن كثير (1/ 271 57514). 

(9) هذا خلاف ما يذكره ابن حزم في المحلى وهو أَذْرَى (350/5ء .)١15١‏ 

زحق أخرجه عن عمر بن الخطاب البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة .)١19١090(‏ 

(6) يراجع الإشراف /١(‏ 214177 475). 


"51 


هاا «وَظا وَأشربوا حَقّ يني ذم لْحَيْط» الآية [البقرة: 1817] فإِذًا كان الأكلٌ 
مُباحاً حتّى يطلع الفجرٌ لم تتجب تَجب النيّةُ”'؟. إلا في المَوْضِع الذى كمنيدفج 
الإمساك» ولا فائدة في تُقدمة الثية قبل ذلك إذا كان بعر يأكل 
بيكرت يحي طلم البعر راد ورد النص بهذا لم يُعَارَض بقياس » يقال إِنْه 
يجب أن يمسك جُزءاً من اللّيل. وقد اختلفوا"" فيمن طلع عليه الفجر وهو 
يُولِجُ أو يأكل ونرّع لحِينهِ هَل يَنْعَقِد صومُّه أَمْ لا؟ فذهب أكثرٌ أهل المذهب 
إلى أنّه لا ينعقد ذلك الصوم منهما. وذَهَبٍ قوم إلى أنه يَْعَقِد ولا قضاء على 
مَنْ فَعَل ذلك وهو مِذَّهَبُ أبي حَنيفة والشّافعي. وذهب بعضهم إلى المَرْقِ بين 
الأكلٍ والجماع فَرَأى أنه لا يَنْعَقِدُ صَوْمُ المُجَامع وإن نَرَّعَ لجينه لأنَّ إِزَالته 
لِفَزْجه جِمَاعٌ بَعْدَ الفَجرء ورَأى أنْ عليه القضاء «:وزوق أن ضوع الأكل. إذا 
بيه والتى لللتقاز ون بيه كلد وال ع اليب ان الا ترد وحجة 
مَنْ ذهب إلى أنَّ صومهما ينعقَدُ”» قوله تعالى: طمن بَتْرُومُنَ4 فَأْبَاحَ 
المُباشرةً والأكلَ إلى طلوع الفجر. وقد عُلِمِ أنه مَنْ اشر وأكل حتّى يطلع 
الكنين فإنّه لا يَستطيع انزع إل بعد طلوعه»ء والله تعالى قد علِم طلوعه» 
ولكنّه أباح الجماعَ والأكُلَ إلى ذلك الوقتء فإشارة اللّفظ تدل على إباحة 
ذلك وهذا الاستدلال مثلما تقدم. وفك اختلفوا فيما لا يُعْذّي كالدذرهم 
والحصاةء هل يقع به الفطر أم لا”*'؟ فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه يفطر 
كما يفطر ما يُعْذّيء وذهب بعضهم إلى أنه لا يحصل به الفِطرٌ. وهو مذهب 
أهل الظاهر وبه قال أبو طلحة. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: لثم أَيَمُوا 
ألصِيَامَ كن أََلِ»4 والصّيام الإمساك فَعَمْ. 


(*) في أ «تقدّم النية ذلك" والمثبت من ب و ن. 

)١(‏ في ب «تقدمتها قبل ذلك إذا كان بعدها النيّة. 

(0) فى ب «اختلف». 

00 فى نت اتخافمة: 

فق في ب «انعقاد صومهما». 

ك4 في ن «إلى طلوع الفجر؛ . 

() يراجع في هذه المسائل الإشراف للقاضي عبدالوهاب )458/١(‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد )7١7/١(‏ والجواهر الثمينة لابن شاس (؟/27851 787). 


ونا 


واحتّلف في اليسير من الطعام هل يقع به فِطرٌ أم لا؟ كَمّلقة الحبّة بين 
الأسْنانِء وعُبار الدّقيق» فقال في «كتاب أبي مُضْعب» في الفلقة في السّهو 
القضاء وفي العَمْدٍ المَضَاءُ والكمّارة. وقال ابن حبيب: لآ شَيِءَ عليه وقال 
أشهب في غبار الدّقيق عليه القضاء . :قال عبدالوهات اله قوع عل 
والأظهر على مقتضّى الآية أن يَجْري القليلُ في ذلك مجْرى من 
بعموم الإمساك المأمور به. وقد اختلف فيما يصل إلى الحلق والجوف من 
غير مدخل الطعام والشراب كالكخل من العَيْئَيْن وَالدّمْن ين الأذن :والسفوط 

من الأنف والخّقنة. ني اودجت ها أعلانا عل يلم بذللك يفن د لأ 
عي نعط الاب ل لوحف اند الس ورا رون عسيرنا عا الك ير 
مقصودها”' وهو عموم'" التغذّي كان ذلك كالطعام والشراب الوّاصلين من 
الجلقء 


وكذلك احتّلِف فيما يصل إلى الحلق» من طعم البخور هل يُفطر 
به أم لا؟ على قولين في المذهب؛. وكذلك ما دهن به الرَّأسُ» فوصل 
طعمه إلى الحَلّق فالجمهور أنه لا يقع به الفِطرء وبه قال الشافعي. وفي 
«السّليمانية»”' أنه يُفَطِرُ. وَوَجْهُ الفطر في ذلك على ما تقدم ذكره. وقد 
اختلفوا فيمن وطِىء أوْ أكل أو شَرِبَ نَاسِياً على أربعة أقوال: فمذهب 
مالك واصحايه أن عليه الففاء» ذرة الكنارة» ومدفت أي حتيقة: 
والشافعي وأصحابهما أنّه لآ قَضاءَ عليه ولا كمّارة. وقاله الأوزاعي» 
والثوريٌُ. وقيل: إِنْه رُوي عن عليّء وابن عمرء وأبي هريرة» مثل 
ذلك. ودف أصحاب الحديث أن عليه القضاء. والكفارة. ومذهب 
عبدالملك أنْ عليه في الوطء القضاء والكفارة وفي الأكل والشُرب القضاء 


)١(‏ نقله ابن شاس في الجواهر (1597/7) ولم أره في كتابه «الإشراف». 

فق في ب «مقصدهاا. 

(0) في أْ «عدم» والمثبت من ب و ن. 

(4) هو كتاب فقهي ألفه سليمان بن سالم القطان المعروف بابن الكحالة من أصحاب 
سحنون توفي (١181ه)‏ يراجع الديباج المذهب لابن فرحون .09194/1١(‏ 


"12 


دُون الكقّارة. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى #ثُرَّ آنا أيَيَمَ إلى 
8 1 1 من - )»غ2 
تل 4 وهذا غيرُ مُتمّ للضيام”''. 


9 - قوله تعالى : ولا يُبَتِرُوشَ وَأَسْرَ عََكِمُونَ فى الْمسجِدٌ4 [البقرة: /141]. 


قال الكاييي هذه الآية تدل على أن المباشرة كانت فياخ في 
الاعتكاف» 8 نسِحَتْ بالتهي عنْها. وقال مُجاهد: كانتٍ الأنصار تُجامِعْ 
في الاعتكاف فنزلت الآية. وقال نَحُوّه الضَّحَاكُ ولم يخْصٌ الأنصار. 
والأصل في جُوَاذٍ الاغيكاف هذه الآية وقوله تعالى: [,- لَهَرَ بن للطابفينَ 
وَالْفَايِمِيَ # 0 5 قال ابن المنذر: وقد أَجْمَعَ أَهْلُ 2 على أنه 
مئدوب إليه مُستَحبٌ الدّوام عليه استّئانا بالنبيء يِةِ. وإنّما كرهه مالك 
لشدته ولأنه يعسر الوَفَاء بجميع شروطهء وقَّلَ مَنْ يَقُدِر عليه. وقد اختلفوا 
في أي مَوْضع يكون الاعتكاف على خمسة أقوال. فذهب مالك رحمه الله 
فى المشهور عنه إلى أنه يكون فى كَل مسجدء وأنه لآ بأس بالاعتكاف 
فى تعد لا نكم انمه الحمفة ١:‏ كان ابنقين ل علرفه الحيحة ١‏ رز 
بمَوضع لا يلزمه منه إتيان الجمعة, أو كان لا تدركه الجمعة في 
اعتكافه”"2. وذّهب الزّهريُ والحَكمُ وغيرُهما إلى أنه لا يعتكف إلآ في 
المسجد الجامع. وقد روى ابن عبدالحكم عن مالك. ورُوي أيضاً عن 
حذيفة. وذهب حذيفة بن اليمان فى الأشهر عنه إلى أنه لا يعتكف إلا فى 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد النبيء يديه ومسجد إبافيه 
- عليه السلام -. وذهب سعيد بن المسيّب إلى أنه لا يعتكف إلا في 
مسجد نبيّ. وذهب ابن لبابة إلى أنْ الاعتكاف يصحٌ في غير مسجدء وأنّ 
ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد. وهذا قول 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الاستذكار لابن عبدالبرَ )١١17- 97/٠١(‏ وتفسير القرطبي 
57/0 0#") وفتح الباري ١5!  1١88/4(‏ و١51١‏ - 178) ورد القرطبي وابن 
حجر مذهب المالكيّة بكلام متين يحسن الرجوع إليه. 

(0) يراجع قول مالك في المدونة (١/8؟.‏ 585) والإشراف لعبدالوهاب »401/١(‏ 
5 ) والاستذكار لابن عبدالبرَ (١٠/#/ا؟,‏ 14؟) وتفسير القرطبي (85/5”,) 0878# 


لما 


قاذ نوو علن أقدر خوافت فيه وهر لين "السطاب؟ لان الله حسالى حإذا 
قن اماس لمن لكي ل قر" لد فكأنه يظهر من ذلك أنْ 
بن اعتكف فى كير ستجد التباح اله المباشرة» وإِنّ اعتكافه 0 
المسجد. ا ئشة أنه يعتكف وححجة مالك قوله تعالى: موسر 
كمون نَ فى لْمََدحِدٌ # َعم الثلاثة وغيرها. والمرأة لا تعتكف إلا فى مسجد 
قياساً على الرَّجُلٍ جلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تعتكف المرأةٌ”"2 إلا في 
مَسْجِدٍ بيتهاء وفرّق بينهما بتفاريق ضعيفة. وقد اختلفوا في الاعتكاف بغير 
صَوْمٍ هل يصخ أمْ 5 تدعت خاللك :و أموحانة رابو عيفة: لق اند لذ كرون 
اعتكاف إلا بصوم لا وى ابن مربي ري “عو النانعي مكل قرلا 
مالك في أنّه من شرط الاعتكاف الوم . وذُهب الشافعي ف فى المشهور عنه 
وأبو ثور وغيرهما إلى أنْ المعتكف يُخيّر د بين الصوم والفطر وإليه ذهب 
ابن لبابة رحمه الله . 


وححسّة القول الأوّل قوله تعالى: #وَأنسُمٌ عَنْكِمُونَ فى الْمَسحِدِ» فقصر 
الخطاب على الضائمين» فلو لمُ يكن الصّوم من شرط الاعتكاف لم يكن 
لذلك معنىء ولأنّ أكثر ما فيه أن يكون مُجملاء وقد بيّئه التبيُء كَل بفِعْلِه 
فرُوي عنه أنه اعتكف صَائماًء ولم يُرْوَ عنه أنه اعتكف مُفْطِراً””'. وقد 
اختلفوا في المعتكف إذا خرج إلى لجيه عر عيض مجان فذهب 
مالك إلى أنه يتتقضء وذهب عبدالملك إلى أنه لا ينتقض”*' وهو قول أبي 
حنيفة”"2. وروى ابن الججهم نحوّه عن مالك. وحُجةٌ القول الأوّل قوله 


)١(‏ في أ «لا تعتكف إلا في بيتها». 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص  *01/١(‏ 08"*) والمحرّر الوجيز 2058/١(‏ 
49) والاستذكار (١٠/5لاا ‏ 3094؟). 

(6) لم أره في موضعه من التفسير فلعله في بعض كتبه الأخرى. 

(4:) يراجع في هذا أحكام القرآن للجضّاص ."08/١(‏ 05") والاستذكار -17990/٠١(‏ 
*9) وتفسير القرطبى (؟/ #8" ا ه8#) . 

(ه) في أ «يبطل». 1 


5( في ب ا(طعام» . 


الملا 


تعالى: #وَأسْرَ عَكِمُوَتَ فى الْمَجِدٌ» ومعنى عاكفون مُلازِمُونَء وقد اختلف 
ف مكلت 11 بطي ون لحيل زكر اعد مل يطل اعكات ا 5 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يبْطل اعتكافه إذا أقام قليلاً أو كثيراً. وذهب 
أبو يوسف ومحمّد إلى أنّه إِنْ أقام خارج المسجد أكثر النَّهارٍ بطل اعتكافه. 
وإن أقام أقل التهار لم يبطل اانه وخ عالت <قوله تعالن< وار 
عَكِمُوَنَ فى الْسَسجِدٌ4 واختّلف أيضاً إذا خرج مِن المسجد لأكُلٍ ا 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه يبطل اعتكافه» ردقت بعض الضّافعية إلى أنه 
لا يبطل. وحُبّة مالك قوله تعالى: وَآسُمٌ عَكمُونَ فى السَسجِدٌ»#. واختلفوا 
في مباشرة المرأةٍ فيما دون الجاع فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه لا يفسد 
الاعتكاف أنْوّل أ لْمْ يُنزِل” '". وذّهب الشافعي في أَحَدٍ قَوْلِيِه إلى أنّه لآ 
يفسِده على أي وجه أنزل أوْ لم ينْزل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أنْوَّل 
سد وإن لم ينزل لم يفسد. وحجة مالك ومّن تبعه قوله تعالى: موك 
ُِرُوضكَ وَأشْرٌ عََكِمُوَنَ فى السسجِد» فَعَمَّء وعلى خسب اختلاف التفسير 
للآية اختلفوا فى هذه المسألةء وذلك أنْ فِرقةً قالث: #وَلَا يَْتْرُومْكَ* لا 
تُجَامِعوهِنَ» وقال الجمهورٌ يقع ذلك على الجماع فما دونه ممًا يُلتلٌ به من 
امناو ولم يخْتّلفوا في أن الوطءَ عَمْداً يُفْسِدُ الاعتكاف. وإنّما اختلفوا 
هل عليه كفّارة أم لآ والصّحيح نفيها. واختلفوا إذا وَطَىء ناا فدهن ثالك 
إلى أنه يبطل اعتكافه . رمت الشافعي إلى انسدلة ينطل. وحجة مالك عموم 
قوله”*' تعالى: ظوَلَا بُِرُوضُك4 والتهي يقتضي فَسَّاد المنهيّ عنه كذًا قال 
ال وهنا أ أصل يختلف فيه أهل الأسوال عقر ٠١‏ :و لعتلفوا ل 


50 
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ءَ 
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/)91١ "05/1١( يراجع لهذه المسائل في الاعتكاف في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
والاستذكار‎ )4056  481/١( والإشراف لعبدالومّاب‎ )75/١( وأحكام القرآن للهرّاسي‎ 
.)؟78/١( وتفسير ابن كثير‎ )”18- ؟1/5/٠١(‎ 

(6) في ب «فسد وإلآً فلا». 

(6) المحرّر الوجيز لابن عطيّة (١/لااه,‏ 058). 

0 في ب (اعموم الآية؛ . 

.)488/١( الإشراف‎ )8( 

5( في ب «وهو؛» وكذا في ن 


يا 


أقل الاعتكاف. فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة» والثّانية عشرة أيَام. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة.. وفى الآية حُبجة على 
أبي حنيفة لأنّه تعالى لَمّا حاطب بها الصُوَّامَ عاق فلمن أذ الصَوْمَ مُشتَرط 
في الاعتكاف. ولمًا كان الصّوم الشرعي لآ يكون أقلَّ من يَوْمء عَلِمْنَا أَنَّ 
الاغتكاف كَذلكء فإذا نبت هذا ظهر فسادٌ ما ذهب إليه أبو خنيفة. وهذا 
التّوع مِنَ الاستدلال يُسمّيه الأصوليّون الاقتضاء. واختلفوا إذا نَذَّر اغْتِكافَ 
يوم أو ليلة على ثلاثة أقوال: فَذْهبٍ مالك رحمه الله إلى أنّه إذا ندر 
أَحَدُهما لَزِمَهُ - بلزمة الآخر”"". [وذهب الشافعيّ إلى أنّه إذا نَذَرَ أَحَدَهُما 
لَزْمَه دون الاو . وذْهَبَ أبو حنيفة وأصحايه إلى آلف إن ندو 0 فَعَلَْيْه 
يوم بعد لَيْلَهَ وإِن نَذْرَ اعتكاف ليلة قلا شَيْءِ عليه . قال مهدر : مَنْ نُذر 
اعتكاف ليلة قلا شَىْءَ عليه ومذهب الشافعى مبنىّ على إسقاط اشتراط 
الصيام» وذلك معترض عليه بما تقدّم ومذهب أبي 5 مَبِيّ على اشتراط 
الصّيام» أن اليل لآ يُصام فيه. فَمْن نَذَرَهُ لم يَلْرَمْهُ. وَإِذَا نَذَرَ اليَوْمَ لَزِمَ 
اعْتِكافه أن الصَّوْم مُباح فيه وإلى نْخو هَذا أشار سُحنون وقال: من نذر 
ليلة فلا شيء عليه وأمّا مالك رحمه الله فذهب أنه يَلْرّمه أقل ما يمكن فيه 
الاعتكاف وهو يوم وليلة . 


قوله تعالى : ولا مَاْطْوَا آمو ل يم بألبتطل4» [البقرة: 9184" إلى قوله 
«يتَلوتكَ» ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنه تهى الله عر وجل عنه في هذه الآية عَنْ أكلٍ 
المالٍ بالباطل على كل وجه مِنْ غْصْب وسَلْبِ وخيانة وقمارء وغيّر ذلك. 
اع را ل ا 
العُبْنَ كأنّه هبّة. وقال قوم: والمرادٌ: ##وَل مَكُوَأ ولك يكم بالطل » أىَْ 
في القيان» والشّرب والملاهي والبطالة©. , 


.)018/١( في أ «ولم يلزمه الآخر» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) فى ب «الآية». 

(5) في أ «الشراب والملاهي والبطالات» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (00/1). 
(5) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (070/1). 
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© - وقوله تعالى: #وَبُدْلُواْ بهآ إِلَ لَلشْكار» [البقرة: .]١49‏ 

قال قَوْمْ أي تُسَارِعُونَ في الأموال إلى الخُصٌّومة إذا علمتم أن الحجة 
تقوم لكمء إِمّا بأن لا يكون على الجاحد بيّنة أو يكون مَال أمانة كمال اليتيم 
ونحوه مما يكون القول فيه قوله. وقال قوم : الجسدى ل ددا شوابها على أكل 
أكثر. نهخ” , وفي هذه الآبة إِنَ الله حرّم أكل الحَرَّامء وإن قَضَى به قاض 
عَلَى ما ظهر له حَنْ لقو حيجة الظالم باحتياله عليه وسيأني الكلام على 
هذه المسألة في غير هذه السورة. وفي مُصحف أبَىّ: «وَلاً تُدْلُوا يهَا0”" . 

© - قوله تعالى: بكوك عي الآَهِلَْ هل بىَ موقت لتايس وَالمَخ»* 
إلى قوله: «أوَمَنْتِنُواْ فى سِيلٍ ألو . 

قال ابن عبّاس» وقتادة» والرّبيع» وغيرهم: ذلك عبلى سوال قوم من 
المسلمين النَبِيّء عبد عن الهلال» ونا إفائدة محانة وكماله ومخالفته محال 
الكيي "ونون لمَوقِيثُ 4 يعني لقضاء الدّيون» وانّْقِضاءٍ العدد والأكرية 
ند والفطرء وما أشبه ذلك من مصالح العباد. ومواقيت الحج أيضاً 
يعرف بها وه واكورة :3ل [اب]” الحي :" امكدك. يعض السسة بيده 
الآية أن شهبوو :السّنة كلها مواقيت للحج كما كانت بأسرها مواقيت للنّاس» 
فلزمهم أن يكون الحجج المطلق على هذا القول يُراد به الإحرام فقطء دون 
سَائِر أفعال الحجّ مع أن اي ا ور بل هُو شَرط 
الحَج. فقيل لهم: فقد قال الله تعالى: #الحَجٌ ا افق تَمَوْملكٌ 4 [البقرة: 
51 فأجابوا بأنْ المُراد بذلك أفعال الحج مِنّ ا 0 وغيره. 
قال والصحيح من التأويل أن المراد بالآبة لقُل هىّ مَوَقِيتُ يئاسن وَالْسَحٌ4 
والحج في أشهر الحجّ"''. وهذا الذي قاله معترضٌ أيضاً بأنْه يقصر الحجّ 


.)00/١( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الطبري في تفسيره (544/1) وابن عطية في المحرّر الوجيز .)00/١(‏ 
(*) ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )07١1/١(‏ والطبري في تفسيره (1515/5؟2 48؟). 
(4) ذكره ابن عطية (681/1). ١‏ 

(6) سقطت من أُ. 

)5( يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/5لاء‏ ل/الا). 


5234 


أيضاً في الآيتين على أفعال الحج من السعي والطواف ونحوهما خاصة وهذا 
في قوله تعالى: الحم عي ل ون 4 [البقرة: ]١191/‏ بين من نفس الآية. 
وأمَا من قوله: قل م مَوَقِيتُ اه فغير بين فإِنَ الأهلة إذا أريد بها 
جميع الشهورء لم يصحّ إلا أن تكون على عمومها في المعطوف والمعطوف 
عليه وإذا كان ذلك لم يصحح أنْ يراد بذلك إلا الإحرام» لأنْ سائر أعمال 
الحج لا تقع إلا فى انير ماريات وإن لم يَقْل ذلك لَزِمِ أن يكون اللفظ 
الواحد عامًًا خاصًا في حَالة وَاحِدَةَ . 


وقوله تعالى: ##لِلنَّاين»# أَيْ لأعمال الئّاس». وقد دَخَلَ بَحْتَ ذلك 
الحج وقيوّة 'ولكته خط يه بالذكر اتذويها له وتاكيذا لأنرهفيى عدي مدل 
قوله تعالى : فيا تكهة وكَل ورَمَان كف [الرحمن: 54] ونحوه. 


99 - وقوله تعالى: #الْأَهِلَرَ 4 [البقرة: 185]. 
مِنَ الجَمْع القّليل الذي أريد به الكَثْرَةُ مئل قول الشّاعر: 


نكا التستيات الك يلظ بالطكدى - .زأتجانتا يفطن عن ده ا 


وإلما 'يضخ ما ذكرة أبو'الحسن على تقدير ذف كانه تعالى. قال: : قل 
هيّ مواقيتُ للئتاس. وهي مواقيت الحجخ يريد باللفظ الأول جميع الشهورء 
وبالئاني بعضهاء د :وليل على ولاه مك :تفن للف ليعول عليف: فقول 
الحئفية على هذا أظهرء وهو مذهب مالك”©. وما قرّره أبو الحسن من 
الكذت في قوله: وَالْحَحٌ 4 أي أشهر الحج هُتَحكُم لا حَمَاءَ في فساده'" 
لأجل ما قدمته. 


(؟) يراجع كلام القرطبي وتحقيقه في الجامع لأحكام القرآن (43/5 "ا 0755. 
شف في نْ (ببفساده) . 
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9©) - قوله تعالى: طوَلَيْسَ اليد الآية [البقرة: 184]. 

اختلف في تأويل هذه الآية» قَقَالَ البراء بن عازَبٌ”) 
والتشوى ل دود سهان اماد اكوا اذا عضرا واعتمروا 
يلتزمون إلا أن يحول بينهم وبين السّماء ء خَائلٌ» وكانوا يَتَسَنّمون 000 
بُيوتهم على الجدارات. وقيل: كانُوا يجعلون في 0 بيوتهم فتوحاً 
دحلوة مني رولا بيدسنون ين الأبران: وقيل: كان أحدهم إذا حَرَجَّ 
في حاجته ولم يقضها استّطارٌ بذلك ولم يَدْخْل من باب داره؛ ولكن 
من ظهورهاء فجاء رَجُلُ منهم فدخل مِنْ باب بَبْتِهِ فعْيّر بذلك. فنزلت 
الآية . ينال : إبراهيم : كان يفعل ذلك 0 من أهل ا" 1 


و 


الكبية ع باباً رَئَى©» رَجْلَ منهمء فوقف ذلك لجل وقال: أنا 
أخمس فقال النَّبيء ككهِ: «وأنًا 0 فنزلت الآية'* . وروى الرَبِيع أن 
النَبيء ع علد دحل مجِلنة دَجُلٍ أنصاريٌ دحل وحْرّق عادة قومهء فقال له 


النبيّء كله : «إني ع 2 أَىْ من قَوْم ل يدينون بذلك» فقال الرّجل 
وأنًا ديني ورك كك الآية ا" 


وهذه الأقوال أقوال مَنْ جعل الآيَةَ 1 وقال أب في ا الآبة 
غنرات مغل أى اليس لذ أن تلو" الخهال ولكرن اثقوا واشألوا" الثلماف +نهذا 


.)*5055( ومسلم في التفسير‎ )١180( رواية البراء أخرجها البخاري في العمدة‎ )١( 

(0) رواية الزّهري أخرجها الطبري في تفسيره (851//5؟) قال الحافظ في العجاب 
(ص77؟7): «مرسل رجاله ثقات». 

() رواية قتادة رواها الطبري (؟/841؟21 48؟). 

(5) قول إبراهيم رواه الطبري (8417//5؟) وانظر العججاب للحافظ (ص76؟). 

(*#) في ن اومعه». 

(( ا السدّي أخرجها الطبري (5548/1) وبيّن الحافظ في العٌجاب (ص 2707/7 79/9) 
شذوذها وما أنكر عليه فيها. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (48/5؟. 544) ويراجع للتفصيل العُجاب للحافظ ابن حجر 
(صالا؟ ‏ 73784). 

(0) مجاز القرآن )548/١(‏ وهو في المحرّر الوجيز .)087:7/١(‏ 


م 


"5١ 


كما يُقال إئتِ هذا الأمر مِن يَابه. وقال غيرٌ أبي عبيدة: المعنى ليس البرّ أن . 
ُشَدَدُوا في المسألة عن الأهلّة وغيرها فتأتون الأمر على غير ما يجب0"'. 
وذهب ابن الأنباري أن الآية مَك في جماع النّساء . 


© - © قوله تعالى: طوَقَيَنُأْ فى سيل أنَو4 إلى قوله هابر 
َلَرمُ» [البقرة: 1١9٠‏ - 195]. 

اختلفو' في قوله تعالى: طوَقَيِنواْ فى سبِيلٍ اله الْدنَ يمَيوكوُ 
وَلَا مَْتَدْواأً» هَل هُوّ منسوخ أم محكم؟ فذهبت طائفة إلى أنه منسوخ 
واختلفوا في التَّاسِخ. فقال الرَبِيعْ بن أنشن.- وعودال رمن بق زيد: 
امزال الحسلفون ونال كن اللي اح المت كين بو لكف لمن كد 
عنهم» ثم لشفت سورة ا 5 وَقَال قعادة 4 هي منسوخة بقوله 
تعالى: طوَمَدلُوهُمَ عي لا مَكْوْنَ فِنْنَهّ4 [البقرة: 19#] وعنه أيضاً أن التاسخ 
لها «ِّدًا انَل الْأَتيرُ للم دَأئْئلُوأ الْمتركِينَ حَيْتُ 00 0 ]. 


5 بن زيد: أنْ نَاسِحّها: «وقَيِلُوا 0 ءاف 95 كبتكم 
ك4 [التوبة: 5 والذين ذهبوا”' إلى أنها مُحْكمَةُه اختلفوا في 


تأويلهاء فذهب ابن عبّاس». ومجاهِدٌء وعمر بن 0 لي 4 
معناهاء لا تقتلوا المرأة والضَبيء والشيخ الكبيرء والرّاهب وشبههم» 
وذّلك إذا لم يقاتلوكم. فالتقدير قَاتِلُوا الْذين هُم بحالة مَنْ 007 
لذو بي قل سل هوا 1 البشرا يا ال للك" 

التأويل يُعضد مَذْهَبَ مالك وجماعة سواه من أن الشيوخ 0 لا 
يقتلونء إلا أن يكون في إبقائهم ضَرَّرٌ على الإسلام مثل أن يكونوا مِن 
ذوي الرّأي والمشورةء فإن قتلهم جائِزٌ خلاف ما ذهب إليه الشّافعي 


.)087 8ه‎ 1/١( من سبب النزول إلى هنا منقول من المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
(؟) في ب «اختلف فيها هل هي منسوحة أو محكمة» فذهبت طائفة إلى النسخ».‎ 
.)560/9( روى قوليهما الطبري في تفسيره‎ )9( 

(4) ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)058/١(‏ 

2( في ب «والذاهبون». 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )09*/١(‏ وتفسير الطبري (780/5. .)598١‏ 


حرص 


في أحدٍ قوليْه من أَنْهِم يقتلون» وإن لم يكن فيهم ضَرَّرٌء ولم يختلفوا 


7 


في النّساء والصّبيان كاختلافهم في أولئنك”© 


وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى» فذهب الشافعي إلى قتلهم 
والآية على هذا التأويل تُعضد مَذْمَبَ مَنْ يرى ألا يقتلوا ويُلحق بالآية على 
هذا مَنْ لَه عَهْدٌ ومَنْ أدَى الجزية. وذهب ابن عبّاس أيضاً إلى أنّها أمْرٌ مِن الله 
عر وجل بقتال الكفار”". وقال أبو الحسن”": ويحتمل أَنْ يقال لم يرد الله 
عرّ وجل بقوله: # الَذِينَ يلوي 4 حقيقة القتال» لأنّ مُذافعة الرّجل عن نَفْسِه 
لم تكن نط مدان مح يقال إنه. اذى مودرعد العتدريب م وإِنّما أراد الذين يرون 
كلح وسار ويد رلرم ا اورُوي عَنْ أبي بكر - رضي الله عنه أنه أمر 
بقتل الشمامسة لأنهم يشهدون”” ' القتال» ويرون ذلك وهم الذين فحصوا على 
أوساطٍ رُؤوسهمء وأمَرَ ألا يُقتل الرّهبان لأنهم يرون أن لآ يقاتلوا. وقال 
حافك الآية مشكية ولا عن لأحدٍ أن يقاتل أحذا حتّى يبدأه بالقتال كذا 
حكى المهدوي””'. وفيه نَظرٌ. وقيل الآية نزلت في صُلح الحُديبيّة حين صذه 
المشركون عن البيت». وصالحهم على أن يرجع في العام المُقُبل» ويخلوا له 
البيت ثلاثة أيَام فلمًا رجع إلى عمرة القضاء حاف أصحابه يَلِ ألا يفي 
المشركون ويصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب 
النبيء يلِ أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحُرُم . فنزلت الآية20 فتكون 
على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسخ على ذلك. 


,97/9( تراجع أقوال الفقهاء في هذا في المدونة (؟/5. 7) والإشراف لعبدالوماب‎ )١( 
-14/١( وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )”731 :*70/١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ 6 
. )880 !41//1( وتفسير القرطبي‎ )١١5 - ١٠١1/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 

(؟) يراجع الطبري في تفسيره (؟/981). 

(6) في أحكام القرآن 8١/١(‏ و85). 

هق في ب «يحضرون». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )578/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 2771١/١(‏ 9377) وتفسير 
الطبري (؟/584؟). 

(5) روى هذا الواحدي في أسباب النزول (ص96”) وضعًف ابن حجر سند هذه الرواية في 
العجاب (ص578؟) . 


يفف 


9©) - وقوله تعالى : «ولا سَْمَدواً4 [البقرة: 190]. 

عَم في النّهي عن أنواع”'' العدوان» إلآ أن أهل التفسير اختلفوا في 
تأويله» فقيل المعنى: ولا تعتدوا في قتال”" مَنْ لم يُقاتلكم. وقيل لا 
تعتدوا في قتال المرأة والصبيّ ونحوهما. وقيل: لا تعتدوا بالابتداء بالقتال 
فى الشهر الحراء:. وذهب قوم إلى أن المع ولا تعتدوا في القتال. لغيز 
وححة الله #السيةة وكين الذكر "“ ولا خلاف أن القتال كان ممنوعاً في 
أوّل الإسلام 5 تعالى: ادقع لي هّ أَحْسَنُ» [المؤمنون: 45] وبقوله: 
#فاغفٌ عَتَهُمَ واد سَدَم4 [المائدة: ]١"‏ وبقوله: #ولا محَدِلوَاً أهلّ الجكجتب» 
ا 45] وبقوله: #وَإدًا 20 لْحَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلَدَمَا# [الفرقان: ا 
وبقوله : لنت لهم بِمَصَيْطر 49 [الغاشية: ؟؟] وبقوله: يعفرا ديت 
لا ييْمْنَ يام أشَّو4 [الجائية: .]١4‏ ونحو ذلك. قال ابن عبّاس”*2» ثم نسخ 
ذلك كُله قوله تعالى: #فَاكْْلوا الْمشْرِكينَ عند ويَدتموش 4 [العرية::8] وقوه 
تعالى: قينا اليرت لا يؤسرح به ولا بِألْرْر الآ » 00 ]| 
واختلفوا في أوّل آية نزلت في القِتَال. فقّال الرّبِيعٌ ب ترا شمن وخيزء؟ *“ قوله 
تعالى: 9وَمَيِنُا و فى سيل أنه ألَذِنَ بوك4 [البقرة: ]14١‏ ورُوي عابي 
بكر الصٌديق أن وك آية نزت :فى :ذلك قولة تغالى + ««أذن للنت فتلت 
أَنَّهُم ثرا » [الحج : س0 0 

09 - وقوله تعالى: #وَلا تُقَيلُوهمَ عِندَ أُلَْحِدٍ كرا © الآية [البقرة: .]14١‏ 


اختُلِفَ فيه هل هو مَْسوحٌ أو مُخكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه منسوحٌ 
واختلفوا في النّاسخ ما هو؟ فقال الرّبيع: نسخه: 8اوََئِلُوهمَ حي لا تَكْونَ 


دلق في ب «فعل». 

(0) في ب «بقتال». 

(9) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )85/1١(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
را *07). 

(54) (0) يراجع تفسير الطبري (80/5؟؛ .)58١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسير ١57 »١51١/4(‏ ط دار الكتب العلمية بيروت) ويراجع 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص8/؟ - .)58٠‏ 


,523>3ٌّ 


ِنْتَدّك [الأنفال: 4] وقال قَتادة: نَسَحََه قوله تعالى: #8وَدًا أَشَلحَ الْأَحْيرُ حرم 
1 ألمتْرِكِينَ وان و3 [التوبة : 8] قالوا ع فيجوز قتالهم في كل 
موضع . وذّهب مجاهد إلى أَنْ الآية محكمة» وأنه (ا يتجوز قتال أَحَدٍ في 
الكقة اغراف إلا بعك نأن ثكاكز !"ا بزتوتر خخ والكسائن» بو الاعمتن” 
دية ج5هم] ر. روه بلأامه دن دك 4نم شُ. وى رهم جيك ش.(؟) 
ولا تمتلوهم عند المسجدٍ الحرّام حَتى يقتلوكم فيه فإن فتلوكم) 5 
© - وقوله تعالى: لين كبوا ون اله عَمُودُ بَحِمُ 4 [البقرة: ؟19]. 
الانتهاء في هذه الآية الإسلام»؛ لأنّ العُفْران والرّحمة إِنْما يكونان مع 
000 
ذلك 2 . 


- وقوله تعالى : وان أنتها ما عُدَنَ إلا عل 4 [البقرة: 159] . 


الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الذخول في الإسلام» ويصح 
أن يكون أداء الجزية 0 


- وقوله تعالى: ووم حَيِتُ يشوم وكزيوقم ين حَنك كنبو » 
[البقرة: 191]. 
صفة لمشركي قريش» وهذه الآية نَزَلَتْ في صُلْح الحُديبيّة» وقيل: 


1ت اه 5 2 نااعه 0 م (ه) 
نَزُلْتَ في عمرو بن الحضرمي» وواقد» وهي سرية عبدالله بن جحش : 


9 - وقوله تعالى: لوَقَِوْهُمَ عَم لا تَكْونَ ننه [البقرة: 197]. 


يعني كفراً وين لذبن 4 [البقرة: ]١9*‏ يعني أنهم يَقَائْلُون حَنَّى 
يسُلِمواء وبهذا يَحْتَجَْ مَنْ لا يَرَى قبول الجزية من المشركين. 


)١(‏ يراجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص78١2 )14١‏ وتفسير الطبري 
(854/5؟) والمحورّر الوجيز .)08/١(‏ 

(؟) يراجع لهذه النقول والأقوال المحرّر الوجيز )08/١(‏ وتفسير الطبري (21787/9 1854) 
وتفسير القرطبي  81/9(‏ 87") وتفسير ابن كثير (5718/1). 

(6) في ب ١لا‏ يكونان إل بعد ذلك». 

(5) المحرّر الوجيز .)875/١(‏ 

(5) المصدر السابق )0174/١(‏ ويراجع تفسير القرطبي (5/ 285 0"84. 


حرف 


9 - وقوله تعالى: #التَبْرٌ لَلْرمُ ِأَلشّبْرِ للَرَاوِ © الآية [البقرة: 194]. 

احتف بو ا فقال ابنُ عبّاس» ومُجاهدء والسُّديء وقتادة 
ومقسمء والوريفة والضَحًاكء وخبرهيمة نزلت فلن عمر ة القضاء ء عام 
الحديبيّة وذلك : أن 1 اللّه عَكَبِيد حرج مُعْتَمِرأ حَنَّى بَلَغَ الحديبية سنة 
ستء قصدّه كُفَارُ فُريش عن البيتِء وَوَعِدّه اللَّهُ تعالى أنه سَيُدخْله عليه 
فأدخله سَنَةَ ع فنزلت الآية في ذلك . أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله 
فيه» وأدْحّلكم آلحَرَمٌ عليهم فيه #بلثَيرٍ و4 الذي صذوكم يه وايعتي 
«الحَرُمَاتُ قِصَاصٌ» على هذا التأويل أي حُرمة الشّهرء وححزمة البّلدء وحزمة 
المحرّمين» حيثٌ صُددتم بحرمة البَّلّدء والشّهر والمكان حين دخلتُم”''. 


وقال:السسل بن ابي لتحي تزف الآية :لأن الكنان سالوا الت كله 
مَل يُقاتل في الشَّهْر الحَرَام فأخبرهم أنْه لآ يُقاتل فيه فَهِمُوا بالهجوم عليه 
فيه» وَقَثْلٍ مَنْ معّه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه فنزلت #التَبْر كفرم# الآيةء 
أي هو م في 1 من الفثل والاستباحة بالشّهر رام عليهم في 
الوجهين فأية سَلكوا اسلكو وَالحَرُّمَاتُ على هذا جِمْع خؤمة عو في 
النفس والمال والعرض» وغير ذلك» فأباح الله تعالى بالآية مدَافعتَهِمء 
والقول الأوّل أكثر”” . 

(53) - وقوله تعالى: هَمِن أغتّدئ عَْكُمْ عدوأ عله عَيَددِ الآية [البقرة: 194]. 


كان الله تعالى أنّهم إذا عَاهدوهم في الشّهر الحرامء فعليهم أن 
يقاتلوهم فيهء وإن لم يَجُر الابتداء. ويحتمل أنْ يُريد: فمن اعتدى عليكم 
فيما مَضى فهتك حُزمتكم في الشهر الحَرّامء والبلد الحَرّام فاعتدوا عليه الآن 


)١(‏ في ن «سبب هذه الآية». 

(؟) يراجع في هذا المحرّر الوجيز لابن عطية 2675/١(‏ لا0) ولهذه الروايات يراجع 
الطبري في تفسيره (5894/5؟  )55١‏ والعٌجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص١58‏ 
*587). 

(6) هذا من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (0578/1) ويراجع أيضاً تفسير القرطبي 
واه 5ه"), 


اح 


بمثلما اعتدى عليكم في الماضيء فيكونٌ في ذلك إباحة القتال مطلقاً في 
كُلُ موضعء وفي كلّ وقتِ”"'. ويجوز الابتداء بالقتال جزاءاً على ما كان 
من فعلهم في ذلك الوقت ثم تُسِخ ذلك بالقتال مطلقا: وقالت داك هذه 
الآية أطلقت للمسلمين إذا اعتدى عليكم أحد منهم أو من غيرهم أن يمْنَصوا 
منه فنسَخَ ذلك» ورد إلى السلطان فلا يجوز لأحد أنْ يقتصّ من أحد إلا 
بآمْر السلطان» ولا يقطع يد سارق» ولا غير ذلك”". قال بعضهم: هذا 
إِنْما يكون على قول مَنْ أجاز نَسْحَ القرآن بالسّنة. وهذان القولان لمن قال: 
إن الآية منسوخة. وذُهب جماعة إلى أنها مُحكمة واختلفوا في تأويلها 
أيضاًء فذهب قومٌ إلى أنه جائزٌ أن يتعدّى عليه في مالٍ أو جُرح إن تَعدَى 
بمثلما تُعْذي عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شية» 
وحمل الآية على هذاء وإليه ذهب الشافعئيٌ وغيرُه؛ وهي رواية فى مذهب 
كانكه زوالا كتهو عهه أله أجلي" له ولاك وات امون المعتا صن وال مرا على 
الحكام”"“. وذهب مُجاهد إلى أن الآية مُحْكمةء وأنّ المعنى فمن اعتدى 
عليكم في الحرم فاعتدوا عليه وهذا أولى ما حُملت عليه الآية. 

ويُحتجَ بهذه الآية على مُرَاعَاة المماثئلة في القصاص”*“. ومن ذلك 
ا ل ا الي ا 0 
بهذه الآية خلافاً ع حنيفة في قوله إلا بال 0 ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لآ قَوْدَ إلا بحَدِيدقه0 '» واختلف الذَاهِبون إلى القول الأوّل في 
القوذ بالنهم"*1 والثار» عل يشوق :ام 48 #الأشهر انه يكل يذلاك .وال ابن 


.)47 :45/١1( قاله الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) نسب التّحاس هذا إلى ابن عبّاس في الناسخ والمنسوخ (ص58) ثم وجدت الطبري يذكر 
عن ابن عباس نحوه في تفسيره (557/1) ويراجع العجاب لابن حجر (ص”58). 

) انظر المحرّر الوجيز .)68/١(‏ 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)817/١(‏ 

(©) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .)١١7 .21١5/١(‏ 

() رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبى بكرة فى الديات (/7551, 755358) وسندهما 
ضعيف ويراجع «إرواء الغليل» للألباني 09 

(*) كذا في ب ون وفي أ «السمّ». 


إيغف 


يبن لا يُقْتل به لأنّه ا 

© - وقوله تعالى: طوَآفتُا فى سيِلٍ لَه و ثُلمُا يديك إل الجلكد » 
[البقرة: .]1١9©‏ 

التُلف في معناء”"» فقال ابن عبّاس وغيره: معناه لآ تُمسِكوا عن 
الإنفاق في سبيل الله فتهلكواء وقيل: هي نَهْيْ عن الإياس من المغفرة عند 
اأتكات المعاصي روي ذلك عن البّراء بن عازب» وعَبيدة السَلماني 
وغيرهما. وقال ابن زيدٍ وغيرُه: الع له شونا إلى الغزو بغير نفقة 
لوولكر ا تؤقاله اح ادرف الالضاري: سيت ب نُزول مناه الاية إعناك الانضاد 
عن الإنفاقٍ في سبيل الله لسنة أصابتهم» فسالا ارقم ء يله أن يُقيموا فِي 
أَمْوَالهم لِيُضْلِحُوها. قالإلقاء على هذا باليّدٍ للتهلكة ترك الجهاد.ء وقيل: هو 
الإسراف في الإنفاق حتّى لآ يَجِدَ ما يُنْفِقُه وقيل: هو أن يقتحم الحرب 
من غير نكاية في العدوٌ”". وقال محمّد بن الحسن: افر ل 
واحد على ألفي من المشركين لم يكن به بأس إذا طمع في غلبهم وزكاية 
في عدر أو تجرقة*© للمسلمين أن يتْعلوا كففله وإزهانا للعوو”” , 

© - وقوله تعالى: #دَأحْيئُوَا4 [البقرة: 148]. 

قيل: معناه راكوا وقيل: أدّوا الفروض. وقال عِكرمة: أخسنوا 
الظنّ بالله تعالى”" . 


. 0959  585/9( وتفسير القرطبي‎ )١١98  ١١7؟/1١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زف6 في ب «تأويله) . 

(9) ذكر هذا الجضاص في أحكام القرآن (1//1:”) وقال عقبه: «وليس يمتنع أن يكون 
جميع هذه المعاني مراده بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا 
تناف» ويراجع المحرّر الوجيز )04:0/١(‏ وأحكام للهراسي )88/١(‏ وتفسير القرطبي 
(فذاض 7 

20 في ب «لو كرٌ)2. 

ره( في أ «نجاته؛. 

49 8 هذا الجصّاص في أحكامه )91//1١(‏ والهراسي أيضاً .)88/١(‏ 

0) يراجع المحرّر الوجيز )550/١(‏ وتفسير الطبري (1/١1/1؟07‏ 177) وتفسير القرطبي 
0 


578 


9© - © قوله تعالى : ويا لذج والشبرة نك إلى قوله: وص 5 
فلآ إِنْمَ عليه [البقرة: .]5١# 1١95‏ 

اختلف النّاس في تأويل هذه الآية» فذهب ابن زيدء والسّعبِيُ 
وغيرهما إلى أنْ هذا ناسِخ لما صح عن التبيء ل ين أله آم أضجانه بعد 
أنْ أخرموا بالحج بفسخهء وَجَعْلِهِ عمرةً. فلم يجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل 
فعل النبيء كل لذلك إنما جعلهم فسخوا الحجّ لأنهم كانوا لآ يَرَونَ الُْرة 

فى أشهر الدع ويّرَونَ أنه فُجورٌ عظيم تأمرهم بَِسْخ ا وتحويله إلى 
العرَة ِيَْلّموا أنْها جَائِرَةٌ فِي أَشْهّر الحَجّ”". وقيل: هَذَا الفعل إِنْما هو 
خصُوصٌ بالبيء يِه ورّووا نه قيل له يا رسول الله ! فيح الجج لَنَا خَاصّةٌ 
أمْ للناس عَامَة؟ فَقَالَ: «بَلُ لَنَا خَاصَّة”” فلا يصح النسخ بالآية على هذا 
ويجوز النسخ لقوله تعالى: لوَأمُوا4. وأمًا ل عبّاس فَلَّم يَرَ ذلك خاصًا 
بالنبيء يلل ولا رَأى أَنَّ الآمر بالإنْمَام َاسِخاً ذلك الفعل ورأى أنه جَائرٌ 
أن يُْفْسَحَ الحَجّ في العمرة» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهرء 
ا 

وهب علي بن أبي طالب إِلَى أن إِتمَامَهما أنْ يُحرمَ بهما مِن 
دُويرة أَهْلِهِ وفعْلهء وإلى مثل هَذَا التأويل ذهب الشّافعي في أحد قَوْليْه 
فَاسْتَحَبَ لِلرّجَلٍ أن يُحْرِمَ من دويرة أهله وكان مالك لا 60 هذا 


ل" 


() روى ذلك عنهما الطبري في تفسيره (؟/5/ا؟. 07/8؟). 

(؟) روي ذلك عن ابن عبّاس عند البخاري في الحجّ )١1854(‏ ومسلم في الحجّ .)١550(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (14804) وابن ماجه (1598154) والنسائي  1179/0(‏ المجتبى) وأحمد 
في المسند (5594/8) والطبراني في الكبير )١١4(‏ وفي إسناده جهالة وضعَفه غير 
واحد منهم الإمام أحمد. 

(5) لا أدري كيف قال هذا المؤلف رحمه الله! وقد عزا ابن حزم في المحلّى )١٠١*//(‏ 
هذا المذهب لعائشة» وحفصة. وفاطمةء وعلي» وأسماءء وأبي موسى الأشعري» 
وأبي سعيد الخدري» وأنسء» وابن عباس» لضفه والبراء فق عازب» وسراقة بن 
مالك ومعقل دين مار -وطائفة امن التابعين .هذا الراى مر الأقريي إلى الشكة 
قتشه . 


)ه22 في ب «لم يرا 


خض 


التأوزل. قاتتحنت القد ان" يحرم مق" العيفاحة كإن. أخوم قله أذ عن فيل 07 
أَجِرَأ”". وهب سُفيانُ الوري إلى أن إتمامهما أن يخرّج قاصداً لهما 
لتجارة ولا* لغيرها”"» ويؤيّد هذا قوله: ظلنَِ4 وقيل: إتمامُهما أَنْ 
تكون التفقةٌ حلالاً. وذهب قتادة» والقاسم و ال إن ان «تطامية :أن 
يحرم بالعمرة» ويقضيها في غير أشهر الحجٌ وأن يتمَ الحجٌّ دون تَقْص 
ولا جَبْر بدّم. وهذا التأويل مبنيٌ على أنْ الدم في الحجّ والعمرة جَبر 
تقضن .. (وهدا"قول مالك وحماغة عن العلياء””* ': :وآبو 'عينيفة : واأضحابه 
يرون أن الدّم زيادة وكمالء. وكلّما كثر عندهم لزوم الدّم فَهُو أفضل”'. 
واحتجّوا بأنّه قبل للنبيء كل مَا أَفضَلُ الحجّ؟ قال: «العَج"2 والنّخ" 
ومالك» ومَنْ قال بقوله يراه حجٌ التطوّع. ودّهبت فرقةٌ إلى أن إتمامهما 
أن يفرد كلّ واحد من الحجٌ والعمرة ولآ يُقْرِنُ. ودَمَبِتْ فِرقة إلى أن 
الإتمام القِرانُ””. وقد اختلفوا”*؟ في الأفضل من الإفراد والتمتّع» والقِرانُ 
على أربعة أقوال: 


)01( فى ب «أهله). 

(5) يراجع لهذه الأقوال في تفسير الطبري (271/8/5 104) والأم للشافعي )١14/5(‏ 
والمدونة لسحنون )”1/75/١(‏ والمحرر الوجيز .)81490/١(‏ 

(#) في ن «ولا لغير ذلك». 

(9) رواه عنه الطبري في تفسيره (10/75ه 041) وفي سنده جهالة. 

(4) يراجع المحرّر الوجيز )05١  550/١(‏ وتفسير الطبري (94/5؟) والمدونة 
(/419ء. )450١‏ والإشراف لعبدالومّاب )41/٠ .5594/١(‏ وتفسير القرطبى (؟/8568 
لاحم . ١‏ 

(4) المحرّر الوجيز .)8541/١(‏ 

(5) المراد بالعجٌّ رفع الصوت بالتلبية وبالئج إسالة دماء البّدْنِء 

(0) رواه عن أبي بكر الصديق مرفوعاً الترمذي في الجامع 8١*(‏ و1948) وابن ماجه 
))١845(‏ والدارقطنى (11//5١5؟)‏ والبيهقى (548/5) وسنده ضعيف. لكن قوّاه الألبانى 
ببعض الشواهد فيراجع السلسلة الصحيحة (// رقم .)١60١‏ ْ 

(*#) في ن «من حجه وعمرته». 

(6) يراجع المحورّر الوجيز .)0541/١(‏ 

0 في ب «اختلف». 


خض 


أنه «أَفْرَدَ الح" . 
والثاني: أن التّمنّع بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ أَفْضَلُء وروى أهل هذا القول 


والقايث: أن القِرَانَ أَضَلُء وروى أيضاً مَنْ قال ذَلِكَ أن النبيء كله 
تآ )0 ب 
فون . 


والرّابع : أنّه لآ يُقالٌ في أَحدٍ مِن هذه الأقوال إِنّه أفُضَل من الآخر9» 


والأصح من جهة الحَبّر عن التبيء يكل أنه أَفرَه!؛©. ويُعضَده تأويل مَنْ 
تأوّل الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مُجاهِدٌ إلى أنّ إتمامهما بلوغ 
أحدهما بعد الدخول فيهماء وذلك أشبه بالظاهرء ويدل عليه ما بعده.» وهو 
قوله تعالى: لقَِنَ تَُوِرْتٌ 4 الآية [البقرة: 141] فالإحصار إِنّما يمنعٌ الإتمامَ 
د الشّروع. وقد وجب الإتمام”"» وهذا مثل القول الأوّل في أن الإتمام 
وهو أن لا يفسخ الحجٌ في العُمْرّة. وذهب ابن عبّاس. وعلقمة» وإبراهيم 


اق 


.)4087ص/١( ورأيه في‎ )447/481/١( رواه مالك عن عائشة في الحجٌ الموط‎ )١( 

() هذا هو الثابت عنه يلِيِ إذ يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سّقتٌ 
الهدي وجعلتها عمرة» رواه البخاري عن جابر مفرقا )١581١(‏ و )١97886(‏ ومسلم 
(1714). 

(*) قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار (15/11. :)١87‏ الأنّ رسول الله يك قد أباحها كلها 
وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأنَ واحداً منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها 
كلها في حجّته التي لم يحج غيرها وبهذا نقول وبالله التوفيق». 

(4:) كلا بل الأثبت عنه ككِ قولاً وعملاً أنّه قرن قال ابن عبدالبرٌ فى الاستذكار (151//11» 
14 فومنا يدل على أن رسول الله كله كان قارنا من 'رواية “مالك سمديقة عق ابة 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ا ل ٠‏ ثم 
قال رسول الله كَكِوْ «مَنْ كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ؛ ثم لا يحل حتى يحل 
متكا متحيفا؟ وسلوع انه كار عن علو مات 1185 ونجان :ير بين قا يج عد 
بالقران ومعه الهديٌ ولا يكون قارناً؛. 

(5) من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)89/١(‏ 


تحرف 


وغيرهم» إلى أنَ إتمامهما إِنْما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما مِن 
)200 1 
دماء 5 


وفْرائِضٌ الحَج التي لآ يتِمْ إلا بها لان متَفقُ عليهاء وسَبْعةٌ مختلف 
فيها. فالمتفق عليها الأحرامء 7 والطوافٌ بالبيت» والأصل فيه قوله تعالى: 
«رَلْبَطْوَوا يليت الْعَتِيِقٍِ4 [الحج: 14] والوقُوف بعرفة لقوله يك: «الحَجُ 
وقح كك قال الوكونه فقن انه ال 


والسبعة المختّلف فيها: اليه ذ في جميع أَفْعَالٍ الحجٌّ. ذهب الجمهور 
إلى أنها فَرِيضَةٌ في الحجٌ. ودعت يعض النانن. إلى انها سيف ا 
ذكر الخلاف فيها ابن حرم 000 دنا 


بعضهم إلى أنّها من فروضه ذكر هذا أيضاً ابن حزم”"©» وأظنْ هذا القول 
المخالف للجمهور منسوباً لأبى حنيفة وقد أنكر ذلك عنه”"© 


وطواف الوداع : الاك على أنّه غير واجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
واجب والسعي بين الصّفا رالمروة: وقد تقدم الخلااف 0 عدن قوله: 
«إنَّ الصا وَالْمرْوَةَ من سَعَايرٍ كو [البقرة: 168]. 


.)841/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) رواه ا داود )١19549(‏ والنسائي (195/0) والترمذي (91/8؟) وابن ماجه (018*) 
وابن الجارود (454) وصحححه زيادة على الترمذي ابن خزيمة (81//4؟) وابن حبان 
(؟84*") من حديث عبدالرحمن بن يعمر الذيلى. 

(6) يراجع المحرّر الوجيز .)041/١(‏ 1 

(5) في ب ابفرض». 

(5) يراجع المحلّى (/8/؟9١ ‏ 194). 

(5) يراجع المحلى .)١195/0(‏ 

0) لككن أثبت ذلك عنه أبو عمر بن عبدالبرٌ في الاستذكار )480/1١(‏ ويراجع بداية المجتهد 
5/1 ). 

(4) يراجع (ص"؟١‏ - 154). 


ضف 


والوقوف بِالمَشْعَر الحَرَّام: ذهب الأكثر إلى أنه ليس بِفَرْضٍ الك 
وذُّمَب عدن الملك ابن الماجشون رحمه الله إلى أنه من فُروض الْحَجّء 
واحتجٌ بقوله تعالى: #مَأَدْكُرُرا أَلَّهَ عند الْمَتَعَرٍ الْكَرَام 4 [البقرة: 198]. 


ورَمَيٌ جَمْرَةِ العَقَّبة: ذُمَب الأكثن إلى أنه ليس بِفَرْضٍ وهو القول 
المشهور عن مالك” ,2 وذهب عبدالملك رحمه الله إلى أنه مِنْ فروض الحجٌ 
قياساً على طواف الإفاضة. وقد ذكر الواقدي عن مالك مثل قول 
عبدالملك. والميت بالمزدلفة: ذهب كافة الفقهاء إلى أنّه ليس بفرض» ولا 
رُكن. وذهب بعضٌ التابعين إلى أنه رُكنُ وفرض إليه ذهب علقمةء 
والشافعي» والتّخعيّ. قالوا: إذا لم يبت بها فقد فاته الحجخ”" . 


وأعمال العمرة أربعة: اثنان متّفقٌ عليهما واثنان مختلف فيهما. 
فالمتّفق عليهما: الإحرام» والطواف». والمختلف فيهما السّعي بين الصّما 
والمروة. وذهب الأكثرون إلى أنه من أعمال العمرة التي لا بُدَ فيها 
منه. وذهب ابن عبّاس» وإسحاق بن راهويه إلى أنه ليس من أعمال 
العمرة التي لا تتم إلا به. وذهب مالك وغيره إلى خلاف ذلك. وزاد 
بعضهم في أعمال العمرة النيّة. والاختلاف فيها عندي داخل فتكون 
على هذا أعمال العمرة خمسة: اثنان متّفق عليهماء وثلاثة مختلف 
ا 


واختّلِف في العمرة أفرضٌ هي أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأكثر 
أصحابه إلى أنْها ليست بفريضة. وذهب ابن الماجشونء وابن البجهم» وابن 
حبيب» وهو قولي الشافعي إلى أنّها فريضة”*“. وحُبّة مالك ما جاء عن 


.)5905 2788/١( يراجع بداية المجتهد‎ )١( 

)6( يراجع المصدر السابق (١/65؟: ‏ 5808). 

(6) يراجع بداية المجتهد لابن رشد 2788/1١(‏ 506). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز .)041/١(‏ 

(5) يراجع أقوال العلماء في المحرّر الوجيز :841/١(‏ 047) والاستذكار لابن عبدالبرٌ 
(41/11ت, ؟45) وأحكام القرآن للجصّاص 2958/١(‏ 784"). 


يفيف 


النبيء يه من النص في أنْها سُنّة”'2. وحُبجّة من رآها فريضة قوله تعالى: 
يمُأ لح وَالْعَمرَدٌ 4 ومعئكى 0 توأ # 00 كتهو ذا كان الام 
ونيا فالابتداءٌ واجبٌ. قال ابن القصّار: فال لَهُمْ هذا 1 لأنّه مَنْ أراد 


أن يَمْعل الْسُنةَ فواجب أن يفعلها تامة» كمن أراد أن سل تطوّعاء فيجب 
أن يكون على طهارة وكذلك إِنْ أراد أن يضوم فَيَلْرَمُه التبييت. ومِثْلَهُ مَنْ 
أوحن عتوما أو صللا فقد أوجب ذلك على نفسهء وإن لَمْ يجب في 
الأصلء فإذا دخل في الصلاة انْحتَّمَ عليه إِتّمامُها. وذهب 5 وجمهور 
أصحابه إلى أن الاعتمار في الشنعة له بكو إلا موّة 0 . وَذّمّب 
مطرّف إلى جوازه في السََّةِ مِرَاراً وإلى نَحُوه ذهب ابن المواز والشافعي. 
وحُبجة مالك ما جاء في الحديث مِنْ قَولِهِ كلل وقد قال له الأَقْرَعٌ : أَعْمْرَننَا 
هذه لِعَامِئَا أمْ لِلأبَدِ؟ فقال: 'بَلْ للأبده”" وقياساً على الحجّ. وظاهر قوله 
تعالى : لوَأيئهًا دلج وَالمبرة يِنَوْ4 حُبجَةٌ للقول القاني عندي لأنّها عامّةٌ لجميع 
الأوقات”؟' . 


واتكتلف فى التسل رذ البو عكه وغدرق كل ملسن غلنهها أ 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي صالح ماهان الحنفي عن النبيّ كله قال: «الحَجٌ وَاجِبٌ والعمرة 
تطؤع» أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن )*80/١(‏ وذكره ابن حزم في المحلى 
(5/0*) وذكره أيضاً ابن عبدالبرَ في الاستذكار (١١/145؟.‏ 5409) وقال: «وهذا منقطع 
لا حُجَة فيه؛ وضعفه ابن حزم. فيراجعم نصب الراية للزيلعي )١5١ .١6١/*(‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجر (5/5؟25 7؟3). 

(0) كما في الموطأ  491/455/١(‏ ط بشار). 

(6) أخرجه أبو داود )١175١(‏ ومن طريقه الجصّاص في أحكام القرآن )0/1١(‏ وابن حزم 
فى المحلى (///ا") كما أخرجه ابن ماجه (58485) والنسائى )١١١/8(‏ والدارمي فى 
مسنده (11/88) وأحمد فى المسند (١/مه؟ن‏ نولل #ررسن ووس ملاس الاس) 
والدارقطني (/417؟) والحاكم )42٠ »441/١(‏ والبيهقي (75/4) من طرق» عن 
سفيان بن حسين» عن الزّهري» عن أبي سنان» عن ابن عباس . . 
وهذا سند فيه ضعف. لكن له متابعات ثابتة عند بعض من ذكرنا لذلك صحًحوه بها 
إضافة إلى شواهده التي يطول الكلام بذكرها. 

(5) واحتج ابن عبدالبرٌ للقول بتكرار العمرة خلافاً لمالك فيراجع الاستذكار  749/١١(‏ 
.)501١‏ 


نرف 


يقضيهما؟ أم يَحْرُجٌ بالفساد؟ فذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أنه يمضي في سائر 
حجّه وغمرته. ثم يَقْضِي بعد ذلك. وذهب داود إلى أنّه يخرج منهما 

لفساد. سي إليه الجمهور : وتيا لحَج وَالْمبرَةَ بَِْ» وهذا أمٌْ 
0 يقتضي الوججوبٌء. ولم يفرّق بين الصحّة والفساد. واختلفوا في 
القارن إذا 5 قَواتَ الوقوف بعرفة هل له رفض العمرة ة أم لا؟ فذهمب 
الأكثر إلى أنّه ليس له ذلك. وذهب أبو حتيفة إلى أنْ ذلك لهء» وخحجة 
القول الأول قوله تعالى: لاوَأَْموًا للج لمر نو واختلفوا ذ في المعتمرة إِذَا 
خاضتٌ قبل الطواف» وضَاقٌ عليها وقْتٌ الحَج فقال مالك دف الحخ» 
ولا تَرْفْض عُمْرَتَهاء ونَصِيرُ قَارِنّة ''". وقال أبو حنيفة: تكون قد رفضتُ 
ممرّتها والذليل على أي .حديفة انها فة عقتف غنزتها١*‏ فمن زعم أن لها 
أن ترفضها أو تكون رافِضّةً فعليه الدّليل. وقد قال الله عَنَّ وجل: #اوَيما 
لج وام ِيَدِ» وقَال تعالى : ©#أَوُْوأْ يالْعَقُودٍ» [المائدة: .]١‏ 


واخقيف”"' في العَبدٍ والضبي يُخْرِمانٍ بالحج. ثُمْ يحثلم الصِيْ ويُعيق 
العبد قبل الوقوف. فقال مالك: لا سَبيل إلى رفض الإخرامء وحجّجة مالك 
باوونة الله إِنْ كان مَنْ دخل في حجٌ أو مُمرة وَيَتَمَادَيَانِ عليه ولا يجزيهما 
عن حجّة الإسلام””' وقال الشافعي: يمضيان ولا يجزيهما عن حجّة 
الإسلام”*“. وعند مالك أنّهما إن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أنّه 
يجزيهما عن حَبة الإسلام. وهو قول أبي حنيفة لأنّه يصحٌ عنده رَفْض 
الإحرام؛ وحبّة مالك أن كل من دخل في حبّةء أو عمرة مأمورٌ بالتمام 
تطوّعاً كان أو فرضاً لقوله تعالى: ظاوََيِمُا لَلَجَ وَالمبرَ ينو ومَنْ رفُض إخرامّه 
لم يتم حبّة ولا عَمْرته . 


للف في ب اوهوة. 

(؟) يراجع المدونة لسحنون .)57"0/١(‏ 

(*) في ن «العمرة». 

(©) انظر الخلاف في ذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/0:/ا*#, ١/1ا").‏ 
(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب .)545/1١(‏ 

(ه) الأمّْ .)1١1١1/8(‏ 


١ كرة‎ 


© وقوله تعالى: #فَإنْ عور فا أسْتَيسَرَ نْتَيْسَرَ هِنّ اَخَدَيَ» [البقرة: .]١95‏ 


اختلف أهلٌ اللغة في 0 «أخصرً' فذهب أَكبَرْهُم إلى أنّه يُقَال هيد 
بالمرض» وخصرَ ِالعَدُوٌ وهيّ أصح اللغات» وذُهب بعضهم إلى أنّه بعكس 
الك صخري 0 بالعدرّ. وذهب المََاءُ إلى أنهما بمعنى واجد 
في المَرَض وَالعَدُو"'2: وعلى حَسَبٍ اختلاف أهل اللّغة اختُلِف في الآية("ك 
هب بعضهم إلى أن معناما إن حَيْسكم خف عدو أو مر أذ وب من 
وجوه ه المع . وإلى هذا ذهب مُجِاهِدٌ وقتادة وغيرّهما. ورُوي عبن ابن 
فاس» وذهب ابن عباس: في رواية خرن هقة إلى أنْ المعنى إِنْ أخصر 
أخدكم بِعَدُرَ ولا بمرض. وذّهب مُجِاهِدٌ في رواية أخرى عنه أيضاًء 
وله ١‏ توضروة بن الس رم فة لبن الات قوف اخصر بالمرقن لا 
بِالعَدُوٌ. وقال المهدويُ: وهو قول”" مالك. وإلى نحو القول الأوّل ذهب 
أبو حنيفة» والشافعيُ في أحد قوليهء فرأيا أن المرض والعَدوٌ بمنزلة واحدة 
استدلالاً بقوله تعالى: ين لُتَورْتٌ4 فَالمُخْصَرُ على هذا بعدوّ أَوْ مَرَض 
التعلة يك لصي وليس عليه التحلل لعمرةٍ . وأمًا مالك رحمه الله فرأى 
أن نّ المُخْصّر بعدرٌ يُحِلَّ حيثٌ أخصِرًء وأنّ المُخْصَرٍ بمَرض لآ يحل حَتَى 
يطوفّ بالبيت» ويَسْعَى بين الصَمًا والمروة» وهو عمل العمرة وعليه القضاء 
إذا فاته الحَجَء دعو هن عي لد ع 20117 رقف بد الره تافو 7 
ورأى أن المريض دَاخِلُ تحت قوله تعالى: طوَأِمُا للج وَالمرة نو وتقديرٌ 
قَْلِهِ تعالى: #إإَنْ تَُهِرْتٌ فا اسْتَسَرَ من أَمْنَي4 على هذا القولء فإن 
أخصِرْتُمْ وفائكُم الج وحَلَلْتُمْ بعُمرة وتقديره على قول أبي حنيفة فإن 


0 


)١(‏ يراجع في هذا أحكام القرآن للجصاص )"5/١(‏ وللهراسي )40/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(045/1) والمفردات للأصبهاني (ص"17) ولسان العرب مادة «#حصر؛ (8946/5 - 
) وتفسير القرطبى (9/١/1ا7).‏ 

(؟) في ن «في المراد بالآية» . 

() في هامش أ اوهو مذهب». 

(54) يراجع المدونة  950/1١(‏ 0751 , 

(ه) الأمّ (9/0؟1). 


خرف 


أحصرتم فحللتم وإنّما احتيج إلى هذا التقدير» لأنّه ليس بنفس المرض أو 
حصر العدو ويلزم الهدي فليس تأويل أبي حنيفة”"' بِأْسْعَد مِنْ هذا التأويل 
لأنه لا بد في التأويلين من إِضْمَار. دلبل من :تعيب في الآية إلى أنه 
إِخصَارٌ المرض قوله تعالى: «ول عدا يلوت عق سََ دَق تل4 [البقرة: 
5 قالوا: والمَخصُور بِعَدُرُ يَحلِقُ رَأْسَهِ قَبْل أَنْ يَبْلْعَ الهَدَيُ محله” . 


50 


ره ل 
دؤديّه 


جام 
3 


وقوله تعالى: #أقّن كَنَ عِنم مَرِيضًا أ بوه أَدَىى ين رَأسِوء ٍِ 
َو صَدَكَةٍ أو شك [البقرة: 193] معناه يَحْلِقُ بفدية من صيام أو صدقة أو 
نُسك وإِذًا كان هذا وارداً فى الجرض :يلا خلافٍ كان الظاهر أن أوّل الآية 
ورد فيمن وَرَّد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام بقفية سحض ا ورجوع 
الإضمارٍ في آخر الآية إلى مَنْ خوطب في أوّلهاء فيجب حَمْل ذلك على 
ظاهرف: حتى أزلزل«الدليل على القردى 'واخد كن كمه إلن :هذا فى المخضور 
بِالعَدُوَا". بما فعله النبيء 8 عام السلديية إذْ حَالْتْ قريش بينه وبين 
التكه تح كله هديهة وحلق:زاضه* 3 ورائ بغض ‏ أصحات: مالك ومن 
تابعهم أن المُرادَ بالإخصّار في الآية إِخْصَارٌ العَدرٌ. ودليلهم من الآية قوله 
تعالى: 1# لِنخ4 وقوله تعالى: طمن 26 هنح يناه وظاهره أنّ 
المذكور الأوّل ليس بمريض. وأيضاً فإنْ الآية إِنْما نَرَلتْ على قول الجمهور 
يوم الحُديبيّة» وكان حَبّسهم يومئظٍ العَدُوُ. وخكي””' عن ابن الزّبير أنه لآ 
يَتَحَللُ أَحَدٌ بالعدرٌ ولا بالمرضء إلا أن يَلْقَى البَيْتَ ويطوف. وقال ابن 
سيرين: الإحصار يكون عن الحم دون العمرة. وذهب إلى أن العُمرة غير 
مؤقتة» وأنّه لا يُحْشَى عليها القَوَاتُء والمذهبان مُخَالِفان لنصٌ الخَبّرٍ عام 


.)”88  "*4/1١( لقول أبي حنيفة وأدلته يراجع أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

() يراجع الخلاف بين الفقهاء في الإحصار في تفبسير الطبري 58١/(‏ - 584) 
والاستذكار لابن عبدالبرَ (؟١71/1‏ - )41١‏ وأحكام القرآن لابن العربي  1١١9/1١(‏ 
15")). 

(6) في أ ابعدوًا. 

(5) أخرج معنى هذا البخاري في المحضّر (1809). 

(0) فى ب اليحكى) . 


يضف 


الحديبيّة إن رَسُول لله كله تَحَلَّلَ مِنْ عْمْرةٍ كان بها مُحْرِ 0 


وق اكول انق اللنخدي يعد م 1 املد 
فذهمَب مالك وأكثر انه إلى أنه لا هَذْيَ عليه. وذهب أَشهَبٌُ وأبو حنيفة 
والشافعي إلى أنْ عليه الهَدَيُ. واحتج أضْهِتٌ ومن تابعة. بفولة تعالى: إن 
ورج نا سْتَيْسرَ مِنَ أَهْدَيٌ» وقالوا هذا في خضر العَدوٌء واحتجوا بِنَحْرٍ 
النبيء يِه وأصحابه هَدَاياهم بالحديبيّة . ورد مَنْ خالف أشهبّ هذا التأويل» 
وَعَضَنِدَ اتأويل' إحضار المرض» ورأى أن النخر الذي كان بالحديبيّة إِنْما كان 
تطوّعاً لا شيئاً لازماً لهم. واختلف النَاسٌ في المُخْصَر بالعدوٌ إذا نَحَرَ هَذْيا 
هَل يَنْحَرَهُ مَكَانّهِ أو بمكة”"؟ فذهب مالك والشّافعي إلى أنه ينحره حيث 
حبس مَنْ حل أو حرم» استدلالاً بأنهم نَحروا بالحديبية الهدايا. ردقت أو 
حنيفة إلى أنه لا يتحره :إلا بالحرم اخدلا بقرله تعالى :- اث عله إل 
لبَيَتِ ليق 4 [الحجّ: *]. واختلفوا في موضع تَحْر رَسُولٍ الله كن 
ِالحُدَيبيّة ل بالجلّ أو بِالحَرّم . والمُخْصَر بالمرض عليه هَديّ لقوله 
تعالى: #قا أَنْسرَ مِنَّ أمَنَقٌ» عَلَى قَوْل مَنْ رَأَى أن المريض دَاخْلَ في 
الآية لكن لا يجوز ذَبحَه عند مالك إل بمكة أو بمئى خلافا ال 
ومن ذُّمَبَ مَذْهَبَةُ في قوله إِنّه لخر حي امن وخحجة الأوَّل» قوله 
تعالى: ثم لها إِلَ البَيَتِ الْعِيِقٍ» [الحجّ: *"] وََعَمُوا أن مطلق المخل 
في””' قوله تعالى: ##ولا لقو وم م عن ين الختك يل يراد به الحرّم لقوله 
تعاتي:! در عله إِلَ الت الْعبَيِقِ» [الحج: «م] ولقوله: امنيا بم 


.)١957/١( ولابن العربي‎ )”854/1١( يراجم أحكام القرآن للهراسي (97/1) وللجصّاص‎ )1١( 

(0) يراجع أقوال العلماء في هذا أحكام القرآن للجصّاص 78/١(‏ - 78) والاستذكار 
(١8/1/ا‏ - )8١‏ والمحرّر الوجيز .)847/١(‏ 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص  ”84/1١(‏ 41") وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
1ق "9) والاستذكار .)4١ 240/١7(‏ 

(4) في ب «ومن وافقه في قوله». 

)2 ضُ هنا يبدأ النقل عن الهرّاسي كما سيأتي . ويراجع أحكام القرآن للجصاص 
)3"4١ "89/1‏ وكلام الهراستي ينصب ردًا على الجصّاص وذلك بأدنى مقارنة 
بين الكلامين. 


كرفا 


لْكَعبَةِ4ك [المائدة: 40] قيل لهم ققد قال: لوَأفْدَىَ مَمَكَِْا أن يلم جح 
[الفتح: 110 فأجابوا بأنَ ذلك هو الدّليل على أن المحل الحرم قيل لهم هذا 
في حَقْ غير المُخْصَر وأمًا في حَقْ المُخصرء فقد دل قوله تعالى: #مَعَكُومًا 
3 يِل ع4 [الفتح : ©] أنْ رسول الله كله تَحَلْلَ بدن وقع في الجل. 
فأجابُوا أن النبيّء له ذَبَح ف في الحَرّم؛ لكن لما حَصَلَ أذْنى م مَنْع جَارَ أنْ 
يقال إِنّْهم هوا 52 ذا "قال ارو اعرد انان 

والجوابٌ عن هذا أنه خروجٌ عن الظاهر بغير دليل. وقد جوّز مالك 
والشافعي. وأبو حنيفة ذُبْحَ هدي الإحصارٍ في الحجٌ مَتَى شَاء المُخْصّر وأبو 
يوسفاء. ومحمّدء والثوري ل يَرَوْنَ الذْبْحَ قبل يَوْمَ الخر فكأنهم يقيسون 
الرَّمَانَ على المكان؛ ويَسْتَدِلُونَ بقوله تعالى: عن ملم أَلْدَىُ يلد [البقرة: 


]١ 65‏ لِأنَّ المحل ب يَمَعُ على الوقْتٍ والمكان ويا 1 عموها: وَيجَات 
ا 0 مع الحجٌّ وهي لا نَتَوَقْت بِرَّمانٍ وَلَهُمْ أن 
َ 1 28 وؤ(*) 

يقولوا بتخصيص”'* ذلك بالإجماع” ''. وفيما'* ذكر أبو الحسن من عموم 
لفظٍ المحلّ نَظَرٌء لأنه ليس من ألفاظ العموم. 

د اشن ا ب لمسدر لب مالل ق وال 1 
ُذَمَبَ أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له أن يحل حتّى يَجد الهَدْيّ فيذبحه أو 
يذْبَحْ عنه” 0 وقال الشافعي يتحلّلٌ ويذبج متى قَدر فإن لم يقدر أَجَرَأه 
وعليه اللطيم والصّيام وقاسه على هَذْي ال 5 0 واحتجح محمد بن الحسن 
أن هَذْي التمتّع منصوصض عليه وهدي المحصّر كذلك ولا نفام 
المنصوصاتٌ بعضها على بعض . وذكر غيره أنْ إثبات الكقّارات بالقياس ل 
يجوز. وقال نو الحسن : ووجه الجواب عن هذا ا" وَاحَتلَفُوا إذا صذه 


.)97 .91؟/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
فى أ اتخصص).‎ )6( 

(*) في ن «وفي هذا الذي». 

(') يراجع أحكام القرآن للهرّاسي .)9/١(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)"”59/١(‏ 

() أحكام القرآن للهرّاسي .)91//١(‏ 

((© أحكام القرآن للهرّاسي .)910//١(‏ 


خرف 


العَدرّ عن حجٌّ التطوّع فحلٌ هل عليه قضاء أم لا؟ فعندنا لآ قضاءً علي 
وعند أبي حنيفة عليه القضاء مع غمرة. 

وقال مُجاهدٌء والتخعيّ»ء وعكرمة عليه القضاء ولا عُمرة عليه مع ذلك 
واحتجٌ أبو حنيفة بأنْ آية الإحصار نَرَّلْثْ عام الحديبيّة» ورسول الله يليه مُعتمر 
وقضى العُمْرة من ابل وسّمّيت غمرة القَضَاءء ولو صدّه عن حَجةٍ المُريضة 
فهل تَسْقْط عنه حبّةٌ الفريضة أم لا؟ احتّلِف في ذلك على ثلاثة أقو ال فذهب 
أكثرٌُ أهل المذهب إلى أنه تَسْقُط عنه حججة الإسلام وعليه القضاءً . وقال ابن 
الماجشون من أصحاب مالك: ا ا ل 
سَقَط عنه الفَدْضش”"' . وحكى الذاودي عن أبي بكر التُعالبي أن المَرْض يُسقّط 
عنه إذا أراد الحجٌ وصَدَّه العَدُوٌ إنا"» لم يُحرم. وطن أنه حتكاء عن جد 
أصحاب مالك. وظاهر قوله تعالى: 8إَإنْ تُحَهِرْتٌ فا اسْتَسرَ من أَهَدَيُ» على 
تأويل مَنْ تأوّله إحصار العدُوٌء وأنّه”" لا قضاء عليهء لأنّه إِنْما وجب عليه 
الهديٌ خاضة وَلم يُوجِبْ عليه سواه وهذا لا حجة فيه لأنّ القَضَاء قد سكت 
عنه في الآية . وإنْما يُوْحْذ وَجُويُهِ أو سُقُوطه من ليل آخر. 

- وقوله تعالى : قا أسْتَيْسَرَ مِنَّ اللْدَيٌ4 [البقرة: 195]. 

امليف فيه كُذَهبٍ مالك» والشافعئ؛ وأبو حنيفة» إلى أنّه يعني بما 
استَئْسَر مِنَ الهَدْي شَاةٌ. وذهب ابن عُمر وعائشة وغيرهما إلى أنه من الإبل 
والبَمّرِه فَمَنعوا مَنْ يجدٌ البقرة أو البدنّة أن يهدي الشَّاةً إِمَا منع تحريم» وإمًا 
منع كراهية. والقول الأوّل أصحٌ لأنْ قوله: قا أسْتَيسرَ هن التق » بع 0) 
ما سهل عن المخرجء ود غنليا" كوهد اللنف ركنا تفيل في 


)١(‏ قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز :)0547/١(‏ «وهذا ضعيف لا وجه له». 

(0) في ن «إذاك. 

(5) في أ «أنهه. 

(*) في ن «كراهة». 

هق في ب ايقتضي»؛ . 

(9) يراجع لهذه الأقوال في الموطأ في الحجّ )2١9 :518/١(‏ والأمّ للشافعي (1417/5) 
وأحكام القرآن للجصّاص ,”:78/1١(‏ 8”) والاستذكار (7١/لا4»‏ 88). 


نض 


التخفيف والتّيسير. وقد اختلفوا فى الاشتراك فى الهدي”'': فذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه لا يجوز الاشتراك 5 الهدي ا وذهب الشافعى 
إلى أن الاشتراك في الهدي جَائرٌ 56 ا كان وذهب أآبو خنيفة إلى أنه 
جَائرٌ إذا أراد ني الفدية وممنوع إذا أراد بعضهم اللحم. وأمَا هَذْي 
التَطوّع ففي اله فيه قولان. وحُجّة مَنْ مَنَع الاشتراك في الهدي قوله 
تعالى قا أسَْسَرَ يِنّ َمْدَيٌ» قالوا: فالواجب على مُقْتَضَى ظاهر الآية هَذْيٌ 
كَامِلٌّ والجماعة إذا ا* شتركوا في هدي لم يتقرّب كل واحد منهم إل يبعض 
هدي ولأنْ المعيب بن الهدايا ل يجري لنتضه مع كرنه مهدي أراقٌ دما 
كاملاء فَالمُرِيقُ بعض دم أخرّى ألا يجزيه. واختلفوا ف في المكي يُخصر بهاء 
هل هو كغير" في ذلك أم 0؟ والضحيح أله كير ه لعموم قوله تعالى: 
هن لَحْوِرْتٌ فا أسْتسرَ يِنَ َخَدْيٌ» وقد ذكر عن مالك" مثل هذا 
الاحتجاج . 
وا هال السخ فى يع امود فياه توت ثم تضون' لبخلن :1 فإن 
قَدَّم وَاحداً منها على صاحبه. فقد اختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا 
شيء عليه جملة لقول التبيء يل لِسَائِلِهِ عن ذلك «افْعَل ولآ حَرَجَ؛ وذّهب 
بعضهم إلى أنَ عليه الفدية وتَأوّلوا الحديتٌ على أنه أرادٌ بقوله «لآ خرج» أي 
0 وفي المذهب عن مالك أن لا شيء عليه إل في تقديم الحلق» 
على الرّمي ففيه الفِديّةُ. وذهب ابن الماجشون أن تقديم الحلت"' على 
لكين فيه الفدية لقوله تعالى: ولا تَِمُاْ روسكم عَقٌّ يِل أَخْدَىُ 4 


,2005/1١( والأم (184/7) والإشراف لعبدالوهاب‎ )070/١( يراجع الموطأ في الحجّ‎ )١( 
,)"959 2 ”18/١7( والاستذكار‎ )ة١ا/‎ 

(') سقطت من أ. 

(0) فى ب «عبدالملك». 

(*) في ن "كغير المكي». 

(4) ورد من حديث ابن عبّاس أخرجه البخاري في الحجٌ (1785) ومسلم في الحج 1809). 

(5) في ب «الحلاق» وكذا في ن. 

() ذكره ذلك ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )044/١(‏ وفي ن «في تقديم الحلاق قبل 
التحر أنْ عليه الفدية». 


"2:4١ 


[البقرة: ]١95‏ والمشهور ألا فدية عليه. ويحتمل أنْ قوله تعالى: لعن يِل 2 
لَْعُ يل على وصوله إلى منى لا أكثر. قال بعض المفسّرين: 0 
أوقتف لعدفة كمسل 5 


- وقد اختلفوا فيمن خخوطِب بهذه الآية: ولا مُأ روسك » الخ 
[البقرة: 195]. 


فقيل: الخطابٌ لِجَميع الأمّة المُخْصّر وغير المُخصرء وقيل: | 
للمحصر”* خاصّة والأوّل أظهر”" . 

9 كوكه عمال طق عن يك كيشا نابي لق ف انف كرتب > 
الآية [البقرة: 195]. 


التقدير في هذه الآية فمَنْ كان منكم فريقاء أو به أذى من رأسه. 
لعجل شيا مما ودع امتد قن السسح ارقي المرةء ا اي وا مادا لي 
فهم المخاطب. وهذا هو المُسمّى بلخن الخطا © قال بعضٌ المفسّرين: 
هذه الفدية عامة لِكُلْ حَايٌّ أو مُعثَمر محصراً كان أو غير محصر”"" لك 
هذه الآية في كعب بن عٌجرة حين رآه رَسُولٌ الله كل رَأَسْهُ يَتَائَرُ ك: 4 
فقالَ لَهُ: «لَعَلَّهُ أَذَّاكَ هوامُك؟؛ قال: عم دَسُول اللو كقال له «اخلق 
رَأْسَكُء وَصْمْ ثَلانَة يام أو أَظهِمْ سِنَّة 00 وانسكُ شَايي2) فمعنى 
الآية أن العخرم إذا احتاج إلى إلقاء التفث من أذى لمحلق الرّأس» أو قتل 
القُمَل أو احتاج للبس قميص » أو 520 دواء فيه طيب » أو تغطية راس 
لمرض به ففعل شيئاً من ذلك فعليه الفدية» واختلفوا إذا قص أظفاره كلها 
ف أذ ماذا عليه؟ فَذَهبٍ الأكثر ‏ وهو مذهب ابن القاسم - أن عليه الفدية 


(*#) في ن و ب «للمحصرين». 

.)8454/١( يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) معنى كلام ابن عطية وفي المحرّر الوجيز )5465/١(‏ وفيه «فحوى الخطاب» ولعل هناك 
() في «محصوراً كان أو غير محصور». 

(54) أخرجه البخاري في المحصر )١1818(‏ ومسلم في الحجّ .)١15١١(‏ 


خف 


لظاهر الآية! '"» وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه. واختلفوا في 
النكوم "© إذا: حل رامن الي 3187 قفدت له مالف أن ل ل 
قَثْل الدّواب. قال: ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقّن أنه لم يَفْثْل دوابا 
فلا فديةً عليه ومنع أبو حنيفة من فغل ذلك وأوجب فيه الفدية. ودليل 
مالك فِي عدم الإيجاب قوله تعالى: #ولا تَحَلفُواً زعوي و عن يِل امد جر 
الآية. وهذا ااي المحرسل والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة 
من إيجاب الفدية. ووجهُهُ أنّه لمَا كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس 

فى القرآن والسنة» خيل على عمومه في رأس المحرم اراسي غيره. وابن 
القاسم يَرَى في هذا أن يتصدّق بشيءٍ من الطعام. وهذه الآية إِنّما جاءت 
فِيمَنْ حَلّق رَأْسَهُ أو صنع شيئاً ممّا ذكرئًا لِعُذْر؛ ولم يَذْكُر فيها مَنْ صَئَع 
ذلك لِغير عُذّرِ. وقد اختلفوا فيمن حَلقَ رَأْسَهء أو صئّع شيئاً ممًا ذكرنا لِغَيْر 
عُذْرِ. فألحقه مالك يمن صَئع ذلك لِعْذِْه ورأى أن عليه ما على ذلك لما 
جاء في الآية من التّخِْيرء وأمَا أبو حنيفة» والشّافعي» وأبو نَوْرِه فقالوا ليس 
ل ا فأمَا إذا فعل ذلك لغير عُذْرٍ فعليه دَمّْ 
رشك مالك لو لو ووه وا كلو 
ولمّا لم تَسْقّط الفدية من أجل العُذر علم أنه من لم يكن له عُذْرٌ أولى بأن 
لآ تسقط عنه الفديةٌ. 5 


واختلفوا فى الحالق ئاسياً قَرَأَى مالك عليه الفدية وخيّره وقال 
الشافعئ: لآ شَيِءَ عليه والصّيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك 
وأكثر العلماء ثلاثة أيَامِ أخذاً بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عُجرة المُبيّن 
لمُجمَل القرآنِء وخالف في ذلك الحسن البصريء وعكرمة» ونافع» فقالوا: 


.)”035 2701/1( وتفسير الطبري‎ )40/١( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(0) يراجم لهذه المسائل في تفسير الطبري (0*/1 - 0318 وأحكام القرآن للجصّاص 
”44/١(‏ - 8195”) وأحكام القرآن للهراسي »48/١(‏ 44) والاستذكار لابن عبدالبرَ 
)”١9- 501/1‏ وأحكام القرآن لابن العربي (١/4؟1: )١118‏ وتفسير القرطبي 
(/8/ا” - 85") والمحرّر الوجيز .)8148/١(‏ 

زفرفق في ب «لا يُخيّرا. 


رودق 


الصّيام عشرة ة أَيَامء ولم يتابعهم أحد ين النقهاء على ذلك» والسّنَة الَْابِتةُ 
ايت ا فنا عند مالك» ا 0 سِنّة ساحن لكل مسكين 


5 «كتاب م ١‏ 0 انه 530 4 موري مَسَاكِينَ 95 


في ذلك مَنْ الف في الضيام فُرأوه”" إطعام عشرة مساكين. وقال التوري 
ص من البْرٌ يضف صَاعَ لكل مسكين. ومن التَمرٍ أو الزّبيب والشعير صَاعاً 
داعا وقال اوه ابو دوف .وامحالةة وفى حديث امسلم' ها يه ملق 
هذا. وروي عن ابن حنبل نحو قول مالك. وروي عنه إِنْ أطعَمَ برا فهو 
لكل مسكين وإِنْ أَطْعَمَ 0 فْيِضفٌ صَاع لكل مسكين . اراتك اقل شَاةٌ 
بإجماع. ومن ذَبَّح أَفْضَل منها فهو أَفْضَل. وقال سعيدٌ بِنُ جُبيرء ومُجاهد 
النْسك شَاةٌ فَإن لم يَجِدْها فقيمتُها ب يشتري بها طعاماً فَيُطْعِمُ منه*'. مدان 
لكل مسكين فإِنْ لم يَجد القيمة عرّفهاء وعرَّف ما يشتري من الطعامء» وصام 
عن كل مين يوم وهذه الفديَةُ يدفعها المفتدي حك شاه من البلاة ٠»‏ .لأآن 
ظاهر الآية لا يقتضي تخصيص موضع. فتُحمل على عمومها في المواضع 
كلها حتّى يأتي ما يخصّصها على خلاف بعض الأصوليّينَ في هذا الأصل» 
وإلى هذا ذهب عليُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه -. وقاله إبراهيم؛ وهو 
مَذْهِبُ مالك وأكثر أصحابه. وقال عطاء فيما روي عنهء وأصحابٌ الرّأي 
السك بمكة والصّيام والإطعام حيث شاء. وإلى هذا ذهب ابن البجهم من 
أصحاب مالك. وقال الحسن بن أبي الحسن» وطاوسء» وعطاء أَيْضاًء 
ومجاهد» والشافعي: السك والإطعام ب بمكة والصيام حيث شاء. وفي ظاهر 
ا ا نيا 


)١(‏ صحيح مسلم في الحجّ» )١15١١(‏ وفيه «آصع». 

(؟) في هامش ! الآصع" . 

(0) فى ب «فقراها. 

6 1 ن «منهاا. 

(0) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (048/1. 045) وأحكام القرآن للجصّاص (861/1: 
0 


غ2" 


- وقوله تعالى: #كَدًآ نم4 [البقرة: 155]. 


ره المعنى فَإِذا برأتم مِن مرضكم. وقال ابن عباس 
وقتادة وغيرهما: إِذَا أَمِكُم من حَؤْفِكُم من العدر 0 ال 0 أشبه 
باللّفظ إلا أن يُتَحَيّل الحَوفُ من المرض فيكونٌ ال 
© - طفن متم برد إِلَ للج ا أستَيسرَ مِنَّ امَدَئْ» [البقرة: 355]. 
فيه دليل على جُوَازٍ التمتّع وقد اختُلف فيه بالمنع والكراهة والإبّاحة 
40 1 
0 واداجاتت وروي المنع عن ابن عمرء. وابن “الزبير ٠.‏ وجاء عن 
00 " أي در أن مُتعة النتساء» ومتعة الحج خاصّتان لأصحاب 
التبيء كل'''. والآية ية مُحجة لِمَنْ أجارَهُ. ورُوي عن ابن ال فير للقي 
وإبراهيم أنَ الآية في المُخْصّرين دون المُخَلَى سبيلهم. والصّحيح أنّ الآية 


وصورة التمتّع عند ابن الرُبير أَنْ يُخصر الرّجُل حتَّى يَقُوته الحجُ» 
يَصِل إلى البيت» فيحل بعَمرةٍ ويقضي الحجّ مِن قابل قال: فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمرة إلى الحجٌّ؛. وصورة المتمتّع المحصر عند غيره أن يحصر 
فيحل دون عُمرةٍ ويؤخرها حتّى يأنِي مِنْ قابل فيعتمر في أشهر الحجء 
ويحج من قابل'"'. فعلى هذا يترنّب الخلاف هل يكون على المحصر َم 


درق في ب العدؤكم) وفي ن «العدوٌ والحصرا. 

هق في (وهوا. 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )047/١(‏ وينظر تفسير الطبري (51/5*). 

(5) قول ابن الزبير رواه الطبري في تفسير (؟/#57,» 57") لكن عن ابن عمر رواية 
بخلاف ذلك يراجع الموطأ .)455/١(‏ 

(5) كذا في أو ب والظاهر أنّه تصحيف فقد جاء في المحرّر الوجيز )548/١(‏ ١عن‏ 
عمرا. 

(5) ذكر هذا عنهما النسائي في السنن (114/8. )14١‏ والهراسي في أحكام القرآن 
( وابن عطية في المحرّر الوجيز )044/١(‏ والجصّاص في أحكام القرآن 
(لرعه"). 

(0) ذكر هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )047/١(‏ وتفسير الطبري (5/5”). 
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إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ على جهة التُحليل من الحج الفائت؟ وقد دُكر 
عن ابن عبّاس» وابن مسعود وغيرهما أنّه لآ دَمَ عليه. وقد اختّلف في 
المُحصر إِذا فاته الج ثمّ وصل إلى البيت ولم يحل هَلْ يجو له أن يبقى 
باح بخ ون ابل أوعليه أن يتحعلن سنبرة؟ نأجاذ ولف نالك 
ولم يجزه غيرةُ. وقول مالك أظهر على مساق" الآية» لأنّه إِنْما أجاز الله 
له التحلّل نظراً له ورفقاً بو» فإذا اخْتَار الصّبْرَ فله ذلك. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التممّع هو قُسْح الحج في العمرة» وهذا غير جائزٍ عند أكثر العلماء 
وإِنّما قاله ابن عبّاس على ما رواه عطاء عنه فإنّه قال: لا يطوف أحد 
بالبيت قبل يَوْم اللْخر إلا حل من حتجه. فقيل له: مِنْ أيْنَ قُلتَ هذا؟ قال: 
من سه رَسْوَلٍ الله كك وأمْرِهٍ التاس في حجّجة الوداع أن يُحلُواء ومن قوله 
تعالى: مر ا 4 ل لمق 04 [الحجّ: *"] والذي يجاب به عن 
هذا أن يُقال: إِنّه قد جاء ة في الخَبرٍ الصّحيح””": أنَّ بلآل ابنَ الحَارِث قَالَ 
لِرَسول الله ككل : ا :وول للها ؟ فسخ لنا الحَحْ خاصة أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ فَقَالَ: 
«لآ بل لَنَا خاصّة» وقال قُومٌ إن فسْحٌ الحج إِنّما كان على وبجه آخر. . وقال 
اهن : إِنَ أصحَابّ رَسُولٍ الله كَلٍِ معا كانوا فَرضوا الحج وله بل أَمَرهم 
أَنْ و ا يُؤمرون 0 ويدلت أهل علي - رضي الله عنه 
- باليمن'”. وكذلك كان إحرامٌ التبيء ككل ؛ َم أمَرهم رسُول الله يل أَنْ 
يَجْعَلُوها غُمْرة فلم يفسخوا ا وقد أنكرث عَائِسَهُ - رَضِيَ الله عنها - 
أن يكونّ ول لله كل أمَرَ بِمْسْخ الج على حَالٍء وقَالَتُْ: «خْرَجْنا مَعَ 


درق في ب «سياق». 

(6) ذكر هذا عنه الهراسي في أحكام القرآن )٠١7/١(‏ وذكر الطبري نحوه عن السّديّ في 
تفسيره (73715/9). 

(6) كذا المؤلف رحمه الله وهو ينقل كلام الهرّاسي وهذا لم يحكم على الحديث 
في أحكامه )٠١7/١(‏ وهو حديث أطبق الحفاظ على تضعيفه ونكارته. وقد سبق 

(4): ذكره الهراسى فى أحكامه .)٠١"/1١(‏ 

(©) رواه النسائي عنهء فى المناسك (جه/ صلاهكء. 168). 

(0) يراجع صحيح البخاري في الحجج )١1655(‏ وصحيح مسلم في الحج .)١551١٠(‏ 


ان 


رَسُولٍ الله يكل قَمِنّا م مِنْ أَمَلّ بِعْمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَل بِحَجُء وَمَنا مَنْ قَرنَ)'' 


التحديية :دو الذوة راذا أن الآيةَ عامَةٌ لِلْمُخْصَرِ ين والمخلى شجيلي 7 
وأجازوا التمتّع بِظاهِرِمَاء رأوا أَنْ للمتمبّع سِنَةَ شروط لا يكون المْتَمبّع 
مُتمتّعاً إل بشروطه!© مجموعة”»» فَمَتَى الْخَرَمَ مِنْهَا شَرط لم يكن عليه 
دم ولم يكن متمبّعاً. 


أحدها: أن يجمع بَيْنَ الحجّ والعغمرة في سفر واحدٍ. 


517 الاير فى احور لأنه ليس من شرطه أن يحرم بها 
في أشهر الحجٌء . أخْرّمَ بها في رمضان أو شعبان فاستدام ذلك وأتى 
ببعض أفعالها في أ: شير الحع: قال ابن حبيب: ولو بشوط واحد من السعي 
في م الحج كان متمبّعاً وبه قال أبو حنيفة» والنخعي» وعطاءء والحسن 
رماع امن امن وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون متمدّعاً حنّى 
يحرم بالعمرة ف في أشهر الحج» وقال طاوس: أي شَهْر اغْتَمَر من السّنة فهو 
مُتمتّعٌ . وقال لحمو البصري : إِنَ من اعتمر بعد النّحر فهي مُتعة. وهذان 
القولان شادان2 . 


والرّابع : أن يقدم العمرة على الحجٌ لقوله تعالى: 9ض تَمَنّمَ بالممرة إِلّ 
َلجِ» و «إِلّ» للغاية فيجب أن يكون ما بعدها متأخَراً عمًا 3 إذا كان 
غاية له. 


والخامس : أن يمر مِنّ العمرة» ثم يحرم للحج . 


.)1557( والبخاري في الحجّ‎ )447/40٠/١( أخرجه مالك في الموطأ الحجّ‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي )٠١5 .٠١4/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص  3605/١(‏ 
اليا 

0) في أ «إلا باجتماعها» . 

(5) ذكر ابن العربي ثمانية شروط في أحكام القرآن )١177/1(‏ وتبعة القرطبي في تفسيره 
(81/6") ويراجع في هذا المحرّر الوجيز .)045/١(‏ 

(©) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)0448/١(‏ 
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والسادس : لآ يكون مكيأ والأضل فيه قوله تعالى : دَلِكَ لِس لم يكن 
أَهْنُُ حَاضِري الْسَْجِدِ لَفَرَاوِ 4 [البقرة: 1945] فخصٌ به غيرٌ أَهْلٍ المَسْجِد 
را وقال طاوس : ل 
دم والآيةٌ جه عليه؛ وَاختّلفٍ لم سَمَي ١‏ متمتّعاً . فقال ابن القاسم : 
لأنه تمتّع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقتٍ حِلِهِ من العُمرّة إلى وقت 
إنشائه الح وقال غيره: : سمي متمتعا لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين 
ل لأنْ حقّ العمرة أن تفصن ,سف ر. وحق الح كذلك» فتمتع بإسقاط 
أحدهماء ولذلك َلرّمّه الله هذياً كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة ة في سفر 
واخد د20 , 

واختلفوا إذا رجع مِنٍِ عُمرتهء ثم رَجَع فُحجّ مِن عَامه"" . فذهب 
مالك إلى أنه إن رَجَع إلى أَفقِه أو إلى ما كان في المسافة مثل أَُقِهِ ليس 
بمُتَمئّع فإن رَجَعَ إلى أقل مِنْ مسافة أَنُقِهِ فهو مُتمنْعْ. رودل الفخيره إذا 
سافر سَفْراً يَفُضّْر في مثله الضصّلاة» قلا هَمَ عليه وهو غير مُتمّع . 00 
الشافعيّ: إذا يات إلى الميقات». فأحرم بالحجٌ لم يكن متمبّعاً. وقال 
الحسن هو مُتمتَّعٌ وإِنّ رجع إلى أهله. واحتجٌ بظاهر قوله تعالى: من 
مم يمره إل 7 وقاله ابن المسيّب في أحدٍ قُولَيْه. 

واختلفوا في المككيّ إذا أراد أن يتمتّع هل يَجُوز له ذلك أمْ لا0؟»؟ 
تذسي مالف إلن أن «ذللك. حال الف وإن لَمْ يكن ذلك حقيقة التمدّ لعموم 
ظاهر الآية . ولأن كل مَنْ جار له الإفرادٌ كان له التمتع والقران. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. واختلفوا أيضاً إذا فعل ذلك هَلٌ عليه دَمّ أم 
لا؟ فذهب مالك والشَافعيُ وغيرُهما إلى أنه لآ دَمَّ عليه. وقال أهلُ العراق: 


() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (١//ا85).‏ 

(؟) ذكره صاحب المصدر السابق .)041//١(‏ 

(©) انظر في هذا المدونة )7817/١(‏ والإشراف لعبدالوهاب .)457/١(‏ 

(5) يراجع في هذا المدونة )"917/١(‏ والإشراف على مسائل الخلاف )458/١(‏ وأحكام 
القرآن للجصّاص  ”68/١(‏ 50”) وأحكام القرآن للهراسي )٠١١  49/١(‏ وتفسير 
القرطبي (؟/ 48‏ 948”). 
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ليس لمكي تميّع ولا قِران فَإِنْ تمتّع وجب عليه الدّمء ا 
ذلك» ولم يي يَرَ عليه دَمأء لأنْ قوله تعالى: لِك لصن َ حك أهلم أَهَلْهُ 
َلْمَسْجِدِ لو [البقرة: 143] يجوز أن تعود إِشَارئُه عَلَّى الهَدْي * 0 
التمتع . ومَنْ لم يُجِرٍ الدُم رَأَى أن الإشَارّة بذلك إِنّما هي إلى التمتّع» 
والتمتّع القِرانٌ نَمُْصٌّ مِن الإحرام فالدَّمُ وَاجبّ على مَنْ فَعلّه؛ وتجزيه شاةٌ 
وقيل: بَدَنَة. وذّهب داود إلى أنه 2 عليه20, والآية نص في وُجوب 
الدّم على المتمتّع بقوله تعالى: قن تَمَنّم عه بار ِلَ لي ما أسْيِسَرَ من المَدَي» 
[البقرة: 5 قال أبو حنيفة: ولو كان 55 راجعاً إلى الم لقال ذلك على 
مَنْ لم يَكَنْ أهله حاضري المسجد 8 والشّافعي يُقول: 'لِمَنْ» بمعنى 
عَلَى مَنْء وإلآ فالتسك لا يختلف”". وم مَنْ جعل قوله ذلك راجعاً إلى 
التمتّع منع أهل مكة ل ل ف ل د 
القِرانَ رُخْصَةٌ لكنه رآه لأصحاب”" المسافة البعيدة» وذلك يقتضي كون 
الإفراد أفضلء لأنّ الرّخصة لا تكون أفضلء وإِنّما يُؤتى لمكان الحاجة”'. 
وهذا الدم لا بد فيه من الجل والحرم خلافاً للشافعي في قوله: إِنْ اشتراه 
في الحَرّم ونّحَرَهُ فيه أجرّأه . 

ودَلِيلٌ القول الأوّل أنّه هَدْيٌ لقوله بعال «نًا اسْيِْسَرَ مِنَ المذئ» 
والهديٌ مأخوذ من الهدية فيجب أن يُهدى من غير قير الجا إلى الحرمء 
واحَتَلّمُوا في هذا الهدي وفي هدي القران هل يجوز نحره قبل يوم التخر آمْ 
ل" ؟ فلم يُجزه مالك وبه قال أبو حنيفة» وجوّزه الشافعيّ أيّ وقتٍ شَّاء إذا 
كان قد أخرّم بالحجٌ. وقال أحمد وعطاء في المتمتّع يَسُوقٌ الهَدْيّء إن قدّم 
قبل العَشْر طافَ وسعى ونّحر هذْيّهُ وإن قدّم في العَشْر لم ينحره إلا يوم 
التحر. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: #ولا تَلِقُوا روسكم عَقَّ يلم اذى 


.)788/9/( يراجم المحلّى‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )”08/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي .)٠٠١ ,99/١(‏ 
(0) في ب «لأهل». 

(4:) يراجع أحكام القرآن للجصّاص ,”88/١(‏ 84”) وللكيا الهراسي .)3٠١/1١(‏ 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص 2*47/١(‏ 47”). 


اح 


يأو فلو بَلَْ الهَذي قبل يوم الكخرء كان الحلاق قبل يوم الئخر لآسيّما 
على قولٍ مَّنْ يقول بِدَليلِ الخطاب” '“. ولا خلاف بينهم في القول بهء إِذَا 
عُلّق بالغاية. وهذا قول القاضي أبي بكر" . 

9 - قوله تعالى : ف لَّ يجَدَ يام كمد يأر في لَلَيّ» الآية [البقرة: 143]. 

اختلف الناس في وقت صيام هذه الَلانَةَ م0 2 فذهب مالك إلى 
نهنا تُصامُ بَعْدَ الإحرا م بالحج. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أنْ تُصام 
عقت" إخراضة بالعمرة» وقبان إحرامه بالحج. وقال عظاء ومجامد:< اله 
0000 إل في عشر ذي الحبّة. وقال أحمد: جابَرٌ إن شاء صَامهُنَ مِنْ 
قبل أنْ يُحرم. ورُوي عن عطاء إِنْ شاء صَامهِنَ خلالاً. وقال ابن عمر 
والحسن والحكمء يَصُوم يُوماً قبل يوم التّروية. ويوم التّروية ويوم عرفة. 
والحجّة لمالك وأصحابه قوله تعالى: من تَمَنَّمَ لعي إِلَ لي ها أسْتَيسَرَ ِنَّ 
أَفَدَيُ فَن لَّمْ يد عَصِيَام كم يأر في لَلْجَ4. فهذا نَضٌّ وجوب صيامها في 
الحجّء ومن لم يُرمْ بالحج فليس صِيَاه في حج. وأيضاً إنما أوجب ذلك 
على المتمنّع» ومَنْ لَمْ يُحِرمْ بالحجّ فليس بمتمتّع» ولأنّه صوم علق وُجوبُه 
بشرط فلم يجز تقديمه قبل وُجِودٍ الشّرط وإن فَانَهِ الضّومُ إلى يوم الئّخر 
ضَام أَيَّامَ منى وإِنْ فَانّه صَومٌ أيام منى ضام بَعْدّها وببلده ومَنَعَ منه أبو 
حنيفة. وقال: لس تت ا ا وقال 
بعضهُم: لآ يَصُوم أَيَامَ متى بوجه همي النبيء يك عن ذلك”*» ويصُوم قَبْلها 
أو بَعْدَها. وبالقَؤْلٍ الأول قال الشافعىُ» وعائشةء 3 عمرء وعليّء وابن 


.)555/١( قارن بكلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .)١174/١(‏ 

(*#) فى ن «غقيب» و ب «ابعدا. 

(5) يراجع الخلاف في هذا تفسير الطبري (7/5 4*) وأحكام القرآن للجضاص (76/1" 
10”) وأحكام القرآن لابن العربي )١170/1١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 28149/١(‏ 
) وأحكام القرآن للهراسي )٠١6 :٠١8/١(‏ وتفسير القرطبي (99/5*, .)50١‏ 

(54) في صحيح مسلم في الصيام )١١41(‏ عن نبشية الهذلي مرفوعاً: «أَيَامِ التشريق أيام 
أكل وشرب» وليس فيه نهي. ويراجع تفسير القرطبي (400/5: .)50١‏ 


لحك 


سار مل 


عبّاس» والدّليل على أبي حنيفة قوله تعالى: طفن لَّمّ يد يام 56 0 
ع4 وهذا قد ضام ثلاثة أيام في الج لوجت ذا جريه. 0 
ابتداء تأخيرها إلى أيَام التشريق. لأنّه لا يَجِبٌ عليه الصيام إلا أن ا 

يوم م الَنْحر» ولهذا القول بالآية تعلق لمن نظره. 


© - وقوله تعالى: وسيم إذًا َجَع م 4 [البقرة : 1 


قال مُجاهِدٌء وعطاء» وإبراهيم: المعنى إذا رَجعتم إلى أَوْطَاتِكه”", 
فمنْ بَقِى بمكة صَامّهاء ومَنْ نمض إلى بلده صَامَها في الطريق و ونان 
قتادة والرّبيع : هذه رُخصَّةٌ مِنَ الله تعالى . والمعنى ذا رَجَعتم إلى أزطايكم : 
فلا يجب على أَحَدٍ صَوْم السّبْعَةِ حَّى يَصِل إلى وَطَِه إلآ أن يَتَشْدّد أَحَدء 
كما يفعل مَنْ يَصُومُ رَمَضَانَ في السّفر”“. وفلن ميا حلاف هؤلاء 
المفسّرين في تأويل هذه الآية» اختلف المُقهاءُ في جَوَازٍْ صِيام سَبْعَةٍ أيَام قبل 
الرُجوع إلى الأهل. فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة إذا رجع مِن منىء وإِنْ لم 

يَصل إلى أهله» وقال بعضهم : : جائزٌ صيامها وإن 5 يرجع الإنسانُ من مِئى 
َه يَرَ قوله تعالى: #إدَا رَجَمتّم4 شَرْطاً وَجَعَلَّهُ تَوْسِعةٌ وتَحَفِيفاًء مثل قوله 
في 0 لأهَمَن كانت 0 سا4 ١‏ الآية قر 0 ار له أن يصوم 
رمضان» نا ذهب يت 0 الكافمن ذي أحد قولئه : ١‏ 
يصومها حبّى يَرْجع إلى بلده'*". والدّليل لقول”” مالك قوله تعالى: رسب 
إذَا بَجمْتُم». وَوَجْهُ الاستذْلآلٍ أنه تعالى ذكر الحجّ فقال: تلو أَيأر» ؛ ثَ 


)1١8/1( وأحكام القرآن للهراسي‎ 0*0  788/1( يراجع في هذا تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير القرطبي (401/5» 405) وتفسير ابن كثير‎ )15١ »170/1١( وأحكام القرآن‎ 
زلاه؟؟).‎ 


زفق في ب زيادة «فلا يجب على أحد صوم السّبعة أيَام مِنْ منى» وليست في أ و ن. 
(؟) في أ «بالطريق». 

(4) قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (080/1). 

(*) في ن «أهله؛. 1 

)2( في أ «على قول». 


"ه١‎ 


قَالَ: طوَسَبَمَةٍ إدَا يَعنئةْ» وَلا بدَ أن يكون الرّجوع مِن منى2"0. ولم يتقدّم إل 
ذكرُ الحجّ فَُوجَب أن يكون رجوعٌّه منه كما يُقال: الصرفٌ فُلانُ مِن صلاتِه 
ودنع فر ملو . يُرِيدٌ فرغ مِنْ عَملهء وانقضَى تَلْبّسّه به. ووَّجَْهٌ ان وهو 
يحتمل”” أن يريد به الرّجوع من الحجّ وهو الأظهر لما قدّمناه» ويحتمل”" 
أن يريد به الرَجوعٌ إلى أهله: على ما في ذلك من تعسّف التأويل لأنّه لَمْ 
يجر لأهلهء ولا لِبَلْدَةِ ذكرء وإذا احتمل الأمرين وجب أن يتعلّق بأوّلهما 
ا كما قلنا في الشفق إِنّه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة والبداض 
وجب أن يتعلّق بأوّلهماء أو هو [مغيب”'" الحُمْرة. وقرأ بعضهم: (وَسَبْعَة 
إِذَا رَجَعْتُمْ؛ بالتضب أي صُوموا سَبْعَةَا*“. 

وقد اختّلف في صيام هذه الأيَام هل هي على المتابعة م لا؟ وظاهر 
إطلاق الآية أن المتابعة غير مشترطة. واختلف فيمن يجب عليه صيام الثلاثة 
الأيام في الحجٌ إذا لم يَجد الهّدْيَ على أربعة أقوال: 


أحدها: أن الذي يجب ذلك عليه المتمنّع والقارِنُ» وهو قُول مالكِء 
وهو أظهر تعلقاً بالآية لأنّ الهَدْيَ إِنّما هو على المُتمتّع والقارن في معناه في 
ذلف”* :تقال ولا يحي الضيام على عد هنا سن انس هه از فاته 
الحجّء وشبههما إلا استحساناً . 


والثاني : أن ذلك يجب على هؤلاء ا ابوت والقارن والمفسِد 
لحجه» والذي فانّه الحج وهو فول ابن القاسه”*» 


والتالثك: أنْ ذلك يجبُ على هؤلاء الأربعة» وعلى كل مَنْ وجب 


.)1١8/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) في ن في الموضعين «محتمل». 

(54) نسب ابن عطية هذه القراءة لزيد بن علي كما في المحرّر الوجيز .)960/١(‏ 
(*#) في ن «في معنى المتمتّع في ذلك». 

(0) المدونة (80/1”). 


حنى 


عليه هَذيٌ بشيءٍ تَرَكه مِنْ أمْرِ الحجّ من يوم إحرامه إلى حين وقوفه بعّرفة. 


والرابع: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى مَنْ ترك من أمر 
الحج ما”'' يوجب عليه الهديّء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. فمن 
ترك التزول بالمزدلفة وترك رمي جمرة العقبة وترك جَمْرةٌ مِنْ جَمَراتٍ أيَام 
مِنى. وهذا القولان تخريج. 

وقد اختُّلف فيمن أَحََذ في صيام الثلاثة أيَامء ثم وَجَد الهَدْيَ هل يتذك 
الصوم ويرجع إلى الهدي أم لا؟ فقال الشّافعيّ: إِنّْه يستمرّ على الصّومء ولا 
يرجع إلى الهدي. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى الهدي ومن 
حبجة الشافعي إِنَ هذه الأيّام العشرة بَدَلُ من شيءٍ واحد فكما لآ يَبُطل صوم 
السبعة بوجودٌ الهدي. فكذلك الثلاثة إذا ام أوَل يوم أو نَانِيه لأنّ الله 
تعالى قال: 8افْنَ ل يجَدَ مَصِيَامْ كلك ار الآية فجعل فجعل الجميع بَدَلاً. ومن 
حبّة مَنْ خالمه أنْ صوم م الثلاثة أيَام يتوقف على الجلء فُمْرْضٍ الهَذْي قَائِمُ 
عليه ما ل يحلّ. وزعموا أن الهَدْيَ مُشروط في الإحلالٍ لقوله تعالى: 7 
لقو و و عن بلع امتَك ا ال 
عدت رق في إيجابه الهذّيّ بيْن حا لِهِ قَبْلَ مُخُولِهِ في الصّوم أو 


بعده” 


- وقوله تعالى: ينك عكر عكر مك4 [البقرة: 195]. 

ا 0 000000 
وإنْ رجمَ كان عليه بدل التّلائة سبعة. وهذا المعنى للرّجَاجٍ وغيره. . وهذا 
التوهم الذي ذكروه لا يصحخ أن يقع إلا لمنْ جَعَلٍ الوَاوٌ بمعنى (أَوْ) وهو 
خطأ. وقال الحسنٌ: المعنى كاملة في الهَدْي كَمَنْ أُمُدى. [وقيل كاملة فى 
القواب كمَنْ لمْ يمع وهذا على أن الحجّ الذي لم تكثر فيه الدّماء أخلّص 


)١(‏ في ب «مما». 
(؟) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )1٠١7 ,٠١/١(‏ ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
اللتيضسة ‏ :4224 


يدن 


وأفضّل خلافاً لأبي حنيفة]''2. وقيل: كابِلة توكيدٌ كما يُقَالَ كَتبِتُ بِيَدي 
وَخَرَ عليهم السَّقَّفْ مِن فؤقِهم. . وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأَمْرٌ زد») أي 
أكملوها فذلك فرضه"'". وسّئل الفانى عن هذاة كعال”” أريد ذلك 
الخروج عن الاحتمال» والعشرة الأيّام التي تَْرّم المتمتّع بدل من الهذي", 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله الثلاثة بدل السّبعة ليست بِبَدَلٍِ وظاهر الآية 
يقتضي أنها كلّها بدلٌ». لأنه تعالى قيّد صومها بعدم الهدي. 

- وقوله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لم َك أمْلْمُ عاك الْسَْجر رار » 
[البقرة: 195]. 


الإشارة بذلك إلى المتمتّع أو إلى الهدي على ما قدمْنا. واختلف 
الثاين :في خاصري العسحكل الحَرَامٍ بعد الإجماع على أَهْل مكة وما اتصل 
بها. وقال الطبريٌّ: بعد الإجماع على أهل الحرم؛*' وليس كذلك”“: فقال 
بعض العلماءِ : مَنْ كان بحيْتٌ تَجبٌ عليه الجمعة فهو حَضَريٌء ومَنْ كان 
أَبْعَدَ من ذلك فهو بَدَوِي فجعل البَعْضُ مِن الخحضارة والبداوّة» وقال 
بعضهم : مل كان بكيك' ل يققتر الساذة إلى ركاه فهو بحافير' اي معناو 
ومَنْ كان أَبْعدَ فهو غَائبٌ. وحكى ابن حبيب نحو هذا القول عن مالكِء 
وأصحابه» وأنكره بعض الشّيوخ» وقال: إِنّما هو قول الشافعيء. وقال 
عطاءٌ بن أبي رَباح مكة وضجنان وذو طوى"'' وما أشبههما حاضري 
المسجد الحرام. وقال ابن عبّاسء ومُجاهِدٌ: أهلّ الحَرّم كلهم حاضرو 


(*) في ب غير واضحة وأظنها «الإنشاء؛. 
(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (060/1) ويراجع أيضاً تفسير الطبري (1//5*”) . 


() يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )1١8/١(‏ وانظر تفسير القرطبي (؟/؟1٠4»‏ 
*50). 


[49 0 البيان 0 
5( شان عبان تاهيه نقة على طرق المديف وذو طواء 2120 
استعجم للبكري (865/6 و895). 


>32 


عيضف ارا وقد قال بهذا الشافعىُ. وقال مكحول: وَعَلَى مَنْ كان 
دُونَ المواقيتٍ من كلّ جهة حاضري المسجد الحرام''"2. [وقد قال بهذا أبو 
حنيفة. وقال الزّهري: مَنْ كان على يوم أو يومَيْنِ فهو حاضري المَسُْجد 
الحرام]. زالقشهوز عن عاللك :أن افر المسجد الحرامٍ هُمْ أَهْلُ مكة 
وذي طوف وشبههما والدليل على قول مالك وأصحابه أن قوله تعالى: ‏ 
#عَاضِك الْسَنْجِدِ لَلْرَارٌ » يقتضي أنه مَنْ كان أهله مُقِيماً بالمسجد الحرام أو 
مَوْجُوداً عندهء وهُو الذي يُفْهم مِنْ قولهم فُلان مِنْ حاضري مَوْضِعْ كذاء أو 
من حضرة اموي كك ولا يقال لمن كان درن ذي«الخليفة أو بينهة وبين 
مكة فيبيرة: عشرة أيَام أنه من خَاضري المسجد الجرام؛ أوْ أنّه مِمَنْ يَخضر 
المتتعد العرام فى لد 


© - قوله: «الحَجٌ أَمْهُدٌ تَمْلُومتٌ 4 [البقرة: 1910]. 


في الكلام حَذْفٌ تَفْدِيرُه أشهّر الحَجَ أشْهرْ مَعْلُومِاتٌ أَؤْوَقْتُ الج أشهرٌ 
لأن الحج ليس بالأشْهُرء أو الحَجُ حَجٌ أشهر مَعْلُومَات . وقدر بعضهم الكلام الحجّ 
في أشهرء ام ذف «في» ورَقَع الظْرْفَ على الانُساع كما تقول القِتال يومٌ المجمعة 
بالرّفع ا أنذلك لخو 

واختّلِف في أشْهّر الحج على ثلاثة أقوال©, فرُوي عن مالك روايتان 
إحداهما: أن أشهّر الحجّ: شَوّال وذو القعدة ودُو الحِبّة كلّهء وهو قول ابن 
مسعودء وابن عمرء وعطاءء والرّبييع ومجاهدء والرّهريٍ” . 


)١(‏ سقطت من أ. 

(1) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/١68؛:‏ 5817) وينظر تفسير الطبري (8/5 014٠078‏ . 

(©) معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١١/١(‏ أحكام القرآن للجصّاصء وينظر 
تفسير القرطبي (؟/404). 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)0817/١(‏ 

() تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز ,081/١(‏ 08) وأحكام القرآن للجصّاص 
دسي 4 وتفسير الطبري (41/5, 47") وأحكام القرآن للهراسي ٠١8/١(‏ - 
)٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١# 211:/١(‏ وتفسير القرطبي (508/9» 505). 

(5) يراجع الموطل ما جاء في التمتّع (24515/1» 45). 


هه 


والثانية : أنها ل وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة» وهو قول 
ابن عباس » والشّعبيّ » والسّديء وإبراهيم» وقال الشافعى : هي شوّال» ود 
القعدة وتسع من ذي الحبجة. وفي رواية عنه: وتِسْعة أيَام مِن ذي الحجة 

عشْرٌ ليال. ولبسن عنده يوم التحر على هذا من أشهر الح وإن كانت 
7 منها. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: #أشْهِرٌ # وهذا من جَمْع القلقء 
أل الججمْع ثلاثة ئة على خلاف في هذا الأصل. ولآ خلاف أنه لم يُرِدْ هُنا 
شهْريُن» قَلَمْ يَبَقَ إلا أَنْ يريد تَلانة . وحجة القولين الأخيرين أنّه نما أراد 
اثنين 0 القالث» فجمع كما قال امرؤ القيس : 


اا 0 اا ان 


وقال قُومٌ: يجوز أنْ لا يكون ذلك اختلافاً في الحقيقة» ويكون مَرادٌ 
مَنْ قَال: أَوْ ذُو الحججة أو بعضه لأنْ الحَجٌ لآ مَحَالة نما هو في بعض هذه 
الأشفر ولآ خلاف أنه لا يبقى بعد أيَام منى شية مِنْ مَناسِكِ الحج فأريد 
بعض الشّهر بِذِكْرٍ جميعه كما قال عليه السّلام -: «أَيَامُ متى قَلاقَةه22 وإنّما 
00 وتعض الكالث» وكما يقال الرّجل حََجت عام كذا وإِنما حَجّ في 
ل وهذا الخلاف إذا اغْتّبر إِنّما هُو خلاف قي العبارة فمن قال الأشهر 
شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحبجة» فلأنه إذا رمى الجمرة يوم النّحْر» 
فقد أحل من إخرامه ولم يُمْسِد حَبجّه إن وَطِىءَ بعد ذلك. . ومَنْ قال: هي 
تلان َلآنَ رَميَ الجمارٍ في أَيَام مِتى بغدَ العَشْر وهي مِن عمل الحج ولأله لا 
يجوز له أن يطأ التساء إلا بَعْدَ طواف الإفاضة. وإِنْ لم يُفْسِدْ حَجّه بالؤطىء 
وله أَنْ يُؤْخّر الطوافٌ إلى آخر الشّهرء ولا يكون عليه دم وَهو من عَمَل الحجّ 


.)457 2451/1( يراجع الإشراف لعبدالوهاب‎ )١( 

2غ( في ماج «ونقص». 

(9) ديوان امرىء القيس (ص19١)‏ وهو عجز بيت: وهل يعمن من كان أحدث عهده. 
وفيه وفي المحرّر الوجيز "ثلاثين». 

(4) أخرجه النسائى فى المناسك وفيه قصة  714/8(‏ 558؟) من حديث عبدالرحمن بن 
يعمر الديلي وأخرجه أحمد في المسند (8/4:*, 071١‏ 

(6) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .)١٠١9/1(‏ 


كه" 


وإذا ثبت هذا فلا بُدّ أَنْ يُحْرِم بالحجَ في شهوره؛ ولأنّ التبيء - عليه السلام - 
كذلك فعل ولأنَّ فَائِدَة التوقيت مُنع تَجَاوْرَهاء والتقدّم عليهاء فإذا أخرّم قَبْلها 
لزِم ولم يَنْقَلِبٍ إحرامه لِلعُمْرة هذا قول مالك». وقاله أبو حتيفة خلافاً 
للشافعي» وابن حنبل» درام ادلي ترليم ليمي اجرف ادر ة ولا 
يلزم به الحجّء وحكي عن داود أن إحرامه يبطل جملة'"2. وحُيجة مَنْ قال 
الخرل الأول لذ لي ال جامد ابسن في عير أشوره لع ردكي لتخم يعوا 
فائدة. وحُحبة القول الأوّل أنَ ذكر الله تعالى في الحجّ الأشهُّر المعلومات» 
إِنْما معناه عندهم على التّوسعة والرَفْق بالئاس والإعلام بالوقت الذي فيه يبادر 
الاك وبيّن ذلك عليه السلام -» فمن صَبر على تَفْسه وأَخْرّم قبل أشهر 
الحجٌ لزِمّه وهو بمعنى مَنْ أخرّمٌَ بالحجٌ من بَلده قَبْل الميقات» ويعضد هذا 
القولّ قولّه تعالى: وا اه [محمد: +" لوَأتمًا كلح والمبرة ينك 
[البقرة: 195] قال ابن القّضَّار: ولا ب يمتنع أن يجعل الله الشهون كلها وفنا 
للإحرام فيهاء ويجعل شهور الحجٌ وفتاً 007 وهذا 000 
واستدل أيضاً أهلٌ المذهب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: 9# يلوب 
عن الأَمِلرٌ هن هىَ مَوَاقِيثُ لكا َلْحَحٌ » [البقرة: ]١49‏ قال: اه 
يكون أَرَادَ القسمة. وإنّ نصفٌ الشهور رِ للحجء ونصفها ساي المعاملاات 
وذلك ليس بِقَؤْل لأحد أن يكون أراد الا شتراط فذلك ما نقوله. 


© - وقوله تعالى: لمن وَرْضَ فيهرك لم4 [البقرة: 197]. 
معناه ألزمه 0 واختلف العلماء فى وال فَقال ابن عباس ١‏ 


)١(‏ يراجع قوله في المحلى لابن حزم (//55 - 788) وما نقله المؤلّف عن أحمد خلاف 
المعروف عنه من قوله بالكراهة يراجع تفسير القرطبي .)505/١(‏ 

فق في ب «مبادىء الحج» وفي ن «بيان الحج". 

(6) هذا قول ابن عطية في المحرّر الوجيز (08/1) وهو تفسير الطبري في تفسيره 


0 

(54) تراجع أقوالهم في تفسير الطبري  "45/5(‏ 44*) وأحكام القرآن للجصّاص 
0 *8") والمحرّر الوجيز (08/1) وأحكام القرآن لابن العرني االيفلة 
وتفسير القرطبي 5 ) 


/اه ؟ 


وعكرمة وطاوسء وعَطاءٌ: المَرْضُ الإهلال وهو التَلبِيةُ. وقال ابن مسعود 
وابن الزّبير: هو الإخرام: واختلفوا في فَرْضٍ الحَجّ والعمرة هل يكفي فيهما 
النَيَّة دون النطق أُمْ لا؟ فذهب مالك إلى أنّهما ينعقدان دون نطق أو سوق 
هدي. وذهب أبو حنيفة إلى أنّهما لا ينعقّدان إلا بنطق أو سَوق هدي مع 
النيّة» وظاهر قوله تعالى: #مّمن وض فهر 4 خحجة لمالك. لأنه: نينا 
معنى ذلك رم نفسه بالنيّة أو غيرها. 

9 - وقوله تعالى : لفلا رَمَتَ وََا ُو وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَحَ 4 [البقرة: 1191 . 

اختلفوا فى الرّفث”'» ماهو؟ فقال ابن عبّاسء وابن جُبيرء 
والسَّدي. وقتادة. وكالاع» ومجاهد. وغيرهم: هو الجماع . وقال عبد الله بن 
عمرء وطاوس وغيرهما: الإعراب والتعريب» وهو الإفحاش بأَمر الماع 
وعئد النساء خاصة. وهو قول ابن عباس أيضا: وأشك وهو مُحَرِم : 
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وعاة عسيةا" نكا موكيا إن تصضدق الطير تنك لميسا 


فقيل له: تَرْقْتُ وأنتَ مُحرمٌ؟ فقال: إِنْما الرَفْتُ ما كان عند النّساء. 
وقال قومٌ: الرَّفْتُ الإِفْحَاشُ بذكر النساءء كان ذلك بحضورهنَّ أم لا. وقد 
قال ابن عمر للحادي: لا تذكر النّساء. وهذا يحتمل أن تحضر امرأة. 
فلذلك نهاه. وقيل: الرّفتُ التتعريض ذكره المهدوي. وإِنْما يقوّي هذا القول 
من جهة ما يلزم من توقير الحج. 


)١(‏ تراجع أقوال العلماء في هذا تفسير الطبري  ”49/5(‏ 7”85) وأحكام القرآن للجصّاص 
م" د ىم والشجام القرآن للهراسي )١١5/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
[للذلرضن )١78‏ وتفسير القرطبي (501//5). 5508). 

(؟) كذا في أو ب وفي ن وعند الجصّاص والطبري» وابن عطية وابن منظور: «ومُّنْ 
يمشين'» والظاهر أنه الأصحّ والله أعلم. 

(9) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن )”87/١(‏ والطبري (60/5”) وابن عطية في المحرّر 
الوجيز )0808/١(‏ ولسان العرب مادة همس (5455/65) وقد أورده الطبري (؟/؟6؟) 
فى مكان آخر بلفظ : 
حريفة تهون بعنا عنتبيها” رفحو الطبر تدك ليها 


لكا 


- 


وقال أبو : الرّفث اللغا0) من الكلام» أَنْشَدَ: 


لاف او داعنيو الات وا و ل 


وقرأ ابن مسعود: دقلا رُقُوتَ90) واختلف المفسّرون ما ا فقال ابن 


عبّاس» وعطاءء والحسن وغيرهٌّم: الفُسوق المعاصي كلها لا يختصٌ بشيءٍ 
دون شيء. وقال ابن عمر):ومن معه: : الفُسوق في ا و 0 
وغيره. وقالة ادر زنذ: 'السيوق الذَبْحُ للأضتام؛ ومنه قوله تعالى: #أَوَ فِسَقَا 
ِل ِعَيْر أله يدء» [الأنعام : .. وقال الضَّحَاك : الفُسُوق التَنايّرُ بالألقاب ومنه 
قوله تعالى: #ينّس لانم الْفْسُوقٌ* [الحجرات: ]١١‏ وقال بن عمر أيضا ومُجاهد. 
وعطاء. وإبراهيم : لق السّباب. ومنه قوله ‏ عليه السلام -: ١‏ سبات ب المسّلم 
قُسُوقٌ» وقتَالَهُ كُفْرَ”” . والقول الأوّل عندي أصمّ الأقوال . 


4 


الى 


واختلفوا في الجدال”''» فقال قتادة وغيره: الجدّال هُنا السّباب. وقال 


في أ «أبو عبيد؛ وكذا في ن والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز .)068/١(‏ 

في ب «اللّغو؛. ١ ١‏ 

هو عجز بيت صَذْرُهُ: ورْبٌ أسْرَابٍ حجيج كُظُم... نسبه ان منظور للعججاج في 
اللسان مادة «رفث» (/1585). 

ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)888/١(‏ 

تراجع أقوال المفسّرين في تفسير الطبري  85/1(‏ 550”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(84/1*. 6خ”) وأحكام القرآن للجصّاص )١١5 21١7/١(‏ ولابن )١"8 23154/١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي )75١١/١(‏ وتفسير القرطبي (1501//1»: 108) وتفسير ابن 
كثير (7588/1). ١‏ 

أخرجه مرفوعاً من حديث عبدالله بن مسعود البخاري في الإيمان (58) ومسلم في 
الإيمان (54). 

نقل المؤلّف تفسير هذه الآية بتصرّف قليل عن ابن عطية في المحرّر الوجيز 087/١(‏ 


هممه). 


وهو اختيار جل من ذكرنا من المفسرين أوّلهم الطبري. 

يراجع في هذا تفسير الطبري  751/1(‏ 7”160) وأحكام القرآن للجصّاص )*88/١(‏ 
والمحرّر الوجيز .885/١(‏ 087) وأحكام القرآن لابن العربي )176/١(‏ وتفسير 
القرطبي (/21409. .)4١٠١‏ 


>64 


ابن عباس «وغطاء» ومجاهة: الجدال هنا أن ثمازئ ملم حكن تيد , 
وقال مالك وابنُ زيد: الجدالُ هُنا أن يختلف النَاسٌ أيهم صَادَفَ مَوْقِفَ 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى كانت 
قُرِيِشٌ نَقِف في موقِفٍ غير سائر العَرَبء ثُمٌّ يَتَجَادَلُون بعد ذلك. وقال 
محمّد بن كعب القُرظيٌ: الجدالٌ أن : تقول طائفة حجنا أبْوُ مِنْ حججكمء 
وتقول الأخرى مثلكم مثل ذلك. وقالت فرقةٌ: الجدال هُنا أن م تقول طائفة 
اليوم وتقول الأخرى غداة"”'. وقالت طائفة: الجدال كان في الفخر بالآباء 
قال مُجاهِدٌ وجماعة معه: الجدال أن تنسأ العرب الشهور فقرّر الشرع وقت 
الحجّ وبيّنه وأخبر أنّه حَنْمٌ لآ جدال فيهء وهو أصحٌ الأقوال. قال أبو 
الحسن””“: فدل قوله تعالى: #قَلَا رَمَتَّ# عن النّهْي عن الرَّفْتْ على الوجوه 
المذكورة تفسير الرّفث ومن أجل ذلك حَرّم العلماءً ما دون الجماع في 
الإحرام وأَوْجَبوا في القُبلة الدَّمَ. ودل قوله #وَلا صُنُوفَ وَلَا جِدَالَ فى 
ألْحح 4 على تحريم أشياء لأجل الإحرام» وعلى تأكيد الإحرام في أشياء 
محرّمة من غير الإحرام تعظيما للإحرام. ومثله 0 - عليه البداام -: «إذا 
كان يوم صَوم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْثُْ وَلا يَخْهَلُ؛ الحديث”؟' والوطْء في الإحرام 
مَمْنُوع بلا جلآفٍ”*'. لقوله تعالى: طقلا رَقَتَ4 فَإِذًا وَطِىء عَايِداً أَقْسَدَ حَسَهُ 
وَعْمْرتّه بلا خلاف. وهذا إذا وَطِىءَ قبل ارقو بِعَرَفَة» فَإِنْ وَطِىءَ بعد 
الؤقُوفٍ بعرفة وقبْلَ الرَمْيء ففي قَسادٍ حَجَه روايتان. ع الفساد ظاهر 
الآية. وإن وَطِىء بَعْدَ 5 0 طواف الإفاضة» فعند مالك أنه لا يفسد 


.)هضيغت١ فى ب‎ )١( 

فق ف أ «غداً)»). 

(6) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)١١8 .1١5/1(‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصوم (18944) ومسلم في الضّيام 
.)1١١61(‏ 

() تراجع أقوال العلماء في هذه المسائل في الموطأ في الحجٌ  01/1١(‏ 017 بشار) 
والإشراف لعبدالومَاب  481//١(‏ 484) وأحكام القرآن لابن العربي )١94/١(‏ 
والاستذكار لابنه عبدالبرٌ (؟1١/20378448‏ 1984). 


الحا 


حَبجه. وعن الشّافعى رواية أنّه يَفسّد. وظاهر الآية مع هذا القول. وحخجة 
مالك أنْ ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف. 


فأناا ول« القانيين_ لكلو سه دقدهيي عاللفة إلى أنه بطل ا 
وقال الكافعة فى آخد: توليهلآ بطل والآية خغة لمالك الآن الرفث: قد 
حصل وهو الجمام , وقال تعالى: انلا رَفْتَ» ولم يفرّق بين عَمْدِه وخطئه. 
واختلفوا ف في الوطىء دُون الفرج إذا أَنْرّلَء وفي المُئْرِلٍ لقُبلةٍ ة أو لمْسء 
قَذَّهب مالك إلى الدبييظل: خكة: وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ لا يَمْسّْد الحجٌ 
شيءٌ سِوى الجماع في الفرج. والآيةٌ حُجّة عليهما لأنَّ ذلك رَفْتُء ولأنْ 
المَفْصُود د من الجماع إِنّما هو الإنزال وهو بل مِنَ الإيلاج فُوَجب أن سن 
الج به إذا الْمُرد كالويلاج. واختلفوا أيضاً في الؤطىء في الدَبُّرء قَذّهب 
جالك: إلن. أله يعمد الحج كان لواطاً أو افراة ... وقال: أبنو حنيفة لا تفسندةء 

ناه على أصله أنّ الحَدّ لا يجب على اللواط» والآية حُحجة على أبي 
حنيفة. لأنّ ذلك جِمَاع فَهُو رَفْتّ. وفي وطىء البَهيمةٍ في الفَرْج خِلافٌ مثل 
ذلك؛ والآية حُبّة لِمَنْ يَراهُ مُفسِداً. وفي الإنْرَالٍ بالتذكر عند مالك خلاف. 

© - قوله تعالى: #اوَكرَوٌُوأ مَإرك حَيْرَ ألرَاوِ4 الآية [البقرة: .]١94‏ 

قال ابن عمرء وعكرمةء. ومُجاهدء وقتادة» وابن َيْد: نَزلت الآية في 
طارفه ين اموب كانت ا تجيء إلى الحجٌ بلا زَّادٍ ويقول بعضهم: نَحْنُ 
المتوكلون» ويقول بعضهم: اسن اه ولا يطعِمُنا؟ فكانوا يُبقون 
عَالةَ على النّاس فَُهُوا عن ذلك وأْمِرُوا بالتّرود1" . 


فيُؤْحَذُ مِن هذه الآية وجوبٌ التزود للحجٌ حنّى لا يتتكل على سُؤال 
التاس. وقال بعض النّاس : المعنى تزوّدوا الرَفِيقٌ الصّالحَ وهذا تخصِيصٌ 


)١(‏ قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )081/1١(‏ وقد أخرج هذا المعنى عن ابن عبّاس 
البخاري في الحجّ (*155) ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (ص7”) ويراجع 
تفسير الطبري  707١/5(‏ 71/4) وأحكام القرآن لابن العربي )١18/١(‏ وتفسير القرطبي 
(5/؟41) والعغجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص ”01 )91١‏ وفتح الباري 
1486 . 


"5١ 


ضَعيفء والأولى في معنى الآية أن يُريد وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة7"' . 

9© - قوله تعالى: ليس عَلِتِحكُمْ مك4 الآية [البقرة: 194]. 

الجتاح أعم من الإنْمء وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الاية 
فقال ابن عمرء وابن ن عببّاس» ومجاهدٌء وغطاء : إن الآية تَزلت لأنّْ العَرّبَ 
تَحَرّجَت لما جاء الإسلام أن يَحضّروا أُسْوَاق الجاهلية كعُكاظ. وذي 
المجازء فأباح الله تعالى ذلك لآ دَرَكُ في أن تتجرواء وتطلبوا الربح . وقال 
مُجاهدٌ: كَانَ بَعض العَرَبٍ لآ يتجرون مُذْ يُحْرمونء فنزلت الآية في إباحة 
ذلك. وقال ابن عمر تأويلاً لهذه الآية: فَمَن اكتّرى للحجٌ فحجُّه تام وَلآ 
حَرَجَ في ابتغاء الكراء”“. وقد اختلف في جواز الإجارة”؟' في الحج فمنعها 
أبو حنيفة وجوّزها الشافعي» وكرهها مالك ابتداء فإن وَقعثْ جَارتْء وتأويل 
ابن عمر لهذه الآي يُعضّد قول مَنْ أجازه. 

© - قوله تعالى: «قَإِدًآ أَفَضْكُّم ين عَرَقدتي4 [البقرة: 194]. 

فيه دليل على أنه قد أمرهم بالوقوف بعرفة””'» قبلَ إفاضتهم منهاء 
غير أنّه تعالى لم يذكر وقْتَ الوقوف» ولا وَقْتَ الإفاضةء وبيّنه كله بفعله» 
فوقّف بها إلى أنْ غَربتٍ الشَّمسُء ثم دَفْع فجمع بين الليل والنّهار. 

وأجمعوا على أنَّ سُئَّةَ الوقوف كذلك. وجماعة العلماءٍ يقولون إِنْ مَن 
وَقّف بعرّفة لَيْلاً أؤ تهاراً بعد زُوال الشّمس من يوم عَرّفة» فقد أدرك الحجّ 


2) 
2 


.)0هال/١( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) تراجع هذه الأقوال في صحيح البخاري )١1/٠(‏ و )9١80(‏ و (45194) وتفسير 
الطبري (0/ه/ا"  )*8٠١‏ وبتوسع العغجاب لابن حجر (ص١١"  .)"1١6‏ 

(6) ذكر أغلب هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )068/١(‏ ويراجع أحكام القرآن 
للجصّاص (85/1”) وللهراسى .)١١5/1(‏ 

(4) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (409/1). 

(5) يراجع لأقوال الفقهاء أحكام القرآن للجصاص  585/1١(‏ 990) وأحكام القرآن 
للهراسي )١1١8 - 1١6/1١(‏ والإشراف لعبدالومّاب :»14417/١(‏ 18#) والاستذكار لابن 
عبدالبر (7/1 -41) وقال فيه: «والسنة أن يقف كما وقفف رسول الله يد نهاراً 
يتصل له بالليل» وتفسير القرطبي (؟/4١4‏ - .)475١‏ 


كحض 


إلا مالك , انس رحمه الله تعالى فإِنْه يقول: إن وَقف بعد الغروب» ولم 
تياس التيامقا اخ عن وإن وقف بها قَبْلَ الغُروب ودفع قَبْل 
الغروب فلا حج لهىىء فَالمَرْض على مذهبه الوقوف بالليل دون ال" 
وعند سائر العلماء الليل والتهار سواء إذا كان بعد الرّوال. واحتجوا بحديث 
عروة .بن مضرس عن النبيء يَكَِهّ قال: امن أدْرَكَ مَعََا الصَّلاةَ وأ عَرَفات 
لبلا أو نَهَارا فقد نَم حَجّه وقَضَى تَطَكَهُم17) واحتجوا فنا بإطلاق يعمن 
أصحاب مالك حديث عروة» على أنْ («أَؤْ) فيه بمعلى الواوء وبيّنوا خجة 
مالكِ يما يومف عليه من مواضعه إن شاء الله تعالى. ومعئى #أفْضِكّر # 
دَفْعْتُم؛ يُقال: قاض القوم إذا اندفعوا جملة. واختلفوا في سير الإفاضة 
كيف يكون فذهب جاه إلى أنّه 0 دون الإيضاع ؛ وذهب آخرون إلى 
أنه الإيضاع دون العَتق”" 5 1 *) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنه قال: أيها النّاس أوضعوا. ورووا الأَوَلُونَ عن بعضهم أنه قال: شَهِدْتٌ 
فاحل مع عتم تحييدا ما لزيد على العاق لل يوضع فزي دا جه هم : 
ورُوي عن التبيء تَكلِِ: «أَنّهُ كَانَ سَيْرْهُ العَنَقَ0!*؟ والإيضاع في السّير أَرْفَع من 
العنّق والآية محتملة لكل القوليْن. 


69 قوله تعالى : #تَأَدْكُرُوا أنه عند ألْمَشْعْرٍ الْكرَامَ © [البقرة: 194]. 


المشعر الحرام جَمْعٌ كله. وهو ما بِيْن جَبَّليَ المُزدلفة من حَدْ مُفضي 
مَأزمي عرفة إلى بطن مُحسّر قال ذلك ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -» وابن 
7 (0ن): ‏ . 1 1١01م‏ ا 

جبيرء والرّبيع» وابن عمرء ومجاهد ٠»‏ فهي كلها مِشعرٌّء إلا بَطنَ محسر 


.)014  51؟١/١( يراجع الموطا في كتاب الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١8٠0(‏ والترمذي (841) والنسائي (557/8؟) وابن خزيمة (5850) 
و (1411) وقال الترمذي: #حسن صحيح؛ وصحححه غير واحد منهم ابن عبداليرٌ في 
الاستذكار .)"0/1١(‏ 

() يراجع كلام عياض في المشارق )45/١(‏ و (590/1). 

(*#) في ن «ورُوي». 

(84) أخرجه عن أسامة بن زيد البخاري في الحجٌ )١1557(‏ ومسلم في الحج (1585). 

() يراجع لهذا تفسير الطبري (7817-781/1) وأحكام القرآن للجصّاص -75940/١(‏ 9917)- 


6“ 


كما أنْ عَرَفَةَ كلها مَوْقِف إلا بطنَ عُرَئّة”'". بضم الرّاء وفتحهاء رُوي أَنَّ 
الثبيء كله قال: «عُرَنَة كُلْهَا مَوقِفٌ وَالمُرْدِلَمَةَ كلها مِشْعَرٌء ألا وَارْتَفِمُوا عَنْ 
ل 0 


وذكر الله تعالى عند المَشْعِر الحَرًام مَنْدُوبٍ إليه لقوله تعالى: 
وك رو د 204 وقال الطحاوي”'؟: ذهب قوم إلى أن الوقوفٌ بالمزدلفة 
فَرضٌ لآ يجوز الحجٌ إلا بإصابته» واحتججوا في ذلك”* بقوله تعالى: «مَإدآ 
أَفَضْئّر ين عَرَفَتٍ نَادْطُررا أله عند الْمَشَعَرٍ الكرَارٌ» فذكر المَسُجد 
الحَرَامَ كما ذكر عرفاتء» وذكر ذلك رسول الله كِهِ في حديث عروة بن 
مضرّس»ء فحكمّها واجِدٌ لا يجوز الحجّ إلا بإصابتها. قال ابنُ المنذر: وهذا 
و علقمة» والشّعبيء والتخعيء قالوا: مَّنْ لم يقف بجمعء فَقَّدْ فَانّهُ 
الحجّء ويجعل إحرامّه مُمرة*'. قال الطحاويّ: والحُجّة عليهم أن قوله 
تعالى: #نَأَدْكُرُوا ألَهَ عند الْمَشْكرٍ الْكَرَارٌ4 ليس فيه دَليلٌ أن ذلك على 
الوجوب لأنْ الله تعالى إِنّما ذّكر الذَّكْرَ ولم يذكر الوُقوفء وكُلٌ قد أجمع 
أنّه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حَجّه ام فَإِذا كان الذكر المذكور 
في''' الكتاب ليس فرضاً في الحجٌ فالموطن الذي لم يذكر فيه أحرى آلآ 
يكون افرضا"" ١‏ وهذا القول الذي رةه الطحارئ: ومو قوك ابن الماحضون 


- وأحكام القرآن للهراسي )1١١ -١١48/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (١1//ا017‏ 188) 
وتفسير القرطبي 47١/5(‏ -/4717) وتفسير ابن كثير (١545/1؟‏ - 4# 3) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحجّ (4١؟١)‏ من حديث جابر الطويل وعن علي وأبو داود 
(50؟19١)‏ و (19"8) والترمذي (880) وابن الجارود )541/١(‏ وابن ماجه .)#031١(‏ 

(؟) هذا والذي قبله ذكرهما ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (١/89ه2‏ 450). 

(9) يراجع شرح معاني الآثار (78/5 064 ). 

(*#) في ب «لذلك» وكذا في ن. 

(5) في ب «الذلك» والمثبت موافق لما عند الطحاوي. 

(5) ذكر ذلك ابن عبدالبرٌ في الاستذكار (*8/1, 5”) وابن حزم في المحلى (181/9). 

(5) في أٌ و ب في «هذه الليلة» والتصحيح من كتاب الطحاوي. وفي ن «في هذا 
الكتاب) . 

0) إلى هنا انتهى كلام الطحاوي. 


33ظ»> 


وقد تقدم ذكره ومذهب مالك وأكثر أصحابه» وغيرهم أن ذلك من سنن 
الحج» وليس من واجباته ورأوا أنْ الآية لا تدل على الوجوب. 


واختلفوا فيمن مَرّ بها فلم ينزل» فرأى مالك عليه دماًء وَإِنْ نَرَلَ ثُمْ 
دَفْع بَعْد التزول فلا دم عليه» وإِنْ كان دَفْعَْهُ أُوَلَ التهار أو وسطه أو آخره. 
ورأى الشّافعي إِنْ خرج منها قبل نِضْفَ الليل فعليه دم وإن كان بعد نصف 
اليل فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إِنْ لم يبِثْ بهاء 
ولم يقف بالمشعر الحرام إهراق دم" . 


3 - وقوله تعالى : لثم أَفِيصُوأ مِنَ حت أقصاط آَلكَاسٌ4 [البقرة: 199]. 


اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية”"', نه لأمِّ هُم أم الحُمُس؟ فقال 

ابن عبّاس» وعائشة؛ وعطاءء ومجاهدء وغيرهم المخاطب بها قريش ومَنْ 
وَلدَتْ وَهُمُ الحُمُسء وذلك أنّهم كانوا يقولون نَحْنُ قطين”" الله فينبغي لنا أن 
نعظم الحرم» ولا نُعَظم شيئاً مِنَ الحل. فسنوا سّئنَ الثياب في الطواف إلى 
غير ذلك. وكَانُوا مع مَعْرفتهم وإِقْرَارِهم أن عرفة هي مَوقف إبراهيم لا 
يُحْرمون مِنّ الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منهء ويّقِفٌ الئاس بعرفة فقبل أن 
يَفيضُوا مع الئاس وكان رَسُول الله كله في الخمس . ولكئه كان يقف مُذْ كان 
بعَرفّة هدايةٌ مِنَ َّ الله له20. والئاس على هذا التأويل من سوى الحُمُّس. وقال 
الضكاك + :المتخاطب بها جملة الأمّة والمُرادُ بها الناس إبراهيم ‏ عليه السلام - 
كما قال الله تعالى: أِنَ نا فَالَ لَهُمْ ألنّاس4 [آل عمران: ]١07#‏ وهو يُريد 
واحداء وهذا الواحد» هو تُعيم بن مسعود الأشجعي» وكان بعث به سفيان 
يُحُوّف المَُسْلِمِين بجمعهم, ويّختمل بهذا أن يُوْمَرُوا بالإفاضة مِن عَرفّة 


.)51١١  ؟١1//9( وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )47  "8/1( يراجع الاستذكار‎ )١( 

(6) يراجع لهذه الأقوال: تفسير الطبري (88/5" 8 87”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(/8” - 40") وأحكام القرآن للهراسي )١١١ -1١6/1١(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 214/١(‏ 1794) وتفسير القرطبي (19//5؟ 4 .)4"٠‏ 

() في ب «نطيع» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (011/1). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)0851/1١(‏ 


"6 


ويختمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي مِن المَرْدّلِفة فإذا جعلنا قوله 
تعالى: ##ثُمَّ دّ أَفِيصُوأ» أَمراً بالإفاضة مِن عرّقّة تاج إلى تَقُدِير. وقد اختلف 
الناس في تقديره فقال بعضهم: 9د ثُمّ4 ليست في هذه الآية للثّرتيب» وإنّما 
ع العامة ١‏ م على جملة كلام هي منقطعة منها. وقال بعضهم : 
نم4 بمعنى الواو”'2. وقال الطبري”©: في الكلام تفديم وتأخيرٌء التقدير» 
د ارات يلعاي في الحج «ثُرّ فصوا 
مِنَ حت فاص أَلكَاسٌ وَاسْتَئْروا أله إرك أله عَفُورٌ كيه 64 #ومَا تَمْعَلُوا 
اك لحن لراك «تأذخرُرا أنَهَ عِنْدَ الْمَشْعْرٍ الكرَارَ» 

حتيج إلى هذا التقدير لأنّ الإفاضة مِنْ عرفاتٍ قبل المَجِيء إلى المِشْعَرٍ 
00 وإذا قُلنا إن المُرَاد بذلك إفاضة أخرى من المزدلفة» وقد قيل ذلك» 
وهو الذي عوّل عليه الطبري فَثُمّ على بَابها'” . 


© - قوله تعالى: طهَإدًا صََبْشْر تيك علاكوا لله كو 
بدك أو أككدّ ذِكْراً4 الآية [البقرة: .]5٠١‏ 


فقال ا بن عبّاس”؟' كانت العربُ إذا قضث مَنَاسِكها وأقاموا بمئى يَقُومْ 
الوَّجُلُ فيقول: اللّهُمّ إن أبي كان عَظِيم الجَفٍَْء عَظَيمٌ القبّةّء كثير المالٍء 
فأعظدي كلما أغطيك: لآبن + التزلت الآية وامروا بذكر الله عورم ب 0ه 
ذلك. ويحتمل أن يُريد الأذكار التي في خلال الناسك فيكون كما تقول 
للوّجل : إذا حجَجَت قلت بالبيت» وإذا ا فتَوضأء وكقوله تعالى: 


)١(‏ هذا معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١١5 .١١8/١(‏ وأصله للجصّاص في 
أحكامه (741/1, 388) والهراسي ينقل عنه أحياناً بالحرف ولا يسمّيه. 

(؟) يراجع جامع البيان (841/5). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز .)8537/١(‏ 

(5) لم يذكر الطبري في تفسيره  #"44/5(‏ 90*) ولا ابن الجوزي في زاد المسير 
(ث/ه١1؟)‏ وابن كثير في تفسيره (١/145؟1)‏ وحتّى الحافظ ابن حجر الذي استوفى الكلام 
على سبب نزول هذه الاية في كتابه العٌجاب (ص2١:" ‏ 733:0) نسبته إلى ابن عبّاس 
وأخشى من التصحيف والله أعلم وذكره ابن الجوزي منسوباً للسدّي. 

)0( في ب «عن). 


فض 


إن طُلَتمْمُ النْسَكَ مطَلْعُوهُنَ لِعِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ قَأَمْرُ العِدّة مأمورٌ به قَبْل 
الطلاق 30 . 


- # وأنكروا ل 3 أَيسَامٍ 2 اد [البقرة: 7١؟].‏ 
الأيَام المعدوداثٌ الثلاثة التي بعد يوم التخرء وَهِيَ يام التشريق و لسن 
يوم النخر 0 «المَعْدُودات» و «المعلوماتٌ» يوم م النخر ويومان بعذه» فيومم 
النّحْرِ مَعْلُوم غير مَعْذُودِء واليوم الرّابع ليوم انحر جدود غير مخلوم؟ 
والوفات اللّذان بعده 00 معدودان.ء هكذا روى نَافِع عن ابن عمرء وهو 
وَل مالك وغيره'" 1 وقال ابن اين وغيره: : «المَعْدُودَاتُ) الْعَشْرٌ 
و «المَعْلومَاتٌ) يام النّحْر. وقال زَيْد بن امل «الأيام المعلوماتٌ» يَوْمُ 
خرفة ؛ ويوم م النخرء ٠‏ وأيّام التشريق و «المَعْدوداتٌ» يام اللشوية: واختّلف 
قَولُ أبِي حنيفة والشافعي ة في #المخارتات» فقالا مره مكل قوك مالكء وقَالاً 
مرة: هى الْعشُْرٌ آخرها يون المي 0 5 وقال ابن رَيْد: «المَعْلُومَاتُ) عَشْرُ ذي 
الحِجّةء وأيّام التشريق. ففي «المعدودات» قولان: 
أحدهما : أنها ثلاثة أيَامِ بعد يوم الئخر. 
وفى المعلومات: أزيعة أقرال: 
أحذها : ك1 يوم النحر ويومان بعذه. 
والثائي: أنْها يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق. 


)١(‏ هذا معنى كلام الجصّاص في أحكام القرآن )"41/١(‏ وعنه الهراسي في أحكامه 
(تارحلكك ١٠؟0).‏ 

(؟) يراجع أقوال العلماء في هذا في: تفسير الطبري (4057/1 -105) والاستذكار 
اا 5ول) وتفسير القرطبي ١/”(‏ - 

(0) في الموطأ في الحجّ )284١ .040/١(‏ قال ابن عبدالبرٌ: «فذلك إجماع لا خلاف فيه» 
الاستذكار .)19/4/1١7(‏ 

(5) قول أبي حنيفة والشافعي ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .94/١(‏ 96*) 
والهراسي في أحكام القرآن .)١5١ »1١/١(‏ 


وكين 


والثالث: أنْها أيَام العشر وآخرها يوم النحر. 

والرّابع: أنّها عشرٌ ذي الحبّة وأيام التتفيوياق”"؟ . وذوي عن أبن 
يوسف أنّه ذهب إلى أنّ المعلومات أيَّام التخر””. وقال إليه أذهب لأنه 
7 قال حين ذكرها: طعَلٌ ما رَرْقَهُم مَنْ 2 مَنْ بَهِيمَةَ لْأََِي» [الحج: 58] قال 

بُو الحسن: هذا الاحتجاج لا يصحّء أن في العشر يوم التحرء وفيه الذبح 

قال: ولا شك أحَدّ د أنْ المعدودات لآ تَتَتاول أُيَامَ العَشْر لأنَ الله تعالى 
يقول: «هّمَن َل في يوم قلا ثم علد له [البقرة: 50] وليس في العشر 
حُكم يتعلّقُ بيومين دون الثالث”". وهذا الذي قاله أبو الحسن مِنْ رَفع 
الشكُ فيما ذكر فيه فيه نَظرٌ . كيف يُزول الشَّكء والآية محتملة؟ إذ يحتمل قوله 
تعالى : كمَن 37 في يَوْمَبَْ كك إِكْمَ عَلَِهِ» أن يكون ذكر حُكم الرّمي بَعْد 
كم الذكر لأنْ الرّنْي في أيَامِ الذكر فالاحتمال ظَاهرٌ. وَأظهرٌ الأقوال على 
ألفاظ الآيثَيْنِ 5 مالك رحمه الله. ومن تابعة. ولاه بذكر الله عرّ وجل 
كت الأيّام المعدودات» عند أكثر الفقهاءء يُرادٌ به التكبير عند رمي الجمّارء 
في أدبار الصّلوات . 

وقد اختلفوا في كذ نكي 19 قال نالك وامتشائة: :ينذا غقيب 
الظهْر مِن يَوْم النّخْر رَيَقْطعُ عُمَيْبَ الصّبْحٍ يوم رَابع التحن وجملتة حنسة 
عشر صلاة. وهذا قول ابن عُمرء وغيره من الصّحابة. وقال يحيى بِنُّ 
سعيد: يُكبّر مِن صّلاة الظهر يَوْم التحر إلى الظهر من آخر أيَام التَشْرِيق» 
قال بعضهم : وبه قال الشَافعيُ . 


وقول مالك هُوَ الظاهر من أقوال الشَافعيَء وقد قال إِنّه الظهر من يَوْم 


.)١4 »150/١( يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن .)94/١(‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١1/1؟1).‏ 

(85) يراجع لهذا الموطأ في الحج )540/١(‏ والإشراف لعبدالوهاب 2'"40/1١(‏ 05*48 
والاستذكار لابن عبدالبرَ  117١/1(‏ /17) والمحرّر الوجيز لابن عطية  ”/9(‏ 7) 
وتفسير القرطبي (4/8). 
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النْحرِء وَيَمْطع بَعْد العَضْرِ من آخر أيَام اففريق, وقان؟ آيفا ينذا ليذه اهز 
بعد العْرُوبٍ» ويقطع في العصر. فحصل للشافعي أربعة أقوال. وقال عمر بِنْ 
الخطاب وعلىٌ بن أبي طالب» وابن عبّاس : يُكُبّر في صَلاةٍ الصّبْح مِنْ يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيّام التفريق “وال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر 
من غداةعرفة إلى صَلاة العصن من بيؤم: اللخر: وقال سعيد بن جُبير: 0 
من الظهر مِنْ يوم عَرّفة إلى العَضْر مِن آخر أيَام التشريق. وقال الحسنُ بنُ 
أبي الحسن : :5 في 2د لشو من ره للحي إلى بصلاة الور ور ردم 
التّْر الأّل. وقال أبو وائل يُكبّر في صلاةٍ الظهر يوم عرقّة إلى صلاة الظهْرِ 
يَوْم التخرب وؤثيل قزل مالك ومن كابعة وله تعالى 8333 فر 
تاك َأَذْكُرُواأ أله والفاء للتعقيبء فأوّْلٌ صلاة تَلِى قضاء النّسكِ صلاهٌ 

الظهر يَوم التخر. وذلك أنهم يَرْمُون الجَمْرة ويَطُوفُون طَوّاف الإفاضة. 
وفي يوم عرفة لم يقض 91 شَئعاً. والتكبير في أذْبّار الملرات لكل 
أحد» من مُسَافِرٍ وخاضر وامرأة وخر وعَبْد مُنفردين أو في جماعة خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: لك مانن برلا امرأة ولا مُنْمَردِ. ودّليل أفل 
المذهب قوله تعالى: لفَإدًا صَصَيْْر تتايككْ» وقوله: «اوَأنَكُرا لله 
أيَامٍ تَعْدُووابٌ 4 قعغ . 

زلا يكبن فن .أغقات التوافل عن الأسهر هن قول :مالف :.ؤقال 
الشافعي : 0 في أَعْقّابها. وقد روى الواقديُ مثل هذا القول عن 
مالك. والحُجّة لهذا القول عُمُوم الآيتيْن. وحُجّة القولٍ الأوّل أنّْها صلاة 
تفل كُسْجُودٍ القرآن. 

7 - وقوله تعالى : #كَمَن تَمَجَّل في يَومينِ مك إِهْمَ م عليه [البقرة: *50] . 

الآية يَعْنِي بهذا في رَمْي الجمارٍ سَبْعون حَصَاةء سبعة منها بجمرة 
الَقبة يوم التخرء وثلاثة وسِنّون بأيّام منى» وهي الأيّام المَعْلُومَاتَ ثلاثة 


)١(‏ في أ (منه). 
(9) قارن بكلام عبدالوهّاب في الإشراف 41م رقم 555). 


الحض 


أيَامِ بعد يوم التخرء كل يوم ثلاث جمرات كلّ جَمْرَة بسَبْع حَصَّياتٍ 
فيأتي كل يَوْم إخدّى وعشرون حَصاة فيأتي في مجموعها ثلاث وستون» 
وهذا إن لم يُعَجَلْ ومَنْ تَعجّل أَسْقْط منها إخدى وعشرين حَصَاة بتَلاث 
جَمَرَاتِء وهي لِليوم الذي يتعججل عن الرَّمْي فيه فيأتي وكيهة يلعا 
وأرْبَعِين واليوم الذي يتعججّل عن الرّمي فيهء هو اليوم الآخر من أيام 
التشريق» وهو الرابع ليوم النحرء لأنّ التعجيل إِنّما يأتي في اليوم الثاني 
من منى» وهو اليوم الثالث ليوم النْحْرٍ. وقد أباح الله ذلك بهذه الآية» 
وبهذا قال مالك وابن 0 من أصخابه. وأمًا ابن حبيب فقال: 
إِنْ سئَة التعجيل أن يرمي في اليوم الثاني من أيَام منى» وهو الثالث 
لِيَوْم النّخر إحدى وعشرين حهناناً كيومه ذلك» ثُمم يرجع من فُوْرِهِ 
ذلك فيرمي ذلك أيضاً إحدى وعشرين حصاة عن اليوم الغالث في أيَام 
منى . 

وهو اليوم الرّابع لِيَوْم الُخرء ثُمّ ينفر لوجهه صَادراً حَتّى يَأتي مكة. 
وبهذا قال ابن شهاب» فيكون رمي التعجيل على هذا القول سيعين حصاة 
كَرَئْي غير التّعجيل. قال ابن عبّاس» والحسنء وعكرمة» ومجاهد: معنى 
الآية في قوله تعالى : 5 نم عَنهْ4 أن ذلك كان مُباحاً وعَبّر عنه بهذا 
التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذا كان من العَربٍ مَنْ يَذْم التعجيل وبالعكس» 
فنزلت الآية رَافعة للجناح في ذلك”"'. وذهب بعضهم إلى أنْ معنى قوله: 
«كا ثم عَيهُ4 أنه إن أَبِم بما سَلّف مِنْ ذنوبه قد سقط عنهء وَلَمْ يَبْقَ عليه 
منها شيغ» وهق قزل” ابو عن رايق عتاتن أبضا رضرهما مل الطتعان": 
وقال بمثل ذلك جماعة من التابعين قال. وقال بعض التابعين الثم عليه في 
تعجيله. وهو خطأ لأنّه لو كان المتعجل وضع عنه الإثم لِتَعجُله لما أعيد 
ذِكْرُ ذلك في المتآأخّر لأنّ المُتأخّر قد بلغ أقصى ما خذ له. وقد رُوي عن 


)0( يراجع 0 ابن المزاد , ا الوجيز انا 
إفر4 يراجع أقوال العلماء ء في تفسير فس ايوق 35 ني وأحكام القرآن للجصّاص 
59/1 - 93") وتفسير القرطبي (1/9 - ”7). 


خض 


لبيء كك ما يشهد لهذا التأويل قال: «من عي كلم يرث وَل يفشق. 
رَجَعٌ كما وَلَدَنْهُ !يي 


واختلفوا ف فيمن أَبِيحَ له التعجيل» فذهب بعض العلماء إِنّْما ابح لقن 
يعد فطدة 1لا السك والمزيية إل أن يكون له قد وذَّمَبَ بغضهم إلى 
أن التاس كلهم مُباح لهم ذلك. وقد جاءتعين بعالك في اهل سكا الزواينان: 
والأوّل هو الأشهر مِنْ قول مالك. والثاني قول عطاء وغيره 00 وروي عن 
عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه يُباحُ التّفْر الأوّل لجميع النّاس إل آل 
و . قال ابن حنبل» » وإسحاق: لأنتهم آل حَرَّم. . وحجة مَنْ رَأى ذلك 
لِجَميع النّاس قوله تعالى: #هَمن تَمَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ هله ِنْمَ عه الآية. فُعَمَ 
اث وأكثر أمل المذعب كنا فلا أله بسقط رمي 
يد جيل 99 وهذا القول هنا مك أن تالل عب الآبة فيكون 
التعجيل أن يصنع في يومين ما يصنمٌ في الأيّام الثلاثة وهذا لعمري تأويلٌ 
ظاهر . 


را 7 00 » رصم 5 سا امء 
- قوله تعالى: # وتكَلُوئكَ مادا قفون فل ما أنْقَئَدُم من حير 
فَيِلْولِدنِ ١‏ لم4 [البقرة: 518؟]. 


اختلفوا'* في هذه الآية» فَقَالَ قوم هي في الزّْكاةٍ المفروضة. وقال 
قوم ليست في الزكاة المفروضة. 0 نا في الرّكاة المفروضة قال إنَّه 
جم لفان ومَنْ جَرَى م اها ' مِنَّ الأَقْرَبينَ . وقّد نُسِبَ هذا إلى 
السدئي 0 وهذا على قولٍ مَنِْ ل يَرى إعطاءً الوَالدين من الرّكاة المفروضة. 


.)150( ومسلم في الحجٌ‎ )١151١( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الحج‎ )١( 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (؟/7). 

0 نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (9/5) ويراجع تفسير القرطبي (#/5 - .)١54‏ 

(*) «احتلف». 

2 في ب «مجريهما». 

(5) قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/47): «ووهم المهدوي على السديّ في هذا». 


كف 


َأَمَا عَلى قَوْلٍ مَنْ يُجِيرُ ذلك فلا يصحٌ الْسْحُ. والّذين قالوا إِنْها لئست في 
الزّكاة المفروضة» اختلفوا هَل هي منسُوخة أَمْ لا؟ فذهب بعضهم إلى أنّها 
نزلت قبل فرض الرّكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة وهذا منسوب إلى 
السَّديّ أيضاً وذهب بعضّهم إلى أنْ هذا الاتفاق مندوبٌ إليهء وأنّه غير الرّكاة 
المفروضة وهو بَاقٍ لآ نَسْحَ فيه وهو قولٌ ابن جريج وغيره”" . 

9 - قوله تعالى: «كُيِبَ عَيِتَكُمْ الْقَتَالُ4 [البقرة: 215]. 


اختُلف في "" هذه الآية هَلْ هي مَنْسُوخة أَمْ لا؟ فقيل إِنْ الجهاد كان 
ترقا فى 7الاعنان نيك الأب ونا اسييفاء ٠‏ ثم نُسِحَ بأنْ صيِْر فرضاً على 
الكفاية لقوله تعالى: #ومًا كرح الْمْؤْمِيُونَ ليَنفرواً كا حاف 4 [العربة: ؟17] 
وقيل: إن فَرضه إنْما كان على الكمّاية» ولم يرل كذلكء والآيةٌ ليست 
منسوخة. وذُهب بعضهم إلى انها اي لِكَلّ رُخصَةَ في الجهاد قالوا: 
فصار فرضاً إلا أنه يحْهِلّهُ بَعْضُ الئاس على بَعْضِ وإن احتيج إلى الجماعة 
وَجَبٍ عليهم الخُروجء ومثله في قيام بعض المسلمين عن بعض الصلاة 
على الجنائزء وعيادة المَرْضَىءْ ورد السلام» وتشميت العاطس ونحوه. 
وذهب بعضهم إلى أن المُراد الأعيان» لكنّ ذلك على طريق التدب لا على 
طريق الإيجاب. وهذا قولٌ ضعيف. لأنّ قوله تعالى: «كُيب4 إِنْما مَعْنَاه 
قُرِضَء فهذا نص في الإيجاب نأي طريق للنْذبٍ هَُا وقال القوريُ: إن 
الجهاد تَطرَّعٌ وهذا خلاف لِظاهر الآية إن يل على ظاهره» والإجماع 
على أن الجهادٌ فَرْضُ كفاية» يتأوّل على أن ذلك إِنّما هو إذا أقيم 
اعد 


وقوله تعالى: ظاالْقِتَالُ4 لم يبيّن فيه مَنِ المُقاتلونَ من الأنام فيحتمل 


)1١(‏ يراجع في هذا المحرّر الوجيز (47/6» 5#) وتفسير الطبري (؟/ 488‏ /ا48). 

(9) يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (48!//1؛ 458) وأحكام القرآن للجصّاص 
.)40١ »400/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١1*/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)١45/1(‏ وتفسير القرطبي (#5/6, #90 . 

(6) يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)4/١(‏ 


يفف 


أن يُقالَ هذا مِن المُجْمَل الذي هو موقوفٌ على بيان المنتظر لامتناع قتال*» 
التاس كلّهم"'". ويحتمل أن يُقال إِنْه لفظ عام مُبَيّنّ بفِعْل التبيء ‏ عليه 
الصلاة 0 9 

(09)- قوله تعالى : # ْحَلُوتَكَ عَنٍ ادر لْصرَارِ قِتَالٍ يِه » الآية [البقرة: /711]. 


سبب هذه الآية أن رسول الله كل بَعَتَ سَرِيّةَ عليها عبيد الله بن جحش 
الأسدي مَمُدَّمه مِنْ بَدْرِ الأولى؛ » فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه أصحاب له 
وذلك في آخر يوم مِنْ رَجَبٍء وقيل في آخر لَيْلةٍ مِنْ رَجَبِء فَقُتل عمرو بن 
الحضرمي» وأسِر بعضٌ أصحاب له'"' والمسلمون يظئون أنّهم في جُمادى”", 
وم يقصدوا القعل في الشهر التخرا. وأنا ابن إسيعاق". تقال ككل 
المسلمون هذا في الشّهْرٍ الحَرَّام خف فَوْتِهم) فَقَالَثْ قُريش: مُحمَّدُ قد استحل 
ا وخر وبذلفة ترف النين» يَكلِيهٌ فقال: اما أَمَرْهُمْبقِتَالٍ ني 

شَهر الحُرّم» فََرَلَثْ هذه الآية. وذكر ب بعض المفسّرين أنّ سبب هذه الآية غير 
هذاء وذلك أن رجلين من بني كلاب لَِيَا عُمرو بِنّ أميّة الضَمريّ وهو لا يعلم 
أنهما كانًا من عند التبيء ل وذلك في أوَّل يوْم مِنْ رَجَبٍ فقتلهماء » فقالت 
قريش قتلهما في الشهر الحرام فنزلت الآية؛ والقول الأول أشي ودع 
الصّاحب بِنُ عبّاد في «رسالته الأسدنةة أن عبدالله بن جحش سُمَى أمير المؤمنين 
ين ذلك الرفت لكرنه كوم على عماغة اللو 700 ْ 


(*#) في ب ون «قتل». 

(1) قاله أبو الحسن الكيا الهراسى (178/1). 

(0) في بن «أمتحابه "ركذا فون 

(9): أحرجة الطيري في تشبيزة '[61002496/8) موسرلا وعلفة البخاري فى معن 
)١184 »16/1(‏ وصحّحه الحافظ بمجموع الطرق في الفتح (168/1) وتوسع في 
الكلام على هذا في العُجاب في بيان الأسباب (ص/ ”47‏ 84”). 

(4) سيرة ابن هشام (5/؟597؟ ‏ 554) ومن طريقه الطبري في تفسيره (؟1/؟451. 45#) 
وصحًحه الحافظ ابن حجر في الفتح (كل/هه١).‏ 

4 نسبه ابن عطيّة للمهدوي وقال: «وهذا تخليط من المهدوي» كما في المحرّر الوجيز 
(18/0). 

(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (45/1). 


ريغف 


© - وقوله تعالى: #التَّبْرُ 4 [البقرة: .]7١9/‏ 


الشّهر هُنا اسم جئس"'' كك '' به الأشهر الحُرُمَ وهي أربعةٌ . 
وقد اختلف الناس هل هي من سن واحدة. أو من سَئَتَيْنَ؟ فالذين جَعْلوها من 
بعة واحدة جعلزا أؤلهنا امح عي ,القع وراك اي 
مذهب الكوفيين» والذين جَعَلُوها في ب سَتَتِيْنَ اختلفوا ذ فى ترتيبها. فذهب أهل 
الحديه إلى أن ارنها لها ذو القعدة. ذو الجا ع التسرم» ثم رجب. . وذهب 

بعضهم إلى أنْ أوَلها رَجَبِء ثم ذو القعدة» ثم ذو الحسجة» ثم المحرّم» وكانت 
رك شت لوا الور اندر قرام رن حو فكانت لا تَسْفِكُ فين 
ذماء ولا تُخير فيَهن: وروى جابر أن النبيء علد : لَمْ يَكْنْ يَعْرُو فِيهًا إل أن 
ا قَذَلِكَ قوله تعالى: لال فك وصَد4 [البقرة: 71317]. 


مبتدأ مقطوع بما قبله. والخبّرُ «أَكْبَرُ'*؟. والمَسْجِدُ مَعْطوفٌ على 
«سَبِيلٍ الله وقال الفرّاء: «صَدَ عَطفٌ 0 «كبير) والأوّل هو الصحيه* . 


واختلفوا في قوله تعالى: ظقُلَ قال نه كبيدُ» هَلْ هو منسوخٌ : 5 
فذزهب ابن عيّاس» ومجاهد. 0 وغيرهُم من العلماء إلى أنه 0 
تقولة تمالى: لوَقَدِينُوا المُتْركِيَ كقَّهُ4 [العوبة: 1*5 وبقوله: تلوأ 
َلْمْتْرِكينَ حَيّتُ د وَجَدومر4 [التوبة: 0]. قالوا فقتال المشركين في الأشهّر 
الحرّم مَبَاحَ . وذُهب عَطاءٌ إلى أنْ الآية كي وأنه لا يَجورُ قَتال المشركين 
في الأشهر الحَرّم البَنَّقَ ودكر عنه أنه كان ف على لم20 وفي هذا 


)١(‏ يراجع المحورّر الوجيز (؟/15). 

إفة في ب «أراد». 

(0) أخرجه أحمد في المسند (“/5*. 148”) والطبري في تفسيره (450/5» )45١‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزّوائد (594/5): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(5) حقّق الإمام الطبري في بيان هذه الآية من جهة اللغة في تفسيره (؟/24548. 454). 

(4) قلد المؤلّف رحمه الله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (41/1) وخطؤوه في ذلك. يراجع 
تفسير القرطبي (48/9). 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز (48/1) وتفسير الطبري (559/1) وأحكام القرآن للجصّاص 
(401/1» 407) وأحكام القرآن لابن العربي .)١51//1(‏ 


"3 


الح ترك على لوَمَدِيِنُوًا الْمْتَركِنَ كمَّه4 بعد قوله: طقل قِسَالُ 
ف فِه كيذه عُمومٌ بَعْدَ خُصوصٌء ل ل 
الحَرَام إِنّه منسوحٌ بقوله تعالى: الوا المتركين حَيْتُ 3 وَبشوْر» وهو 
ا وقد اخْتَلَفَ الأصوليون في مثل هذا هَلْ يُكون نَسْخاً 

د والأزجَح أنه ليس يشخ . وأمَا إِنْ قُهم مِنَ العُموم أن المُرادَ به 
ااا ا ا ارو كه ترا 
0007 

- وقوله تعالى: #يكَلُوتكَ4 [البقرة: 7117]. 


قيل: السّائلون المسلمون» وقيل: الكفارء وأحسن ما قيل في ذلك 
إِلَمنا نزلت على سبب كما قدَمنا"". 

© - قوله تعالى: لوس يَرْكَوِد مِنَكُمْ عن ديد كَيَمْتَ وَهْمَ كاق» 
[البقرة : /ا١3|.‏ 

اختلفوا ة في المرتدٌ هل يُستتابُ 3 لا؟ قَذّهب مالك» والشاديي» وأبو 
خنيفة » إلى أنه 3 وذّهب أن موسى الأشعريٌ» وهعاد بن جبل 
وغيرهما إلى أنه لآ يُستَتَابُ. وذو عن عطاء أَنّه إن كان مُسْلِماً وُلِد في 
اتا 2 ثم ارْتَدَ لم يُسِتَتَبْ» وَيُفْتَلَ وإن كان أصله مُشْركاً ؛ ال م 
ارد فَإِنّهُ 00 والكليل على قولٍ مَنْ :قال يسكات قوله تعالن: طقل 
لين كفروأ إن ينهو يِغَفْرَ لهم مَا قَدَ سَلَفَ) [الأنفال: 188 وإِنْ ثَابَ 
دُون أَنْ يُسَتَتاب صَحْت تَوْبئةُ خلافاً ِمَنْ قال: لآ تَقْبلُ توبَنُه. ويَقُوم من 
هن إلآنة حل كولد من كال توليل اللخطابية أنه قل تزه أت قوله وهر 


. )778 )*51/( يراجع أحكام الفصول للباجي (ص597) والمستصفى للغرّالي‎ )١( 

(؟) هذا معنى كلام الهراسي في أحكام القرآن .)١54 217*/١(‏ 

(9) راجع في هذا تفسير الطبري )45١/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي (217*/1 .)١115‏ 

(5) يراجع الموطأء كتاب الأقضية (580/5) والأمّ للشافعي )١48/5(‏ وشرح معاني الاثار 
للطحاوي .)5١١/(‏ 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (00/9). 


يقفا 


كافرٌ يَدْلَ عَلى أنه قَدْ يَمُوتُ وَهُوَ غْيرُ كَافِرٍ أيْ وهو مُسْلِمٌ فإذًا صح منه 
الدبتاام فلم لا قبل تَوْبِتهُ؟ فيدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : وهر لََى 

يشل الي 2 عَنْ عبادو # الآية [الشورى: 5؟] وقوله: #قل لََّيِيِنَ حنروا إن 
يُنتهوأ يِغّمْرَ لَهُم نَا هَدَ سَلَتَ» [الأنفال: 5*4 وظاهر المذهب أنْ عرض 
الاستتابة على الْمَرَيدُ وَاجِبٌ . وقال أبو حنيفة: لا يجبء وهو أحد قولي 
الشّافعي . ومنا يحتع به الكل المذهب في ذلك قوله تعالى: #قل لَيَّرِسِنَ 


ب 700 


حفروا إن يَنتهواأ يسَمر لهُم نا مد سلف [الأنفال: #ادافر تمي عله 
00 
الفقهاء 5 


واختلف القائلون في الاستّتابة» فقال عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله 
غننه 2 يسْتعات قلاثة أيَامِ وبه تاك الك .وحمت وإستحاف: .واصيكات 
الرّأي » والشافعي في أَحَدٍ ل وقيل يسبَتَابٌ 0" يُروى عن عَلِيَ أنه 
اسْتَتابَ مُرْتدَاً شهراء فأبَى فَقََلَهُه وقال التخعنٌ والنُورِيُ: يُسْتتابُ مَحْبوساً 
أبداً. وقال الحسنُ ‏ رضي الله عنه -: يُستتابُ مرّة واحدة. وقال الزهرق: 
يُدعى إلى الإسلام فَِنَ نَابَ وإلا قيل. وإلى تكو هذا لاهئن” *' الشافعي في 
أحد لوليا فقال: يستتات في الحالٍ ولا حبّة لِمَنْ حذ فى ذلك حَذدًا 
في شيء من هذه الآية والظاهر من الآية أَنْ لآ حَدّ فى ذلك فين مالك 
في تحديده ثلاثة أيَام روايتان» إحداهما: أنّما ذلك واحنك والأخرى: أنه 
مُستَحَبٌ. ووجه الوجوب الاتّباع لما جاء عن عُمَرء ووجه الاسْتِحْبَاب 
مُراعَاةٌ ظواهر الآي في عَدَمِ التّحديد ومراعاة فول عُمّر أيضا. وقد قال ابن 
المنذر: إِنّه اختلفت الآثارٌ عن عُمّر في هذا الباب” . 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الإشراف لعبدالوهاب (848/1) والاستذكار لابن عبدالبرٌَ 
(؟ككره" 1‏ 1468). 

(0) يراجع لهذا الاستذكار )١58 - ١457/17(‏ والأمَّ للشاقعي .)١48/56(‏ 

() في ن «وإلى هذا التحو يذهب. .» 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (00/5). 

(4:) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/890). 


الفا 


واختلفوا في ميراث المُرئَدٌ إِذّا مات على ردَّتِه. فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ والحسنٌ» والشّعبِيُء والحكمٌء. والليث» وأبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: مِيرَائُه لِوَرَئَتِهِ المسلمين. وقال عمر بن 
غبدالغزيز وقتادة: ميرائة ِوَرئتِه من الكمّار. ورُوي عن عُمر بن عبدالعزيز 
خلاه. وهذا القول شَاذ. وقال مالك وربيعة» وابنُ أبي ليلى» والشَافعيُ» 
وأبو نَوْرِ: مِيرَانُهُ لِبّيت المّال لآ لوَرَنَتِهِ المُسْلِمِينء ل ال 
وقال آخرون: وأمًا كسبه فى حال إسلامه فلوركنه المسلمين» وأمًا كسبه في 
رِدّته فلبيت المال. ٌْ 

وحُبجّجة القول الشَاذٌ من هذه الأقوال هي أَنَّ الله قد سمّاه كَافِراً. 
والكَفَّارُ يرت بعضّهم بغضاً. وهذا من جُمْلةٍ الكفّاره فيرتُهم وَيَرنُونه. 

ووجه القولٍ 0 مُرَاعَاة كم الأضل الذي هو الإسلام. وقد 
ثبك به لمسلمي الوَرّئة حَقٌ 'لآ يله الآرتداة .. واختليف في المُوْئدٍ إذا 
8 للإسلام . وقد كان ضيّع مِن فرائضه 5 قبل ارْتَدَادِه وكائّث عليه و 
وَأَيْمَالٌ وشبه ذلك» فقيل: لا شَيءَ عليه في شيءٍ من ذلك. وإن كان حَجّ 
حجة الإسلام استأئقّها . قال: ولا وَاحلٌ بما كان عليه من الارتِدَادٍء إلا بما 
لّوْ فَعَلّه وهو كافرٌ أَخْذْ به. وإن رَنَى بَغْد أن ألم وَكَانَ أَخصِنَء َبْلُ لم 
يرجم وهو قول مالك تبعل حُكمه في ذلك كله حُكمُ مَنْ لم يَرَكَ كَافِراً 
أخذاً بظاهر قوله تعالى: #لِنْ أَشْرَكْتَ لطن ك4 [الزمر: 58] وقال 
غيرٌه: إِنْ رَاجَع الإسلام كَانَ بمنزلة مَنْ كُ د لذ وعليه فإن كان ضَيّع 
فَْضاً قَضَاهُ ولا يَقْضِي حَبَة الإسلام إِنْ كان قَدْ 1-9 واحتجٌ بقوله تعالى: 


ومن يرْصَدِدٌ هنكم عن دينوء فَيَمَتْ 2 كاز وكيك حيطت أعملهز # 


21001 


الآية [البقرة: ]71١7‏ وهذا صَوَابٌ لأنها آية مُقيّدة تقضي على المطلقةء 


.)90/5( قاله ابن عطية في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في ب «لا يسقطه». 

() تراجع أقوال الفقهاء وحججهم في الإشراف لعبدالوقاب (844/1) والاستذكار لابن 
عبدالبرَ (6١/؟5497)‏ 59#). 

(:) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (844/5). 


يفف 


وَلِقَوْلٍ الله سبحانه: قل لِلَيِيِنَ كَتَروًا إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لهم ما مد سَلكَ» 
[الأنفال: 608 فَإِذا غَمَّر الكْفْرَ الذي كفروا بعد الإسلام» سقط حُكم ذلك 
الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبْلُ. وكذلك اختلفول؟ هل 
ينتتقض وضوءٌ المرتدٌ أم لا؟. 

9 - قوله تعالى : #يَلوتكَ عي لْحَمْرِ وَالْمَئِيسِ © [البقرة: 119]. 

اختلف النَّاسُ فى هذه الآية”© »2 هَل هِى نَاسِحَةٌ أو مَنْسُوحْة؟ فذهب 
قوم إلى أن كابيكة لحا كانة “فياه من شرت لكر قالوا: لأنّه أ أن 
فيها إِنُماً والإنْمُ مُحرّمٌ رُكُوبه. وقال بعضهم: أَحبَرَ تعالى هُنا أن فيها إِثماء 
ثم اقال في سورة الأعراف: #قُل إِنَمَا حَرّمْ رن الْفَوتِحِسَ ما ظَهرَ مها وما بطنّ 
َلثم وَالْبَتىَ4 [الأعراف: #"] والآيتان مُحَرَّمَتَانِ للخَمْرٍ. وقال آخرون: هي 

2 


مَنْسُوحَةٌء لتَخريم الخَمْر في قوله عر وجل: لاتجينبوه لعَلَكُم مفِْحُون» 


:ع 


[المائدة: ]4١‏ و مهل أن مون [المائدة: ]4١‏ لأنّْ قوله: قل فِهِمَآ ١‏ 
حككبير وَمَلفْعٌ للئّاس4 [البقرة: 614 لآ يَدُلُ على تخْريم» بَلَ إخباره بأنّ فيها 


مَنَافِع قَرِينة تدل على الإباحة» واقتزان" الات بها لا نزيل اذك . 


وذّكر بعضّهمْ أن آية البقرة أوّل آية تَطَرَّقَتْ لِتَخريم الخَمْر ثُمْ بعدها: 
«لا تَمَْرَبوَا ألصّكلزة وَآنشْرَ سَكَرَئ» [الساء: 48] ثم قال تعالى: ##إِنَّمَا يُرِيِدُ 
َلشَّيطنٌ أن بُوقعَ يَننَكُهُ الْعداوة وَالْبَْصَآه4 الآية [المائدة: ]4١٠‏ إلى قوله: #إِنَا 
لخي وَالْمتِيمٌ وَالخْصَابُ والازكه» [المائدة: ]4١‏ قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «خرّمتٍ 
الكَمْرُه». وقال أَبُو الحسن: يمكن أَنْ يُؤخذ تخريم الخَمْر من هذه الآية 


لأنْ قوله تعالى: «وَإِنْدَهَمَا أكَيرٌ من تَْمْهِم4 [البقرة: 4١1؟]‏ يذل على 


)١(‏ في أ «يُختلف». 

() يراجع تفسير الطبري (؟/4/ا 4‏ 487) وتفسير ابن كثير »765/١(‏ 1591). وكلام ابن 
عطية في المحرّر الوجيز (85/1: ا0) وتفسير القرطبي .)5١  01١/(‏ 

(6) يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن  1١80/١(‏ 197). 

(4:) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١481(‏ والطبري في تفسيره (51/4/5» )58٠‏ وفي 
سنده محمّد بن أبي حميد وهو ضعيف يراجع كلام الحافظ البوصيري في مختصر 
إتحاف الخيرة (5/ رقم .)55١09‏ 


لف 


المَفْسَّدة في شُرْيها وأنّ ما فيها من التَفْع لأتتارن بالتضنة" "لي اريمك أن 
بْقَالَ المفسدة في السّكر مَا تَبِيّن مِئْها تحريمٌ القليل الذي لا يسكرء ويمكن 
أن يُقال في شرب القليل مِئْها مَفُسدة عَظيمة لإفضائه إلى أكثرها فتكون الآية 
على هذا دالَةَ على تحريم القّليل والكثير”" . والمَيْسر القمار. قاله ابنُ عمر 
وغيرة . وقال مالك : الميسر مَيُسْرَانَ ميسر الغشٌ وميسر القمار ومَيْسر الهو 
والثْرد 00 00 2 اا يُحَاطِرٌ الما 00 
0 ال ل 0 سيرين تر د العلباء ٠‏ قال 0 
لَعِبُ الصَّبِيَانٍ بالجَوْزء والكعاب. وقد اتفة ثفقوا على أن لعب الشطرنج بالتخطر 
حَرامٌ لا يجورٌ لأله قُمارٌ. واختلفوا فيه بغير خطرء فمنعه قوم - جملة وكرهة 
آخرون» والكراهَةٌ مَذْهَبُ مالك . وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه مر 
بقوم يَلْعَبُونَ به. فَقَال: ما هَذِهٍ التّماثِيل التي أنثُّم لها عَاكِفونَ وأجازه 
0 وروي عن ابن سيرين», والعبيء ٠‏ وأبي هريرة ات اجواءي. 
0 رط اال الخظوظ: وثلاثة ة لا ُطّوظ لها. ضفل السبعة 
0 وهو الأول 3 نصيبٌ» 5 م التوأم وا تصيبان» ثم م الْرّقيب 00 ثلاثة. 
00 وله سبعة. ومنهم من يُسمْي الثقالث الظريف والسادس المصفح. 
وريما سمي الرّجل بسهمه إذا تَقَامَرُواء يُلَمَبٌ مع الاسم العلمء وعلى كل 
واحد من هذه الأسهم فروض بقدر ما له من نُصيب. ويُقال لتلك العلامة 
الغرم والغرمة والثلاثة التي لا حُظوظ لها يدعونها الأغفال وهي المنيح, 


)١(‏ كذا في أو ب وفي كتاب الهراسي: «لا يُقام؛. 

(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي لدي ١6‏ ). 

(6) يراجع أقوال العلماء في ذلك في تفسير الطبري (47/1» 498) وأحكام القرآن 
للجصّاص  ٠١/1(‏ ؟١)‏ وأحكام القرآن للوراسي (76/1١ء )١155‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي .)551١ :7540/١(‏ وتفسير القرطبي (*/7ه  .)5١‏ 

(5) في ب «الفرده والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (08/5). 


"34 


والسّفيح» والوغد. وإنّما جعلوا هذه الثلاثة ليكثر”'' بها العَدَدُء وليؤمن بها 
حيلة الضَارب لها والصَّارِبُ بها يسمّونه الحرضة. وكَانُوا إذا جاء الشّْتاءُ 
واشتدّ البَرْدُ على مُقَّرائهم تَقَامَروا بها على الإبل؛ وجعلوا لُحومها لهم 
فتعتدل وال الناسء ولذلك يخصبون» فإذا أَرَادُوا ذلك اجتمعوا سبعة على 
عدد لك البعلية قاهد 0 واحد منهم قدحاً منهاء وريّما كانوا أقل مِنْ 
سَبْعَةَ فيأخذ الوَجَلٌ قدحين أو ثلاثة ويكون له حَظّ القامر منها وعليه زم 
الخائب» ويحتمل ذلك لجوده ويّسارهء وكانوا يتقامّرُون بذلك ودعو مَنْ 
لَمْ يَدْخُّل فيها ويسمّونه البرم» ويُسمّون الداخل ها ال 0 واليّاسِر. فَإِذًا 
تآلقُوا ابتاعوا نَاقةٌ بثمن مُسمّى ويضمنوه لصاحبهاء إلا أن يضربوا بالقداح 
عليها فيعلمون على مَنْ يجب التّمن» ثمٌ ينحرونها من قبل أن يَتَقَامَرُوا 
ويقتسمونها على عشرة أسهم. هذا قول أبي عمرو. وَعلى قولٍ الأصمعي”" 
ثمانية وعشرين”'' جزءاًء ثم يُحْضِرُون القداح ويَضربونَ الحرضة بها فَمَنْ 
خَرَجَ سَهْمُه فِي هَذِه السّبعة التي لها أَنْصِباء أخذ من الأجزاءء بحِصّة ذلك 
وأعطاها الفقراءء وإن خرج وَاحَد من التي لا حظوظ لها 50 الناس 
فى مهدا الموفيع لقال بعصهم” من حَرَيث باشهه لَمْ يذ شيئا ولم يغرم؛ 
ولكن عاد الثانية ولا يكون له نَصيبٌ ويكون لعوا وقال بعضهم : بل يصير 
ثمن هذه الجزور كلها على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكون مقمورين ويأخذ 
أصحاب السبعة أنْصباءَهُم على ما خرج لهمء ويصرفون هذا في أشعارهم 
كثيراً. 


وأضلٌ المَئْسَر في اللّغة أن يكون عبارة عن التَجزئة» كما أنه 


فَقَدْ يَسّرْته قال للجرّار يَاسِرٌ» وللجزور نفْسه إذا جر 2 سد 00 . وكانت 


.)08/1١( في أ زيادة «التي لا حظوظ لها؛ والمثبت موافق لما عند ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أ «اليسر؛ والمثبت من ن و ب. 

() قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/08): «وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور؛. 

(4) في ب «وعشرون». 

(0) يراجع لسان العرب مادة «يسر؛ (54064/5) وقارن كلام المؤلّف بكلام ابن عطية في 
المحرّر الوجيز (؟//ا ‏ 04) ونقل كلامه أيضاً القرطبي في التفسير (8/6ه  .)5١‏ 
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المخاطرة في أوّلَ الإسلام مُباحَة من ذلك مخائارة أبي بكر - رضي الله عنه - 
المشركين حينَ نزلت «الم © عبت الريم © ف أَدنَ الْأَيضِ4 [الروم: ١‏ - 
*] ؤقال لَه عَكَطِ : الوذ في المُحَاطرَة وَامِدُدُ في ج00 1 ثم نسخ ذلك بتحريم 
تار الا 9/1 1ا بطاا لعل لون ازاز الصا توا ار 
«لأ سَبْقَ إل فى حُفٌء أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرِء"” ' وإِنْما رُخص في ذلك لما فيه 
ولوريامة” لخن وَالاسْتِعْدَادٍ لمُجَاهدة العدرٌ. وظاهر تحريم القمار أيضاً 
يمنع من القرعة لَوْلاً ما وَرَد فيها من احبر الضحيح الذي يخص به العمُوم. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التَرَاهنٌ بخال بين وعم قوم إن سباق 
الخيل والقّزعة نسّختها آية, القمار. ويّردُ ذلك ما تقدّم من تُبُوتِ”*' العمل 
بهما. وروي عن عطاء أنّه أجاز السّبْقّ في كل شَيْءِ واحتج بحديث عائشة 
في مسابقتها للرّسول ‏ عليه السّلام ‏ على قُدميها'”'»: فإن كان أراد بحَطْر 
ا القحان: 

9 - قوله تعالى : # يكتوتلك مادا مُنَفِقُون ّلٍ الْمَفْو 4 الآية [البقرة 11]. 

اختّلف في هذه الآية هَل هي محكمة أو منشوخة فمن ذهب إلى 
أنها: متشوحة “قال : العمو مَا فضل على العيال. كان ذلك واجباً في أوّل 
الإسلام وإِن أحدهم كان إذا حصّد زَرْعَهُ أخر فونه رت عياله وما دع 
فى العام المقبل" وتصدق بالباقيء ثم تمخ ذلك بفرض- الركان” . 


3 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره  5800/8(‏ 59804 ط دار السلام) ورواه الترمذي في 
التفسير  #31841١(‏ 387”) من طرق عن ابن عبّاس وضعًف جلها كما رواه غيره. 
ويراجع تفسير ابن كثير (*/ 5471 2؛ 475). 

(؟) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (59174؟) والترمذي )١7٠٠١(‏ والنسائي (2757/5 1717) 
وابن حبّان )474٠0(‏ وأحمد (474/15) والبيهقي في السنن )١17/٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(5) يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن .١١/1(‏ ؟١)‏ وأحكام الهراسي (١/8؟21‏ 
05 ). 

(4) فى ب «ثبات1. 

ره( يراجم نتن أبي داود (6/ا784) ومسند أحمد (#9/5 1ك .)١18495‏ 

(5) فى أ «القابل». 

0) ذهب إلى ذلك ابن عبّاس والسّدي كما رواه عنهما الطبري في تفسيره (441/5). 


3543١ 


والذين ذَهبوا إلى أنْ الآية مُخَككمة اختلفوا على أربعة أقوال فى 
00 1 


ذهب قومٌ إلى أن العفو الزّكاة المفروضة. 
وذهب آخرون إلى أنّ العفو فيها ما سَمَحَ به المغطي . 


وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال» والآية على النّذْبِ لآ على 
الوجوب مثل قوله: «يتتوك مَاذا منفِمُونَ فل مآ أَنتَقَسّم ين َيْر» الآية 
[البقرة: 8١؟]‏ وذَّمَّب بعضهم إلى َه ما ففُضل على العِبّال والآية على 
الوجوب وذهب إلى هذ" جماعة من أهل الزّهد والوَّرّع؛ فحرّموا ما فوق 
الكفاف. وإلى هذا ذهب أبو ذرَ - رضي الله عنه لاله رويك غنه اثان كقيوة 
في بعضها شِْدَةٌ ندل عَلى أنّه كان يذهب إلى أن كل مجموع يفضل عن 
القُوتِ وَسَّدَادٍ العيش فهو كَثِير وكانَ يقول: الأكترُون هم الأخسّرون يوم 
القيامة وَيْلْ لأصْحَابٍ اليسر. وقد رُوي عن التّبيء تلِ فيه آثار كثيرة. إلا أن 
جمهور أهل العلم تَأَرَلوها في الرّكاة على خلاف ما حملها أبو ذرّ - رضي الله 
عنه -. وذْهَب قَُوْمٌ إلى أن ما في المال حقّ سوى الرّكاة وأنّه المُراد بالآية» 
وإن لم يَرَوا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذَرٌ. وقد اختلف هل 
يجوز أن يهب الرّجل ماله كله أو ينحله إذا لَّمْ يُبْق مَا يكفيه. فأجازه مالك 
زمنعنه سْحَئُونٌ وقال: هو عَردُوة: قال اللهمئ:.وهو أخسن للقرآن 
والحديث. 

0 دافتراته اتتعالدى : ال ليم عن 1 
َحَاِظُوهُمَ مَلِحونُكُم وَأَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَّ الْمُضَلِجٌ4 [البقرة: ٠‏ 


اخكلفوا ف سين نزول 'هذة:الآية فقال السدئ) 0 إن 
(١؟)‏ يراجع جامع البيان للطبري (؟/؟ 44‏ 188) وأحكام القرآن لابن العربي (191/1», 
4 والمحرّر الوجيز (؟/ 5‏ 56) وتفسير القرطبي (#/51) ؟5). 
(0) في ب «في ذلك». 
إفوق رواه الطبري عنهما في تفسيره )2 وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (55/9). 
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العرب كانت عادتهم أن يَحِتَنْبُوا فال اليتيم ولا يُخالطوهم في مأكلٍ ولا 
مَشْرَبِ ولا بشيء. فكانت تلك مشْقَةء فسألوا عنه رسول الله لِ فتزلت 
عن كينا نزلت الأآية رَافِعَة لحم غير شرعيّ فليست إذاً بناسخة. وقال ابن 
عبّاس» وسعو رود الما 7 ان المسلمين لَمّا نَرَلْتْ: «إِنّ لين 
او َمَوْلَ أَلْمَتَدىَ لما [النساء: ]٠١‏ تجئّبوا اليتامى وأموَلَهُمْ وَعَزَلُوهم 
عن أنفسهم فنزلت الآية. وقيل: لما نَزَلَتْ: #وَلَا تَفْربُوا مَالَ الْيتِيِوِ © الآية 
[الأنعام: ؟15١]‏ اعتزل المسلمون عن مُخالطة اليَتَامى فنزلت الآية. وعلى هذا 
ا يقال إن الآية َاسِحْة لما فعله المسلمون من اعتزالهم اليتامى. قال 

بَعْض المفسّرين: وهذا أحسن مِنْ جَعْلِها َاسِحَة لقوله: #إنَّ اَلَذِنَ يَأكُلُونَ 
07 َلْبَتَى ظَلْمًا» [النساء ان رفن إن الشاك مداه د تراه 
وأصل اينم الانْفِرَادُ فيصحٌ أن يقال لِلمُئْمَرِدِ من أحد أبويه يّتِيمٌ؛ وإطلاقه 
أظهر في اليم من قبل الأب. وظاهر الفراد في أحكام الأيتام 0 
القَاقِدٍ لأبيه وهو صَغير. والعَرَبُ تُسمّي المرأةً المُئْمَّرِدة عن الرُوج يّتِيمة 
صغيرة كانت أو كبيرة. قال الشَّاعر: 


إن الفيور تشكبح الأبامفكي- ١‏ اللتتسسورة لا اليتامتئ 


وشحى الْرّابِية د لانفرادها عما حولها من الأرضء» وهي الدثة التي 
ا وهذه الآية أَضْلٌ في ابتغاء ما فيه الصّلاح للأيتام فبها 


يستدل على أنه لا سن بتأديب 0 وضربه 0 إذا احتيج لذلك””' لأن 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن )587١(‏ والنسائي (865/5؟, !8؟) وأحمد فى المسند 
04010 ؟) والطترى فى ميرو 153 80 )دن 14# عرق إن اعبات "رشي بن جين 
لا ابن المسيّب. وسنده ضعيف قواه ابن حجر بالطرق المرسلة في الغعجاب في بيان 
الأسباب (صلاه”" ‏ 531"). 

(؟) يراجع كلام الإمام الطبري وتحقيقه في هذا في تفسيره (1441//9)» 488). 

(©) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن )١57 .١55/١(‏ وهو أيضاً نقل ذلك بتصرّف عن 
الجصّاص في أحكام القرآن (؟/؟١231 .)١1‏ 

(4) في ب (إلى ذلك». 


ايديا 


والدّنياء ويستأجر له ويؤاجره”'" مِمّن يُعلّمه الصّناعات ويّنفق عليه مِن ماله. 
وإذا وُهِبَ لليتيم شَيءٌ فللوصيّ قَبْضْه لما فيه من الصَّلاح» وإن خلط تَمَقَة 
اليتتيم بنفقة الوصيّ جائزاً إِذَا عَادَ ذلك بالرّفق والتوفير على اليتيم» وإن عاد 
بالرّفق على الوصيّ فلا يجوز وإِنّ التجارة فى أموال اليتامى جَائِرَةَ إذا كان 
في للك حك ذو ني كولة بعال لِثُل إِسْلَ لَنْ حَيةُ4 [البقرة: .]57١‏ 
واختلفوا فى في ذَفُع ماله مضاربةٌ : والآية عندي ذَلِيل لقول من أجازه إذا كان 
فيه إصلاحٌ 0 ويجوز بِيعُ الوصيّ عَقَّار اليتيم وشراؤه له على وجه النظرء 
وهو فول الجمهورٌ حتى قال 'سيفيان: الوصيّ بمبدلة الآنب يبيع إذا رأى 
الصَّلاح . وقال ابن أبي لعل يَبِيعٌ مَا مَا لا يُدّ منه. وقال يعقوب: ومحمّد 
ذلك إذا له”" يكن عليه دَيْنّء فليس للموصي أن يبيع العقارّء وله بِيِعٌ ما 
سِوّى ذلك من الحيوان والعُروض. ودليل الجواز قوله تعالى: #وَيحَنُونَكَ 
ع اليم ثل إضكح ل 2 4 انكر لاهو مولا 1" الموسل اقلالة: 5 
في في الوصي يشتري من مال يتيمه””'» أو يَبيع منهء فعندنا: أنه جائزٌ ما لم 
يُحاب ويكره أو لأ: وأجار أبن حنيفة إذا: اشستراه بأكقر من تمق المثل لأنه 
إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القُرآن. ولم يُجز الشافعي شراءه ولا بَيْعَهِ على ذلك 
الوجه. واتفقوا على جواز ذلك للأبء واختلفوا في الجَد. فاخاكة 
الشَافِعيُ ؛ وأبو حنيفة ولم يَجِزُْه مالك» وفي الول فأجازه مالك ومَّعه أبو 
حنيفة» ودليلنا قول الله تعالى: قل إضكه صَك فم 4# فبهذا احتجح أصحاينًا 
في المسألة. وكذلك اختلف في تزويج اليتيم فعندناء وعند أبي حنيفة يجوز 
تزويجه والترويج منه. والشافعي ل يَرى في الترويج إصلاحاً إلا من جهة 
دَفْع الحَاجَةٍ قبل البُلُوغْ. والحُجّة للجواز ظاهر القرآن”” . 


)20 في ب «من يعلّمه) . 

زفق في - «إِنْ؛. 

زفرف4ق كذا في نَ واب وفي أْ الإصلاح» . 

(5) في أ «اليتيم». 

() قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١74 - 171//١(‏ وتصرّف فيه المؤلّف ونصفه 
الأول مأخوذ من كلام الجصّاص في أحكام القرآن .)١9  17/9(‏ 


22: 


والشافعيٌ يُجِوَز للجَد التزويج مع الوصيّ» وأبو حنيفة يجوز للقاضي 
تزويج اليتيم بظاهر القرآن”'2. فهذه المذاهب نَسَأْتْ من هذه الآية'"؟ ومَنْ لآ 
يجوز يقول لم يَذكر في الآية 0 في أموال اليتامى بل قال: #إضْلام 
402 هنا بن اناج كو فيها الذي يرز له القبطر فلا تمن في :100+ 
أضلاً من جهة العموم أو ليس للمتصرّف ذَكْرٌ يَعُمْ أو يخص. وجو أن 
يكون معنى قوله تعالى: ##وَيكَُونَكَ عَنٍ الْتدئ» أي يَسْألُك القوام على 
تابي الكافلون لهم وذلك مُجِمّل لآ يُعلم منه عَيْنُ الكافل والقيّم وما 
يشترط فيه من الصّفات9'. 
© - قوله: «ولا تخا الشركت عق مُوِينّ وكأمة 
مُفْرِكَةٍَ © [البقرة: ١؟؟].‏ 
اختلف النَّاسٌ في تأويل هذه الآية فَقَالَتْ طائفةٌ : المُشركات من يُشرك 
بالله إلهأ آخرء فلم تَدحُل اليهوديّاتُ» ولا النصرانيَاتُ في لفظها ولا في مُعناها. 
وسببها قضّة أَبي مَرئّد كناز بن حُصين مع عاق التي كانت بمككة9©. وقال 
قتَادة» وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافر والمُرادُ بها الخصوص 
من خير الكقابيات؟ ويتتف الخصوض :أده المائدة. ولم يتناول العموم قط 
الكتابيات. وقال ابن عبّاس» والحسنٌ تَتَاولهنَ العموم ثم نسخت آية سورة 
العائدة من ذلك الكعاريات وهو دمن :مالك رحمه اله ذكرة ابن ش30 , 


.)178/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) يراجع أيضاً كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (87/1) وأحكام القرآن لابن العربي 
)١165 ١64/1‏ وتفسير القرطبي  57/#(‏ 55). 

() قاله الهراسي في أحكام القرآن .)179/١(‏ 

(5) أخرج هذه القصّة الواحدي في أسباب النزول (ص45) بسند أَوَّلَ مُعضّل» وعلّقه بسند ثان 
ضعيف جذَاً فيه الكلبي عن أبي صالح. ويراجع العُجاب لابن حجر (ص55*, 5#”) . 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (258/1 59) ويراجع تفسير الطبري (9؟/498؛: 449) 
ويراجع أحكام القرآن للجصّاص )٠١ - ١6/5(‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي  ١79/١(‏ 
4) والمحرر الوجيز لابن عطيّة (؟/ 54‏ 7#) وأحكام القرآن لابن العربيَ 1١85/١(‏ - 
وزاد المسير لابن الجوزي 740/1١(‏ -747) ومعالم التنزيل للبغوي (١/88؟2‏ 
75) وتفسير القرطبي )/١  55/(‏ وتفسير ابن كثير (207588/1 384). 


هم" 


وقال ابن عبّاس في بعض ما رُويَ عنه الآية عامّةٌ في الوثنيّات» والمجوسيات» 
والكتابيتات» وكل مَنْ كانت على غير دين الإسلام باقية على عمومها محكمة 
ناسخة للآية التي في سورة المائدة» والتى في النساء. ورُوي هذا عن عُمَرء 
وابن عمر. ورُوي عن ابن عُمر أنه سل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: 
إن الله حرّم المشركات على المسلمين» ولا يُعْلّم شيءٌ من الشرك أعظم بمِن أن 
يُقال عيسى ريّنا'''. ويخرج من هذه الأقوال الإجماع على تحريم المشركات 
من غير أهل الكتاب. وذهب مالك رحمه الله» وأكثر العلماءِ إلى أن يكاح 
خرائر أهل الكتاب جائرٌء ورت اا رفي انه سر جا ادر سه 
نَضْرَانية» وطلحة بن عُبيد الله [تزوّج]” '"' بيهوديّة» وحُذيفة تزوّج يهوديّة. وروي 
عن ابن عمر والحسن الكراهية فيه» وذّهب قوم إلى مَنْعِه بناءة على التأويل الذي 
ذكرناه عن ابن عبّاس في هذه الآية. وغضة عالق رحعة الله أن قولة تعالى” 
#وَالْحْصَكتُ من الْدنَ ونوا الككبَ4 [المائدة: ه] نَاسِحُ أو مُخصّصٌ للآية إِذِ الجمع 
يق ليا ل 0 مَنْ قال أَرَادَ بقوله تعالى: 
«مَأمحْصَتتُ ين ألَذنَ أُووأ الكتب من قَبَيِكٌْ4 أي أوتوا الكتاب من قَبيكم وأَسُلمواء 
وكذلك لا حُسبّجة لمن منع ذلك في قوله تعالى : #لَّا يحد وما يُؤُمئوت يله 
لآير توادُورت مَنْ آذ ألَّهَ وَرَسُولَةُ» [المجادلة: ؟؟] وقوله: لا يشَحِذٍ 

لْمَوْمِيُوَنَ الْكنفوتَ أيه من دون لْدُوْمِِينٌ 4 [آل عمران: 8؟] ونحو ذلكء» لأنْ ذلك 
د إلى المبايعة”" على أُمْرٍ الدّين. وقد قيل”**: إن الآية نزلت في 
مُشْركي العرب المُحَاربين لِرَسُول الله يك وللمؤمنين فنّهُوا عن يَكاحهنَّ دُونَ 
أهلٍ الدكة لوال هين ادير اموا بترك قتالهم””2: وأكثرٌُ أَهْلٍ العلم على كراهة 


)١(‏ قال ابن عبدالبرٌ في الاستذكار (5١170/1؟):‏ «وهذا قول شد فيه ابن عمر عنٍ جماعة 
الصّحابة رضوان الله عليهم وخالف قول لله عر وجل : كم ِل 255 الطَِيَبتٌ . 2 
ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديماً وحديثاً إلى قوله ذلك». 

(') سقطت من أ. 

(6) في ب «المبادرة؛ وفي ن «المباعدة في أمر الدين». 

(4) ذكر هذا الجصّاص في أحكام القرآن 20 والهراسي في أحكام القرآن (17:5/1). 


ره( في ب «قتلهم» . 
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نِكاح الحَرَبيّات. ورُوي عن النجُعي أنه قَالَ: لا أَعْلَمُْ شيثاً من ٍِ أهل 
الكنات: خراناء ومندهي نالك رحيةه الله مَئْع يكاح السعوبياتك” اتن 
العشركات:شوق الكتائات .ودب أب ثؤر» والشّافعي في أحد قؤليه إلى 
إباحة ذلك في المعجوس لأنّه أهلٌ كتاب عندهم. وروي عن خذيفة أنه تروج 
مجوسيّة. وحُبّة مالك رحمه الله قوله تعالى: #وَلَا تَكِحُوأ المشركتٍ» الآية 
وقوله: #والْحصَكتٌ هن الْؤْمِتتِ* الآية. وممًّا يُعضَدٌ ما قذمنا عن عمر أنّه 
رُوي عنه أنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وبين يهوديّة» وبين حُذَيْفة» وبين 
ا وقالا تُطلّق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لو جاز طلاقكما 
لجاز نكاحهماء ولكن فاق سكم وهز لا بحسد خبرا”". وأقوف نيه أن 
عُمَنَ أراد-التفريق تتهماء- فقال له حديفة: أَتَرْهُم أنها حَرامٌ لكان سيليها يأ 
أمير المؤمنين؟ فقالَ: لا زعم أنها حرام ولكئي أخاف أن تعطلوا المؤمنات 
بينهنَ. ورُوي عن ابن عبّاس نحو هذا. وأكثر العلماء على كراهة نكاح إِمَاءِ 
أهل الكتاب» وتعلّق أصحاب الشافعيّ في ذلك بقوله تعالى: #وَلَا تكخُوأ 
لْمُئْرَكتِ» الآية [البقرة: ]17١‏ وأجازه من غير كراهة أبو حنيفة وأصحابه. 
وأمَا وَطْؤْهِنَ بِمِلْكِ اليّمينء فَأكثرٍ العُلَماء على جَوَاذِهء وكرهه الحَسَنُ» 
وأكثرُ العُلماء على مَنْع وَطَىءٍ المَجُوسيَات بملك اليمين» وأجازه طاوس. 
ل ا قال في سبي أؤطاس: إِنْهن لم 
يوطأنٌ 5 ختى أسلمن. وذُكر عن غعَطاءء وعمرو بن دينار خلاف ذلك ولا 
يصح””. وظنّ قوم أن قوله تعالى: طوََأمَهُ مُؤْمَةٌ حَيْدُ ين مُْرِكَة4 يَدُلْ 
على جّوَازٍ نكاح الأمَةِ مع وَجَود الطوك للحرة.: زهذا غلط لأنّه ليبس في 


)١(‏ يراجع تفصيل أقوال الفقهاء في الاستذكار (77/15 - 584) والإشراف لعبدالوماب 
قفدت 4" 

(؟) كذا في أو ب وفي المحرّر الوجيز )07١/5(‏ «جيّداه وقد أشار إلى تضعيفه الإمام 
الطبري في تفسيره (800/5؛ )901١‏ وجزم بذلك الحافظ ابن كثير قائلاً: «فهو غريب 
جذا؛ كما في تفسيره  788/١(‏ ط دار الفكر بيروت). 

() وجزم بضعف ذلك سنداً ومعنى أبو عمر بن عبدالبرَ في التمهيد (/174. 18) وفي 
الاستذكار .)554/1١5(‏ 
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الآية ذكر يكاح الإماءِء وإنّما ذلك تَقِيرٌ عن يكاح الخيرّة المشركة لأنَّ العَرَب 
كَانُوا بطباعهم افِرين عن نيكاح الإماء”"2: فقال تعالى: «وَلأْمَدٌ مُؤيحةٌ حَيْه 
ين مُتْرِكَة» أي إذا رتم عَنِ الأمَةِ فَالمُشركة أولى أن تَكْرَهُوا نكاخها. وقد 
أجمعوا على تَخْرِيم كاج نساء مُشْركي العرَب» وعَبَدةٍ الأؤئان ورَأوا الآية 
مانعة منهنٌ . وأجمعوا أيضاً أنّه لا يحل أَنْ يَطََ المشركُ المؤمنة لقوله تعالى : 
5 لا تُسكحوأ الْمتْرِكِينَ حقٌ و4 وكذلك في قراءة مَنْ قَرَأْ في الشاذً: 
ذل تكثرا التطركب» قليل على أن الشكا لا ذ فيه م ذَليَ؛ وسيأني 
عو كر إن شاء الله تعالى. 


© قوله تعالى: رَيْنئك عن الْمَحِيضٍِ قُلْ هُوَ أدتّى» إلى 
0 يي [البقرة: 7ك 737]. 


اختّلف في سَببٍ هذه الآية» فقال قتادة”"'2 وغيرةٌ: إِنّما سألوا لأنَ العَرب 
في المدينة. وما وَالأها كَانُوا قد استئوا بسّئّة بّني إسرائيل في تجئّب مُؤاكلة 
الحائفض ومساكنتها فنزلت الآية. زقاك تجامر - كانوا تدرو" التساكيفن 
الحيض » وباتونية فى الثارهة فنزلت الآية. وذُكر عن السّدَيّ أن السَّائِل 
ثابتُ بن الدّحداح”*2. وقوله #آى4” لفظّ جامع لأشياء تُؤذي لأنّه دم وقَذِرٌ 
ومُئْتنٌ» ومِنْ سَبيل البَوْلِ. كذا قال المفسّرون. وذكر الصفة على ما ذكره قبل 


)١(‏ في ب «الأمة». 

(؟) أخرجه من طريقه الطبري في تفسيره (8084/1) وعبد بن حُميد في تفسيره كما في 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص508") ويراجع المحرّر الوجيز (074/5) 
والأثبت من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (؟:”) عن أنس «أنَْ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها فسئل النبي كَل 
فأنزل الله تعالى «وَيِسَلئككَ عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوٌ أذى» الآية. ..؛ 

(") رواه الطبري عنه في تفسيره (؟/008). 

(*) في ن ايتجتبون». 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره (75/1) ويراجع العٌجاب لابن حجر (ص2"58 755). 

() يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )5١/5(‏ ومثله للهراسي (14/5. )١١8‏ 
ولابن العربي )١1595 - ١1548/١(‏ والمحرّر الوجيز (؟/5لاء 8/) وتفسير القرطبي (80/9 
- 45 ). 
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الحُكم تنبية على أنْ تلك الصّفة عِلَّةٌ لذلك الحكم. وإذا كان ذلك علّة قُهِمَّ منه 
تحريم الإتيان في غير المّأتي لأنّها الأذى فيه دائماً . ولا يَجْرِي في المُسْتحاضة 
لأنّ ذلك عارض وليس بطبيعي» ولذلك أجاز أكثر العلماء وطىء المستحاضة» 
ولم يجوّزوه في مجرى الحيض» وإنْ كان قد كره وَطُأها النّحْعِيُ ٠‏ وان سيرين 
وغيرُهُما. ورُوِيتْ كراهة ذلك عن عائشة أيضاً. وقال ابن جُبير لآ يطأها إلا أن 
يطول ذلك بها والمحيض يحتمل أن يُرادَ به الدّم نفسهء ويحتمل أن يريد به 
موضع الدّم كالمقيل والمبيتٍ» إلا أنَ قوله تعالى: #هْوّ أَدَى »# ذل على أنه أراد 
به الذمء وإن كان يحتمل أن يريد: قُلْ هو موضعء أذّى فحذف المُضاف. 

- قوله: لَعمَرْلُوا نآ فى الْمَحِيِضَ* [البقرة: ؟59]. 

اختلفوا”'' في كيفيّة الاعتزال المأمور به على ثلاثة أقوال: 

أحدها: اعتزال جميع بَدنها أن يُباشره بشَيِءٍ مِنْ بَدَنْها"' على ظاهر قوله 
تعالى لأنّه أمر'" باعتزالهنَ عموماً ولم يخصٌ شيئاً دون شيء . وهذا إِنْما ذهب 
إليه من انَبَعَ ظاهر القرآنء وجهل ما ورد في ذلك عن التبيء يله من الآثارء 
وقدم ظاهِرٌ القرآن على خبر””*' الآحاد”” . وقد رُوي عن ابن عبّاس» وعَبيدة 
السَلماني نحو هذا أنه يجب أن يعْتزل الرّجل فراش زوجته إذا حاضت . 

والثاني : إباحة ما فوق الأوزار واعتزال ما دونه لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : (لِتَشْدَ عَلَيِهَا إِرَارَمَاء ثُمّ م شَأَنَِكَ بأغلآها»20 وعلن هذا مور 


)١(‏ في أ «اختلِف' والمثبت في ن واب. 

0( فى ب (اجسدها. 

زفق ف ب «أمرنا». 

هق في ب وان احديث». 

(5) يراجع خلاف العلماء في هذا الباب في تفسير الطبري )01١  0٠57/5(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص (5/١5؟2‏ ؟5) والإشراف لعبدالوهّاب )١4817 .185/١(‏ والتمهيد ١517/”(‏ - 
0 والاستذكار لابن عبدالبرَ (*/178 - 185) وأحكام القرآن للهراسي »18/1١(‏ 
25) والمحرّر الوجيز (؟/772) وأحكام القرآن لابن العربي )١114  ١7/١(‏ وتفسير 
القرطبيى (#/45 - 88). 

80 وواه مالك في الحرطا 0645/0110 مسلا وفعناء يسيع“ تلات امن ا خلارنة عاندنة 
عند البخاري في الحيض (05") ومسلم في الحيض (59). 


لحف 


فقهاء الأمصار. وهو مذهب مالك. وجمهور أصحابه المتقدذمين والمتأخرين 
من البغداديّين وإليه ذهب أبو حنيفة اتّباعاً لما فسّر به التّبيُء ككل الآية مِن أنْ 
يشَدٌ الرَجُلُ إزار الحائضء ثُمْ شأنه بأعلاها. 


والقالث: إباحة كل شيء منها ما عدا القَّرْج [انَباعاً ِعائشة - رضي الله 
عنها - لما سَأَلها عن ذلك كلّ شيء له منها حلال ما عدا الفَرْج 0 
الضّحيح مِن مَذْهِبٍ الشّافعي وإليه ذهب أصبغ . . ورأى أنْ حديث التبيء وَكللة 
نما جاء جماية للذرائع لثلاً يُجامعها ذ في الفَرْج. وهو قول مُجاهد. م 
أن يكازك المحمن فى الآية على ألم موضيد المتحيض» فيكون ححجة لهذا 
القول. وحجة مالك ومن تابَعه ظاهر الآية والحنية الصحيح . 


© - وقوله تعالى: #ولَا كَقرَوهُنَ عَيّ يَتهُرْن4 [البقرة: 7؟1]. 


وقُرىء ا وفى مصحف بي بن كعب «يَتَطْهرْنَ وفي 
مصحف أنّس: «وَلا تَقْرَبُوا النْسَاءَ في مَحِيضِهِنَ واعْتَزِلُوهُنَ حَنّى يَطْهْرْن70 
وقد اختلف في الطهر الذي ل الوطء فيه ما هُوٌ؟ فقال قوم هو الاغتسالٌ 
بالماء فلا ِل وطة الحاِض حتّى تَعْتَسِلء وهو قولُ مالك والنخعيّ» 
والحسن؛ ومكحُولٍء وسليمانٌ بن يسارء وعكرمة» ومُجاهدء وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور. والحُجّجة لهذا القول في الآية قوله تعالى: 8مَإِدًا 
َرَت فأُضاف الفِعْلَ إليهنء ولا يجوز أن يَعُود إلى انقطاع الدّم لأنه فِعلُ 
لَهْنَ في قَطْعِهِ فعلم أنه أراد التطهير بالماءء ألا تَرَى أنّه تعالى أنْتَى على من 
فُعَل ذلك بقوله : مو يحي َلتَوّبِينَ وَيحِبٌ متم رت [البقرة: 7؟؟] والئَّنَاء لآ يَمَعْ 
إل على فعل يَقَع من جهتهم. فتقديرٌ الآية: وَلاَ تَفْرَبُومُنّ حتى يتَطهّرنَ . 
وهذا كقوله: لآ تُعْطٍ رَيْداً شيئاً حَتَى يَدْخَلَ الدَار فإذا دحل الذَارٌ وقعدة؟ 


() زيادة من ب. 

(؟) تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص”85١)‏ 
وفي تفسير الطبري )081١/5(‏ والمحرّر الوجيز (1//ا/) ورججح الطبري قراءة 
التشديد. 

() يراجع أقوال العلماء في هذه الآية في تفسير الطبري  01١/5(‏ 01) وأحكام القرآن- 


1 


فأَعْطِهء ويَقتضي أن لا يستحق العطاء إلا بشرطيّن وهما الدّخول والقعود . 
وقد يقع التّحريم بشيء» وا يَرُول؟'' برّواله لِعلَّةِ أخرى كقوله تعالى في 
المبتوتة: طقلا يل لم مِنْ بَنْدُ عق تنكم رَويًا عَيره4 [البقرة: 0؟] 0 
ناح الج تسل لد وساوة ل لا أو لس ولا عاط حل هن فء 
تكن #ح حَقّ4 هَاهْنا مُبِيحَة لِمَا قَام الدّليل على حضره. كذا ذكرهُ بعض 
المفترين "ع بهذ الشخة وفيها تكله لآن ذف الأضمان لا يُخْرِجُ الآية 
على'" الاحتمال لأنّ العرب تستعمل طهر وتَطهّر في المغْتيَيْن جميعاً. وإذا 
كان اللفظٌ مُحتملاً حمل على المعنى المُتّق عليه أنْه يَف الطّهرُ به 
ركذلك القراءة الأخرى دلا يَطْهَرْنَ» أؤ يتطْهْرْنَا مُحْتَمَلُ أيضاً لذلك. وقال 
بعضهم في الطهْرٍ المذكور في الآية إِنّه وضوءٌ ة كوّضوءِ الصلاة ثم تحل 
لِلْوطىءٍ ءِ وَحيججة هذا القول حَمْلٌ قولد عي كور على أنه ل 
الأصغر . الطهة الأكبر . وقال قوم هو غسلٌ الفُرْج» وذلك يحلّها لزوجها 
وإن لم تَعْتَسِلُ من الحيضة» وهو 18 الأوزاعي» وروي مثله عن عطاء» 
وطاوسن وققادة “و خض هذا القرك قزلفه ظ ى :42 قالوا “ماه جين 
يَنقطع دَمَهٌ مَهِنْ فجعل تعالى تمام غاية مَنْع قُزيها انقطاع دَمِهَاء قالوا: ومعنى 
قوله تعالى: #هَإِدًا تطهَرْنَ4 إباحة ثّانية» وابتداء كلام غير الأوّلء لأنْ الطهر 
شي والتطهير غيره» مال ذلك .لو أَنْ رَجْلَدُ ضَاتِماً قال لرجل لا تَكلْمْني 
ختن انط فإذا فلك المغرب كلمتى: فإنما وقع التعرم في المخاطبة 
في وقت الصوم لأنْ غاية التحريم كانت إلى الإفطار ثم أباح أن تكلمة 


- للجصّاص 7١ 25١1/5(‏ و5" - 9") والإشراف لعبدالومّاب )1١97 :1945/1١(‏ وأحكام 

القرآن للهراسي (١//ا1١  )١550‏ والتمهيد (#/11/8. )١74‏ والاستذكار (#/188 - 
)4١‏ والمحرر الوجيز (؟//الا ‏ 4/) وتحقيق ابن العربي في أحكام القرآن ١514/١(‏ - 
)١١‏ وتفسير القرطبي (#/488 - 40). 

000 في ب «وفعل». 

() في ب «يُزال». 

(6) يراجع قريباً من هذا الكلام عند ابن العربي في أحكام القرآن )17١  ١55/١(‏ وإطالته 
النفس في ذلك. 

زهق في ن «عن». 


بعك ونه انان ريه خاو العو الام كيار أجم 211 انف تق 
الطهْر. وَبَعْدَ التطهير تأكيداً”. للتحليل غير أن قوله: #اوَيحبُ الْسَطيْيتَ» 
دلالة على أن الذي بأني رُوَجَته بعد أن تعطهر 9" بالماء أحمد عند الله 
تعالى. وهذا الحمد مَُبّهَ على أذ 'الطين يحون قرغت والعظهين لا 
يكون إلا بعُسلء وقد قدّمثُ أنّهما جميعاً محتملان في اللفظين » وإن كان 
الطبري قد رجح قراءة مَنْ قرأ «حَنّى يَطْهْدَن) بالتشديد قال: لأنّه يعي 
حتّى يغتسلنَ. قال: وقراءة التخفيفي تُعطي انقطاع ادم وإليه ذهب خؤاقة 
عدَة*©. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انقطع دَمُها بَعْدَ عَشْرة أيَام القن :في 
أكثر عدَةٍ الحيض جزز لَهُ أَنْ يطأها قبل العُسْلِء ل 
أيَام لم يجز حنَّى تَعْتسل» أو يمرّ عليها رَفْت ضَلاةٍ أن الصّلاة تجبُ 

عنده بآخر الوقت» فإذا مَضى عليها الوَّقْتٌ وَجَبَتْ عَليهًا الصّلاةٌ ٠‏ فلم أ 
الحيض قد رَال لأنّ الحائض لا تجب علديا انملك" وهيد1 فول 
ضعيفء وقال بعضٌ الأصوليّين من أَضْحَابٍ أبي حنيفة: إِنْما يُعْمَل 
بالقراءتين جميعاً» كَنّحْمَلُ القراءة المُشْدّدة من قوله: (يَتَطَهَرْنَه على انقطاع 
الدّم فيما دُونَ الأكثر م : مِنْ أَمَدٍ الحَيْضٍ فعند ذلك لا يحل الوَطَهُ قَبْلَ 
العْسْلء والقراء ة المخفة 2 انقطاع الدّم على الأكثر. هذا النّظر بعيدٌ 
جِدَ"'"'. وذهب قوم مُ إلى أن طهرها انقطاع الدّم, ولم يذكروا غُسْلاً ولا 
غُيرّه وقد يحتجون بالآية . لله خمسة أقوال في طهر الحائض الذي يصح 
وطؤها فيه ولِكل بالآية تَعَلْقٍ وعنٍ مالك في كا تحت المسلم إذا 
حاضت: هَل تُجَيَدُ على الاغتسال» أ لا؟ روايتان”: إحداهما: إجبارها 


زطق يراجع 0 ابن عطية في المحرّر الوجيز (9/8/9). 

(0) في ب «أن يصلّي المغرب». 

(0) فى ب «التطهّرء وهذا التطهّر تأكيد». 

(4) في ب «تتنظّف» وكذا في ن. 

(5) يراجع جامع البيان للطبري .)0١١ :81١/5(‏ 

(5) يراجع قول أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصّاص (١/لا#»‏ 8”). 
(0) قاله الهراسي في أحكام القرآن .)19/١(‏ 

(8) ذكرهما القرطبي في تفسيره (/90). 


ذض 


والحُبجة له عموم قوله تعالى: ##دَعَرَلُواْ أَلِنْسَلهُ فى الْمَحِيض ولا كَمْربوْهُنَ حَيٍّ 
يَطْهُرْنٌ كَإذا مهن 4 ولم يَخْصٌّ مسلمة من غَيْرها. 

والرّواية الثانية: أنّها لا تُجْبَّرُ لأنها غَيْرُ مُعتقدة لذلك. فلا يصحٌ منها 
نِيّةّه ولقوله تعالى: ولا يِل لين آن يَكْسْنَ ما حَلَقّ أنَّهُ ف أَيْحَامِهنَ إن كن 
ُؤْمِنّ باللَهِ الور الْآَظ» [البقرة: 88؟] وقال: لا إِناه فى أَلدِينِ4 [البقرة: 
5] وهذا من الإكْرَاه. 

9 - وقوله تعالى: #تَأَوْمَكَ من حَيَتْ ارك )4 [البقرة: 977]. 

اختُلف في معناه فقيل معناه من حيث أمركم الله تعالى باعتزالهنّ أؤ 

هو الفَرْجٌ مِنَ الرُكبّتيْن إلى السَّرَّوٍء أؤ إلى جميع الجَسد على ما تقدّم من 

الاختلاف هذا فول :واحد وقال ابو عتابن وان زير""؟ المع مق فلن 
الطهر ل( وك تل السيفن > وال “مفقه ين اسه من قز الال لين 
ِبَل الزْنىء وقيل: مِن قبل الإباحة لا صَائمات ولا مُحْرِمَات”". 


© - وقوله تعالى: ويب الْسَطهْيت» [البقرة: *97]. 


بوه المتطهرين بالماءء وهو قولٌ عطاء وغيره. . وقال مُحَاهدٌ 

ف العف مل لو وقال مُجاهد أيضاً المعنى من إتيان النساء في 
رمن وهذا يُنظَرُ لقوله حكاية عن قوم لُوطٍ : # أخرجوهم د ين زَبَيِكُمْ إِنَهُمْ 
َس يتَطهَرُون4”" [الأعراف: 47]. واحتُلف في أقلّ الحَيْض على سِنَةَ أفُوال”؟ : 


أحدها: أنه لآ حَدّ له من الأيَامء وَإِنّ الدّفْعة واللمعة حيضء فإن كان 


)١(‏ كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف من النسّاخ أو تصحف الأمر على المؤلّف لأنَ 
ذلك جاء على الصّواب في الأصل الذي ينقل منه وهو المحرّر الوجيز لابن عطيّة 
(74/5) «أبو رَزين» وكذا جاء في تفسير الطبري (018/5). 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/ةلاء» .)8١‏ 

() يراجع المصدر السابق (؟/80) وتفسير الطبري (9//ا 01 .)01١94‏ 

(54) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص (70/5, )”١‏ والإشراف لعبدالوماب 
(/-188) والاستذكار لابن عبداليرَ )56١  78/#(‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
الحفيد (75/1» /71). ٠‏ 


يك 


قَبْلّها طَهْرٌ فَاصِلٌ كان حَيْضَةَ تَعْبَدُ بها المطلّقة مِن أقرائها وهو قول مالك 
رحمه الله . 


- 
ع 


والقاني: أنْ أقلّ الحَيْض ثلاثة أيَام في العِدّة والاسشتبراء وما دونه 
فيكون حَيْضاً يَمْنَعُ الوَطْءَ والصَّوْمَ من غير أن يسقط وجوبهء ويمنع الصّلاة 
ويسقط وجوبها. وهو قول مجاهد. وخكي عن مالك مثله. 

والثالث: إن أقل الحيض حَمْسَةٌء يريد في العدّة والاسْيبْرَاء . 

والرّابع : مَذْهَبٍ أهل العراق أن" أقلّ الحيض ثلاثة أيَام» وما دون 

ثة أَيَامِ لا يُحْكم لها بحكم الحَيْض» ٠‏ فتقتضي المرأة صلاة تلك الأيّام . 

والخامس : مَذْهَبِ الشَافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. وروي عن 
على رضى الله عنه ‏ أن أقل الحيض يَؤمان. والتسجة لنؤل مالك رحمه الله 
فى الآية قوله تعالى: #اوَيِتَعَلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أدى فَعَْرْلُوا أَلنَسَآهَ في 
لْمَحِيِضَ » [البقرة: 7”77] وفيه دليلان: 

أحدهما: اقِتِضَاؤه بالجواب عن سُوَالهِم عن الأخبار بأنّه أَنَىء وذلك 
يقتضي أنَّ كل أذى حَيْضٌُء إلآ ما قام عليه الدّليل. 

اوالاخر أنه ا 0 باعورالين 0 كونهنَ كن حُيَضاً فحب أن 

0 

0 في حضون كان لا بعلم ؛ مُْضيّ 0 مَا نا كان الث باعتزالهن 
ال 

واختّلف”2 أيضاً فى أكثر الحيض فذهب مالكُء وأصحابة إلى أن 
أكثره خمسة عشر يوما: وذّهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيَام . ودليل 


)١(‏ في ب «العراقيين». 
(6) في أ «بشرط أن يكنّ». 
(9) في ن (اليصح». 


(؟) تراجع أقوال الفقهاء في المصادر التي سقناها آنفاً. 
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مالك قوله تعالى: ل#قُلْ هُرٌ أَدّى» وذلك يوجبٌ أن كل أذّى خرج مِنَ المج 
حَيْضٌ إلا ما قام الدّليل على أنه ليِسَ بحيض» ودليل مالك على أن ما راد 
على الخمسة أيَام لين بحيُض قول النبيء كله : نكن نَاقصَاتٌ عَفْل وَدين» 
سيل عَكِيّ عن ذلكء فَقَال: ١تَفْعْدُ‏ إِخْدَاكنٌ شط دَهْرِمَاء لا ' صَّلَي)”"© 
ويأني لمالك في أكثر الحيض قولٌ آخرء وهو أن أكثر حيض كُلّ امرَا 
أنافها لماه مع الاستظهار ما بَيْنَهَا وبين خمسة عشر نوما فعلى هذا في 
المسألة ثلاثة أقوال. 

- قوله تعالى: # نآو عر 0 نوا رك 4 [البقرة: 377؟] . 

اختلف في سبب هذه الآية» فقال جَابِرْ بن عبدالله لدم سَبيها أن 
اليهود قالت: إِنَّ الرّجل ]ذا أت العراة من ذدرها جا 'الولد أخوّل» وعَايَتٌ 
عَلى العَرّب ذلك فنزلت الآبيهُ» تتضمّن قولّهم'". وقالت أم سَلَمَة 
وها" ١‏ سكنها أن فيضا كالوا انون النْساء في الفَرْجِ على هيئات 
مختلفة» فلمًا قدموا المدينةً وتزوّجو الأنصارياتٍ أرادوا ذَلِكَء لم تُرِدْهُ نساء 
المدينة إذا لم تَكْنْ عادة رجالهم إلا الإتيان عَلى حالَة واحدة وهي ا 
فبلغ ذلك النّبيء ككل وانتشر كلام الناس في ذلك .فنوزتت الآية مُبِيحَة 
للهيئات كلها إذا كان الوطعُ في مُوؤْضع الدرع10, 


وقوله: لعَرْتٌ4 تَسْبِيةٌ لأنّه مِنْ رَرْع الذّريّة فلفظ* الحرث يُعطِي أَنَّ 
لإبَاحَةَ لم تَقَعْ في القَرْجِ خاضّة إِذْ هو المزدرع. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الزكاة )١557(‏ ومسلم ولم يسق لفظه 
كاملا في الإيمان (80). 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير (4078) ومسلم في النكاح )١46(‏ والطبري في التفسير 
(؟/0858) والواحدي فى أسباب النزول (ص7ا5؟ . 58). 

إفية أخرج حديثها الترمذي في التفسير (59194؟) وأحمد في المسند (08/5** ١الاء‏ 
)"١9 4‏ والطبري في تفسيره (018/5) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص؛ل/الاء 
نيف4"” 

(5) إلى هنا انتهى كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (480/9» .)8١‏ 

(#) كذا في ن و ب وفي أ «لفظة». 
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9 - وقوله تعالى: ظأنّ شِقمٌ4 [البقرة: *9]. 

اختّلف في معناهء فذهب قومُ إلى أن معناه كيف شِئثُم. وقال 
الضحًاك: مَتى شِئتم. . وقيل: معنا مِن أيْن شِئتم. أي من أيّ الجهات 
شئتم . . وهذا قول قتادة والربيع بن أنس. وقيل: معناه أينَ شئتم . . وهذا 
أضعف التّأويلات20. وقد اختلف الئاس في جَواز وَطَىءٍ النساء في 
أدذبارهنّ . وخحجة مَنْ ذهب لإجازته ظاهر الآية. وانفصل عن ذلك القائل 
بتّحرٍيمه ‏ أن المُرادَ بها مَا نزلت عليه من السَّبَّبِء والعُمُوم إذا خرج على 
سَبَبِ قُصِرَ عليْهِ عند بعض أهل امبر وعن مالك فى هذا الأصل 
ووانتاقة: إحداهما: ما قذمناه. والثانية: أنّه لا يُقُضَر على جل يل 
على عُمُومِهِ. وعلى هذا الرّواية تكون الآية حُبّة لِمَنْ نَمَى انريم . ولكن 
وَرَدَثْ أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصاً لعموم الآية بأخبار 
الآحادء وفي ذلك خلافٌ بين الأصوليين. وروي عنه يلل: نان النّسَاءِ في 
ْبَارِهِنُ 3 حرا وقال: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى وَأ ني دُبُرهَا»" برقال آل 
انرَة في دُبْرهَا هَقَذ تقر ما أنْزلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمْدٍ 1 وقد روي عن مالك 
إِبَاحَةُ وطىء المَرْأةٍ في ار وذكر عنه أنه كان يحتج بهذه الآية وبقوله 


.)685١ 28١19/5( يراجع المحرّر الوجيز (81/5) وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر المستصفى للغزالي (/554 - 5594) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص”17, 154). 

إفرف أخرجه النسائي من حديث خزيمة بن ثابت في السنن الكبرى (8996) وصححه 
الألباني لوروده بألفاظ متقاربة وطرق جيّدة. فيراجع السلسلة الصحيحة (417) وآداب 
الزفاف (ص5 .)٠١‏ 

(54) أخرجه أبو داود في السئن» النكاح (160) وأحمد في المسند عن أبي هريرة 
(؟/445». 4!/4) وصحّحه الألبانى رحمه الله بشاهد آخر من حديث عقبة بن عامر 
فيراجع آداب الزفاف (ص8١ .01‏ 

(©) أخرجه عن أبى هريرة أبو داود فى الطبّ )"٠54(‏ والنّسائي في الكبرى (4015) وابن ماجه 
في التِيمَم (18) والدارمي )١١5(‏ وأحمد (4048/1» 475) والترمذي (178) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (/44»: 46) وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي )5144/١(‏ 
والألباني في آداب الزفاف (صه )٠١6 ٠١‏ وإرواء الغليل (/ا/ه 5 07١‏ . 

(5) يراجع مذهب مالك في أجوبة محمّد بن سحنون (رقم )١18‏ والمحرّر الوجيز 
287/5 8#) وتفسير القرطبي 0( 97: 95). 
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تعالى: طَلَوُهَ ادو ين لكين ©مَتدَودَ ما حََنَ لك ري ين لتيمْ» 
[الشعراء: 158: 153] ويقّول إِنّ ذلك أَحَلٌ مِنْ مَاءٍ القراح أوْ كّلاماً هذا 
معناه< وذدي عنه أنه كان يحبّجٌ أنضا لوباحة ذلك بقوله تعالى: لوَدِينَ هُمْ ف 
لوهم د © إلا عل أَننْجهم م ما ملكت أَيْمهُم4 [المؤمنون: 3 
ويَرَّى أن هوم ذلك يقتضي إباحة َطْيِنَ فيما نالك" والجواب عن ذلك 
أن معنى الآية الأولى: ما حَلَقَ ل لي يم ص ين سكم »4 [الشعراء: 1155 مما 
فيه شَهُوّتكم من إنيان 0 وأمًا الآية الأخرى فدالّة('؟2 على الإباحة 
المطلقة لآ على مَوْضع الإباحة كما لَمْ ندْلُ على وقت الإباحة في الحائض 
وغيرهاء وممًا يتعلق به مَنْ حَرّم الوَّطْءَ هنالك أنَّ قوله تعالى: #قلّ هُوَ ف 
أذئى» [البقرة: 177] تَعْلِيلٌ لِتَحْرِيم وَطَىءِ الحائض بما يقتضي تحريم الوّطءِ 

في الموضع المتنازع فيه لأنه مَوْضِع الأذى. وهذا المعنى» 3 
تحريم وطىء المستحاضة لولا الخرع ني ريم وطئها لطول أمّد 
الاسشتحاضة” 0 ورَوّى عنه علي بِنْ ع زيادٍ أنه سأله عن إتيان النساء في و 
فأباه وأكذب مَنْ تسَبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله. ورُوي 
عن عبدالله بن عمر إجازته. وروي عنه أيضاً خلافُةُ وتكفير من ليا 
ورواية الإباحة أيضاً عن ابن أَبِي مليكة؛ ومحمّد بن المنكدر©». 


9 - وقوله تعالى : 8 وَمَرَمُوأ وأ يأنشيخ» [البقرة: 777]. 

قال السّدَّيُ معناه قَدَّمُوا 530370300003 
مِرْثمْ به وقال ابن عباس : هي إشارةٌ لذكر الله على الجماع. كما قال 
النبي ككل : «لؤ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتَى امْرَآَتَهُ كَالَ: اللّهُمْ جَئْبْنَا الشَّيِطَانَ وَجَنْب 


| 


)١(‏ فى ب «فدلت؛. 

(1) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن يراجع (141/1» )١45‏ ومعناه عند الجضّاص في 
أحكام القرآن  9/9(‏ 47). 

(9) ويعجبني قول الطحاوي في هذه المسألة في شرح معاني الآثار (/45): «فلمًا تواترت 
هذه الآثار عن رسول الله يكل بالئّهمي عن المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن 
تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول بهء وترك ما يُخالفه؛. 

(54) يراجع المحرّر الوجيز (/47) وتفسير الطبري (7/7؟81). 


يض 


الشيطانَ مَا رَرَفْئَئَاء فقُضي بَيِئَهُما وَلَدّ لَْمْ يَضُرُهُ'' وقيل معناه قدموا 
لأنفسكم طلب الولد”"2. وقد اخَتُلِف في العَرْلِ عن الرّوجات. اا 0 
ورُوي ذلك عن ابن عبّاس. ورُوي أنه اختج بهذه الآية ضاف حَرتٌ ريك لك » 
الآية وهذه الحَُبّة عندي إِنْما تصح مع تأويل #أنَّ» على 1 وقال بعض 
من قال هذا إِنّما حقها الوطؤ دون الإنزال وكرهه طائفة. ورَوٌوا عن النّبيء عد 
أنه قَال: «ذلك الوأدُ الحََفِنْ)”") ييل هذا قول من فُسَّر «قَدَمُوا ِأنفْسِكُمْ) . 

وقال مالك رحمه الله إِنْ أذْنث الرّوجة الخرّةٌ فى ذلكء» وأذنَ 4 
الرَّوْجَةِ الأمة جار وإِن لم دوا لم يجز وهذا هو الضَحيح لأنْ الوطعً لآ 
يتم إلآ بالإنزال فيهنّ في حَقَ المرأة. وقال الشافعي: كرد الدزل 2 الأمة 
الرّوجة دُون إِذْنْهاء وإذن مواليها. وأمًا الحُرّة فلا يجوز إلا بإذنها"* . 

قوله تعالى: #إوَلَا جَحَصَنُواْ الله عرصصة صةٌ لأسي 5 برو وَتَنَفُوأ» إلى 
قوله: ون الله عَفُودُ عد م4 [البقرة: 574 - 7755]. العُرضَةٌ الاغْتِرّاض أي لا 
3-5 باليمين. وقيل : عَدَة. قال عبدالله بن الرّْبير: فهَذِي الأيّام العخروت 

. لِلهوّى وهَذِي عُرْضَةٌ ا ““. وقيل: #اغَرصَة» قُوة 

شي وقيل : «غْرْصصةٌ» ع م أن 000 ا 

9ه - وقوله تعالى: #أن تر 22 [البقرة: 1784؟]. 


.)١475( أخرجه البخاري في بدء الخلق (7”3787) ومسلم في النكاح‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟84/7) ويراجع تفسير الطبري (؟/2878: 8759). 

(6) أخرجه عن ججذامة بنت وهب الأسدية مسلم في صحيحه في النكاح .)١547(‏ 

(5) تراجع أقوال الفقهاء في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي  "٠/(‏ ه") والموطأ في 
الطلاق (؟7/ )١١7- 1١١‏ والتمهيد )١5١  ١55/(‏ والاستذكار كلاهما لابن عبدالبرٌ 
(5/14ةظ 1 .)00١07‏ 

() في النسخ خطأ وتصحيف في البيت والتصحيح من تفسير القرطبي (*/48) وفيه 
«عَرْضَة لازتحالنا». 

(5) فى ب امانعاً». 

(0) يراجع تفسير الطبري (14/5, 06) والمحزر الوجيز (47/97: 84). 

(4) يراجع اختلاف العلماء في ذلك في تفسير الطبري (؟/ 0794‏ 084) وأحكام القرآن 
لابن العربى )١175/١(‏ وزاد المسير لابن الجروي »76/١(‏ 764) وتفسير القرطبي 
ملحو 044 وتفسير ابن كثير (١/755ل2‏ /ا75). ١‏ 


للك 


يحتمل أن يكون مُتصِلاً بما قَبْلّه على أَنّه مَفْعُولٌ مِن أجله على تقدير ما 

يقتضيه المعنى؛ أَوْ مَفُعول لعُرْضّة إذا كانت بمعنى المنع» ويحتمل أن يكون 
مُنِفَطِعاً مما قئله على تقدير الأبعداء: كانه قال :أن تبذوا وتتقوا وتضلسوا: ين الّاس 
أحسن وأفضل ونحو ذلك» فحذف الخبر لِدلالة الكلام عليه . ولأجل هذه 
التّقْدِِرَاتِ اختلف المتأوّنون في قوله : «وَلا جَحَسَنُوا أله عرْضصة إِأنَنِيِحُمْ أن توأ 
َتَنَفُأْ وَتُضَلِحُوأ بت ألنَاينَ4 فقيل : المعنى ألا تَعرِضُوا باليمين بينكم وبين فِعل 
البرَ فتجعلوها حُبة مَانِعَةَ مِنَّ البرَ والتّقوى, والإصلاح بيْن الئّاس يقول: إن يحلف 
الرّجُل ولا يبر ولا يصلي ولا يصلح بين الئاس. إذا دُعِي إلى بر أَوْ إلى تَقُوى أو 
إصلاح بين الئّاس . قال: قد حَلفُت فيجعل اليمين مُعترضة بينه وبين ما تُدب إليه 
فالمعنى كراهة أن تبرّوا وإرادة أن لا تبرّوا ولأجل ذُلِك”'' قال جماعة من أهل 
العلم اليمسن لا تُحرّم ما أحلّ الله» ولا تُحِلَ مَا حرّم الله. فإذا حلف حالِفٌ أن لا 
يفعل شيئاً من البرَ فليفعل يدع ب عيكه 4 ودل غخلن هذا قوله تعالن :طول يَأئل أوأنا 
لْفَضْلٍ مدك وَأسَعَةِ4 الآية [النور: ؟؟] وفي الحديث ليخ ددن 
يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً منها فَلْْكَفْر عَنْ يَمِينهِ وَلْيَفُعل الَّذِي هُوَ خَيْرَه”"2. وقيل : 
المعنى ولا تُكثروا الحلف بالله في كل شيء. 0 
والابتذال لاسمه في كل حقٌّ وبّاطل؛ ومَنْ أكثر ذكر شيءٍ فقد جعله عُرضة” " . 
وقال بعضٌ المتأوّلين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبينَ إذا أَرَدْتُمْ البرّ والتتقوى 
والإصلاح . فلا يحتاج هنا إلى تَقْدِيرٍ لآ يَبْعْد أن يحتمل أن يكون هذا التأويل في 
الذي يُريد الإصلاح بين التاس. فَيَحْلِفٌ حَانِئاً ليكمل غرضه . ويقوّي”'' أنْ المراد 
بها الإكثارٌ من اليمين بالله ما رُوي عن عَائْسْة - رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: نَرَلَتْ 
في تكثير اليمين بالله نَهِياً أن يَخَْلِف الرّجل به بَارا فكيف فاجرا”' . 


)1١(‏ في ب «ولهذا». 

(؟) أخرجه عن عدي بن حاتم مسلم في الأيمان (1581). 

(6) نقله المؤلّف عن الكيا الهراسي مع تصرّف يراجع أحكام القرآن )١44 .15/1١(‏ 
وأصله في أحكام القرآن للجصّاص (؟/؟4؛ 47#). 

(4) في ب «يبدوا. 

(©) ذكره ابن عطيّة عنها في المحرّر الوجيز (84/5). 
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وقد جاء عن مالك رحمه الله نحو هذا في تفسير الآية قال: إِنّه 
الحلف بالله تعالى في كل شيء. وعن مرا ايشا ترينا: من هذا قال: لا 
ابتار الفيية مُبتذلة في كل حقّ وباطل . فيظهر”'' من هذا القول أنّ اليمين 
بالله وإن كان الحالِفٌ بها صَادِقاً مكروه. 00 بعض أهل العلم: اليمين بالله 
من الأيمان المباحة. وما رُوي مِنْ أن عيسى ابن مريم كله كان يَقُول لبني 
إسرائيل ِنَّ موسى كك: ١كَانَ‏ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلْمُوا باللَّهِ كَاذْبِينَ ونا أنهَاكُم أنْ 
علدو الله صادقين أو كَاذبِينَ» ظاهره أن شَرْعه خلافٌ شْرْع موسى - عليه 
السَلام -» وخلاف شَرعِنَا في إباحةٍ الحلف بالله دُونَ كراهة”'“. ويحتمل أن 
يكون إنما كره لهم اليّمِينَ بالله صَادقين مَحَافَةَ أن يكثر ذلك مِنهم فيكون 
ذّريعة إل انهم بالل على ما لم بيملمو؟”3 يَقيناً أو يُوافقوا الحنث كثيراً 
أو يقصّروا في الكمارة فَيَفَعُوا في الحَرَّجء لا أن تَرْكُ اليّمِينِ بالله على 
سيوم 0 لأن الله تعالى أَمْرَ نيه كك باليمين باسمه في 

ثة مواضعء فقال: ##9وسَسْوتك أَحَنَّ هر َل إى مَرَقة إِنَّمُ 4 [يونس: 8#] 
0 لل بك وَرَقِ لَبمشْنَّ4 [التغابن: 7] وقال: #قلَ بل ورك لَأَيتَكُمْ4 [سبا: 
*] وقال الرَّجِاجٌ وغيرة : : معنى الآية أن يكون الكل (3اطلتي نه قعل خزر 
ونحوه اعْمَلُ بالله تعالى» فقال: علي يَمِينٌ وَهُوَ لَم يَخْلِف”*'. وهذا هو 
الاختلاف في تأويل الآية. وقد اختّلف أيضاً في سببهاء » فقال ابن جريج: 
نزلت في أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه - إِذْ لف أن يَقْطع إنفاقّه على 
مِسْطح بن أثائة حين تكلم مسطحٌ في حديث الإفك”*©. وقيل: نَزَلتْ في 
أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه ‏ مع ابنه عبدالرحمن في حديث الضيافة 
حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام'2. وقيل: نزلت في عبدالله بن 


)١(‏ فى أ «فظهر». 

(؟) في ن «كراهية». 

زفرف في ن «يفعلوه». 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/85). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (؟/4١ 4‏ ط العلمية) ويراجع العٌُجاب لابن حجر (ص88"). 
(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/86) وأصل القصّة في «الصحيح». 


.م 


رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلّمه”'. واليمين الحلف». 
وأصله أن العرّبّ كانث إذا تحالفت أو تعاهدت» أخذ الرجل يَمِين صاحبه 
78 0 ثم كثر ذلك حتّى - الحلف ا 


© - قوله تعالى: 1 يوادي 2 اَلَو ف يسيك # [البقرة: 7378]. 
اختلف”" فى في لغو اليمين الذي يؤاخذكم الله تعالى به ما هو؟ فقال ابن 


عباس » وعامر 0 وأبو صالح» ومُجَاهِد: لْرٌ اليَمين قَوْلَ الوَجُل في 
دَرّجِ كَلامِهِ واستعماله في المحاورة لآ واللّه وبَلَى والله؛ دُونَ قُضْد اليمين. 
وذَّمَّب إلى هذا عامل القاضي» وهو قول الشافعي. ورُوي أنَّ قؤماً 
تراجعوا الكلام ” ابيلهم وهم يرْمُونَ بِحَضْرَةٍ رَسُول ا 
لقد أَصَبْتٌ وَأْخْطأتَ يَا قُلانٌ قدا الأَمْرُ بخلافه. فَقَالَ الرجُل: أ حتت يَا 
رسُول الله؟ قال رَسُولُ الله يله: «أَيْمَانُ الدُمَاة لَهُْوْ لآ كَمَارَةَ فِيها وَلاً 
إلم0. وَقَالَ أبو هريرة» وابن عبّاس أيضاًء والحسن» ومالك بن أنس 
وججماعةٌ مِنَ العلماء لَعْوُ اليَمِينِ ما حَلّف به الرَّجْلُ على يّقينه» وكشف 
العَيبٌ خلافَ ذلك. هذا البين غلة ط أطليالتنهاة عليه لفظ اليقين 
تَجَوّْزاً قال مالك: مثل أن يَرى الرّجل على بُعْد فيعتقد أنه قُلانٌ لا شك 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص44) والبغوي في معالم التنزيل )557/١(‏ وابن 


حجر (ص 8307" . 
(9) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز م 
إفرف يراجع اختلاف العلماء ء في ذلك في تفسير تفسير الطبري (0ه"ه وؤه) وأحكام القرآن 


للجصّاص (5"/5) والإشراف لعبدالومّاب (480/5» )88١‏ والاستذكار لابن عبدالبرٌ 
 54/15(‏ 18) وأحكام القرآن للهراسي )١145 .»١45/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
الدلفنة وزاد المسير 2718/1١(‏ 796) وتفسير القرطبي  49/9(‏ ؟١٠)‏ وابن كثير 
(1/لاكك 558 

(*#) في ن «القول». 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (847/6) من طريق الحسن البصري مرسلاً. وحسّنه 
ابن كثير في تفسيره 24/1 )! لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)647/1١(‏ «وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنّه كان 
يأخذ عن كل أحدا. 


ملكو 


فِيَسْلِفْء ثم يَجيء لك للقار اق 3" لاستراة عل هذ افصد المي أو 
لم يَقْصِدْها لآ إِنْمّ فيهاء ولآ كفارة» خلافاً للشافعيّ في قوله إذا قصد 
اليّمِينّ ‏ فلي بلغوء وفيه الكمّارة ولا إثم فيه. وفي المذهب مثل هذا 
القولٍ. وقال سعيد بن القسق: واثر يلية9" ين عبدالرحمن وعبدانة) 
وعُروةٌ ابنا الرّبير لَْرُ الِيّمين الححلف في المعاصي كالذي يَحْلِف ليشربنّ 
الخمن أو لَيَفْطْعنْ الرّحِم فيرى تَرِكُ ذلك الفعل ولا كقارة عليه. وقال 
منغيد ين كيين فثله: إلا أنه قال يُكفر. فأشبه قولَّهُ في الكفارة قَوْلَ مَنْ لا 
َدَاها لكوأ وقال عبداللة.: بن عبّاس أيضاء وطاوس: لَعْرُ اليَمين الحلف في 
حالٍ العْضبٍ. ورَوى ابن عباس ؛ ون الله كله قال: «لآ يَمِينَ فِي 
عَُضَبٍ»"" وهِذا خلات فول الجميون إن الضو ني الخصي لآزِمّة. وقال 
00 الدمشقيُ؛ وجمَاعَة مِن العلماء: لَعْوُ اليمينٍ أنْ يُحرّمٌ الوَّجُلُ على 
نَفْسِهِ مَا أحل الله فيقول مالي عليّ خرام إن فَعَلْتٌ كذًا وكذاء أو الحَلآل 
علي حرام . وقال بهذا القول أيضاً مالك إل في الرّوجة فإنّه َلْرّمَ فيها 

التحريم إل أن يُخْرِجها الحالِفٌ بِقلْيه. هحقل شين لود كل إظا جدرمه 
الإنسان من مال أو غيره كمّارة» فليسن دلقي ليق على ذلك. وقال 
يد بن أسْلّم وابهُ: لَغُوُ اليَمِين دُعَاء الزجل على نفسه أَعْمَى الل 
أذْمَب الله ماله» وهو يَمُودىٌ) عو اتشركء هو لِغيةٌ إن قعل كذا. وقد جعل 
بعضهم في هذا وشبهه الكفارة» فلا يكون لغواً على ذلك. وقال ابن عباس 
أيضاً والضْحًاك: لَعْوُ اليَمِين هي المكفّرة أي إذا كرت فحينئذ سَقَطت 


)١(‏ من أوّل الآبة قال أغلبه ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (85/1) ويراجع قول مالك في 
الموطإء كتاب النذور والأيمان (517/1). 

(؟) كذا في أ و ب والصواب «أبو بكر بن عبدالرحمن» كما جاء في المحرّر الوجيز 
(كركم). 

9) رواه الطبري في تفسيره (؟/2841, 247) من طريق عمر بن يونس اليمامي» قال: ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري» عن يحيى بن أبي كثيرء عن طاوس» عن ابن عباس 
فذكره. 
وسنده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي أو ابن أبي سليمان ضعَّفه غير واحد كما 
في الميزان (9/؟١؟)‏ و .)5١١/9(‏ 


بق 


وصَارت لَعُواً لولا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بتكفيرها والرجوع إلى ما هو خَيرٌ. وقّال 
النّحْعىٌ: لعْوٌ اليَمِينُ مَا حَنَثَ فيه الرّجل نَاسِياً والأكثر على إيجاب الكفارة 
في ذلكء وإِنْ حَنَثَ ناسياً قلا يكون على قولهم لَعُواً. لدو بسن 
المكره”"' وإِنّما يقوّي بعض هذه الأقوال.» ويضعف بحسب ما ذكر”* الله في 
الآية ”هه اللحى والكسس» وذلك أن للعو مَا لم يُتَعَْمّد وما دان 
يشقط ”3 وكت ما قُصده ونّواهة والمؤاخذة يحتمل أنْ تكون هي الأَحَذ 
بالكفارة» ويحتمل أن يريد بها عقوبة الآخرة. ولغو اليمين لا يكون إل في 
اليمين بالله وإن كان قوله: لا ادك مه نَُ لفو فيه أَيْنِيٌِ» عامًا في جميع 
الأيُمان بالله وبغيره لكنه لما“ لَمْ يَقَع ذكر اللّغو إلا مع اليمين بالله تعالى 
لَمْ يُحْمَل على سواه. ويحتهم ستل في البمين باتطلاق اللر فلا وري فب 
شيئاً وذلك أنهم اختلفوا فيمن حَلْفِ بالطلاق من غيْر إرادة فُسَبقة ةك اللْسَانُ 
إليه. فأوجب الجمهور عليه الطلاقٌ إِذَا خنث» وذهب جماعة إلى أنه لآ 
حِنْتَ عليه منهم الشافعي» ويروى عن ابن نافع ل هذه الآية 
فلم يخصٌ اللّغو بالحلف. قالوا ثُمَّ قال الله: #ولكن موعدم يا كسَبَتَ 
4 وان شبق الطلاق إلى الأساذ» فليى القلب نب كني. فلا 
يؤَاجِدٌه اللهُ به. وهكذ””” تأتي اليمينُ بالعتتقي على قياس هذه المسألة. 

وقد اختُلف في الطلاق بالنيّة فِعَنْ مالك فيه قولان» وأن يُلزم 5-8 
الله كته ِقَلْبهء والله تعالى قد قال: #وَلكن يُوَاِدُمُْ ا كَسَبَتْ 
و . 


واختّلف أيضاً فيمن حلف بالطلاق دُون نيّةِ أُمْ لآ؟ فعن مالك قولان 


)١(‏ قال ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (84/9): «وحكى ابن عبدالبرٌ قولاً: أن اللغو أيمان 
المكروها. 

(؟) في ب «اليمين المكروه». 

)»2 في ن «ذكره؛». 

(*) في المحرّر الوجيز (88/5): «أو ما حقّه لهجنته أن يسقط)». 

هع في ن (بما1. 

(6) في ب «لغير». 

قف في ب «وعلى هذاة. 


أصحًها أن لا يحنث لأنّه تعالى: لا يوادم 4 إلآ بس اكسيت القلوب» 
وهذا مما“ لم يكسبه القَلْبُ ولم يكن فيه إلا اللّفظء وقد قال النبيء كَله: 
«إنّما الأعْمَالٌ بالئّيات270 . 


وقد اختُلف في معنى قوله تعالى: لوَلكن يَوَاندُح با كسَبث لوك » 
[البقرة: 8؟1] فقال ابن عبّاس» والنّحَعى وغيرهما: ما كسب القلتُ هى 
اليمينُ الكاذبة الغموس فهذه بها الدؤلة :ادن االلقرة. وفان ريد 1 اهل . 

هو الرّجل يقول هُو مُشْرِكُ إِنْ فعل» أَيْ هذا لَغْوٌ إلأ أن يعتقد الإشراك بقلبه 
كم وقد اختُّلف في الغموس هل فيها كقَارةٌ أم لا؟ مع اتّفاقهم على 
أن فيها إِنْما. لدعي يعدم إلى ا فكذلك 
فيها في الذنيا الكفارة . . ومن حُبجتهم عموم قوله تعالى: #وَلكن يُوَاجْدُحْ يا 
كَسَبَتْ فلو 4 وعدا كول الشافعي» وقتادة» وعطاء والرّبيع. وذهب مالك 
وجنماعة “مق العلمناء ‏ إلن: آله لا كفارة .فيهنا: ومن حُتجتهم أن يتأزلوا”” 
المؤاخذة في الآخرة خَاصّةَ لا في الدّنيا. قال بعضهم ومن حُتمتهم أيضأ 
قوله تعالى: ##وَلكن كر يما عدم لمن مَكتََوَي4 [المائدة: 8]. ويّمينُ 
الغموس مخُلولة غير 0 ويلزم على مساق الآية» وعلى ما يقتضيه 
كلام العَرّب أن تكون المؤاخذة اكور اواو تعالى: «الا يوَاحِدك » 
يه تعالى : «الّ يوَاضْدك ) نَهُ بأْلَئْر» الآية. وعلى حسب هذا 
ينبغي أن تحمل التأويلاثُ الواردة على العلماء في قوله تعالى: طلا يوَاضْدك 
0 الآية 'فأخرج عن هذا ضعف القول به» وقد ظَنَّ قَوْمٌ أَنْ المُراد بقوله 
تعالى: «لَا يُوَاخِدُحٌ أنّه4 أن المؤاخذة في الآخرة» وأنّ المؤاخذة لآ تَجب 
في الدنياء وليس كما ظئّوهء فإنّه تعالى قال في الأخرى: الا يِوَاحِدَكُمُ أنه 


ُو مم ممم - ع 


التو ف يمي وَلكن بَرَِدُكُم يمَا عدت الْأَيسْنَ فَكَمَريهُ,4 الآية [المائدة: 8] 


)0# في ن و ب «وكذا فيمن لم يكسبه القلب». 
)1١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (؟/88»: 86). 

0) فى ب «يتناول»). 

0( في ب «امعقودة» وكذا في ن. 


فَجَعَلُ المُؤاخذة المسْتَذركة بقوله: #ولكن ادك 4 الكمارة فيجب أَنْ تكون 
المؤاخذة الملفية 5 هي المؤاخذة بالكفارة”" . 


- وقوله تعالى: طالَِدنَ يُؤلُونَ من يهم ريص أَربَعَةٍ بََهَ أَثْيْرٍ» إل 
قوله: 0 [البقزة: 895 


وعمس قرله شعالل 901 لز 4 ترفو هلد عازه عفن اللفادزين وغيد 
بعضهم بأنْ الإيلاء الامتناع. وقرأ أبيّ بن كعبء. وابن عبّاس «للذين 
يقسمون». وقال كوم : الإيلاء في لسانٍ العرب الامتناع من فعل لشي 
يقال ٠‏ تألى قُلان أنْ يفْعَلَ خيراً أي 0 "© ومنه قوله تعالى: #وَلَا يَأثَلٍ ألو 
َلْفَضْلٍ يبك » [النور: ؟؟1] أي لآ يَمْتَنِعُ. ويحتمل على هذا أن يكون معنى 
الآية لدي يَمْتَنِععون من نسائهم باليمين على ذلك. ٠‏ فرجع التفسيران بمعنى 
واحد. وأصل هذا أنْ الرَجْل كان فى الجاهلية إذا كره المرأة وأراد أن لا 
يَطأها ولا ينكحها غيرء" حَلّفَ عليها أن لا يقربهاء فتركها لا أيْماً ولا ذّات 
زَوْجٍ إضراراً بها. وفْعِلَ 3 في أوّل الإسلام . فَحَدَّ الله للمُولي من امرأته 
هذى الآرة حل لا يتعارة” 1" واحثلفت في تقدير الآية» فقيل: معنى الكلام 
لّذين يَحْلِفونَ أي يَعْتَزلوا من نسائهم تَرَيْص أَزْبَعة أشهر. والتَرَيْص التوقّف 
والنظر”*'. وترك ذكر أن يعْتزلوا في الآية اكتفاءً بدلالة ما ظهر من الكلام 
عليهء كقوله: طمن كانت هم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ» [البقرة: 184] وقال 
المَرَاهُ: «مِنْ» في الآية بمعنى «عَلَى) كأنّه 01 ليه يُؤلون على نسائهمء 
والتقدير الأوّل أحسن. وليس في ألفاظ هذه الآية ما يدل على اليمين التي 
يكون بها الإيلاء ما هي؟ وعلى المّدّة التي يؤثّر الحلف عليها كُمْ هي؟ ولا 


)١(‏ قاله الهراسي في أحكام القرآن )١41/1(‏ مستدركاً على الجصّاص في أحكام القرآن 
(0/"ة. 44). 000 

(؟) يراجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص5؟) ولسان العرب «ألا» 
(1/1) ويراجع حول قراءة أبيَ وابن عبّاس المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/89). 

(6) في أ «وأراد أن لا تنكح زوجاً غيره». 

(4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/89). 

(0) في أ «التنظر؛ والمثبت موافق لما عند الطبري في تفسيره (؟/087). 


6 


على التّساء المَحْلُوفٍ عليهنَ مَن هنّ؟ ولا على الحالف مَنْ هو؟ فتجاذب 
العُلماءُ في ذلك نظراً واجتهاداً فَمِن ذَّلك اليمين» وقد اختلفوا فيها بحَسّبٍ 
0 فِي العموم والخُصوص على أربعة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى 

نها اليمين على نَرْكٍ الجماع واليمين التي يَلْحَقُ الحَالِفٌ بها عن الجنث 
فيها حكم أن ليطا روجته إمبرارا بين( وقال به عطاء وغيرهُ وعلي بن 
الى 0 الله عنه ‏ وابنُ عَبَاسِء والحسنٌ بن أبي الحسن: هي 
يمين الرّجُل أنْ لا يَطأ زوجته على وجه مُغاضبة رمشياوزةه" وسواء كان في 
طيٌّ ذلك إصلاح أو لم يكنء فإنْ لَمْ يكن عَنْ عَضَبٍء فَلَيْسَ بإيلاء. وقال 
ابن سيرين: وسواء كانت اليمين مِنْ عُْضَبٍء أو مِن غير غَضبٍ فَهُو إيلاءً 
بكل حال. وإلى هذا ذهب الشَّافعيَ وأبوق خنيقة «وقاك الشكيق والقانت سن 
مُحمّدء وسالم بن عبدالله»؛ وابنُ المسيّب كل يمين حلفها الرجل”" أنْ لا 
يطأ زوجته ولا يكلمها أو أن يغاضبهاء فذلك كله إيلاء. قال ابن المسيّب 
منهم : إلا أنه إِنْ حلف أن لا يكلمء وكان يطأ فليس بإيلاء» وإنّما يكون 
اليمين على غير الوطءٍ إيلاءً إذا اقترن ذلك بالامتناع من الوطء. وأقوال مّن 
ذكرنا مع سعيد محتفلة ما قال سعيد ومحتملة أن يريدوا أن ما أدّى من 
اليمين إلى قَسادٍ العشرة إيلاء. وإلى هذا الأخير ذهب الطبريّ”". وعلى ما 
قدّمته تركب الخلاف» فُمن حلّف أن لا يطأ امرأته حتّى تفطم ولدّمًا 
فالمشهور من المذهب أنه ليس بِمُولٍ لأنّه لم يقصد ضرراً وإِنّْما أراد إضصلاحَ 
ولده. وذُكر عن أصبغ أنه مُولٍ وللمرأة الفِراقٌ إذا لَمْ يفيء. وكأنٌ هذا 
جنوح إلى مذهب الشافعيّ؛ وأبي حنيفة. وغيرهما والذي يعضد ‏ مَدمَب 


.)89/1( في أو ب خلل في العبارة أصلحته من المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرّر الوجيز (89/1. )4١‏ ويراجع لأقوال المفسّرين والفقهاء في هذا تفسير الطبري 
(/9'ده ‏ 8وه) وأحكام القرآن ا 45/0 -57) وأحكام القرآن للهراسي 
(141//1ء )١58‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١1794  195/١(‏ والاستذكار لابن 
عبدالبرٌ 80/19 - )1١8‏ وتفسير القرطبي (/؟١٠  .)1١8‏ 

(*#) فى ب «حلف بها الرجل». 

2 جامع البيان (؟/068). 


مَالك أن عموم الآية خَرَجّ عن سَببٍ وهو ما كانت الجاهلية تفعله من 
الحلف على الوطءٍ إضراراً بالمرأة. والعموم إذا خرج على سبب فعن مالك 
روايتان: 

إحداهما: أن يُقنَصَر على سبيه ولا يُحْمَل على عمومه فإذا قصرت 
الآية على السبب الي نَرَلْتٌ فيه صَحَ مذهب باللنة رتعية ال وكان مالكاً 
رحمه الله نظر إلى هذا في هذا القول. وأمًا أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله 
فلم يَقْصَرا ذلك على سَبَبهِ وحَمَلاه هُ على عُمومه في الامتناع من الوطىء 
كيف كان» وكأن مَنْ ذهب إلى قساد العِشْرة ة إلى أن حمل عموم الآية على 
الأمضاع رحن الوط وعلى غيره مما يُفسد العشرة» فعلى هذا لآ يُضمرٌ في 
الآية. كما قدّمنا أن يعتزلوا نساءهم بل يعتبر فيه لفظ أعم منه. . كن «الدين 
رَاعوا في ذلك العَضِب خصّصوا عموم الآية بالعادّة. لأنْ العادة في الأكثر 
أن لا يحلف الإنسان على الامتناع مِنْ وطءٍ امرأته» وهو عَاضِبٌ فحملوا 
الآية على ذلك”2. وهذا أصل فيه بين الأصوليّين خِلافٌ. واختلفوا أيضاً 
في حدّ المدّة التي يكون الحَالِف يبْرُكُ الوطىء فيها مولياً على أربعة 
أ وال : 

أحدها: أنه لا يكون مُولِياً إل مَنْ حلف أن لا يَطأ امرأته على التأبيد؛ 
وأطلقٌ اليمين ولم يقيّدها بصفة مخصوصة. فإن قيّدها بصفة مخصوصة 
مؤقتة فليس بمول. وهذا قول ابن عباس . 

والتَانى: أنه لا يكون مولِياًء حتّى يزيد على أكثر من أربعة أشهرء ولو 
بيوم» وهذا مذعب مالك ومن تبعه. وقد تأوّل على المذهب أنه لا يكون 
مولياً حتّى يزيد على الأربعة أشهر أكثر مما يتلوّم به عليه إذا قال: أنا أفيء. 
وهذا غاط, 

والقالث : أنه يكون مُولِياًء وإذا حَلّف على أربعة أشهر فصاعداً أو لا 
)١(‏ يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن )19/8/١(‏ وتفسير القرطبي .)1١5/9(‏ 
(0) يراجع المحرّر الوجيز (40/5. )9١‏ والإشراف لعبدالوهاب (/١ثلاء )975١‏ 


.)٠١5- 3١5/١9 لابن عبدالبرَ‎ 1 


يكنا 


يكون مُولياً إِنْ خلف على أقلّ منها. وهو مَذهبٌ أبي حنيفة وأهل العراق. 
وذكرّهُ ابن لبابة عن أصبغ . 


والرابع : أنه يكون مُولياٌءٍ إذا حلف على كثير من الأوقات» أو 
قليل"") أن لا يُجامع فتركها أربعة أَشْهُر من غير جماع. وهو مذهبٌ ابن أبي 
ليل وطائفة من 9 الكوقة .بوالذليلن على ان غتاسن وله تمالى : -« للرن 


يُوْلُونَ من بهم 2 بع يعَهِ أَكْيرٍ 4 فَعَمَ م ولم يخصٌ مؤبّداً من غير مُوْيَدٍ. 


والدّليل على أبي حنيفة قوله تعالى: طإلْلَِنَ يوُونَ من يهم تربص أََيْعٍَ 
َتبْرٍ» فهذه أدّلة. أحدها أنه تعالى أضاف مُدَّة الترتص إلى الرّوجٍ وجعلها حمًا 
له وما كان حمًا للإنسان لم يكن محلاً لوجوب خلق عليه كالآجال في 
الدّيون وغيرهاء والذليل على ابن أبي ليلى ومَنْ تابَعه أنه جلف على يوم 
يَصيرٌ بعد مُضيّه ممتنعاً من غير يمين» فكان كمبتدىء الامتناع من غير 
000 وقد اختلف فيمن حَلف أَنْ لآ يَطأ أربعة أَشْهْرِه فُمضت الأربعة 
أشهر”" فقال مالك والشافعيُ لا يكونٌ مُولياً. وقال الع ب كر رادا 
ريقح به الطلان وإودم وخر الوياد ء. ووجه هُ الاستدلال عليه من الآية أن الله 
تعالى أضاف الفيْء والطلاق إلى المُولي فَدلٌ على أنّهما يتعلّقان”'2 بفعله. 
وأيضاً فإنّه تعالى قال: #وَإنْ عَرَيُوأ ألطَلَقَ فَإِنَّ أله سميعٌ عَلِيمٌ 429 [البقرة: 111 
فَاقْتَمْ قُتَضَى ذلك أن يكون عَزيمة الطلاق واقِعة على وَجْهِ فيسمع وعندهم أن 
عزيمة الطلاق ترك الوطءٍ مدّة الترقص وذلك لا يتأتى فيه سماع. وقال تعالى: 
لاللَدِنَ يُوْلونَ ين يلم رَيْصُ أرب أشبرٍ» خلافاً لمن يعتبر في الأجل النّساء. 
وأمَا أبو حنيفة والمُرّنىٌ فجعلا الإيلاء من الحرّة أربعة أشهر ومن الأمَة 
وير واخْتّلِف في أجل إيلاء العبد من زوجته فذهب الشافعي» وأبو 


)١(‏ فى ب «حلف كسر من الأوقات أو قليلاً». 

(؟) قاله عبدالوقاب في الإشراف (0/11/5. 

(9) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (57/2: 47) وأحكام القرآن للهراسي 
)١448/1(‏ والإشراف لعبدالومّاب .)7/51/1١(‏ 

(5) في ن «متعلقان». 


ا 


حنيفة» وأحمدء وأبو ثور إلى أنّ أجله أربعة أشهر. ومن حُججتهم عموم الآية 
أن الحْرٌ والعبد يَدخلان, يحت عمو قوله اتخالى: «الِلَّذِنَ يُؤْلُونَ من لهم » 
الآية وفي مثل هذا بَيْنَ لك خلاف . وذَّمَب مالك» والزّهريٌ. وعطاءً» 
وإسحاقٌ إلى أن أجله شَهْرانٍ قِياساً على الطلاق”''. وفي تخصيص عموم 
القرآن بالقياس خلاف. وذهب الحسن إلى أنْ أجله من الخْرّة أربعة أشهر ومن 
الأمَةِ شَهْرانِ. وهذا قولٌ مبنئ على اعتبار الأجل بالتساء. وهو باطلء إنّما 
تعر بال حال والكليل عن الآية :أن الله 'تعالى دقن عل فى هذه الآبة كذ 
النّرَئْص حقّاً للزّوج والحقوق معتبرة بِمَن جعلت له كالطلاق وغيره» واختّلف 
في الإيلاء من غير المدخولٍ بها هَلْ يلزم أم لا'“؟ فذهب مالك» وأصحابٌ 
الشّافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي» والنخعيّ. وغيرّهم إلى أن المدخول بها 
وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء منها. وذهب الزهري»؛ وعطاءء 
والوريّ إلى أنّه لا إيلاء إلا بعد الدّخول. 


ووجه الرّدُ عليهم من الآية أنّه تعالى قال: ##من يس هم فعمْ غير المدخول 
بها من النْسَاءء فيلزم فيها الإيلاء. وَاخْتّلفوا"" في الإيلاء من الصَغيرة مذة 
تمد تَقْضِي قبل بلوغها هل له كم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا حكم له . وذهب 
الو عه إلى" لتساك وول د الل لد ا ل لو ل الى 
بعموم الآيةا*'. واختلفوا أيضاً في الخصيّ والذي قد بَقِيَ من ذَكَرِه مَا لا يُمكن 
أن يَطأ بِهِ والشيخ القّاني إذا آلى أَحَدُهم هل يكون يلاله حم ام (ه20؟ فزهب 
مالك إلى أنه لا حكم لإيلائه. ولِلشّافعي قولان أحدهما' '؟: أنْ الإيلاء منهم 
ينعقد ويَفِيءٌ باللسانٍ. ومن حُجّته أيضاً التعلق بعموم الآية. وقد اختلف فيمن 
خلف لَيعْزْلْنَ عَنْ زَوؤْجته. فقيل: ليس بِمُولٍ لأنْ الؤْطءَ مَوْجُودُ فيه. قال 


.)7517 يراجع المحرر الوجيز (/91) والإشراف لعبدالوهاب (1/5كلاء‎ )١( 
(؟) يراجع المحرّر الوجيز (5؟/41).‎ 

(0) في ب «واختثلف». 

(4) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (0)7514/5. 

(8) يراجع الإشراف (55/5لاء 758) والأمَ للشافعي (5/5لاا,» 78؟). 
() في ب «وذهب الشافعي إلى قولين إحديهما'. 


ل 


عبذالحىٌّ: وهذا ليس بصواب لأنْ الإنزال مِنْ حقوق الرُوجة إذ لا يجوز أن 
يعزلغنها إلا بإذنها . وقال ابو عمران الفاسى: قد الخكيق27 فيمن حلف أن لآ 
بست يَبِيتَ عند زوجته هَل تُطلق عليه أمْ لا؟ وهو يَطأ بالثهار. وقال عبدالحقّ: فإذا 
قد اختّلِف في هذا فَفِي العَزْلِ أولى أن تُطَلَّقَ عليه. وكذلك اختلفوا فِيمَنْ لف 
أن لآ يطأ زوْجئّه إلا أنْ تَسْألّهِ ذلك فهل هو مُولٍ أم لا؟ وقال سحنون: ليس 
ِمُولٍ لأنّ الامتناع من قِبَلها. واختلقُوا(" أيضاً إذا تَركَ الوطء مُضَارًا وطال ذلك 
منه بغَيْر يَمِين فَهَلْ يَلْرّمُه حكمٌ المولي أم لا؟ فذهب مالك إلى أن له حكم 
المولى. وذهب غيره إلى خلاف ذلك”"» ومن حُجّجة غيره ظاهر الآية لأنّه تعالى 
إِنْما جعل ذلك الحكم للمولي وهذا الحالف على صفة. وهذا غير حالف فمّن 
أثبت له ذلك الحكم فعليه الدّليل. وين خجة مالك قوله تغالى: «#وَسْنَ مثْل 
لِى عَلَيْنَّ بألْمُوف» [البقرة : 774] وقوله : #ولا مُِكرْهُنَ ضرَارًا لِنعْنَدُوأ» [البقرة: 
١؟]‏ وقد رُوي عن مالك في هذه المسألة أنْ للمرأة أن تقوم بالفراق من غير أن 
يُضرب لها أجلٌّ. وأا إن ترك الوطءًَ غير مضارٌ مثل أن يتركه لِعبَّادةٍ أو نحو 
ذلك فقيل لها أن تقوم بالفراق من غير أَجَل وهو قول مالك. وقال: يُضْرَبُ له 
أجل”*' المولي؛ يهنا بار ”)على قوري ا 
على أَنَّ معناها للذين يَْتَنعون من زسائهم تَريْص أربعة أشهر فالحُيجَة فيها بين 

وقد اختُلف فيمن قُطع ذَكَرْهُ أو َزَلَتْ به عِلَةٌ مَتْته من الإصَابةٍ. ل 
لروجه الام بالقراق؛ وقال مرّة: لآ قيام لّها ولو تعمّد قَطعَ ذكره كان ذلك لها 
قولاً واحداً. واختلف الفقهاء فيما يُسِتَحْسَنُ أنْ يُكتب في الصّدقات من قَذْرٍ 
أَجَلٍ المغيب في غير سَبِيلٍ الحَجّ» بعد انّفاقِهم على أن ذلك ليس بلازم فَمال 
جل المذهبين”" . بل كلهم إلى أنه يضرب له في ذلك سئّة أشهرء وعلىٌ ذلك 


)غ0( في ب «اختلفوا» . 

(9) فى «واختلف». 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (0/54/5. 
(54) فى أ زيادة «على». 

)2( في ب «قياساً» . 


بالك 


وا الصدقات للحديث المرويّ عن عمر أنه سَأَلَ كُمْ تَضْبِرُ المرأةٌ عَنْ زَوْجِهًا؟ 
فقيل له أربعة أشهر أو سنّة. فكان لا يَبْعَثُ بَعْثاً في الغزْوٍ لأكثر من ذلك نظراً 
للرّوجات”'' . وقال بعضٌ الفقهاء إلى أن بضرت نيا ذلك أرضة اكير اهما 
لقول الله تعالى: طلِلَدِينَ مُؤْلْونَ ين نيهم رَيسُ أَديمَةِ أَثْهرٍ» قالوا فألزم الله تعالى 
المولي عند انقضاء الأربعة أشْهُر أَنْ يَفَيءَ أف تُطلق: ولم يَجْعَل لِلرُوجَةٍ اما 
قبلها. وقد رُوي في حديث عليّ - رضي الله عنه د آنه لما سأل التسناء دكن له 
أرق ودار المي 
- وقوله تعالى: إن َهُو# [البقرة: 5؟؟]. 
اختلف العلماء في تأويله”" فَقَالَ قَوْمُ إلى أَنَّ مَعْنَاهِ إن فَاؤُوا فيهنّ 
أَيْ في الأَرْبَعةَ أشهر. وقَرَأ أ بن كعب «فَإِنْ فَاؤُوا فيهنّ) وروي عنه: 
07 قَاقٌّ وا فِيهًا"” ' دهت و م إلى أَنْ تَمُديره فإِنْ فَاؤُوا بَعْدَهُنَ وَعَلى 
ري 5 ريا يلين جَاءَ اختلاهم في حكم المولي بعد انقضاءٍ أجل الإيلاء؛ 
فذهب مالك في المشهور عنه) وجميع أصحابه إلى أنه لا يقع عليه طَلاقٌ» 
وإِنَْ مرت به سنة حتّى يوقف فإمًا قَاءَ وإمّا طلق©. ورُوي هذا القول عن 
عليَء وعمر وابن عمر» كيان وعائشة وأبي الدرداء وهو مذهب أهل 
المدينة. وقول الشافعي وأبي تَوْرء وأبي عبدالرحمن» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه لأنْ المعنى عندهم 0 قاؤوا بَعْد الأربعة أشهر. وذهب 
مالك أيضاً فيما رُوي عنه إلى أن الفىء فى الأربعة أشهر توسعةء فإذا 
الْمَضَْتْ طَلّقت عليه ولم لر لله موس] وف لا فول ابن 


.)٠١8/#( في ب «المزوّجات» ويراجع رأي عمر  رضي الله عنه  في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري (089/5. )08٠‏ وأحكام القرآن للجصّاص (1/ا 4‏ 494) 
والمحرّر الوجيز (97/5. "9) وأحكام القرآن للهراسي )16١ ,149/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي )١18٠١ :11/4/١(‏ وتفسير القرطبي .)1١١١  ٠١8/#(‏ 

(6) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (97/5). 

(5) في ب «وعلى تقديرا. 

(©) قول مالك فى الموطأ فى الطلاق (51//9) والمدونة (#/948). 

قف ل لالس 1 


"1١١ 


ورُوي مثلّه عن سعيد بن المسيّب» وأبي بكر بن عبدالرّحمن» ومكحول» 
وابق. شيا وهدا القرل مَبنيّ على أن التأويل في الآية طفَإِن كَآمْو وَنَ2""4, 
وحكى الرّوايتيْن عن مالك ابنُ خويز منداد. وذهب مالك أيضاً فيما روى 
أشهب عنه إلى أنه إذا وقّف بعد انقضاء الأربعة أشهر» فقال أنا أي فهل 
حَتَى تنقضيّ عِدَّتُهاء ْإِنْ لم يَفْعل بَانَتْ مِنه بانقضاء عِدَّتَها وهي قولةٌ بَئْنَ 
القوليّن على طريق الاستحسان غير خارجة عن قياس. وعلى قولٍ من رَأى 
التوقيف إذا وقف فلم يَفِىءْ اختلف فيه. فذهب مالك إلى أن الإمام يطلق 
عليه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنّه لا يُطلق عليه الإمام ولكنّه 


تعسة وتقيق عليه حتى .بطلق” تتفسة 1 وف أظاهر الآية خشة نهذ القول إلا 


أن يتأوّل» لأنّه إِنْما جعل الفيء والطلاق للمولي ل لغيره» وإذا طلّق بنفسه 
علد الحاكم عليه فإنَ الطلاق رجعيّ. وقال أبو نوْرٍ يقع ناقن” "نا وف 
حَبّة أصحاب مالك رحمه الله قوله تعالى : يعون أ 2-5 في ذَلِكَ إِنْ 
4 كأ إِضْلكًا» [البقرة: 8؟] ولا تَمْلِك المرأة أن تُطلْق نَفْسَها بعد مُضيّ 
المدّة خلافاً لِمَوم لقوله كال #وَإِنَ عَرّيُواْ أَلطَلقَ4 [البقرة: 8؟؟] فأضَافه 
للأزواج. وَرِجْعَة المُولي مُعتبرة بالوّطءء فإن وَطِىءَ صَحَتْ. وإن لْمْ 05 
حَتَى انقّضت بَانَتْ منه ولا يُضْرّب لَهَا أجل نَانٍ. وقال الشافعي يُصَرّبٍ لها 
أجل ثان. وحجة القول الأوّل قوله تعالى: طاتَرَيْضٌ أَرْيَمَةِ أَغْير 4 [البقرة: 5؟؟] 
فأوجب وَقُْفَاً واحداً أو مدّة محصورة"". واختلفوا في الفيءٍ ما هو؟ فَذُهب 
ماف يقن العدماء إلى أله "التجماع إلا أن يكولة الدب عدة يمتعهر ته يرن له 
الفيء باللّسان إذا شهد على ذلك. وقال آخرون والفيئة له بالقول في ككل 
حالٍء وتعلّقوا بظاهر الآية. وحكى بعضهم عن ابن جُبير» وابن المسيّب أن 
المَيْء لا يكون إل بالجماع» وإن كان صاحبه مَسْجُوناً أو في سَمَر مَضْى 
عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأء ولآ عُذْرَ له ولا فَيْءَ بقول وقال مالك 
رحمه الله: لا يكون الفيء إلآ بالوَّطءٍ أو بالتكفير في حال العُذْرٍ. قال 
)1١(‏ في «فيها». 
(؟) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (55/6/ا2» 0757 . 
(5) قاله عبدالوماب في الإشراف (075/5. 


نض 


ابن القاسِم: إلآ أن تكون يمينه مما لا يكفّرها لأنّه لا يقع عليه إلا بَعْدَ 
الجئْثِ»ء فإنَ القول يكفيه ما كان معذور". 


واختلف في اليمين قوله بالله هل يكتفي فيها بالفيء بالقول أو العَرْم 
على النَكفِيرٍ أم لا بد من التكفير؟ والإيلاء فَيْءٌ وهذا القول أصمٌ في النظر 
لأن المَيْءَ لا يتحقق إذا سقطت اليمين. 


©© - وقوله تعالى: ##أقَإنَّ الله عَمُورٌ نحم »4 [البقرة: 5؟7]. 


قيل”"2: غفور لهم فيما اجترموا من الحَلف على ترك وطْءٍ نسائهم 
وتحنيث أنفسهم بالفَّيْء إلى ذلك. رحيم بهم وبغيرهم مِن عُصاة المسلمين 
وقيل: إِنْما معناه غَفُورٌ فيما بَعدَ الأربعة أشهر لأنّه تعالى قَذْ أباح للمولي 
التريْصٌ أربعة أشهر والعُفران إِنّما يكون مما هو محضورٌء ولم تتقدّم فيه 
إباحةٌ. وهذا التأويل يسُدّ مَذْمَبِ مالكِ رحمه الله في أن المُولي لآ يَقَمُ عليه 
طلآقُ ما لم يُوقفء. وإن مكث سل أو أكثر. 


واختلفوا في الفَّىءِ هل يُسْقِطَ عليه الكفارة أم لا؟ فذهب قومٌ 
إلى أنْ الكفارّة تَسْمُط عنه بذلك. قالوا لقوله تعالى: 9ن الله عَفُودُ 
يي وهو مَذْهَبُ الحَسّنء والنخعيَء وغيرهما ممّن يَرى أن كل 
حانث في يمِين في المقام عليها حَرجٌء قلا كمارة عليه في حنثه وإن 
كفّارتها”" الحنث فيها. والذي عليه جمهور الفقهاءء وعامّة العلماء 
إيجاب الكفّارة على كُلَ من حَنّث في يمينه بَرَاّ كان الحنث فيها أو غير 
.)2 
ين 0 


9 - وقوله تعالى: #وإنٌ عَرْياْ أَلطَلقَ» الآية [البقرة: 1؟7]. 


.)٠8٠١ تراجع المدوّنة لسحنون 31/0 حمق‎ )١( 

(0) يراجع أقوال المفسرين في تفسير الطبري (0881/1) وزاد المسير لابن الجوزي 
(91//1") وتفسير ابن كثير (١/554؟).‏ 

(6) في ب «كمارته». 

(5) يراجع تفسير الطبري (؟/058). 


م 


عزيمة الطلاق على مذهب مالك”'': ومَنْ قال بقوله إيقاعه بعد 
الإيقاف. وعند أهل العراق وقوعه عند انقضاء أجل الإيلاء. والذليل لقول 
مالك ومّن قال بقوله قوله تعالى: #قَإنَ أله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 وسميع لآ يَكون 
إلآ التطق لأنّ الكلام هو الذي يُسمعء. وإذا انقضى أجل الإيلاء فليس 
بِمَسْمُوعَ وإنّما هو مَعْلوم". إن امن اتبيه صخ ولا يمتقر إلى 
شرط”” التّزويج» وإن تزوّجها وقد بَقِي مِنْ مُذَتِهِ أكثرُ مِنْ أزيعة كيين 
وقف لها. قال أبو حنيفة والشافعي: لآ يصحٌ الإيلام ايا 
ودليل ذلك قوله تعالى: طلْلَذينَ يُؤْلْونَ من يَْنِهمْ ررَبِصٌ أَرَيمَةٍ 8 ولم 
يفرّق بين إيلاء يقع “ا قبل التّزويج أو بعده والكافر لا يصمح منه الإيلاء؛ 
لأنه لا يُوْحْذَ به إل بعد إسلامه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 7 
0 عو هذه الآية» وَلِيلُئَا قوله تعالى: #قل لِلَدِينَ كَدَرْوَا إن 
ينتهوأ يِغْمَرَ لهم نَا مَدَ سَلَفَبٌه [الأنفال: م”] ولا خلاف في أن اليمين الله 


وبصفاته يَتْعَقِدُ بها الإيلاء. وأمًا الحلف بغير ذلك». فقد اختلف فيه فذهب 
مالك إلى أنْ الإيلاء يلزم به خلافاً للشافعي في قوله ل يُكون مولا إلا إذا 
حَلّف بالله فقط. والدليل على قول مالك :ومن تابعه - تعالى : «للَذنَ 
يُولونَ من يلبهم تربص أَْيعةٍ دير » فَئ04. وقال بعضهم في القول الأوّل 
الذي تَسَبْتَاءُ للشافعي» هذا إِنّْما يصح على مَذْهبٍ مَنْ يَرى الأيمان بغير الله 
غير لازمة”''. وقد اختلفوا في الكقّارة قبل الحنث هل تجزيه أم لا؟ وعن 
مالك روايتان. واحتجٌ محمّد بن الحسن على امتناع ذلك» بأنْ قال حُكمُ 
المولي على ما ذكر الله تعالى فيءٌ أو طلاقٌء وَلو باز تقديمُ الكمّارة على 


.)١١75- 1١١ /9( وتفسير القرطبي‎ )148 - 180/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) فى المحرّر الوجيز (؟/97).‎ 
. إفرة في ب (ينعقد)»‎ 
في ب «لصحة».‎ 
.0/58/1( يراجع الإشراف لعبدالوهاب‎ )5( 
في ب «ينعقده وكذا في ن.‎ )©( 
فى ب ون «يلزمه؛ة.‎ )5( 
.)955 ءال56/١( يراجع المصدر السابق‎ 4 
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الحنث لبطل الإيلاء بغير فيءٍء ولا طلاق لأنّه إِنْ حنث لم يَِلْرَّمْهِ بالحنث 
شية» ومَتَى لَمْ يلزم الحَالِفَ بالحنث شَيْءٌ لم يكن مُولِيً''2 وهذا النظر 
غير صحيح إذا تُؤْمّل. 

© - © دقوله تعالى : «رلتطفكت يرن بِآشِهنٌ ثكقة وَوْ إلى 
قوله: #االطَلَقُ عَرَّتَانّ4 [البقرة:77487؟. 8؟؟]. 


اختلف أهل العلم”' في القّروءِ وما المُرادا" بها على حَسّبٍ اختلاف 
أهل اللّغة(*» والنظر إذ منهم من يقول: إِنّه اسم مشترك للطهر والحيض 
ومنهم من يقول: هو حقيقة في الطهر مّجارٌ في الخحيض. ومنهم مَنْ عكس 
ذلك. وكذلك اختلفوا في اشتقاقه وتفسيره» فمنهم مَّنْ قال في الأصل اسْم 
الوَّقْتِ فول الشاعر: 


: : 0000 : )2 
اا م0 :إذا “قسنت لتتبار تهنا الرّياح 


أي لوقيها. ل ل ل 
قولٍ الشاعر 


ا 0 مجان اللثون تقرأ 0 


ومنهم من قال: هو في الأصل التنقل مِن حَالٍ إلى حالٍ من قولهم: 
قرأ النّجمْ إِذَا أَقَلّ. والذين قالوا إِنّه مشتركء وإنّه الوقت قالوا: لما كان من 


)١(‏ قاله الجصّاص في أحكام القرآن (؟/54. 08) وعنه الهراسي في أحكام القرآن 
(121/1) ويُراجع رد الهراسي واعتراضه على هذا القول. 

(؟) في ب «العلماء». 

0) في ب لأريد». 

(54) يراجع تفسير الطبري )58١  849/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (88/5. 55). 

(5) صدر البيت: شنئتُ العَفْرَ عَفْرَ بني شليل: من ديوان الهُذليين (ص١ 8‏ "87) وتفسير 
الطبري (؟/890). 

(5) صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر: ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (؟/05) وذكره في 
اللسان مادة «قرأ» (657/6”) ونسبه في تاج العروس إلى عمرو بن كلثوم .)١١*/1(‏ 
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الألفاظ المشتركة عِنْد العرب. تصرّفوا فيه فمرّةٌ يُوقعوئه على وقت الحيض 
ومرة يوقعونه على وقت 556 ٠‏ ومنهم مَنْ يوقعه عليهما جَميعاً ذكره 
الققيا "7 قال الشاعر+ 

يَارْبٌ ذِي ضغن عَليّ فارض ‏ لَهقر كَقُزءٍ الحَاقِضٍ 


وقوله يكذ «افركي الضّلاة آَيمَ أقْرَائِكِه”" فهذا إِنّما قُصِد به الحَيْضء 
وأمًا قول الأعشى: 


زفق 


أفي كُلْ عام أنتَ جَاشِمْ غعُزْرةٍ تَشُدُ لأقْصَاها عَزِيمَ عَرَافِكَا 
داماعة 22 353 0 ف جه 0 مج عع (4) 
مُوَرْئَْةَ مَالٍ وفي الذكر رِفععة بما ضاع فيها مِنْ قروء نِسَائكا 


فهذا إِنْما فُصد به الطهر. وواجد القرُوءِ . قُرْءُ وقَرْة بضمٌ القاف وفتحها وقد 
أقرات الا ُ إذا حَاضْتٌْ وإذا ظهرت”*» ولمًا كانت هذه اللفظة كذلك اختلف 


08 


أهلُ العلم فيما أريد بها في الآية 55 أهل الحجاز وهو مَذْمَبِ مالك 
وأصحابه إلى أنّها الأطهار لا خِلافٌ بَيتهم في ذلك . وذّهب أهلّ العراقٍ إلى أنّها 
الحيض والذليل على حُبة قول مالك رحمه الله تعالى قولٍ الله عرّ وجل : # ابا 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ (ص55). 

(؟) كذا في النسخ وفي المحرّر الوجيز (44/5) وأحكام القرآن للجصّاص (05/1) ولسان 
العرب مادة «فرض» (7”84/8”) ونسبّه لابن الأعرابيَ. وهو من الرّجز. 

0 الحديث بهذا اللفظ أخرجه عن عديّ بن ثابت» عن أبيه » عن جذّه مرفوعاً بنحوه 
مطوّلاً أخرجه أبو داود (41؟) والترمذي )١75(‏ و )١77(‏ وابن ماجه (518) 
والدارمي (97/) وضعَفه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ رقم )7١88‏ وأحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي .)17١ 2770/١(‏ 

(5) ديوان الأعشى (ص50). 

(5) يراجع المفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص)١1)‏ واللسان مادة «قرأ» 
زه اكه" كده"), 

(5) يراجع خلاف الفقهاء في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص (2655/5 55) وتفسير 
الطبري  081/7(‏ 047) وأحكام القرآن للهراسي )١145 ء1484/1١( )١101١  187/1١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي )51١  :”58/١(‏ وتفسير القرطبي (/؟1١١  )١١8‏ وتفسير 
ابن كثير (7170/1» 91/1) والمحرّر الوجيز (454/9 - 2.095 


5 


م س عرو 


أل إِدَا طلَقَنْم لياه مَطْيَمُوسنَ لِمِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي في مكان يعتدٌّون فيه كما 
قرأ ابنُ عمر: اْطَلْقُوهِنَ في قبل عِذَتِهِنَ"١'‏ وهي قراءة نُساق على طريق التفسير. 
وبِيّن ذلك التي يك : «أَنْ يُطَلْقَها في طهر لَمْ يَمسّهَا ِيه؛ فَدَلَ ذلك أن الطهر الذي 
طلّقها فيه تعمد به وأله مِنْ أَمْرَاِهاء ولو كَانّتِ الأْرَاءُ الحيض لَكَانَ المُطلّق في 
الطهر مُطلْقاً لِغَيْرِ العِدةِ. ل ا 
التأنيث في”'' قوله تعالى : لاتَلَكَدَ فرووٌ» أوقال فهذا دلالة على أن المّراد. بالقروء©؟ 
الأطهارء ولو أراد الحيض لقال ثلاث قُرُوءِء وهذا كما زعمء ولكن العرب قد 
ُراعي في التّذكير والتأنيث اللّفظ المقرون بالعَدَّدِ. تقول: «ثّلاثة منازل»» وهي 
اح السب ونان هوق أن ريقة ابرح تتعرض" انر عراس بجاسيات 
على المعنى وراعاهء ولم يُرَاعَ اللفظء فمرّةيُراعون اللفظ ومرّة يُراعُون 
المعنى”*'. ففي الاحتجاج بذلك ضَعْفٌ . وقائدة الخلاف في هذا إِنْما هُوَّ مَل 
حل الجيراة بدخولها في [الدّم]0”) الكالث؟ أو بانقضاء آخره؟ فمن قال: إِنْها 
الحيضن الفقو | على أنّها لتحلء بأل الدّم الثالث» واختلفوا بماذا تحل؟ فقال 
قومٌ لا تّحل للأزواج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة» وهو قولٌ أبي بكرء وعمر 
وعثمان» وعليّء وابن عبّاس» ومجاهد والضحًاك» والرّبيع”", وقتادة» وابن 
مسعود» ل ا لحم ا اله 
وأبي عُبيد. وقال قومٌ: إذا طهرت” من الثّالئة انقضت العِدَّةُ قبل العْسل» و 

قول سعيد بن جُبير وطاوس . 


)١(‏ الموطأ فى الطلاق )177١/٠١7/5(‏ وتفسير الطبري  ١0/١5(‏ ط الحلبى) وعزاها 
الطبري لابن عباس ومجاهد. 1 1 
(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الطلاق (١8؟5)‏ ومسلم في الطلاق .)١51/1(‏ 
فى ب «بدخول الهاء فى الثلاث من قوله» وكذا فى ن. 
(9) في ب «لأقراء». 00 ١‏ 
(5) جزء من بيت لعمر ذكره المازري في المعلم (؟187/1) وهو في ديوانه .)54/١(‏ 
(5) قارن بكلام المازري في المعلم (145/9). 
(5) سقطت من أ. 
(0) في ب «ربيعة». 
00 في ب اتطهرت1. 


مضنا 


ومن * قال: إِنَ القُروء هي الأطهار وهو مذهب مالك رحمه له 


والشّافعي وأبي ثورء وابن عمرء وعائشةء وزيء والقاسمء وسالمء قالوا: 
إذا رأتِ المرأةٌ الدّمَ من الحيضّة الثّالئة حَلَّت للأزواج. ا 
آي أَستحبٌ أن تُعجَل حثى تعلم أنها حَيْضَةٌ مُستقيمة بالقمادي فيها لأنها 
زثماا.رات المرأة الدّمَ السَّاعَة» وَالسَاعَتَيْنء واليوم» ثم م ينقطع فيجب عليها 
الررجوع إلى بيتهاء ويكون لزوجها عليها الرّجعة» واختلف الشيوخ في قول 
27 هَلْ هُو خِلافٌ لِقَوْل مالك وتفسيرٌ لهء والصحيح أنه خلاف . 


وممّا اعترض به افا أبي حنيفة على ص قال: إِنْ الأقراء في الآية 
الأظهّار بأنْ قَالوا المصيرٌ إلى القول بالأظهار خروجٌ عَنْ ظاهر القران :لان 
القُرُوءَ في اللّغة تُطلّق على الأطهار 0 والصيضىء. وهو فين الأرساء المشتركة 
ذا أطلق؛ وقد مضى من الطهر شَيءٌ فعندكم أنّها تعتدٌ ببقيّة الطهرء وهذا 
يوجبٍ كونٌ الجدة قرذين. وبعض ثالذة: فإذا قلنا بالخيض”؟؟ كانت العذة 
تَلائة لَه فروء كوامل إذْ لآ يصح الطلاق في الحَيّض. وعند هذا امبصارت 
القاكلون بالأطهار فذهب بعضهم إلى أنْ المطهر الذي وقع فيه الطلاقٌ» وقد 
ذهب بعضه لا تعتدٌ به وتستأئف نَلاتَ تطهيرات سواه وهو قول ابن شهاب. 
وذهب غيرٌ ابن شهاب إلى أنه يَعتذ بِالطْهر» وإد مقت أكثره . واختلفوا فى 
الجواب عن ذلك الاعتراض فقال بتعضهم: : القرء التََقّل مِنْ حال إلى 8 
فى المستحيٌ بهذه التسمية على موجن هذا الاشعقناق....”*' الطهر يليه 
الحيض ويَعْمّبُه الانتقال من حَالٍ إلى حالٍ. وقال بعضهم: غيرٌ بعيدٍ تسمية 
القُرأَئْن وبعض الثّالث ثلاثء وقد قال الله تعالى: #الْحَجّ أَنْوهٌ تومت 4 
[البقرة: ]١191‏ وهي شَهْرانِ وعَشْرةٌ أيَام والظاهر من هذه الآية أنْ الله تعالى 


)١(‏ يراجم لأقوال الفقهاء الاستذكار لابن عبدالبر (14/ا ‏ 688) وبداية المجتهد لابن. رشد 
)7١ 35‏ والإشراف لعبدالومّاب (91/5لا2 7/9417). 

(؟) قول أشهب في المحرّر الوجيز (؟/45). 

(6) في ب «الطهر» وفي ن «لأنَ القرء... الطهر». 

(14) فى ب «المحيض». 

(5) بياض بالأصل . 


لكين 


جَعل الحَيْضّة بَراءةً للرّحم من الحَمْل. ولهذ”* قال جماعةٌ من أهل العلم 
إِنّ الحامل لا تتحيض» اواك لدم الذي اراواية د ييا اوها اقول بوانت 
الوا اي ؛ إلا رواية عن ابن القاسم في «كتاب مُحمّد) أَحَذْ 

منها اللّخْميُ أن الدّم على الحمل لمن حرمن: ونص الرّواية قال اللخميٌ : 
قال ابن القاسم في كتاب محمّد في المطلّقة ثلاثة جِيَض ثمّ يَظْهّر بها 
حَمْل: لو أعلم أن الأوّل حَيِْضٌ مستقيم لرجمتها قال اللخمي: فنفى عن 
الحامل الحيض. يُريد أن الله عرّ وجل جعل الحيضٌ دليلاً على بّراءَة 
الرّجمء وعلى عدّم الحَمْلٍء فلو صمح الحَمْل والحيض لم يكن ليلا على 
البراءة . 


واختلف المتأوّلونَ في المُراد بقوله تعالى: 8مَا حَلَقِّ أَنَّهُ فى أَرْحَامِهنَ # 
[البقرة: 78؟] فال ابن عمو ومجاهد: والرّبيع» وغيرهم: : هو الحخيض 
والحملٍ جَميعاً. ومَغْنى تُخريم الكنْمَانِ: النَّهَيُ عن الإضرار بالرّوج وإذهاب 
َم لأنها إذا قَالتِ المُطلّقَةُ قد حِضْتُ وهِي لم تَحِضُ فقد ذهبث بِحَقْهِ في 
الازتجاع . وإذا قالث لَمْ أحِضٌ وهي قد خاضت لْرَمتهُ من النَمَقَةٍ مَا لآ 
تومه فضت به. وكذلك الحامل تَكْتُم الحَمْل لِتَفْطعَ حَقّه في الارتجاع . 
وقال قتادة: كانت عادتهنَّ في الجاهلية أن يَكْتْمْن الحَمْلَ لِيُلْحَق الوَّلّدُ بالرّوج 
الجَدِيدء ففي ذلك نَزَلَْتْ الآيهُ1'. وقال السُديّ: سَبَبُ الآية أنَّ الوّجل كان 
ذا آراة أن تطلق الحراة سانيا أنه خم فحانة لخم ليه ورلدواني 
فراقهاء فأمرهِنّ الله عرّ وجل بِالصّدْقٍ في ذلك" . وقال إبراهيمُ التخعي» 


(*) في أ «وبهذا؛ والمثبت من ب و ن. 
)١(‏ كما في الموطأ وقوت الصلاة )١١8/١(‏ والمدوّنة لسحنون (6/؟4841.» 447). 


(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .957/١(‏ 917) ويراجع حول هذه الآية تفسير الطبري 
(1/؟ 59‏ 598) وأحكام القرآن للجصّاص )55/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(186/1) وتفسير القرطبي (118/9. )١١9‏ وتفسير ابن كثير (١/1ا7.‏ 07/؟) 
والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص87*). 

() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/45» /91) ورواه الطبري عنه في تفسيره (845/7) . 


لفن 


وغ ]031 المُرادٌ بما خلق اللَّهُ الحَيْض وحده. وقال ابن عباس وابن 
عمر: المُرادُ الحَمْلٌ وخده. 


وفي قوله تعالى: ولا يحل لنَّ أن يَكمْْنَ مَا حَلَقَّ أنَهُ في أيَحَامهنَ4 مَا 
يَقْتضِي أُنّهِنَ مُؤْنَمَئَاتٌ على ما ذكرء ولو كان الاسشتقصاء 00 
وذهب بعضّهم إلى أن المُرادَ بِمَا [خلق الله(" في أرْحامِهنَ الولد دُون الحيض. 
رسع وان الول تتخلوة هرا" أ ختديت الا الوص ابقنا تك رهد 
مكار والظاهر من الآية أنّها تَعُمُ ما تختصٌ المرأة بعلمه من نفسها من 
الْحَمُل» ومن روج الدّم كَأمرتْ بِالصَدْقٍ في ذلك إِدْ ل يعْلّم إلا مِنْ مولِهاء ولو 
كلّف النّساء أن يعرف ذلك منهنَ غيرهنَ لعظمت المشقَّةُ؛ وممّا يجب عندي أن 
يُلْحِقّ بالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب المَرْج» لآن ذلك هما خلق الله 
في أرْحامِهنَ فيجب أن يُصَدّفْنَ فيه وهي التواية:المكهوز عن غاللق ”و قل 
رُوي عنه أن النساء يَنُظرنَ إليهنَ في ذلك . ل رار 
المشهورة» وإن كان ما قَبْلٍ الآية وما بعدها يدل على أن المُراد بها الحيض 
والحمل على ذلك السبب حرجتء ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يَبْعْد أن يُحمل 
على عُمومه على أحد المذهبين في هذا الأصلء وإِنْ لم يُحْمّل على عمومه في 
ذلك فَيُحْمَل عليه قياساً. فإذا قالتِ المرأةٌ وقد دخل بها زوجها وطئني صُدَقَتْ 
وكذلك إذا قالت: ما أنَا رَتقَا وإنْ حالف الرْوْجُ في ذلك على الرّواية المشهورة . 
قال أبو الحسن : قال قَائلونَ: لما وعظها بِتَرْكِ الكتمان دَلٌَ على”"' قبو ل قولها 
نا عليه وقُوعَ الطلاق عليهما بِقَؤْلها إذا قَالتْ حِضْتٌ. . وقد علّق الطلاقٌ على 
حيضها - يُرِيدُ على مَذْهِبٍ الشّافعي د من كال لوجت إذا حضت فآنت طالقٌ إلها 
تُصدّق في أنّها قد حَاضَتْ وتُطلّْقُ - وهَذًا عندنًا لآ يقُوَى فَإِنْه ليس النهي عن 


)١(‏ سقطت من أ وهي ثابتة في المحرّر الوجيز. 
(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (97/5). 

(9) سقطت من 8 

(4:) في ب «هذا». 

(5) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (801/5). 
(1) في أحكام الهراسي «وجوب قبول». 


امون 


الكتمان دالاً على أَنّ قولها حُجَة على الرّوج في قطع نكاحهء كما لا يدل على 
لدو ا 
طَالِقٌء فَإِنْها لا نُصدّق. وقال: وقوله: آن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقَ أنَّهُ ف أَرْحَامهنَ 4 ليس 
يي ا ل 
فيا ترح بأد الخد سك تمان بالدم لمحاو لها دازي ترح الاعكم 
لهء فإذا خرج لعادة” *' ما ووقتٍ وبرت به الرّحِمُ مِنَ الحَمْلٍ وقالت: قُذْ حضتٌُ 
ثلاتَ حَيْضاتٍ وهو أمْرٌ يتوقف عليه من قولهاء فيُقبل قولها. وكذلك إذا قالت 
لَمْ أرَ دما ولم تنقض عِدّتي فالقول قولّها وبالجملة فقوله تعالى: #وَلا يِل لَُنَّ أن 
بكسن م عَلقَّ أََُ ه أَعاهنٌ» الآية» ليس يظهر في الحيض» وإنّما يظهر في 
الحمل» وليس يُعرف بغير قولها. وإذا علق الطلاق على حملهاء فقالت أنا 
حاملء فلا يِقَُ الطلاق إذا لم يتبيّن حملّها”” . 


وقد اختّلِف في هذا في المرأة يعقد يكاحهاء ثم تقول أنا حامِلٌ أَْ 
لم يأتِني حَيضٌء وقد كان دَخَل بها زَوْجٍّ آخرٌء ثم طلّقها أو مات عنها 
وأرادت بقولها هذا فسحّ نكاح الثاني» وهذا إذا لم يكتب في صَدَاقها مع 
الثاني أنّها خلرٌ من روج في غير عِذَة منه. فمن أصحاب مالك مَنْ قَالَ: 
يُْبَلُ قولها ويُفسَخ نكاحها إذا لم يَأتِ من وقت خلوّها عن الرّوجٍ الأوّل ما 
يتبيِّنُ فيه الحمل. ومنهم من قال: لا يُقبل في ذلك إِذْ لعلها نمت في 
التكاح. قال بعضهم: والأوّل أقيس في 0 إِذْ هي مُؤتمنة على قَرْجها. 
وهذه الآية قوله تعالى: #والْمطلقت ييه بعس بِأنشسهنَ » عامّةٌ في جميخ 
المطلّقات لكنه قد خصٌ منها ست قبل الدّخول والحوامل والآيسة 
والفغيرة نااك أشن وقد عبّر قتادة عن هذا بالتسخ”". وعبّر عنه ابن 


)١(‏ في أحكام الهراسي «ليس يظهر». 

(#) في ن «بعادة»؛. 

(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )١151/١(‏ وفي بعض العبارات اختلاف بين 
المخطوط والمطبوع. 

(6) لم ينسبه ابن عطيّة إلى أحد وقال: «وهذا ضعيف» فإنّما الآية فيمن تحيض» كذا في 
المحرّر الوجيز (؟/84). 


ين 


عتاس بالاسستاء.: والآمة على ها ذكرتة» هاما 00 المطلقات قبل 


الدنطوك فول هال ” «يَايا لذن امَو إذا تكس المؤسسلت: تي :مطلْقتموهنَ 
من قبل 9 ع ا قَمَا ل م عَلَيْهنَّ سن عِدَوَ 4 2 2 ]. 


وأا الحوايل فبقوله تعالى: «تأث الأقال ألم أن َم > 
[الطلاق: 4] وأمًا الآيسة والصَغيرة فبقوله تعالى : نَأل يسن م 6 3 


ايم إن أنَبٌ هَعِدَممْنَ تَلَنَهُ أَشْهْرِ ولي يِضْن4 [الطلاق: 4]. 


وقوله تعالى : «والمطلفلت يأر يض بِأَنفْسهنَ # الآية. أوّلها م وآخرها 
خاص» وذلك اله فق أذلها + مطاف كذ دول بها رعيفة عل أو بائنة ثم 
خصٌ في آخرها الرّجعيّة. فقال تعالى: لوَيُْولبُنَ لحن بيهن في ذَلِكَ4 [البقرة: 
4 وهذا لا يكون إلا في الرّجعيّ وقوله: « ولطقث» لفظ أيضاً يعم 
الحرائر» والإماء فكان يجب على قولٍ مَنْ يَقُول بالعموم أن يكون ترئتص 
الإماء كترّص الحرائر ثّلائة قروءء ولكنّه قد جاء عن النبيء ما 

20) #0 - . 

خصصهن من عموم الآية زهو ها حرجة الترمذي ٠‏ وأبو داودا' عن 
قوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: «طَلاَقُ الأمَةٍ تَطْلِيمَتَانِ وَفُرْؤُهَا حَيِضَتَان). 


٠ وم‎ 


() في ن اخصّصها. 

زفق في كتاب الطلاق.» .)١1١415(‏ 

زفق في كتاب الطلاق)» .)5١149(‏ 
كما أخرجه الدارمي (70794) وابن ماجه ٠8١(‏ 5 والدارقطني في السئن (9/4*) 
والحاكم في المستدرك )35١8/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/59/19*) 475) جميعهم 
من طريق ابن بُجريج عن مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن عائشة مرفوعاً به. 
وهذا ضعيف سنده لتدليس ابن جريج وقد عنعن في السند»ء وضعف مظاهر ابن أسلم 
المخزومي كما في الميزان للذهبي (10/4» )١15١‏ والتقريب لابن حجر (ص8"”). 
قال أبو داود: «هو حديث مجهول». وقال الترمذيى: «حديث عائشة حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إل من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاجل اله يعرف له :فى العلم. غير هيدا 
الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل وهو قول سفيان 
الثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» والحديث ضعفه أبو عمر بن عبدالبرَ فى الاستذكار 
/١8(‏ رقم 7707) والحافظ ابن كثير في تفسيره )770/١(‏ والألباني في إرواء الغليل 
(55). 


فض 


وقد قال ابن سيرين : ام عِدّتها إلذاعدّة الكةة إلا أن يكون قد عضت 
في ذلك سند فالسئة أَحنّ أن تُتّبع » وقد اختلف في المُسْتّحاضة فرآها 
النخعيٌ والوري داخلة فى عموم قوله تعالى: 0 الث 4 فقالا إنها تعتذ 
بالأقْرَاءِء وكذلك قال ابنٌ حَئْبل» وإسحاقء وإن كانت أُقُرَاوهَا مُستقيمة. 
وبعضّهم لم يَرّها دَاخلة: فُذّهبٍ إلى أنْ عدّتها ئّلائة أشهر إلحاقاً 
بالياتسنات" + رعو قول: قثاوق» بوعكرمة: :وده مالك وبل السعتك إلى 
أن.عذتها سئة اتباعاً للسئة. 


وقوله تعالى: 9وَمُولمُنَ أَحَنَّ رين [البقرة: ]1١8‏ يُرِيدٌ بذلك 
الرجعة”". والرّجعة تَصِحَ في كلّ طلاق لا تملك به'" المرأةٌ نَفْسَها 
وهي تصح”*' في مذهب مالك بالقول. ولا خلاف في ذلك» وتصح”؛ 
أيضاً بالفِغل الحال محل القول الذّال في العادة على الازتجاع كالؤْطءء 
ال م والّمس بشرط القصد” للارتجاع به. وأنكر الشّافعي صحّة 
الارتجاع بالفعل أصلا وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصدء وهو 
قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوّطء بغير قصد. و 
المسألة مبنيّة عندي على مسألة قبلها وهى المطلقة طلاقاً رجعيّاً هل 


)22 أنه رم 


( 


؟ (4) 0 
0 


)١(‏ فى أ «الآيسات». 

(؟) يراجع تفسير الطبري  94/6(‏ 300) وأحكام القرآن للجصّاص (57/5) وأحكام 
القرآن للهراسي .)١57/١(‏ والمحرّر الوجيز (910//5: 448) وأحكام القرآن لابن العربي 
185/9 - 1884) وتفسير القرطبى  1١١9/#(‏ 7#؟1). 

(6) في ب «فيه». 8 

شق في ب «وهو يصح" . 

(0) فى ب «القبلة). 

(5) في أ «الاقتصاد». 

(0) من هنا يبدأ كلام المازري في المعلم (؟/1848»: 184). 

(48) في أ «الشافعية». 

(9) بهامش أ «هنا بالأصل نقص» وهو في ن واب. 


فض 


واس سم م ار 1 2 210000 5 : 

'“وإذا كان كذلك لم يؤمن من رَوْجها مثل ذلك من التقصير في 
الواجب لها عليه» وإذا قلنا: إن الخُلعَ على ضَرَرٍ من الرّوجٍ لا يجوز فإِنْ 
خالفتهة على إضرار منه ففى ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: قول مالك إِنّهِ يَرْدُ مَا أخذّ ولا رجعة لَّه. 


والثائى + أحد اقول العاف اتديرد ما آحك وله الاشفة: 


والثالث: أنّه لا يرد شيئاً وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي لأنَ الله تعالى أباح له أخذ 
مالها إذا كان عَنْ طِيب نفْسٍ منهاء فإذا لم يكن عن طيب نفس منها فهو 
مُكْرِةُ لوانقان ذلك لتيوية رده إليها . 


واختّلِف في قَذْرٍ ما يجوز أنْ يأخذه الرّوج منها على اختلاعها. 
فذهب مالك رحمه الله؛ وجماعة معه إلى أن مُباح للرّوْج أَنْ يأخذ منها في 
الفدية جميع ما تملكه”“. وذهب أحمد وإسحاق وغيرُهما أنه لا يجوز أن 
باخد مني إلا قَذْرَ المهْر فما دونه» وبه قال الرّبِيع. وكان يقرأ هو 
والحسِنٌ , َنأ الحسن «فِيمًا افْتَدَت به مِنْهُ» بزيادة «منه» ويُعيد الضّمير على 
ها اتتموهنٌ وهو البفا ركد شك هنا القول عن أبى حنيفة. وذهب 
ابن الفستب إلى آنه لاريهود أن ياخد عنها حن اليك تولكن ردم لها هيا 
وعلى قول بكر لا يجوز أن يأخذ قليلاً ولا كثير”“. وقد تقدّم اعالكء 


و بر 


ومَنْ تابعه قله تعالى: 000 لا جاح عَلَئهِمَا هما أفندت و4 فعهاثا ٠.‏ وقال 


.)184 يراجع بقية النقص في المسألة من كلام المازري في المعلم (؟/2188‎ )١( 

(0) نسب ابن عطيّة هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عمر»ء وابن عباس 
والنخعي 00 وعكرمةء. وقبيصة بن ذؤيب» وأبي ثور والشافعي» ومالك» وأبي 
حنيفة. راجع المحرّر الوجيز )٠١١5 ,٠١/5(‏ ويراجع الاستذكار لابن عبدالبرَ 
(فنذنيرةنل 000 

9) المحرّر الوجيز (5/7 .)٠١‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (؟/5١٠)‏ وبّكر هو ابن عبدالله المُزني (ت5١٠١ه).‏ 

(©) قاله عبدالوهاب في الإشراف (5/5؟7). 


نض 


تاغل ين إسكاق وقد اسح ,بيده الآية يعي" قرله تعاتى + لورلا ين 
لَكُمْ أن تَأَحْدُوا» الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر ممًا أعطاهاء 
ولبين كنا 'طرة: ولو قال إنسانٌ لا تضُرَّنَ قُلاناً إلا أن تَخافٌ منه شيئاً فَإِنْ 
جلت فلا جَاحَ عليك فيما صنعت به لكان مُطلقاً له أن يَضئع به شينا”* . 
والخلعْ دون تسينية طلاق ولخدة بَايتَةٌ 0 وقال أبو نَوْر واحدةٌ رجعيّة. وقال 
الشافعيّ : هو فَسْحْ بغيرٍ طلاقٍ وهو قول ابن عبّاس. ريما د اوواتقالي 
ذكر الخلع بعد قوله لَآللقُ مركاقِ» ثم قال: «يّن طَلَمَهَا كلا يل لم مِنْ بَنْدُ 
حَقَ تكح روجا عَبرَةُ» الآية [البقرة: 1580] قَدَلَ على أن الخلع مُلْعََى غير 
محسوب قالواء ولؤ كان الخُلع طَلاقاًء لكان الطلاق أربع تطليقات وهذا لا 
هن ذكر الفذية حُكمٌ على جِيَالِه'' فلا فرق أن يذكره بين الطلقتين 
والطلقة القّالئة أو في غير ذلك الموضعء وقد بيّن ذلك التبيء كك بقوله 
لِنَابتِ بن قيس بن شماس: «هِيّ وَاحِدَةٌ ' وهذا نَضٌّ في موضع اللخلاف 
والمرأة التي حَالفث تابنا ي حبيبةُ بنث سَهلي!*. وقيل جميلة بنثُ أي بن 

فلول" <زقال از معتائى :إن أزل خُلْع كان في الإسلام لع بنتٍ أَبِيَ 
أخت عبدالله» وكان زوجها ثابت بن قيس. وحقيقة القولٍ إن ليس في الآية 
ما يدل على أن الخُلْعَ مَسْع بِحَالٍ وَل عَلَى أنه فِراقُ ثالث بعد الطلقتين. 
وقال بعض المالكيّة : الآيهُ حَُجّة لَنَا لأنّه ذكر الخُلع بين طَلْقتَيْن وطلقة ثالثة 
فلولا أنّه طلاقٌ لما ذكره في تضاعيف الكلام. وهذا أيضاً لا يَقُوى. وقال 
أبو الحسن : قوله تعالى: #االطَلَقٌ مَرّتَانّ» أَمَادَ حُكمَ الاثنين إذا أوقعهما على 


(*#) فى ن «ما شاء؛». 

)١(‏ يراجع في هذا الإشراف لعبدالوهاب (78/5/. 777) وقال أبو عمر بن عبدالبر في 
الاستذكار (184/11): «جمهور العلماء على أنْ الخلع طلاق» ويراجع بقية آراء 
العلماء عنده )١190  1485/١9/(‏ وتفسير القرطبى .)١55  ١9/#(‏ 

(9') كذا في ب وان وفي أ «حاله). 

(5) أخرج الحديث عن ابن عباس البخاري في الطلاق (077) وبه «وطلقها تطليقة». 

(54) كما في الموطأ في الطلاق (؟/9/54/ رقم 154). 

() ذكره البخاري عن عكرمة مرسلاً (//011) وهو عند النسائي موصولاً )١19/5(‏ وابن 
ماجه (685١؟)‏ ويراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2*98/9 89" ). 


ميض 


غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله: لإَإِمْسَاكُ) مَعْرُوٍ أو شيع 
إِعْسَنْ» ثم ذكر حكمهما فعادٌ الخلعٌ إلى اثنتيْن المتقدّم ذكرهما والمراد 
بذلك بيانُ الطّلاقٍ المُطْلَّقء والطلاق بِحُلْع'"'. والطلاق الثلاث بِخُلْع كَانَ 
أ يغير خُلع. وقد تمسك أبو بكر الرّازي" في أن الحُلع يَرتَِفُ علي 
الطلاق بهذه الآية. وقال إِنْه نص لأنْ الله تعالى ذكر الخلع ثم قال: «إفإن 
لها كلا يل ]4 الآية فيئِعْدُ أن يرجع إلى قوله تعالى: لاق مركا لما 
تخلّل بينهما من الكلام وإِنَّ الأولى أن يرجع إلى أقْرَبٍ مذكورٌ إليه 
كالاستثناء» والتخصيص فإنّه لا يَعُود إلى الأَبْعَدٍ إلا بدلالة"". وهذا بَعيدَ 
لأن قوله: #ّن طَلَقَهَا كلا يل لم الآية. يحتاج إلى تطليقتين”*' يتقرران 
عليه وحينئذ يصِحٌ. وليس في قوله تعالى: طنَِنَ حِفْمٌ ألا بْقَِا حُدُودَ ألَّوِ» 
الآية دلالة على طلقتيْن لآ إشارة ولا تصريحاً حتّى يكون قوله تعالى: #فإن 
طَلّقهَا مُرئّباً عليه. وقد اختلف في الرّجل إذا طَلّق امرأته واحدة أو اثنتن» 
ثم تزوّجت زوجاً آخر 0 00 تزويجها ذلك ما تقدم من الطلاق كما يهدم 
طلاق الثلاث أم ل 026 ' مالك أنه يَهُدِمْ. . وقال أبو حنيفة: يهدم» ومن 
حُبّة مالك قوله تعالى: كلا جل لم مِنْ بَنْدُ عَىٌّ تك رَيبًا عَيرَةُ4 فلم يفرّق 
بين أن يكون تخلل القلاث 500 نكاح أ لا©. والخُلْعٌ جَائرٌ عِنْدَ غير 
السُلطان. وقال الحسن وابن سيرين: لا يكون إلا عند السَلطان. ودليلنا 
قوله تعالى: طمَلَا مناحَ عَلَِمَا فيا أَفَْدَتْ بِوءُ» ولم يُفرّق بين كونه عند 
السَلطان أو عند غيره” . 


)02( في أحكام القرآن «بعوض أو بغير عوض». يراجع منه .)14/١(‏ 

(؟) في أحكام القرآن (95/1). 

يراجع أحكام القرآن للجصّاص (45/5). 

(4:) فى ب «طلقتين» وكذا فى ن. 

0( في ب «فعند). 1 

53( يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (؟إهه/ا). 

(0) يراجع كلام عبدالوماب في الإشراف (؟/7/71) وأحكام القرآن للجصّاص )944/١(‏ 
والاستذكار لابن عبدالبرٌ (/إ١/196١).‏ 


غضن 


واختّلف في الخُلع بِالغَرَرٍ فَأَجَارَهُ ابنُ القاسم بالعبد الآبق والبعير 
الشّاردة. وما أشبه ذلك ومنع منه بالتزام نفقة الولد أكثر مِنْ حَؤلي الرّضاع 
وما أشبههء فقيل: إِنّه فَرْقْ بين المسألتين وقيل: إِنّه اختلآفٌ في قوله. 
وذَّمَبٍ الشافعيّ إلى أنه لا يَجُوز الحُلع الغْرر كله وقال أبو ختيفة: يجوز 
بالعّرر ولا يجوز بالمعدوم في الحال. والحُجَة لمالك عموم قوله تعالى: 
لقلا جاح عَلهِمَا فا أقَدتْ بدء» وللزوج أنْ يَنْكح المختلعة في عدتها 
برضاها. ومنع مِنْ جواز التكاج أحمد وَالمَرَنِيُ . 00 عن على بن أبئ 
طالب - رضي الله -عكة ت وذليلنا قولة تعالى : «#وتولي لم 


3 عق رَيْسِنَ في دَلِكَ إن 
2 ه١0)‏ 
أرادوا ا إِضْلما» فلم يَخُصٌُ : 


وقوله تعالى: 9ن خِفم 4 الآية [البقرة: 888] الخِطَابٌ مُتَوجَة 
للحُكام والمتوسطين لهذا الأمرء وإِنْ ل يكونوا حُكاماًء وتركُ إِقَامةٍ 
خدودٍ الله هو استحفافٌ المرأة بزوجها وسّوء طاعتها ياه قاله ابن عتائن 
ومالك بن أنس وجمهورٌ الفقهاء”". وقال الحسن بن أبي الحسن وقومٌ 
مده ]ذا قالت: لآ أطبع لك أثرأ ولا أَمْمَسِلُ لك ين ججتابة ولا أبر 
لك فسما حل الْخُلْعٌ . وقال الشعبيٌ: «ألَا يق قينا خدوة أتد4 معناء آل 
يُطيعا الله. وذلك أنْ المغاضبة تَذْعُو إلى تَرْكَ طاعة الله. وقال عطاءٌ: 
بحنّ الحُلع والْأَحْدُ بأن تقول المرآةٌ لزوجها إِنِْي لا أكرهك ولا أحبّك 
ولحو ا 

© - 6 قوله تعالى: #يّن طَلََهَا كلا يل لم مِنْ بَمْدُ» إلى قوله: 
#وَالْولِدَثُ# [البقرة: ١ل‏ 731]. 

قال ابن عبّاس وغيره هذا ابتداء الطلقة الثّالثة. احرج لمتقدّم هُو 
َرِكُ المزأة حَتَّى تتِمَ عِدَتها من الثّانية. وقوله: طتَن طَلَمَها 25 01 7 من بَنَدُ 


09/778 يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (؟/ ”الا‎ )١( 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١٠١/5(‏ 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )2٠١/5(‏ ويراجع لهذا تفسير الطبري  5١1//5(‏ 
48) وتفسير القرطبي وم" 1 ). 


فض 


3 
و 


حَىّ تمكح رُوبًا عيرم يعنى بهذه الطلقة الثالثة. قال مُجاهدٌ: هذه الآية بِيانُ 
ما يلزم المسرّح والنَّسريحُ هو الطلقة الالئة9 . 

© - وقوله تعالى: عق تتم رَويكًا عَيرة4 [البقرة: 0]. 

التكاحٌ في اللغة حقيقة في الوطىء مَجَارٌ فى العمّدِا"'. وقال 
بعضهم: وإن كان هكذا فالّذي يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد 
مثل هذا اللّفظ أن يُحمل على الحقيقة حتّى يقوم الدّليل على أنه مَجارٌ 
والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك. يطلق”” على العَقّد وعلى الوطءٍ 
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في كلام العرب ليس بمجاز فى أحدهما. وأمًا على ما ذكره الْمُبَرْدُ فيجىء 


آنه تشترك”*" فق العقد' وائه حقيقة فيه .جار قن الوط وقد قال الاعشى 
وأراد به العَقَّدَ: 


وامتعتث تفن سو الننا كما ٠‏ .نه كع عات وت و 


وقال تعالى: «يكأبا اَن امنا إذا مكحم الْمُؤْمئتٍ شد طَلَنَشوْهُنً من 
ِل أن تَمَسُوشٌى4 [الأحزاب: 44] فهذا أيضاً في العمُّدٍ. ولهذا قال قومٌ: 
إن لفظ النكاح حيتُ وقع في القرآن المُرادُ به العقدٌُ. وقال الشَاعِرُ في 
الجماع : 


إذ تيت تاعبت تسكعنا - و اسيك الستكزة وافوذوانعا 


تدخل وتُوطأ. وححبّة هذا القول ما قَدَمئَاه مِنْ قولٍ مَنْ قال إِنّْ التكاح حقيقة 


)581  574/( ويراجع تفسير الطبري‎ )٠١9/1( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 
)١18١ .180/١( وأحكام القرآن للجصّاص (88/5»: 84) وأحكام القرآن للهراسي‎ 
.)187  ١851//#( وتفسير القرطبي‎ )١194 - ١947/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)٠١5/9(‏ 

زفرفق في ب «يقع؟. 

(*) في ن اأشهره. 

(5) ديوان الأعشى (ص56١ 7‏ ط دار صادر). 


لضن 


في الوطء ند في العقد. فيجب على ل ) أن يُحمل قوله تعالى : 
حَقّ تنكم روجا 4 أن المُراد به الؤْطْءُ وما جاء عن النْبيء كه في تميمة 
بنت 0000 1 0 عدالزعم ايل الرسم ار 0 
مثل الهُذبَِ فَقَالَ لَهَا د 0 الل لله : لَعَلّكَ أَرَدْتَ الججوع إلى رفاعَة؟ ل 
حَنّى تَذُوقِي عُسَيلتَهُ ويَذُوقَ عُسَيلَتك)”" وإِنْ جعلنا لفظ التُكاح حقيقة فيهماء 
فقد ورد في الآية مُجمَلا وبيّن يله المرادٌ به مِنْ ذلك بالحديث المتقدم . 
ويا فإن الأَحدَ ا أولى» يان فلا 03 ات حضقة 
رفاعة المذكور. وقد احتّلِف في الرّيادة هل هي نسُح أم لا؟ ومَنْ جعلها من 
ا 
ل الأحاد. وقد ذ ليت ايك نبي للقت أ وإبراهيم النخعي 
وقوم من نّ التابعين إلى أنه في الآية العَقُدُ دُونٌ الوطء وَأنْ ذلك لها للأوّل. 
كما حُمل في قوله تعالى: #وَلا تَكِحوأ ما نكم ابالْكم يت اليس 4 
[النساء: ؟؟] على أن المُراد به العَقّد دُون الوّطءء فَإِنْ كان اللّْفظ عندهم 
مُشتركاء فقد أحذوا بأقل ما يقع عليه الاسم. وكات د مانم 
يعتبروا الحديث إما لذن الزيادة عندهم نسحُ فلم يَرَوَا ‏ نسم القّرآنِ بخبر 
الواحد””': وإمًا لأنّ الحديث لم يبلغهه”" . وما قدّمناه حجة عليهم والذين 
ذهبوا إلى أنّ المُرادَ بقوله تعالى: حي تَتكمَ» الوّطءَء اختلفوا في الوطءٍ 


)١(‏ في ن «مجاز في الاستعمال في العقدا. 

(؟) في ب زيادة «هذا». 1 

(9) أخرجه البخاري في الشهادات (5579؟), ومسلم في التكاح .)١5*:*(‏ 

(5) قال الجضّاص في أحكام القرآن (89/5): «ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذ؛ 
ويراجع توجيه كلامه عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/1١1)‏ وتفسير القرطبي 
(//اة ث3 158). 

(5) في ب «الآحاد» وكذا في ن. 

(5) لكن أنصف الجصّاص قال في أحكام القرآن (؟/89): 0 أخبار قد تلقّاها الئاس 
بالقبول واتفق الفقهاء ء على استعمالها فهي عندنا في حيّز التواتر) 


احض 


قل يُعتبر فيه الإثرّال أمْ لأ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يُعتبر فيه مجملة لقوله 

تعالى : لعي تح ندا ع4 على ظاهره مِنَّ الوَطءٍ أَنْرّل أو لم ينزل0©. 

وذّهَب الْحَسَنٌ بن لب الحسن إلى أنّه لا يحل الوطء إلا مع الإنزال» وهو 
ال 

ذُوْقٌ 


واختُلِف في نكاح الوجُل المرأة لِيُحلّها لِرَوج”" كان طلّقها ثلاثاً مَل 
يُحلّها ذَلِك أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك لا يُحلّها للزوج الأول 
إل بشرط كان أو بغير شرطٍ لقول رسول الله 6 : الَمَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَلَلَ 
لَه وقوله: «لآ نِكَاحَ إلا نِكاح رَعْبَةٍ ل اح دَلْسَةٍ ولآ اسْتَهْرَاء بكتاب 0 
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وقوله: «ألا أخيرُكُمْ بِالنَِّسِ المُسْتَمَار قالوا: بلى يا سول الله قال: 

المُحَللَ»''' فافتضَى هذا كله فساة العَقدِء فلم يْرَ قوله تعالى : عق 2 
4 محمولاً على نكاح لا فِسَاد فيه" . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنْ 
وطأها يُحلّها للزوج الأؤل؛ لأنّ هذا يُسمّى نكاحاًء والله تعالى يقول: 'احَنَّى 
تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ) ولم يخصٌ نكاحاً من نكاح. وذهب بعض أصحاب مالك 
إلى أن ذلك إِنْ كان يشرطٍ لم يَحلُء وإن كان بنيّةِ دُون شرط أحلّ والاعتبار 


دق في دأم ل4. 

(؟) ذكره ابن عطية عنه في المحرّر الوجيز .)1١5/5(‏ 

(9) في ب «لرجل». 

(1) أخرجه الترمذي في النكاح؛ من حديث ابن مسعودء )1١17١(‏ وأحمد في المسند 
54/١‏ 59 ش). 
وقال الترمذي: «حسن صحيح.. وقد روي هذا الحديث عن النبيّ كل من غير وجه. 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي َل منهم عمر بن 
الخطاب؛ وعثمان بن عفان. وعبدالله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك؛ والشافعى وأحمد إسحاق». 

() رواه الطبراني عن ابن عبّاس في المعجم الكبير /١١(‏ رقم 118517) وسنده ضعيف فيه 
داود بن بن الحصين رغم ثقته فهو ضعيف في روايته عن عكرمة كما قال علي بن 
المديني وغيره. يراجع تهذيب الكمال للمزّي (8/ رقم 1ه/ا١).‏ 

قف أخرجه ابن ماجه في النكاح 5 ) عن عقبة بن عامر وصحًحه البوصيري وحسّن 
إسناده محقق ابن ماجه. 

(0) يراجع الإشراف لعبدالوّهاب (/5هلا, /اه/8). 


رفن 


في فساد العقد والمّصٌد إلى التَحليل إِنْما هو التكاح دون المنكوحة لأنّه يملك 
الطلاق وَقَصد التحليل مِن غير ملك الطلاق لا يضر كالأجنبة”''» وقال 
الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا هم أحدٌ القلاثة ة بالتحليل لم نجل للأول. وهذا 
قل ا ووطء الملك يحلها مثل أنْ يَطأها سَيّْدُها إِذَا رَجِعَتْ إليه إن 
كانت المطلقة أمَةَ خلافاً لِمَنْ أَجَازّه من الشافعية: وأتعا ا«اعقمان يل ينان 
- رضى الله عنه - وزّيدُ بن ثابت. والذليل على فَسَادٍ هذا القول قوله تعالى: 
لعي تنكم رَدًا ع4 فَالشّرط في التكاح أن يكون زُوجاً. وكذلك اخثلف في 
المطلق ثلاثا للأمَةٍ ثم اشتراها قبل أن تتزوّج هَلْ يجورٌُ لَهُ وطؤها بالملك أَمْ 
لا؟. 


فالجٌمهور على المّئْع”" من ذلك”*“. وكان ابن عبّاسء» وعطاءء 
وطاوسء» والحسن يقولون: يحل له وطؤها بملك اليمين» لعموم قوله 
تعالى: 9وَمًا ملكت مك4 [النساء : 05] وحُبجة الجمهورٍ أصحٌ لقوله 
تعالى: #عَقٍّ نكم نا ره فلم يجعلها حلالاً إلا بنكاح رَوْجٍ لا يملك 
يَمين. وقوله تعالى: #أوْ مَا مَلَكَتَ أَيَمدَكم» [النساء: #]. 


فَد خصّص فيها المحرّمات باتّفاق كالأمّهات والبنات والأخوات 
فكذلك سائر المحرّمات. واختلف عندنا هل يحل بالوّطءٍ الفاسد فى عقد 
نكاح صحيح؟ ققِيل: تَحِلَ له لأنّه يُسمّى يكاحاء ولوجود اللّذة فيه المنبّه 
عليها في الحديث. وقيل؛ لجر لأن معدل عراف الشرع وألفاظه على 
#اليصح :فى الخ :دود أي لا بصخ ولا تحل لمسلم بِوَطْءٍ كافِرٍ إذا كانت 
كافرةً. وقال أشهّبء» وأبو حنيفة» والشّافعي يُحلّها لقوله تعالى: عي تنكم 


(؟) في ب «فذهب الجمهور». 
() يراجع الإشراف لعبدالوهاب (0610//6). 


() يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (705/5) والمعلم بفوائد مسلم للمازري 
(ارقهوكف ©66ل). 


تقرس 


وكا غ4 والأوّل أصحٌ لما في يكاحم الكافر-من القساد”' :ولا تجَل بوطء 
المُرَاهِقٍَ لأن وظَأهُ لا يُعْمَدُ به خلافاً للشافعي» وأبي حنيفة في قولهما إن 
ذلك يُحلّهاء واسم التاكح يقع عليه فهو داخل تحت قوله تعالى: عق 
تكح روجا 0 


واحتّلف في المجنون» والمَجنُونة على أربعة أقوال فذهب ابِنُ الاير 
إلى أنْ المراعى الزّوجةء فإنْ كانت عَاقِلةَ حَلْث وإن أضَابَها في حالٍ جنونه » 
ون أَصِيبَثْ في حَالٍ جُنُونها لم تَجِلْ وإن كان عاقِلاً. . وذَّمَبِ أشهب إلى أنْ 
المرّاعى ارق فإن كان عَاقِلاً علي وإن كان أصابها في خال جنونهاء 
وإن كان مَحْئُوناً لم يُحِلّهاء ٠‏ وإِنْ كانت عَاقِلة. وقال عبدالملك: إذا صح 
العمَّدَ كان إخلالاًء وَإِنْ كانًا في حالٍ الإصابة مَجْنُونَينَ أو كان أحدهما 
كذلك. قال اللخميّ : و 5 أن يحل إلا أَنْ يكونًا عاقِليْن. وقول اللخمي 
أَحْسنٌ الأقوال لأنَّ المُراد بالآية نكاحَ العٌُقلاء» وإليهم تَوَجّه الخْطابُ» ومَنْ 
لَمْ يكن عاقلا فكيف يدخل تحت الخطاب ب©)! وإذا لم يدخل تحت خطاب 
لّمْ يكن لأفعاله حكمٌ إلأ ما خصّصته الشّرِيعةٌ من ذلك» وهذا ليس منه. 
واختلف إن ارتدّ وقد طلقها البثّتة فهل تحل له دون زوج أم لا؟ فَعَلى قَوْلِ 
ابن القَاسِم تَحلُ له لأنّها عنده بمنزلة مَنْ لم يتقدم له”* الإسلام»ء ولم يجز 
ذلك على قزل غيره لأنّهما يعودان لِما كان عليه قبل الارتدادِ في الخطاب 
بالآية لهماء وعليهما. ويختلف إذا ارتد الزْوِجٌ والرّوجة نصرانية» فقال ابن 
القاسم : لا تحل له إذا راجع الإسلام إلا أنْ تكح زوجا غيره. وهذا يصح 
على القول بأنهم, مُخاطبون بفروع الشريعة”** . قال بعضّهم: والصّحيح أنْهم 
غير مُخاطبين إلا بعد تقدّم الإسلام» فتحل من غير زوج. . وقد احتّلف فيمن 


)١(‏ في ن «ليس بوّطىء يُعَتَدٌ به1. 

(؟) يراجع الإشراف لعبدالوهَاب (785/1). 
(6) في ب «يتوجّجه إليه الخطاب». 

(#) في ن «لهما». 

(4) في ب «الرّدّةا. 

(**) في ن «الإسلام؟ . 


شيف 


طَلّقَ زوجته طلقتين» ثُمْ رذهاء ثم قُقِد فَأَقَامَتْ زوجتُّه الأربعة الأعوام» 
وعدةٌ الوَفَاة كِ تَرَوّجت» ودّخل بها رَوْجَهاء ووقع على الزوج طلقة ثالئة» 
بذلك هل يُحلّها هذ" التكاح التي وقع به الطلاق الكالث لزوجها الذي 
كملٍ له بهذا الذكاح في زوجه المذكورة ثلاث تَطلِيقات 0 لاب فرُّوي عن 
أصبغ أله عله : وفي (الكليواةةا أنه لآ يحلهاء والذي رجّحه الى عمران 
الما ارحمه الله أنه [ل]2"7 يحلّها اسْتدلالاً بظاهر قوله تعالى: «عيّ تك 
سي هر قو 
روج 4 ورَأى أنّ ظاهر الآية يقتضي أنه لا بد من ابتداء يكاح بعد التتكاح 
الذي وقع به الطلاق. 


(7)- وقوله تعالى : لفَن طُلَّقَهَا ذا جاح عَلنهمَآ أن بَتَاجمَآ © الآية [البقرة: .]5٠‏ 

معناها إِنْ طلّقها الرَّوجٌ الثاني فلا جُنَاحَ على الرّوجٍ الأوّل والمرأة أن 
١ 2‏ 
يترا 85 

- وقوله: #إن ظنَّآ © [البثرة: .]97٠‏ 

الطَنْ هنا علن ابه فى 'تقليب أحن الجائزير:”*.. وقال أبو:عببيدة” 
المعدى لع : 

© - قوله تعالى : #وَإِدَا طَلَقْمٌ ليآ مَلَْنَ أجَلَهُنَّ َأنَيكوشّ 4 الآية [البقرة: ]5*١‏ . 


قال قتادة وغيره: سر 1 ْم يُطلَق ثم يَرْتَجِمُ 
قيطول عليها العِدّة اعتداء"" "2 أَوْ بمعنى ا أَجلْهُنَّ» قَارَئْنَ أجَلَّهِنَ. فأمر 
ألا مفعل: ذلك لجنا فيه عن الا 7 ٠‏ ويجوز أن يكون حقٌ الفراقٍ 


)١(‏ فى ب «ذلك». 

زفق 5-0 «ل) من 0 

(9) نسبه ابن عطية لابن عيّاس كما فى المحرّر الوجيز .)٠١19//9(‏ 

(5) قاله ابن عطية (9//ا١٠). ١‏ 

() مجاز القرآن )!4/١(‏ واستضعف قوله ابن عطية )١١1//5(‏ والطبري في تفسيره 
4 

(5) في ب «عندئذ). 


(0) يراجع تفسير الطبري (518/5) والمحرّر الوجيز .)٠١8/1(‏ 


يفيف 


بالمعروف ا وأمًا الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول: 
إذا عَجِرّ عن نَقّقة امرأته فَلِيْس يُمْسِكها بِمَعْرُوفء فيجب عليه أن يُسرّحَها 
بإحسان» فإنّ الله تعالى إِنْما خيّره بين اثنيّن لآ ثالث فيهاء فإذا عَجِرَّ عن 
أحدهما تعيّن القاني©2. وبهذا قال مالك رحمه الله خلافاً لأبي خحنيفة حيث 
قال: إذا جز الزُوج عن النْفْقة لم يفرّق بينه وبين زوجه بِحَالٍ إلا أنه لا 
6 و مسا ولاه ونتتيا :وان شاءثف اكتسبت”” ٠‏ وفي المذْمَب 
خلاف إذا تزوجت الموأة فقيراً علمث بِمَّمْرِهِ مَل لها أنمقة أُمْ لا؟ والحجة 
على أبي حنيفة ظاهرةٌ جد من ألفاظ الآية. وحكم الكسوة ة في ذلك خكم 
النفقة» وقد جاء عن النّبيء يَكِه أنه قال في حبججة الوداع في الزوجات : «ألا 
وحَفْهِنَ عَلَيكُمْ أن تُخينوا إِلَيهِنَ في كِسْوَتَهِنَ وطَعَامِهنَ» ا 
آخر: امَترك المَرْأَةٌ إِمّا أن تُطِهِمَنِي أذ تطلقني» والحديث في البخاري” 
والذي :قبل .في ستل © والتريدي* ا 

ف قوله تعالى: ولا َتَحِدُوَا ايت أله هرا [البقرة: 781]. 

قال الحسنٌ كان الرَجُل يطلق ثم يقول: لل إذا مكل خخ 
كلك أو يشحل ذلك لاطي وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال 
ور الله عَكلِيةِ : «علاث جِدُمُنْ جد وَمَرْلْهْنَ جدٌ: التَكاح وَالطَلاقُ 
وَالرْجْعَةُ0 وقد نسب بعضُهمْ هذا الحديث لابن المسيّب» فقال ‏ على ما 


.)18 »2145/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف لعبدالومّاب (9//ا80. .)48١08‏ 

(”) فى التفقات (8ه87). 

فق 7 كتاب الحجّ .)١75١1(‏ 

الك 1 مواطن من جامعه )١١517(‏ و (89١؟)‏ و (7”041). 

(5) وأبو داود (#854””) وأحمد في المسند (##/ الال “الا. 575. 598) وابن خبان 
0 الإحسان). 

00 رواه الطبري عن الحسن في تفسيره (140/5) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
١9/0‏ ). 

00 أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً أبو داود )5١9485(‏ والترمذي )١١1485(‏ وابن ماجه 
)٠١*9(‏ وابن الجارود في المنتقى (غوث: )7١75‏ والدارقطني في السنن (7810//6)- 


ايفن 


رُوي عنه -: النُكاحٌ» والطّلاقٌ والعِيْقُ. والأحسن أَنْ يكون المُراد بآيات الله 
جميع أوامره وا 


© - قوله تعالى: طوَإوا ظلْتَمُ الس ملت بَلَهُنَ ذلا مَصْلُوهنَ» 
[البقرة: 35 77]. 


الخطاب للمؤمنين الْذِين منهم الأزواج» ومنهم الأولياء» وبلوغ الأجل 
عي ل ل ا ا اللا لكر 
يكون الارتجاع مضارّة عَضااً عن نكاح الغَيْر . فقوله 19 و4 على هذا 
: 0 الرجال إِذ إذ مِنهُم الأنواجٌ 8 راان بأنْ لجرا برا 0 
0 اي 007 واخلئرا يدن كزلت هذه الآية 
فقيل: في مَعقل بن يسار وأخته'". وقيل: معقل ابن سنان» وقيل: جابر بن 
عبدالله” ا وذلك أن 0 أخته, وقيل: ينه :وتركها شتى: تمت 
عقي أزاة اوتعاعيا» قال اترككها وادف انلك نيا أ رتجتكيا أنذاً 
فتولة 0 وهذه لامي رم عر ترا ف ارسج وليته» وأنْ 

(0) ى 

التكاح يه يفتقر إلى ولي خلافاً لداود في اعتباره الولي في البكر خاصة 


- وغيرهم. وسنده ضعيفء. لكن له شواهد صحّحوه بها فيراجع نصب الراية (/ 25915 
4) والتلخيص الحبير )5١9/(‏ وإرواء الغليل (1855). 
تنبيه: عزا المؤئف الحديث لعائشة وهو وهم نتج عن اختصار وإدماج عبارة ابن عطية 
والتي نصّها في المحرّر الوجيز :)٠١9/5(‏ «قال الحسن: نزلت... وقالته عائشة. 
وقال رسول الله يله . . .2. 

.)١9ا7‎ .185/9( هو معنى كلام الطبري في تفسيره (594/1) ويراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/9١٠, .)١١١‏ 

(9) هذه الرواية أصح أخرجها عن معقل البخاري في التفسير (9؟48) والطبري في تفسيره 
51/١‏ . 

(5) رواها الطبري (5454/5) والواحدي في أسباب النزول (ص١0)‏ ويراجع العجاب لابن 
حجر (ص408). .)1١08‏ 

(4) ظاهر كلام ابن حزم في المحلى يقتضي خلاف ذلك (481/4). 


لاوا 


ولأبي حَنيفة إِسْقَاطه في التّيباتٍ والأنكار البوالغ الجائزات الأمور”'2. ولأبي 
يوسف في اعتباره إذن الوليّ خاصةء ورد أصحاتٌ أب حنيفة دلالة هذه 
الآية» فقال قومٌ منهم: إذا كان الوّلىُ هو الرّوجٍ فكيف يُقَال له لآ 00 
كر رت سن د نولم كن للمراة يعاج: ا 


نفسه . 


وقوله: #يكِحْنَ» فِعل مُضافٌ إليهنّ وإذا نُهِي عن المنع وجب 
ل ل د لسرم ومنما : الستدية ونه 
أيضاً قوله تعالى: عق تَنَكحَ رَبًا عيرم ولم يذكر الولِيّ. 3 غَلَطء 
وإنّما قال تعالى: #عيٌٍ تنكم روا غَيرَةُ4 وقال: طيَككْسْنَ أَرْوَجَهُنَ 
إشارة إلى ما جعلتٍ الشّريعةٌ إليهنَ مه بن اللفويين إلى الأولياء والرّضى 
بالتكاح ل إلى مباشرة العَقَّدِ دون الأولياء 0 . وقد قال قوم منهم قوله 
تعالى: طقلا سَصُلُومَنَ4 حِطَابٌ مع الأزواج أجل ما كانوا يَمُعلوئَهُ من 
المراجعة والطلاق تطويلاً للعدة حتّى لا تكح المرأة فَنُّهوا عن 0 
قالوا: والولِىُ غير مُرادٍ بذلك فلا حُجّة لكم فيها”*“. والبجوابُ عن هذا 
أن المعنى مفهومٌ مِن قوله تعالى قبل هذا لاوَإِدَا لدم ألنْسَآة ملْضنَ 
أَجَلَهْنَّ * الآية [البقرة: ؟9؟] فلا فائدةً في تَكْرَارِه وحَمْلُ الآية على فائدة 
أخرى أولى. وأيضاً فإنَ الآية َزَلَتْ بسَبب مُنع معقل بن يسار أو غيره 
لوليّته”؟ من مراجعة زوجها المطلق لها فلا يعدل بمعنى لفظها 
عن سببها وما يحتجٌ به لقول مالك قوله تعالى: ولا 5 
لمُتْركِينَ4 يُخاطب الأولياء ولَوْ لم يكن لهم في ذلك حقٌّ لما خاطبهم 
بذلك . 


.)1٠١" ».1١7/9( يراجع مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
في ب «مالك تمنع».‎ )9( 

(6) ذكره الهراسي في أحكام القرآن )148/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)١١1/9(‏ 
69 أحكام القرآن للجصّاص .)1١*/7(‏ 

(6) في ب «لبنته؛ و ن اوبنته». 


ف 


() - وقوله: ا يِالْمعرُونٍ» [البقرة: 581] معناه المَهْر والإشهاد”"' . 


ا وات بْضِنَ وكَدَهْنَّ حون ملي لِمَنْ ناد أن ميم اليا 
سام وَعَلَ ألْوَلُودِ لَهُ رنتهنَ وكِسْوَينَ» إلى قوله : 39 لَّ أَلْوَاثِ* [البقرة: 00 


قوله: # وضِعَنَ ا خَبّرٌ معناه الأمر. وقد اختّلف فيما يَلرّم 
المرأةة ذات الزوج من رَضاع ولدها, قَذَهب الشافعيٌ وأبو حنيفة إلى أنه لآ 
تلرمهنا ذلك على كل وجهء ويكون الأمر بالرّضاعة فى هذه الآية عندهما 
على الثدت في اجميع الوالداك . :رذهت آبؤ'ثون ]إل آنا للق يلرفها علن 
كل وجه 0 مالك رحمه الله إلى أن المرأة ما دامت في عصمة الرّوْج 
فَالرَضَاعٌ واجبٌ عليها بقوله تعالى: «وَلوَلِدَتُ برْضِمَنَ أَرْلَدَهْنَ4 إلا أن تكون 
شريفَةَ مثلها لا يُرْضِعء فلا يلزمها ذلك”", » تخصيصاً لها من عموم الآية بما 
جاء في بعض الآثار مِنْ أنَ الشّريفة لآ تُرضع وَلَدَها. وإذا لم تكن الأمّ في 
عصمة الأبء فإنْ كان الأب قد مات فمذهبُ مالك المشهور”" أن الرّضَاع 
لام للأم بخلاف التفقة أَخَذاً بظاهر عموم الآنة: وقيل عنه رضاعَة في بيت 
مال7؟) 3-0 وهذا القول مبنيٌ على مذهب مالك في المطلّقة البائنة 
5 حال الموت أشدٌ من حال البينونة» فإذا كان الرّضاع لا يلزمها هنالك 

ففى المرأة أخرى أنْ لا يَلْزمهاء وأمًا إن كان ظلْقها وبانّت منه فَإِنْ كان 
الْزوج مُوسِرا فلآ خلاف أَغْلّمُه أنه لا يلزمها الرّضاع لقوله تعالى: 8ن 
أَيَصَعْنَ لك فَانوْهُنّ 4 وإنّ كان مُعْسِراً أؤ لا مال للابن أو لم يكن 
الابنُ يَأَتِي غيرها فعن مالك فيه الرّوايتان إحداهما: أن الرّضاع لازم لها. 


لمعاف 


.)١11/7( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

زفق يراجع أقوال العلماء ء في ذلك في الم للشافعي (89/8. )4١0‏ والمدونة لسحئون 
(؟/41» )4١7‏ وأحكام القرآن للجصّاص )٠١6/5(‏ والإشراف لعبدالوقاب (؟/4:09) 
والمحرّر الوجيز (؟/١١١)‏ والاستذكار (741/14» 584) وأحكام القرآن لابن العربي 
)5١5- 5١1:/1(‏ وتفسير القرطبي .)١51 - 1١50/9(‏ 

فرق في ب «فمشهور مذهب مالك». 

(4) في أ «في بيت المال». 

(6) نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز عن ابن الجلأب .)١١1/5(‏ 


ايفن 


والدانية: أنه لآ يَلْرَمْهاء وهو الأشهر عنه. وإذا طلبتٍ الأمُ الرَضَاع ِأَجْرِ 
مثلهاء وَوَجَد الرّجُلُ مَنْ يُرْضِعْهُ بغير أَبر”"' كان ذلك له. وقال الشّافعي في 
أحد قوليّه: الأمُ أولى أخذاً بظاهر قوله تعالى: لوَلْولِدَثُ يسِعَنَ أَرْلَدَهُنَ» 
فلم بدا لقي الو لناكي خا في الرّضاع”©. واختّلفٌ الئَّاسُ في رَضَاعَ 
الكيدن قتجميوون التعلناء تلن اله لاون" وذهية ذاردة والليث بين 

و : وغيرهما إلى أنه يوثر الاي سدور دوه المخيرره وقد 
قال كله في سَالِم وَمُوَ رَجُلَ كَبِيرٌ: «ارْضِعِيهِ تَخْرْمِي عَلَيو وحمل 
الجمهورٌ ذلك على أنه من خصائص سَهْلّة . وقد ثبت أن َم ب سلمة» وسَائْرَ 
أزواج النّبيّء كله مََعْنَ أنْ يَلْخْلَ عَلْبْهِنَ بلك الرَضَاعَةَ أَحَدّ» وَقْلْنَ لعَائشة 
- رضي الله عنها ‏ إِنْه خاصٌ في رَضَاعة سالِم ور" ويك الجمهور 
علي 7 نْ خالفهم”" قوله تعالى: ولت مين أوَلدَهْنَ عون كين لِمَن 
أَرَادَ أن يم ألبَاعَة» وتَمَامُها بالحَوْلِيْن على ظاهر المَرْآن يَمْنّع أن يكونَ خكمُ 
مَا بَيْن الحَوْلِيْنِ كحكم الحَوْلِيْن. وهذا ينمي رَضاعة الكبير. وقد قال 16وِ: 
«الوَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة0". وروى جَابِرُ أنَّ رَسولَ الله كهِ قَالَ: «لآ رَضَاعٌ 
بَعْدَ الحَؤلين)” َالّذِين لَمْ يَروا لِرَضَاعةٍ الكبير تأثيراً اختلفوا في تقدير مدّة 


)غ0( فى ب «مجاناً؛». 

(؟) حكاه الهراسي في أحكام القرآن )141//١(‏ 1848). 

() يراجع قول الجمهور في الإشراف )8١4/5(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١9١ :190/1١(‏ 
والمعلم للمازري (2157/5 155). 

(4) يراجع الاستذكار لابن عبدالبرٌ (23758/14 94؟) والمفهم للقرطبي (141//4). 

(6) أخرجه مسلم في الرَضاع (؟581١).‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في الرضاعء (5/*؟17. /١١5‏ 177/8) ويراجع صحيح مسلم 
في الرضاع (9ه46١1).‏ 

(0) راجع الاستذكار (16/18؟,. 915) والمفهم للقرطبي أبي العبّاس ١85/4(‏ - 
١44‏ ). 

(4) أخرجه البخاري في الشهادات» (5141؟) ومسلم في الرضاع .)١588(‏ 

(9) أخرجه عن ابن عبّاس مرفوعا بلفظ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين؟ الدارقطني في 
السنن )١74/5(‏ والبيهقي في السنن (//457) ورجّح النقاد ضعفه مرفوعا وصحّته 
موقوفا فيراجع نصب الراية (/18؟؛ .)5١9‏ 


0 


رضاع الصَّبي ففي «الموطإ"'': ما كان بعد الحَؤْلين فإنَ قليله وكثيره لآ 
يُحرّم شيئاً» إِنّما هو بمنزلة الطعام. وفي «كتاب سحنون"" أن كم الشَّهِرِ 
والشهرين بعد الحوْلَيْن كَحُكم الحَوْليْنَ. ورُوي عن مالك في ذلك الشّهرء 
ورُوي عنه الثقات. وقيل: اليوم واليومان حكم الحَؤلين في ذلك» وقيل: 
الأيّام اليتسيرة هذا كله في المذهب”". وذهب رُفَر إلى أن مدّة الرّضَاع ثلاث 
سنين. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ مدة الرضاع ستة أشهرء فإذا وقع الرضاع 
فيها بعد الحولين عر فوجه القول الأول الذي في «الموطا» قوله تعالى: 
للدت برضِعَنَ أوَلَدَهْنَ حَولينِ مان 4 قَدَلَ على أنّ ما زَاد عليها ليس مِن 
الرّضاعة. ووَّجهُ سَائِر الأقوال التي في المذهب أن ما قارب الحوليّن حكمه 
حكمٌ العولين. وأنا أبن جيفة فيقول ها بعد التدؤلين يحرم نل ”*" أو َ 
يُفْطم إلى ميكة اهرهم وهو تقديد 3 0 قال أبو الحسن: أمَا 
الشافعي فَرَأَى أَنَّ هذه الزيادة على الحولين كلها تحكماً بلا مُستَنْدٍ مثل تقدير 
أبي حنيفة في بلوغ الصّبيان لثمان” عشرة سنئة. وقوله لا يدفع المال إلى 
الذي لم يونس نشد إلا لانن اعد وعقرية نز" وتخز ذلك » واختلفوا 
إذا فضل ماح واسعي اع الطقار مل د رص قد عد للع في 
الحوليُن أمْ الى فذهب مالك إلى أنه لا يُوْثْر على ظاهر قول رَسُول الله كَل : 
«لآ رَضَاعَ بَعْدَ فطام»”'' وفي حديث آخر ابَعْدَ فِصَالٍ»0. وذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومطرّف» وابن الماجشونء إلى أنه يُحرّم ما كان في الححؤلين على 


.)١9/8/4 في الرضاع (9/؟١/ رقم‎ )١( 

(؟) المدونة (4019//9). 

(*) يراجع الإشراف لعبدالرٌّهاب (804/5). 

)#) في ن و ب «طعم أو لم يطعم». 

(4) قول زفر وأبي حنيفة ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .)١١4/5(‏ 

() في أحكام القرآن للهراسي «الغلام». 

(7) كذا في أو ب وفي أحكام القرآن للهراسي :)١197/1١(‏ «إلا بعد خمس وعشرين سنة» 
رلعله أصرته. 

(0) (8) أخرجه ابن عدي عن علي في الكامل (048/1) كما رواه الدارقطني في السئن عن 
أبي هريرة وضعَفه أيضاً (176/4) ويراجع نصب الراية (/19؟). 


م 


ظاهر قوله تعالى: #وَلوَلِدَتُ يْضِعْنَ أوَلْدَهْنَّ حَوكنَ كَمِلينِ 4 فجعل الحَوْليْن 
أمدا للورضاعء والرّضاعٌ فيهما يؤنّر استغنى الدضي بالطعام أو لم يستغن. 
وإنّما وصف الله تعالى الخولين بكاملين لأنه يَجَورَ أن يقال في خول وبعض 


آخر خَولانٍء وفي يوم وبعضص يوم آخر يَومَانَه فنفى الله تعالى 500 
لين * ذلك الاحتمال0 . 


© - وقوله تعالى: ##لِمَنَ أَرَادَ أن ع أبصَاعَة4 [البقرة: 37 738]. 

روي اعم سا سوه وسام 0 0 *(») 

سي اه 

9©) - وقوله تعالى: لوَعَلَ الود لَمُ نمضن كين و4 [البقرة: 98#] . 


فالمَعنَى أنَ على الرَّجْل المولودٍ لَه رِزقٌ الوَالِداتِ وكسوَتهُنَ 
بالمعروف» ثم بين تعالى أن الإنفاق على قَذْرٍ غِنى الرَّوْج ومَنْصِبها لقوله: 
«لا يُكَلِك أَنَهُ تنما إِلّا وُسَمَها4 [البقرة: +58] والاعتبارٌُ عندنًا في التّقّقة 
بحالٍ الرّوجين معاً فَيِفْرِضُ لها كفايتها على ما يرى مِنْ قَذْرِها وقَدْرٍ رَوْجها 
في لغشو والنقي ا وليسثٍ بمقّدّرة» جلافاً للشافعيّ””' في قوله إِنّها مُقدّرة 
01 أجتِهاد السام فيها. وتُعْتَبّر بيحاك الرّوج فَعَلَى المُوسِرٍ مُذَانَء وعلى 
المتوطط مُدٌ وَنِضْفٌه وعلى المُعيير مد ودليلنا قوله تعالى: #وَعَلَ لوو لَه 
ددن 9 ومن ِالمحرُوقٍِ» وذلك يَقْنَضي مُراعَاة حَالِهما جميعاً. وقول النبيء وَل 
لامر كاين سْفْيَانَ: «خَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ)ه””© وهذه الآية 
ندل على أن المُراذ بالوّالداتِ اللّواتي في العصمَة إل أن تُجَعَل هذه الجملة 
منقطعة مِنّ نَّ الأولى. لأنْ المراد بهذه الآبة اللواتي لم يبن من أَرُواجهِنّ . أن 


)١(‏ يراجع المدونة (401//5) وأحكام القرآن للجصّاص )١١5 .1١5/7(‏ وأحكام القرآن 
للهراسي )١197/١(‏ والإشراف لعبدالوقاب .)8١08 248١4/9(‏ 

(؟) قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (؟79/١1١).‏ 

(6) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوقاب (607/1) والأحكام لابن العربي )308/١(‏ وتفسير 
القرطبى (#/ .)1١1554 21١57”‏ 

(5) الأمّ (مرة/). 

(4) أخرجه عن عائشة البخاري في النفقات. (07514) ومسلم في الأقضية .)١914(‏ 


كن 


النّفَقَةَ والكسوةً لا تجب إلا لمن لم تَبِنْ بَعدٌ. وإذا كان الرَّوجُ خاضراً مع 
زَوْجهِ فلا خلاف في وجوب التفقة لها عليه في أَيَام عَيبيِهِ. نبت عن عَمَّر بِنٍ 
الخطاب أنه كتب إلى أُمَرَاءِ الأَجتَادٍ في رِجََالٍ غَابُوا عن نِسَائِهِمٍ َأْمَرَهُمْ أن 
يُنفِقُوا أو يُطَلْقُوا فبعثوا بِتفَّقَةٍ مَا مَضَى . وبذلك قال جْمَاعَة مِنْ أَهْلٍ الجلم. 
وقال أبو حنيفة: نحنُ لآ نَقُولٌ ذلك بَلْ تَقُولٌ ليس لَهَا شَيِءٌ إلأ أن يفرضه 
المّلطانُ. واحتُّلِف في المَذْمَبِ هَل تُطَلّْىُ على الغَائِْبِ يعدم التفقة أم لا؟ 
والدذليل على وجوبها عليه قوله تعالى: وَكل الْؤوْد ل ينهم ونون 
ع 

وقد اختُلِف في العَبْدٍ له زَوْجِةٌ هَل تَلْرّمُه مها أمْ لا؟ فقال ابن 
القاسم : عليه 'التفقة”'©: وقال أبو .مصعي: لا ثفقة غليه. والقول الأول 
أظهّه 2 الآية. 


القاسم: لها التّفقة لأنها ب مِنَّ 0 يُريد أنها داخلة في عموم الآية. وفي 
«كتاب مُحمّد)”" لآ نفقةً لها عليه» وكذلك يُختلف إذا كان الرّوجان عَبْديْن. 
والقول بوجوب 000 المسائل أظهر لعدوة الآية . ويُؤْحْذ من قوله 
تعالى : # الوادت رَضِعْنٌ أَوْلَدَهَنَّ حولي مين 4 أن لم أحنُ بالحخضانة لأنّ 
خاعة الزلذ إلى من شوتف فعاجيه إلى و لوضنقهة لأن الم أَرقَقُ به 
وآمَنُ عليه» إلا أنه اختُلف هَلْ هي مِن حَقْ الوّلّدِ؟ أو مِنْ حَقْ الأم؟ أو مِنْ 


وقد اإكذلتك فر تنتنياة للقيو حرا شرة ترفا ف" إفافاكه أبوووك 
00 رء امار (6) لع انب" ا ا مرت لع ا 100 
مَال. فقال الجمهورٌ ذلك ' مِن مال الصَبيَ اعتقادا منهم أن مقتضى الاية أن 


)١(‏ في ب «الآية». 

(؟) يراجع المدرّنة لسحنون (168/6). 

(5) هو ابن الموّاز الفقيه المصري المعروف. 
فق في ب «رضاعها». 

(5) في ب «في مال». 


"5:١ 


التّفقة على الأب ما دام خا وأن ذلك ليس بِدَيْنِ تابت في الذَّمَةٍ. وروي 
عن حماد بن سلمة أنّه قال: يخرج رَضَاعٌ الصّبيَ من جميع المال» ثُمْ يُقسم 
له نَصِيبُه مِمَا بقى. جَعَله بمنزلة الدّيْن. ورُوي عن التخعي أنَّه قَال: إِنْ كان 
المَالُ قَليلاً من تَصِيبهء وإن كان كثيراً فَمِنْ جميع المال. 


قوله تعالى : لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: *9]. 


حا شاد اع يك مساك الام اا 
تضمّنت أنْ الرَّزق والكسوة على الوارث» ثم نُسخ ذلك '" ولم يذكر ما 
تتتكين ::فعسعيل أن يكون سكى التخصيض ننكا» وذلك أن الاية 
لمعت ارم والتفقة والكسوة» وأنْ لا مضارة. ثم قال تعالى : عل 
م ل رحمه الله تعالى بالأدلّة بن عموم 
0 9 3 َل الوارث مسُْ يق رع 0 والكسوة؛ وبقِي مي 
انخيش قال: يُشيه أن ايكون 0 للمترفى عنها زويجها 
أيضاً عن الوارثِ ليد ل إلى آنا مُحْكُمةٌ اختلفوا في تأويلها 
اختلافاً كثيراً» فرّوي عن مالك رحمه الله وجميع أصحابه وجماعة من 
العلماء غيرهم أنّ المُرادَ بقوله #وثْلُ دَلِقُ» أن لا يُضَارَء وأمًا الدَزق”*» 
والكسوة ة فلا شيء عليه. وقال قبيصة» والفكاك وغيرهما: الوارث هو 


)١(‏ هي رواية ابن القاسم عن مالك في الأسدية كما في الناسخ والمنسوخ للنخاس 
(ص٠لاء )7١‏ وتفسير القرطبي .)١59/(‏ 

؟) قال النححاس في التاسخ والمنسوخ (ص١7):‏ «وأمًا قول مالك إنّها منسوخة فلم 
يبيّنهء ولا علمت أن أحداً من الصحّابة بين ذلك» وقد استعظم ذلك ابن العربي 
على مالك. ثم تأوّله على التخصيص واعتبره اصطلاحاً للعلماء المتقدّمين في 
التعبير عن ذلك. فيراجع لذلك أحكام القرآن )١6/١(‏ وتفسير القرطبي لحل 
.)١9/1١‏ 

فرق التاسخ والمنسوخ (ص١/07).‏ 

هق في ب «النفقة» . 


خض 


الصَنين نه أي عليه ف كاله إذاتووت: آباء نفقة تقيه؟ :كان سحمة. مخ 


خري ينتعا نهنا العول 7 ...قال التحاين + وهر إن كان اقول قري عالشجة 
فيه ظاهرة لأنْ ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا مَنْ شد مِنهم أن رجلا 
لو كان له وَلَدّ طِمْلٌ وللوَلّدٍ مال والأب مُوسِرٌ فَإنّه لآ يَجِبُ على الأب نفقة 
ولآ رَضَاعَء وإنّما ذلك مَنْ مَالٍ الضبي . وقيل: معناهٌ أنْ وَلِيَ الصَّبِيَ 
سَمَاهُ وَارئاً لأنّه وَرِتَ ولأيْتّه عليه ٠‏ مِن نَمَقة مالٍ الصّبيَ مثلما كان على 
الأب. وهذان ا وتأوّلها على المذهب» 
وم تراهيها ننه ومن أهل العلع مَنْ حَمْلها على العموم في اللفقة 
وغيرها. ولم يَّرَ فيها نَسْحْاء وتعلّق بظاهرها إلا أنهم اختلفوا 00 
الذي تلزمه النَمَقّة مَن هُو؟ َذُكر عن عمر بن الخطاب والحسن بن 
الحسن أن وارث الأب عليه نَفَقَهُ الصَّبِيَ وكِسْوَّنُه. وقال بعضهم م 0 
دون النّساء» وذهب زرَيْدُ بن ثابت إلى أن وارث الصّبيّ عليه تَفقته وكسوته 
وإن كثروا فعلى قَذْرٍ مواريثهم منه. . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد 
إلى أن كل ذي وليّ محرم. قال بعضهم : : ممن يرث. . وذهب سُفيادٌ النّوريٌ 
إلى أنه الباقي مِن وَالدِ وأم. وذهب الشَّافعيٌ إلى أنّه الأ وَالجِد وما غلا 
وابنُ الابن وما سَفل خاصّة. فالإجماع مُنْعقِدٌ على أن الوارث لا يُضَاد0؟. 
واختّلف هل عليه رزق كسوة ونقَّقةٌ أم لا؟ وقرأ يحيى بن يعمر””“» «وعلى 
الوَرَنَةِ مِثْلْ ذُلك» بالجمع”" . 


© - قوله تعالى: طقَإِنَ أادَا يِصَالُا عن رَاضٍِ يِْهْبَا وَتَتَاورِ لا جُنَاءَ 
عَلهِمًا© [البقرة: #*5] . 


الضمير في «أنّه» للأبؤين و طيَِالًا4 مَعنَاهِ فطاماًء ويُحتمل أَنْ 


.)١١5/؟( قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) جامع البيان (5170/5). 

6 التاسخ والمنسوخ (صى,الاء 77). 

(54) يراجع في هذا تفسير الطبري  5517/9(‏ 554) والمحرّر الوجيز .)١١9- ١١8/59(‏ 
(5) في ب «سعيد» وهو تصحيف والتصويب من «المحرّر الوجيز» لابن عطية 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (5//ا١١).‏ 


يدان 


يريدٌ» فَإِنْ أرادا فِصالاً قَبلَ الحَوليْنء وإن يريد بعدهماء لأنْ الفاء تقتضي 
التعقيب. ومن هُنا نَشأ النَظرٌ في رضاعة الكبير. والاحتمالٌ0" الأوّل أظهر. 
ولا يَقعٌ التَشاوُرُ والتّراضي إلا بما لا ضَرَرَ فيه على المولود فإن لم يكن 
ا لي ل ا ا ومَنْ دعا 
منهما إلى كَمَالٍ الحَؤْلين فَذَلِكَ له”©) ٠»‏ ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال ذلك 
في الولد الذي مكث في البطنٍ سنّة أشهرء إن فكته شيعه اشر اتدضاعة 
ثلاثةٌ وعشرون شَهْراً وإن إن كنت ثمانية أشهر فَرضّاعه اثنان وعشرون شهراًء 
وإِنْ مكث تسعة أَشْهُر فُرضَاعُه إحدى وعشرون شهراً. وهذا القولٌ مَبِنِيُ 
على :هاتين الآيتين قوله: للدت بْضِنَ أوْلَدَهْنَ حول لين 4 وقوله: 
#وحلم وَفْصلُمٌ تَلسُونَ س4 [الأحقاف: ]١6‏ وسيأتي الكلام على هذه الآية في 
موضعها مستوعباً إن شاء الله تعالى”". وأمًا بَعْدَ تمام الحَوْليْن قَمَنْ دَعا إلى 
المَصْلٍ فذلك لَهُ إلأ أن يكون على الصَّبيَ من ذلك ضَرَ 


وفي قوله تعالى: 8قَإِنَ أَادًا وِصَالَا صن نَاضٍ قَِهُمَا وَكَتَاوْرٍ 4 دَليلٌ على 
جواز الاجتهاد في الأحكام بغالِب الظنون9©؟, وددي عنٍ قتادة*؟ قال: كان 
ارصم واجباً في الحَولِيْنِء وكان يحرم 07 قبله» ثم خحقُف أبيح الوّضاعٌ 
أقلل من هذه المدّة بقوله 0 ين ادا وَصَالَا» الآية. أَيْ لآ ججناح 
عليهما لأنّه تعالى قال: ##عَولين كامِلينِ لِمَنْ أَرَادٌ أن 8 اليَسَاءَة 4 فَقدَ أغطى 
بقوله معنى جوارٌ الفطام» ثمّ أكد ذلك بقوله: #قَإِنَ أََادَا وَصَالَا» فالنسح بعيدٌ 
جد 


© - قوله تعالى: طوَلِنْ أَيَدّ أن تََتَْضِهُوَا4 الآية [البقرة: *5]. 


)١(‏ في ب «النظر» وكذا في ن. 

(') قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١119//5(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي )5١8/١(‏ وتفسير القرطبي .)1١097 ١109/1/0‏ 

(4) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .)197/1١(‏ 

(0) قاله في المصدر السابق )١97/١(‏ وأصله عند الجصّاص في أحكام القرآن »21١١19//5(‏ 
.)١16‏ 
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هي مُخَاطْبةٌ يجَميع الآباء والأئئهات َي لكم اتخاذ افر مع الاثفاق على 
ذلك”2. ولا جِلاف أنه يجوز إجارة الظعر بشيء مَعْلُوم. واختلفوا إذا 
استُؤجرث بكسوتها وطعامهاء هل يجوز أم لا؟ فأجازه مالك وأبو خنيفة» وَمَنعَه 
الشَافعيُ”" . ل الخواز وله 00 : لون أرد أن شَرَضِعُوَا أوْكَديٌ» وقوله 
تعالى: #يَّنْ أيصَعنَ لي اوه ُْورَمْنَ4 [الطلاق: 4] وقوله: #إإا سَلَمْثُمْ كآ 
َاكيمُ لمرو © [البقرة: 8؟] مُخَاطيَة 0 خاصّة. وهذا على قراءة الأكثر امآ 
ع على المدّ وأمّا على قراءة ابن كثير (أَتَبْنُ 0 بِالقّضْر فتَخْتَمِل تَأوِيلئن : 


أحدهما: لا يكونٌ الخْطابٌ معه إلا للرّجالٍ خاصّة والآخر يكون معه 
للرّجالٍ والنّساءِ وذلك (إِنْ أتْتُمُ» بمعنى جم قال زُهَير: 


وكا كان من شير أتؤة فرقم توارتة ننه اإناحيه 5ت 


و #ءَاك م4 بمعنى أعطيتم . ل ل ل 
لأنهم الذين يعطون أجرة الرَضَاع . وأمّا «ما نيتم ِالمَضْرٍ فيحتمل أن يُريد 
نَقده وإعطاءة أو نحوّ ذلك» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مَقَامَه ثم 
ذف الضمير من الصّلة وإلى هذا ذهب أبو علي. : ثم قال: ويحتمل أن تكون 
مَا مصدريّة أي إذا إذااسلمكم الإثيان» والمعنى كالول ١‏ لكن يُستغنى عن الصّفة» 
فَمنْ كدفة النمنانه ثم خحذف الصَمير فعلى تأويل أبي علن. الخطاتٌ 
ع خاصّة لأنّهم الذين يأتون إعطاء أجرة الرّضاعء وتَحْتَمِلٌ اللّفظةٌ"' 

معنى آخر قاله قتادة» وهو إذا سلمتم من إرادة الاسترضاع أىئ سلّم كل واحد 
من الأبوين ورضي وكان ذلك على اتّفاق بينهماء وقصد خير وإرادة معروف 


.)١11//6( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالومّاب (589/9). 

(0) أي الستة القرّاء الباقين كما في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص*18) 
والمحون' الوجين لابن عطية 2114/99 ١‏ 

(54) يراجع المصدرين السابقين (ص”18) والمحرّر .)١18/1(‏ 

(8) البيت لزهير بن أبي سلمى يراجع ديوانه (ص؟7) وفيه اختلاف عمًا هنا. 

(5) في ب «ويحتمل اللفظ». 


هك 


من الأمر وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب تسليمٌ الرّجال والنساء”" . 


© - وقوله تعالى: «وَلْدِنَ يُتوفوَنَ منَكُمْ وَيَدَرْنَ أَرْوبَا4 الآية إلى 
قوله: ولا جُنَاحَ عَلْتَكْم» هذه الآية [البقرة: 584]. 


فيها إشكالٌ مِن طريق الإعراب لأنّ الذين يتوفون هم الرّجال» وقوله 

يَصَىت* هُنّ الزُوجات» فلا يصمٌ الإخبار عن الذّين بقَوْله #يرضن » 
لير في الآية على أقوال البَضْريّينء وأزواج الذين يَتوفون منكمء أو 
الذين يتوفون منكم أزواجهنّ أو مما يُتلى عليكم الذين يتوفون منكم الآية. 
وهذه الثلاثة أقوال لأهل البقيرة فين تصحيح اللفظ على المعنى. وأمًا بعض 
الكوفيّين فقالوا: الخبر عن «الزيت» متروك لِنَّ القصد”" إِنّما هو الإِحْبارٌ 
عن أزواجهم . وقال الكسائيُ: التّقدير يترّضن أزواجهم. وقال الأَحَمّشٌ: 
التقدير يترئصن بأنفسهنٌ بَعْدَهمء ويجوز ذلك"”". 


و هه 7- 


سا ا ل يي ا ص 
ألها ناسخة لقوله تعالى: لوَالدِينَ يُتوَوّت هِنكُْ وِيَدَمدَ أَنْوجًا وَسِيَة 
روجهم تَتَنمًا إل الْحَولٍ مَيرَ ِغْرَع» [البقرة: ]84٠‏ قَالَتْ ا سلدة: 0 
المرأةُ إذا تُوفى رَوْجُها دخلت حفش””'» وَلبِسَتْ شر ثِيَابِهَا ولم تَمَسٌ طِيبا 
حَنّى نُيِمْ سئة م تُغطى بَعْرَةٌ فَتَرْمِي بهاء أْرََ الل تعالى (تَمدًا. ِل 
لحل غَيرَ إخراج». وكان للمرأة أن تسكن في بيت زَوْجها سَئَهَ إن شّاءت 


حَْرَجَتْ فاغْتَدّتْ في بيتٍ أهلهاء ثم نُسمّ ذلك بأربعة أَشْهُرٍ و وعشر”*', » فهذا 


.)١1١18 »111//9( من بداية تفسير الآية إلى هنا قاله “ابن عطية فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

(6؟) في ب «المقصدا. ١‏ 

إفية كذا في ب و ن وفي أ «ونحو ذلك». 

(4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (119/6) و (©/#/الء 174). 

(©) هو البيت الرّديء. 

(5) أخرجه عن أمَّ سلمة البخاري في الطلاق  6884(‏ الاه) ومسلم في الطلاق 
(كلم؟١  ١444‏ ). 

60 يراجع المحرّر الوجيز )١١١ »١14/1(‏ والبخاري في التفسير (4071) والعجاب لابن 
حجر (ص8 214١‏ 484 )). 
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القولٌ في نشخ الحَؤْل بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عبّاس ومُجَاهِدٌ 
وغيرهما في 0-9 تغالى : «#وصِية لَأَزوجهم متكا إلى الْحَولٍ» 7 الآية: إنّها 
منسوحخة بآية الميراث بمّا فرض لَهُنَ من التُّمُن والرّبع . يريدون أنّها كانت 
الوّصيّة بالتفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية» فَنْسِحْت بآية الميراث. وفي 
نسخ الحؤل بالأربعة أشهر وعشر"'" نَظَرٌء لأنْ مِن حَقْ النّاسِخ أن يكون بعد 
المتشوخ في الرُتبة ولكئه جاء هذا قبل | المتسوخ . والجواب عن هذا أنْ 
تزتيي؟*" الآيتتّخ إتما جاه علق الأصل فالآنة الملسوخة اإتما تلك قبل الآية 
التاسيخة وإنْما طرأ هذا التقديم والتأخيرٌ في رتبة الكتب والقراءة خاصّة”". 
وذهب جماعةٌ إلى نْ هذه الآية ليست بناسخة لتلكَ. 
واختلفوا في التأويل» فذهب مُجاهدُ إلى أنّ آية”" الأربعة أشهر وعشراً 
نَرّلت قبل آية الحؤل» كما هي قبلها في التّلاوة. ورأى أنْ استعمال الآيتين 
مُمْكِنْ مِنْ غير متدافع» وأنّه أوجب على المعتذة التَرئتص أربعة أشهر وعشراًء 
له تخرج فيها من بَيْتها فُرْضاً عليهاء ثم جعل لها تمام الحولٍ سَبْعة أشْهُر 
وعشرين ليلة» وّصيّة لهاء تصل إقامتها فيها بإقامتها في العدّة المتقدّمة» إن 
قات أفاتة6: ب وإن شتاءت: خيعة: وضجة لها لقول الله تعالى : لوي 
لأزوعهر متها إلى الصول حير إخرّج» الآية. فحصل له فائدتان في استعمال 
الآبتين راق ألا يسقط حُكماً من كتاب الله يمكنه”؟' استعماله ولا يُتبيّنُ 
يا وهذا قُول لم يَقُله أحدّ م 211210110111013 
فُقهاء الأمة. وذْمَب قومٌ أيضاً إلى أن الآية لَيْسَت بئاسخة» وإِنّما فيها نُمُضَانُ 


من الحَوْلٍ كالتقصان مِنْ صَلاةٍ الحَضّر في الف فز قفياة ولبعن ا . 

)١(‏ فى ب «العشرا. 

2# 7 ن (رتبة»). 

)2( يراجم تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (21954/8 .)١198‏ 

(6) في ب «فقال مجاهد: إِنّْ. .» 

(4:) في أ«ورأى أنه لا يسقط حكم من كتاب الله تعالى يمكن. .4». 

() قال القرطبي في تفسيره :)١174/(‏ «وهذا غلطٌ بيّنّء لأنّه إذا كان حكمها أن تعتدٌ سنة 
إذا لم تخرجء فإن خرجت لم تمنعء ثم أزيل هذا ولزمتها العدّة أربعة أشهر وعشراً 
وهذا هو النسخ. وليست صلاة المسافر من هذا في شيء22. 


"5 / 


وهذا 0 وهو نقص بعض الجملة 
هل هو نسخ للجملة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه نسخ وذهب آخرون إلى أنه 
ليس بنسخ» وفرّق حُذاق الأصوليّين بين النتقص الذي يُغيِر حُكُمَ المنقُوص منه 
حتّى يرد ما كان عبادة مُسْتَعْمَلة شرعيّة غير عبادة» وبَيْنَ النّفْصٍ الذي ليس 
كذلك». ورأواة في النتقص الذي يُغْيْرُ ذل شك الكنفوص: القفين المذكور ألهرنست: 
تن هنا كوف اللحول الم لدوم له معيونا :بور علي يهل الطررات” . 
وقد تضمّنث هذه الآية أن المتوفى عنها تتربّصٌ أربعة أَشْهّرِ وعشراء ولم يفرّق 

بين حَائْل وحامل. فَمِنَ الئاس مَنْ حمل الآية عليهما جميعاً. اومنهم مَنْ 
حَمَلها على الحائل خَاصٌة. وقال تعالى في سورة الطلاق : لوَْوْدَتُ الْحَّمَالٍ 
جهن أن يِصَعْنّ حَمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4] قَذّهب قُومٌ من أَهْلٍ العلم» إلى أنْ قوله: 
لوَوَْتُ الْخَمَالٍ لَمنْهُنَ4 إلخ في الطلاق خاصّة» لكون ما قبل الآية» وما بعدها 
إِنْما هو في المطلّقات خاصّة» فما بينهما كذلك لا مَدْخَل للمتوفى عنها فيها. 
ومنهم مَنْ قال: هي عامَةٌ في المطلّقة والمتونى عنها'". فكلا الآيتين على 
القول بالعموم عامّة من وَجْهِ خاصة من وجّهء والتعارض بينهما ظَاهِرٌ . وأا 
على القولٍ بتخصيص الآيتين أؤْ عموم إحداهما وتخصيصض الأخرى فلا 
تعارض بينهما. وبحسب هذه الاحتمالات. اختلف السَّلَّفْء فمنهم مَنْ حَمّل 
آية البقرة على أنْ المراد المُتَوَفَى عنها الحائل”"» وآية الطلاق على أن المراد 
بها المطلّقة خاصّة» م ا وو 
الأسلمية التي تُفست بعد وَقَاةٍ زّوجها بليالٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «ةّ 
حَلَلْتِ ار ا و «البخاري” ا 


)000( رعقق في ذلك البالجي ورجخه ني إخكاء الفضرله (صن 55 4) ويراجع المستصفى 
للغزالي (57/5 - 54) وتحقيق الشوكاني في إرشاد الفحول (ص55١2‏ 0 

(0) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (07944/5) وأحكام القرآن للكيا الهراسي »194/١(‏ 
8 والمحورّر الوجيز (؟9/5١211 .)١١١‏ 

(0) فى أ.و ب «غير الحامل» والسياق يأباه. 

(؛) في الطلاق» (؟/ رقم 1978 و1754). 

(5) في الطلاق (014). 
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ولمسلم)"'". ومنهم مَنْ حمل آية البقرة على الخُصوص في المُتوفى عنها 
الحائل”" كما ذكرناء وأبقى آيةَ سُورَةَ الطلآق على العموم في المطلّقة 
والمتوفى عنها الحامل فأخذ حكم المتوفى عنها الحامل من آية سورة البقرة» 
وعضّد ذلك بحديث سُبيعةً الأسلمية. ومنهم من حمل آية البقرة على العموم 
في الحامل والحَائْلٍ؛ وآية سورة الطلاق على الخصوص في المطلقة» وصحٌ 
عنده حديث 0 وهو خبر أحاد فخصّص به ذلك العموم يٍ الآية» وهذا 
قولٌ التخعي. وفيه نَظٌ أن الأصوليين قد تنازعوا أيَهما يُقرّه”"'؟ هل عموم 
القرآنٍ أو خبر الآحاد””'؟ ويعظم إشكاله عند مَنْ يَرَى التّعارْض بين العامً 
والخاصٌ. ويسلك به سبيل النّسخ لأنْ خبر الآحاد لا يُنْسَحْ به القرآن. ومنهم 
مَنْ حَمَل الآيتين مَّعا”*' على العموم وجعل آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة 
البقرة في حكم الحامل المتوفى عنها زوجها وعضد ذلك بحديث سبيعة. 
ومنهم من ذهب إلى هذا القول بالعموم في الآيتين أو إلى القولٍ القالث قبله 
وججمع على الحامل المتوفى عنها حكم الآيتين فاق لها تخلين معكدة انض 
الأَجَليْنَء وَضْع الحمل أربعة أشهر وعشراً. فتحصّل بهذا في الحامل المتوفى 


عنها قولان: 
أحدهما: أنَ عِدّتها وضعٌ الحَمْل إلا أنه اختلف قائلو ذلك بالسّنة أو 
بالكتاب . 


والثاني : أنْ عِدتها كين الأجليه 27 وممن قال هذا علي - رضي الله 


.)١4484( في الطلاق‎ )١( 

(؟) في أو ب «غير الحامل». 

©) ورججح المحققون جواز ذلك فيراجع إحكام الفصول للباجي (ص١؟١5؟  )5١6‏ 
والمستصفى للغزالي  "*5/9(‏ 8”) وإرشاد الفحول للشوكانى (ص!6١  ١69‏ 
وان السعرفة وروت ١‏ 

(4) فى أ «خبر الواحد). 

)2( شِ ب لجميعاً) . 

3ن( في ب (أقصى). 

(0) يراجع هذا القول في المحرّر الوجيز )١١١/5(‏ والإشراف لعبدالوهاب (؟094/9) 
والمعلم للمازري (؟/5١5. .)5١7‏ 


اين 


عنه » وابن عبّاس في إِحُدّى الرٌوايتَيْنٍ عنه”'". والقول الآخر قول أكثر 

وفي الحامل قولٌ ثالِتٌ: أَنَّ عِدّتها وَضْع حَمْلِها والطهارة من دَم 
الُفاس وهو قول مُخْالِفٌ لظاهر الكتاب والسّئّة. وممّن قال به الحسن 
والشعبي”". وأمَا المُرتابة بحس البطن» فتترص إلى أقصى أمد الحمل في 
الوفاة والطلاق بإجماع . 

واختّلف فى الكتابية على قوليّن: 

أحدهما: أنها تعتدٌ في وَفَاةٍ زَرْجِها أربعة أَشْهُر وعشراأً.ء وهو قول 
مك0 , 


55 اد 7 1 “ل ته "ادك راط 
والثاني : أنها سكب رواء بثلاث جيض . وقيل إنها تستبرىء ' البخيصه:. 


فإذا قُلْنَا عِذَّتُها أربعة أشهر وعشراً فهي داخلة في عموم الآية. وأمّا الكتابية 
غير المدخول بها فيخرج”*' القول فيها على هَاتِيْن الروايتين. 

إحداهما: أنه لا شَيءَ عليها لبراءة رَجِمِها. 

والأخرى : أنها تعتد أربعة أشهر شر لأتها من الأزواج. 

وهذا الاختلافٌ مَبنِنُ على الاختلاف'2 في الكفار هَل هُمْ مُخاطبون 
بشرائع الإسلام أم ل 

وأمَا المرتابة بتأخر الحَيْضء وهي التي يتأخر حيضها ففيها ففي 
المذهب ثلاثهٌ أقوال: 


.)5١8/1( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) فى ن الحس». 

(") قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/١51؟):‏ «وهذا منه فاسد جذاً لأنّه أخرجها من 
عموم آبة الوفاة وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها' وينظر تفسير 
القرطبى (#/9/ا1. .)18٠0‏ 

(5) في أ "تبرأً". 

4 في ب الفيتخرّج؟ . 

قف في ب «الخلاف». 


احدهاك انها ذا باريعة أشن :وعشرا. 
والقاني: أنْها تَتَربّصُ إلى تمام تسعة أشهر. 


والقَالِتُ: أنها تَبرَاً بأربعة أشْهُر'' وعشراً إذا لم يأتها فيها وَقْتُ 
حيضته'" بخلاف التي يأتيها فيها وقت حيضتها وتتأخّر عنها. وأمًا 
المستحاضة ففيها قولان: 


اعدعاة فلار ور 
والقاني: أنّْها تبرأ بثلاثة أشهر"" . 


تفلن القول يات الشزتاءة والمستخاصة عذنيها انمه أشهز وعسر ا يكون 
قوله تعالى: «#وَالَدِنَ يُكويََنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ أَْونبَا4 الآية» عامًا لهما. وحجة 
لمنْ فال فيهما بذلك. والترئص أربعة أشهر وعشراً واجبٌ على كل متوفى 
عنها من الحرائر سِوى مَنْ ذَكَرْنَا مَدْخُولاً بها كَانتْ أَزْ غير مَدْخُول بها 
صغيرة أو كبيرة» والرّوج المتوفى صَغير أو كبيرٌء خُرٌء أو عَبْدٌء مجبوبتٍ أو 
سليمٌ لعموم قوله تعالى: «وَالدِينَ يُتَوَوَنَ منكُم ويد أ روباك الآية. وذكر 
عن داود أنْ الصغيرة لآ عِدَةَ وفاة عليها. وهذه الآية حُجَةٌ عليه؟. لكن من 
المعتدّاتِ مَنْ تكونُ الأربعة أشهر والعشر لها عبادة لآ 7 ومنهُنَ ما هي 
لِعِلّة ومنهنّ من احْتُلِف فيها. فأمًا التي جعلت الأربعة الأشهر والعشر لها 
عبادة: لا لعلة فالضّغيرة التق رومن عليها الدل: **"والكيرة الى يُؤمن .عليه 
الحَمْلٌ ايشا وأقا الى كوت الأريعة: كنيل والعافز العلة “فى اشقها: فالعد حول 
بها إلا أن مَا راد على ما تُعْلَمُ به البَرَاءةُ عبادة. وأمّا التي اختلف هل الْعِدّة 
المذكورة عبادة في حقّها لآ لِعلّة أو لعلّة فالمرأة التي لم يدخَلٌ بها. ومثلها 


)١(‏ فى أ «بالأربعة الأشهر». 

(؟) في أ «حيضها». 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .)5١١/١(‏ 

(5) يراجع كلام القاضي عبدالوفاب في الإشراف على مسائل الخلاف (748/5). 
(0) في ب «أو الكبيرة». 


"ه١‎ 


يحملء» فقيل: إِنْها عبادة لآ لِعِلَّةِه وقيل: إِنْها لِعِلَّةَه والعِلَّةُ في ذلك 
الأختباط اللزوج: المت إذْ قد رج والطوى بحُبجته فلعله ل كان لبن أنه 
دخل بها. ونَظيرُ ذلك أن مَنْ أنْبَتَ دَيْناً على ميّت لآ يُحكم لَهُ به إلا بَعد 
المي وإِنْ لم يدع الوَرَنةُ عليه أله قَذْ بض أو وهب""» بَل لو أََرَ لَه 
الورلة بِالدّيْنِ ولم يريدوا أنْ يَدْفَعُوهُ إلا بخكمء لم يَحْكُم له القاضي إلا بعد 
اليمين مَخاقّة أَنْ يطرأ وارثٌ أو ذَيْنٌ. 


وقال أبو الحسن: وقال ادا إن الآيات في عذة الوفاة وعذة 
الطلاق بالأشهر والأقراء ا في حَقّ الأمة والخحرّة فعذة الخرّة والأمة 
سَوَاءك”"". وهذا المذهب جار على عُمُومَات الكتاب إِذْ لا فرق فيها بين 
الخاه والامة: والذي جعل الأمة على التصف مِنَ الخرّة إِنّما اعتبره لأنْ 
حُْمة الأمّة دون حُرْمَةٍ الحُرّة. وهذا فيه ضعفء. لأنّ العِذَةَ إِنْما هي لحقّ 
الزّوج» وح الرّوج بالإضافة إلى الحُرّة والأمة سَواءَء وهذا بَيْنّء فَإِنْ صَحَّ 
الْخَبّرُ عنه عليه يلل : اطلاق الأمَةِ طَلْقَنَانِ وعِدَّنُهَا حَيضََانَ»”” ففيه مُتعلق 
وإلا فالمتعلّق 00006 


وقد حلت قي اللترتى ينها ذا ل تلم مرت رَوْجها وبَلَعَها الحَبَرُ. 
فقال جَمَاعةٌ من الصَّححابَة والتابعين والقُقّهاء عذتها مِنْ ف مّات. وكذلك في 
الطلاق» إذا طلقها عدّتها من يوم طَلْقَ. وقال أبو حنيفة في أحد قوليّه : 
يَوْمِ عَلِمَتْ. وقال علي بن أبي طالبء. والحسن البصري: عذّتها في 0 
من يوم بلغها الخبرُ بخلاف الطلاق. وقال عمر بن عبدالعزيز: إن تَبَتَ ذلك 
بالبيّنة» فالعذة من يوم الطلاق أو الموت. وإن ثبت بالسماع فالعِدّة من يوم 
السَماع وقوله تعالى: #وَالَِينَ يُتَوفرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرْوجَا4 يدل على تعلق 


)١(‏ في ب «دفع». 

(؟) قال ابن العربي في أحكام القرآن :)7١١/١(‏ «وإجماع سائر العلماء على عدم التسوية 
بينهما قد سبقه لكن لصممه لم يسمع به»!. 

(9) الحديث ضعيف وقد سبق تخريجه ص(70"). 

(5:) قاله في أحكام القرآن .)١198/1(‏ 


"هم 


العِدَّة بالمتوت» وكذلك. قولة تخا 1 والللقت” سكت اهن ثتقة 4131 
يدُلٌ عَلى تعلق العِدَةٍ بالطلاق©2. والترئص تأي ل 98 مكان وعلى 
حالء وقد بيّن تعالى ذلك بقوله: #يأَنمسهنَ 4 ل نَبَعَثْ الأحاديثٌ الواردة 

ْ عن الشرية 25 بالترتص على أى تخا هو زتي أي تكان: فجاء عه أن 
الحال التي تترّصش”" عليها هي الإحدادٌ وهو الامتناعٌ من الزينة'”': وإن كان 
الحسن بن 0 5 لم يَرَ الإحداد شيئاً. وقيل إِنْما تترتص على الزُواج 
ولها الزّينة والطيب”*©2. وهذا القولٌ من الحَسّن أحذاً منه بظاهر الآية إِذْ لم 
ا ب الامتناع من شيءٍ ولكنّه قَوْلُ ضَعيف تردُه الآثارٌ الصّحاحُ. وجاء 
عنه يل أن المكان حيث كانت وَقْتَ وَفاةٍ زَوْجِهاء وإن كان ابن عبئاس» 
وافق حنيفة فيما روي ععينه ل يراعِيان المَكان ويقولان عد حتت 
تاكتك هذا أحذ كول الشافعى + وقد زوع درك عن امالك رهق أيضا 
أذ بظاهر الآية إِذْ لَمْ ها ترم بمكان دون آخر”**2. ولكته قول 
تردة الآثار والمبيئة للكتاب”"'. وإسقاط الهاء.من «عشرا» يدل على اعتبار 
الليالي. واختلف هل يدخل فيهنّ اليوم العاشر أم ا فدهت" الجمهور إلى 
أنه يدخل في ذلك اليوم العاشر لأن الأيام فق. الليالي: وذهب الأوزاعيٌ إلى 
أن اليوم العاشر ليس من العِدّة» بل تنقضي بتمام عشر ليالٍ. وقيل المعنى» 
وعشر مدد كل مذة من يوم وليلة. وروي عن ابن عبّاس أنه قرأ (أَرْبَعَةَ 
أَشْهْرِ وَعَشْرَ لَيَايه" . 


»198/١( يراجع الإشراف لعبدالوهَاب (5/"#لا. 44) وأحكام القرآن للهراسي‎ )١( 
.) ١95 

(6) في ب «يترئصن» وكذا في ن. 

(*#) في ن «أن تتزيّن وتطيّب». 

زفق يراجع صحيح البخاري في الطلاق» (69857) ومسلم في الطلاق» (99"8). 

(54) ذكر نحوه ابن عطية في المحرّر الوجيز )١7١/5(‏ قال: «والتزام المبيت في مسكنها 
حيث كانت وقت وفاة الزوج» وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو قول مالك وأصحابه». 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي 2195/١(‏ /ا9١).‏ 

(##) في ن «مكان»2. 

(7) قاله ابن عطيّة» وذكر قراءة ابن عبّاس في المحرّر الوجيز .)١171/5(‏ 


ينين 


© - وقوله تعالى: ولا جنَحَ عَلِتَكُمْ فِيمَا عَيَضْثْر بوء مِنْ حِطْبَةَ 
ليلو الآية [البقرة: 3986" , , 


أي إذا كان أصل التكاح على المقصد”" الحسن. وقال قومٌ: معناه لا 
طلب حمتع الدير ا بل عليكم نِصف المفروض لِمَنْ فُرِضٌ لها 
والمُنْعَةُ خَاصّة لِمَنْ لَمْ يُفْرَض لها"". وقال حمَّادُ بن أبي سليمان: إذا 0 
ولم يكن دَخَل بها ولا فَرَض لَهاء أجبر على صَدَاقَ مثلها. وقال قومٌ: لا 
جنا اخ عليكم معناه ه في أن ترسلوا الطلاق» في وقت حيضء بخلاف 
المدخول بها”؟“». وهذا التأويل يُساعد القَوْلَ الأشهر خلافاً لِمَنٍْ كَرِهَ طلآقها 
وهو أشهب. وتقدير الآية: ما لم تَمسوهنٌ ول تَمْرضوا. ودَلٌ على ذلك 
نرله تعالى بعد ذلك: 9يَن طلتترف ين يِل 3 تومن كد وفكز 3 
ورِيضَّةٌ 4 [البقرة: /717] وسبب الآية أنها تزلت في رججل من الأنصار تزوّج 
امرأة ولم يسمّ لها مَهْرآء وطَلّقها من قبل أن يمسّها” «فَأَوْ؛ في الآية بمعنى 
الواو مثل قوله تعالى: #ولا تِعْ ميم نين َاثْمًا أو كَفُورًا» [الإنسان: 4؟]ء وقول 
تغالي : الأو جا جه أحد يكم ين 18 [النساء: *4] وقوله تعالى: #إلّا ما 
حَمَتَ دهم أ الْحَوَايا # [الأنعام: ]١45‏ ونحو ذلك29. وهذه الآية تُعطي 
أنّ تسمية الصّداق ليس من شَرْط صحّة العَفّْدء وجواز التكاح على 
التفويض», ولا خلاف فيه وإِنّما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال» 
وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويضء» لأنه ليس في ذلك أكثر من 
تقدير الصداق في ثاني وقتء. وكذلك التفويض. فلهذا ذَمَبَ جَمَاعَةٌ إلى أنه 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطاً يشمل تفسير الآيتين (5 277 78؟) يمكن استدراكه من الأصول 
التي رجع إليها المؤلف. وهذا الكلام الذي يتعلّق بالآية 0 (995). 

زفق في ب وأ«القصد» والتصحيح من المحرّر الوجيز لابن عطية 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١"1/9(‏ 

(4) يراجع: العُجاب في بيان الأسباب (ص١١4).‏ 

(©) يراجع أحكام القرآن للهراسي )3١١ .700/١(‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
فين لشد4' 

(5) في هامش أ «الزُوج». 


دان 


جائرٌ كالتفويض» وذهب جماعة إلى أنّه لا يجوز ويُفسخ قبل وَيُقبت: بعد 
بصداق المثلٍ. وذّْمَبَ قوم آخرون إلى أنْ ذلك جَائرٌ إِنْ كان الزوج هو 
المُحكمء ول يجور إن كان المُحكم غيره. . وإذا قُلنا إِنّه جائرٌ كالتفويض » 
فلا خلافٌ أن الخكم فيه 'كالخكم في التفويض إن كان المُْحَكُم الزوج 
واحده. وأمًا إن كان المحكم غير الْرّوجِيِ أو الزّوجة وحدها أو مع سواها 
أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة ة أقوال: ١‏ 

أحدها: أن الحُكم في ذلك حُكُمُ نكاح النَفُويض لا يُعتبر فيه إلا 
رضى الرُوج. 

والقالث: أن المُحكم يُتَزّل مِئْزلة الرّوج في نكاح التفويض. 

9 - وقوله تعالى : «وَمَيّمُوهَنَ عل الْوبيع قَدَرُمُ. . . © الآية [البقرة: 55]. 

يعني أعطوهنٌ شيئاً يكون مَبَاعاً لهنّ''2» والمطلّقات في الامتناع ثلاثة 
أقسام . مُطَلْقَةٌ قبل الدخول وقَبْل التّسمِية. ومُطلّقة قبل الدّخول وبعد النّسمية. 
ومطلقة بعد الدّخول وقبل التّسمية أو بعدها. فأمًا المطلقة قبل الدخول وقبل 
التسمية فإِنَّ الله تعالى قد نصّ في هذه الآية على امتناعهاء فَقَال: «لا جع 
عَلَي4 الآية إلى قوله: وَمَيّمُوْهُنَ4 . واختلف أَمْلُ العم في اذ الأمْرِء اليل 
على الدب أَمْ على الوجوب؟ قَذَّهبٍ به جماعة إلى النّدب'' أدوإن كانوا يرون 
الأمز على الوخوت. قالوا: لأنه حَهْت به قَرَائِْنُ صَرّفتهُ عن الوبجوب منها 
تَخْصِيصٌّه بها المُحْسنين بقوله: ظعَفًا عل لم4 ولا يَعْلم المُحْسِن من غير 
المحسن”” إلا الله تعالى. فلمًا علّق تعالى المُتعة بصفة لا يعلمها إلا هُو دَلْ 
على أن الله تعالى لم يُوجب المُحكمَ بها على لكام إِذْ لَمْ يجعل لهم طريقاً إلى 
تمييز المأمور بها من غيره. وقيل : للمطلق مَنّع إن كُنتَ من المحسنين» ٠‏ فإنها 


000( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز 1 
زفق في ب «إلى أَنْ التدب». 
[فرف في ب «من غيره! . 


املق 1 
8 ودهمب 


غير مقدّرة ولا معلومة والفرائض لا بُدَ أنْ تكون مُمقَدَّرةٌ 
جماعة إلى أن حمل الآية على الوجوب ورأوا القضاء بالمتعة عامّة في أوَلها 
وآخرهاء لأنْ كُلْ مُؤمن ا 

وأمَا المطلّقةٌ قبلَ الدّخولٍ وبعدّ النَسْمِية» فلآهل العِلّْم فيها ثلاثة 
أقْوَالٍ: ١‏ 

والتاني : أنْ إِمْتَاعها وَاجِبٌّ. 

والقالث: أَنْ إِمْتاعها مَنْدوبٌ إليه. 

وُحبّة القَّوْلٍ الأول أن الله تعالى ذَكرها عقب المطلّقة قبل الدخول 
وقبل التّسمية فأوجب لها نِضْفَ قريضة» ولم يِأْمُّرْ لها بالمتاع”". فدلٌ على 
نه لم يجعل لها متاعاً لا وَاجِباً ولا مَنْدُوباً إليه. وهذا هو مِذْهَبُ مالك“ . 

لعو ا 0 عموم مه 0 »يكام لذن ءَامَنْوَاً 

5 سا - 


إذا تَكحَتُم الْمؤْمستتِ تر طَلَتَتموهُنَ من قل أن تمسُوهرى كنا كم بهن من عِنَّو 


دع مي ريط مسر عرهه 2 و 


5 


م فميعوهن وسرجوهن 3 جلا د الأسرب. 4 إِذ إذ لم يُفَرّق بِيْنَ 
«تَطتطلت عنذا بالتتروي” حَذًا عَلَ التترت 46 وقال هي مِنَ المُطلْقَاتٍ 
فُوجَبَ لَهَا الم مع نصصفبٍ الصَّدَاقٍ كما أنَّ للمَدُخول بها المَتَاعٌ» مع جَمِيع 
الصَّدَاق . 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (17/1) وتفسير الطبري (1/:5/1ء 07١8‏ وأحكام 
2 للجصّاص 00 

(0») يراجع من قال بذلك في ته تفسير الطبري (؟/ه٠ءللء .)87١٠5‏ 

إفرف في ب «الومتاع؟ . 

(5) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص )١47  ١8/1(‏ وأحكام القرآن لابن 
0 7/1 -18؟) والمحرّر الوجيز (170/5. 174) وتفسير القرطبي ١945/0‏ - 
6 


حن 


وأمّا المطلقة بعدّ الدَّحُول فلأهل العلم فيها قولانٍ: 

أحدهما: إيجابٌ المتعة. 

الثاني : النّذب إليها وهو قولٌ مالك 9 أصحابه . 

وححبجة مَنْ أُؤجَب قوله تعالى: وَلِلْمْطْلَقتِ سكم ممَعٌا بالمعروفي 
المتّيرت 9* قال: وكلُ مُؤْمِن مُثّقِ. ار 0 

وقد اختّلف فى متعة هذه والّتي ظَلقك قبل الذخول؛ وقبل التسمية 
أيَهما ازعت؟ على أزيعة ا 

النّاني: أَنّهُما سَواءٌ في تُبوت”'2 الوجوب». ووُجوب الحكم بها. 

والغالك: أنْ المتعة للمدخولٍ بها أؤجَب أن الله تعالى أوجب لها 
المَمَاعَ عير لفظ الأَمْرِ المحتمل للوجوب والئتدب. فقال: « نطقت مم 
ِالْمْرُوفِ * [البقرة: ؟] واستدلٌ أيضاً مَنْ ذهب إلى هار له عنالى :2 اا 
أليّنّ قل رويك . .. * الآية إلى قوله: 4 [الأحزاب: 18] فُئَصّ على 
إمْتَاعِهِنَ ومن مَدْخْولٌ بِهنّ. 

والرّابع : أن المُتعةَ للتي لَمْ يُدْحَل بهَاء ولّمْ يسَمٌّ لها أوجب لأنَّ الله 
على كن على الجيمة ليا بال مايه ولام على الواتوات ول ينص علي 
المتعة لِلمَدْحول بها إلا في تخيير النّبيء يكِيَدِ أزواجه وذلك حكم خص 
النبِيّء ٠‏ يي به دون المؤمنين بدليل إمجماعهم أله لآ يجب على أحد أن يُخيْر 
امُرأته وإلما جعل الله لها المْمْعَةَ + لمر م للق في له 38 2 5 
الؤُجوب» ولكل قَوْلِ منها خض من النّظر وأبْيَئها ما ذهب إليه مالك 
رحمه الله. واختلف فى المخيّرة والمملكة”" هل لها متعة أم لا؟ على 
قَوْلِيْن في المذهب. 


5 ع 
- 


)١(‏ في ب «في إثبات». 


(0) المخيّرة هي التي يخيّرها زوجها بين بقائها معه أو فراقه» والمملكة هي التي يجعل 
زوجها أمرها بيدها. 


/اه" 


أحدهما: عن مالك أنْ لهما المتعة. 
والثانى: عن ابن خويز متداة أن20 لا متعة لهما. 


وحجة مَنْ دَأى لها المبّعة ظاهرٌ الآية لأتهما مِنَ المطلّقات» ولعلّهما 
نان الفراق” ". وحتجة مَنْ لَمْ يرَ لّهما مُئْعة أَنَّ المتعة إِنّما جلت تَسْلِيَة 
لِلمَرْأة عن فِراق َوْجها فلا مُنْعة في كل فِراق تَخْتَارَهُ المرأةٌ من غير سَببِ 
يكون اللزرج في ذلك كامْرأة العنين» والمجِذُوم» وتَخْتَارُ الفراق» وكالامة 
ع تَحْتَ العَبّْدء فُتَحْئَار نَمْسَها. قالوا والمرأة إذا اختارت فراق زَوْجها لم 
تَسْمَوَ تشقق لِذَّلِك ولا خرنَت» فلآ يحتاج الرَوجٌ إلى تسليتها وتطييب نفسها. 


واختُلِف في المُخْتَلعةٍ والمُلآعنة هل لهما متعة أمْ لا؟ فذهب الجَمْهُورُ 
الوا شعي اليو لكا اودر ءاير لل عن ل ب الحكي ةلاكد ره 
والمملّكة"". وذَمَبَ قومٌ إلى أن المتعة لهما فكأنهم اتّبعوا ظَوَاهِر الآي» 
كراوا اتهماا من لس ولعلهم لم يَرَوْا تلك العلّة لأزمة» والتُكاح 
المفسوخ لا مُنْعة فيه» فسخ قَبْل الباء بطلاق أو بِمَيِر طَلاقٍ أذ طلق الزُوجٌ 

قبل المُسْخ» » لأنَ المُرادَ بقوله تعالى: ظلَا جُمَاحَ عَلَيكْ إن طَلَت اي مَا كم 
سوم أذ كَفْرسُوا لهُنّ وَيصَه وَمَيْعنَ» وبقوله: لتقت مقع بالتتثرن”» 
اي بك ويَظْهّر من كلام ابن 0 رحمه اللّه أن 
لها المتعة إذا طلق قبل قبل الفُسْخْ» وإن فسَخ فلا مُتعةءٍ وإذا لم ب يمتّع الروج» 
حتّى مانت الَدأة قفن إيتجاب المُنْعة عليه لِوَرئَتها قولآن. وإذا قُلنَا إِنْ المُبْعةَ 
إِنَما جعلها الله في مقابلة الأذى الحاصل بالفراق عَلى وَجْه التّسلية للمرأة 
المطلقة لم يكن للميّتة مُتعة. وهذا أيضاً يقتضي ألا يكون للمملوكة إذا 


() في ب «أنه. 

(؟) يراجع رأي مالك عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (1**/5. 1854). 

(9) قال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة 
متعة. كذا في المحرّر الوجيز لابن عطية .)١7:/9(‏ 

(5) قال ابن عطية: «وقال الترمذي» وعطاءء والنخعى: للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي: للملاعنة متعة» المحرّر الوجيز (2)9**/5. 2 


4ه" 


طُلَقّتْ قَبْلَ المَرْضٍ والمّسِيس مُتْعَة لأنّ المتعة تكون لسيّدها وَهُوَ لآ يَسْتَحِنُ 
مَالاَ في مُقابلة أذَى مَمْلوكته بالطّلاقٍ. ولا أعلم أحداً قال بذلك سِوى 
الأوزاعيُ والئوريّء فإِنُهما زعما أن المتعة”'2 في هذه الحّالة”". وليست 
المتعة بَدَلاَ عن البضع فَيُحْكُمْ لها بُكم الصّداق في الوجُوب لأنّ المعتبر بها 
حال الرّجل بن كتاب الله قال تعالى: لعل ألْوْسِعٍ كَدَرِمُ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرم» 
[البقرة: 5 قَدَلَ هذا على أنه لتك يدلا عن 36 البضع » وليست المتعة 
إبقهنا عوضاً عن الصَّداق» ولأنه لوْ كان. مَا صم التّرغيبٍ في مُتعة مَنْ 
تستحقٌ والمهر بالمّسيس» والترغيب في الأحوال كلها فالإمتاع واحِدٌ. ففيما 
ذَكرِنَاهُ بطلان قولٍ من رَعم أنَّ المتعة عرض عن الصّداق» أوْ عن البضع”؟. 
واختلف النَاسٌ في مقدار المتعة. فقال ابن عمر أَدْنَى ما يجزي”” في المتعة 
كاكتون ورهما أو توا +وقال اند يي 37د فلن مفاسيها الذيواة ثلالة 
دنانير. وقال ابن عبّاس: أرفعها حادم ثم كسوة» ثُمْ تُفْقة. وقال عطاء: 

1 ذلك دزع وخمار وملحفة. وقال أصحابٌ الرَأي وغيرهم: 00 
الذي يطلق قبل الدّحُول والفَْرْضُ نِضْف مُهْرٍ مثلها لا غير”'". وهذه كلها 
أقوال [لا] يُعَضّدها أصلّ. والذي تعضّده ظواهر الآي أنه لا قَدْرَ لها وأنها 
على تَدْر عُسْرٍ الرّجل ويُسْرِهء والدّليل على ذلك قوله تعالى: #عَلَ الْوسع 


مدرو سمس معرجع 


قدرم وعلى المقتر هدرم » فهذا لكاي دليل على رفض التحديد وهو مذهب 


)١(‏ كذا في أو ب ون والصواب ما جاء في أحكام القرآن للهراسي )5١7/١(‏ «أن لا 
متعة) . ١‏ 

(؟) حكاه أبو الحسن الهراسي وردّه في أحكام القرآن )25015/١(‏ 507). 

إفرف في ب «من». 

(4) ذكره الهراسي ردًا على أصحاب أبي حنيفة حين اعتبروا المتعة بدلاً عن البضع أو بدلاً 
عن الصداق. يراجع أحكام القرآن )3١/1(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)١55/5(‏ 

)2( في ب (يجزىءا. 

(5) كذا في أو ب ون وفي المحرّر الوجيز «ابن محيريز» وأظته خطأ. 

60 ذكر هذه الأقوال ابن عطية فى المحرّر الوجيز (؟/715١).‏ 

إفك4 كذا في أو ب وفي هامش أ وعليه صح و ن «أولى». 


اين 


المفروض لها قبل الدّخول بهذه الآية وأثبت لها نصف ما فرض فقط”'“2. وقد 
ا ا ا ا 
الصّدَاقَ بقوله تعالى: لقِضْتٌ مَا و4 والمئعة بقوله: لوََْوَُْ» وهذه 
انان على اذ الاك احج عق الك را ع نهدل وت 
وُجُوباً مستقرًاً ما سقط نْصِفُهُ بالطلاق وإنْما حاله مترقبة. وهذا القول أصحٌ ما 
قيل في ذلك . وقد قيل إِنّه يجب جميعه بالعقد وُجوباً مستقراًء إلا أنه يسمّط 
نصمّه بالطلاق. وقد قيل: نه يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدّخول. 
وهذان القولان معترضان من أوجه. عق الأقزال بالمنوات الأرن: ومفهومُ 
ال ب 


واحتُّلف إذا خلا الرُوجُ بِرَوْجَته خلوة بناء» ثم صدقته على أنه لم يَطَأ 
ماذًا يجب لها مِنّ الصّداقٍ؟ فذهب مالك وجميع م أصحابه إلى أنه ليس لها 
إلا نصف الصداق7". وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنْ الْحُلْوَة الصحيحة 
اوعد المَهْر كلّه» وَطِىءَ أو لم يَطأ عن المرأة أو لم تَدعِهِ إذا لم يكن ثم 
مَانع يُمْنَع مِنَ الوطء من حيض ونحوه”*“. وذهب ابن أبي ليلى؛ وعطاءً إلى 
أن الخُلوة تُوجِبُ المهرء وإن” كان نَم مَانع. والآية تردُ هذين القَوْلين 
ناك على تزعو السدقر حدر » فإذا لم يكن مُسيسٌ فلا يجب 
لها إلا نصف الصّداق زالخلوة ة غيرٌ مراعاة إلا مع التناكر. 


وخحجة | 


حُْجَة القولٍ الثاني ما جَاء عن عُمَرٍ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في 
قوله: إِذا أرخيت السَتُورء فَقّد وجب الصَّداق. وهذا القول مسجل 
ا واختلف الْذين ذَهبوا إلى أن الخلوة لآ تُوجب الصداق فإذا اختلف 


الرّوجان بَعْدَ الحُلوة في المسيس» » هل يُصَدَّقُ الزوخ؟ أو الروجة؟ وفَرّق 


.)117/ .,175/9( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (5/9الاء 0717. 
(9) تراجع المدونة لسحنون (70/5*» 38#:”) وأحكام القرآن للجصّاص .)١58/1(‏ 

(4) ذكر ذلك الجصّاص في أحكام القرآن .)١41//5(‏ 

(5) في ب «ولوك. 


لضن 


مالك بين أن يكون الدّخول دُخول بناء أو غير دُخول بناء”2» ومن حُحبجة مَنْ 
صَدّق الزوج في ذلك ظاهر الآية لأنْ الخطاب بها إنَما هو للأزواج ولا 
يعلم ذلك إلا من قِبَلِهم . 

واختّلفَ الذين ذُهبوا إلى: أله لا يجب لها جَميع الصّداق إلا بالوطء إِذْ 
خلا بها خُلْوَةٌ بِنَاءِ ولد بها وعَجَرّ عن الوّطْءٍ على أربعة أقوال. فُقال 
مالك : لها النعلت إلا أن يطول مقامُه معهاء واستمتاعه بهاء وتكون لها سنة 
كاملة كامرأة العنين» فيجب لها الصداق. وقال ابن أبي سلمة: لها النصف 
وإن طال مقامّه معها. ورُوي عن مالك: أنْ لها الجميع ولو لم يطل مقامه. 
وقال عمد : لها النْضْفٌ وتعاض من تمتّعه بها('©. والذي تقتضيه الآيةٌ أن لها 
النّصف إِذِ المّسيس هُنا الجماع فما عَذَا الجمّاع على ذلك”” لا يُعْتَبر 


:ركلف في الجرأة تقيض ضُ صَداقها فتشتري به ما يصلّح لجهازها 
فيُطلّقها الزّوْجَ قبل البناء» بِم” ع ل ع ول” 
لال أن .50 الال شق ما أحاتاية لا وضفا ا اعد ت لقوله 
تعالى : لقيِصِفٌ ما م4 ولم يَقْل عر وجل فنِصفٌ ما اشترثء وبه أخد 


ابن المُنذر. ولِقَوؤْل 3 وَجَْهُ من النظر ب يُبحث”*” عليه في مظائه”" . 


واختّلف في نكاح التفويض إذا ظلقها قبل الدخول وقد فرض لها. 
فقيل: يكون لها نصفه ولا متعةء» وهو ول مالك والشَافعي . وقال أبو 
حنيفة: لا شيء لَهَا مما فُرضه. ولها المتعة. ودليلٌ القولٍ الأوّل قوله 
تعالى : طضِِصِفٌ ما وَضمم» ولا فَرْقَ أن يَفْرِض في العمدٍ وبعدّ العَقْدا". 


() يراجع المدونة لسحنون (70/5, 331") والإشراف لعبدالوقاب (4/5الا, 9719). 

(؟) يراجع قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في أحكام القرآن للجصّاص .)١58 - ١59//1(‏ 

6) فى ب «هذا». 

فق في ادم 

)2 فى ب ا وكذا في ن. 

0) يراجع هذا المبحث في الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوقاب (5/؟1لا 087139 

(0) يراجع الأمّ للشافعي )5١1/5(‏ والإشراف لعبدالوهاب (1/18/5ا» )71١6‏ وعقد الجواهر 
480/١‏ - 5487 ). 


خض 


© - قوله تعالى: دإ أن يَعَمُورّح* [البقرة: 79] . 


هو انتتناء منقطعٌ لأن عَفُوهِنَ من الأخذ ليس من جنس أخذهن 
والمعنى إلا أن يتركنٌ التصف الذي وجب لهنّ على الزوج. والعافياث في 
هدو الكية كل امزاء تفلك انو لفويي”17, 


ال ل لي ا ا ام 
تعالى طإِلّ أن يَنْتُرت»4 أَمْ لا؟ على قَوْلِيْن مئصوصين وأمًا التي في حجر 
أب أو وَصيّ فَلَيْسَتْ بداخلة في هذا العموم لأنها لا تصرّفٌ لها في مَالها 
كرون اليا ل اج 

9©) - وقوله: «أرٌ يمنا الى يّدوء عُقَدَةٌ ألتِكاعْ» [البقرة: /5590؟]. 

اختُلف في المّراد بذلك فقال ابن عبّاس» ومالك» والشافعيَّ في قوله 
القديم وغيرهم: : هو الأب في ابنته البكر والسيد في أْمَتِه فأجاز لهما العفو 
عن نِصف الصّداقٍ بعد الطلاق كما جاءت الآية"©. واختلف المجيزون لِعَمُو 
الأب في الأب إن أراد”» أن يعفو عن ذلك قبل الطّلاق أيجوز أمْ لآ؟ فلم 
جمالك واحازة ابنُ القاسم إذا كان نظراً. وذكر بَعْضٌ المتأخرين أنه 
حور اله رقيم البنسن مده وأمَا وَضع الجميع فلا يجوز إلا على الطلاق. 
وحبّة مالك أنْ الله تعالى إنّما أجاز له الوضعٌ وبعد الطلاق فلا يتعذى ذلك. 
وقد قيل: إِنّ قول ابن القاسم تفسير لقول مالك”*؟. وأمًا الوصيّ وسائر 
الأولياء فلم يرهم مالك داخلين في عموم قوله: ل سوأ ألَِّى سدوء 1 
ليَمعٌ4 [البقرة: 17] وروى ابن نافع عن مالك: أنْ الوصي في ذلك مثل 
الأب وقاله أصبغ. فعلى هذا يكونٍ الوصيّ داخلاً تحت قوله تعالى: #أرّ 


0200 وددخم م 


سَفُوأ ألَِى سَوء عقدة التكاع » وأمًا شريح » وعكرمة فرأيًا كل مَنْ بيده عَقّدَةٌ 


.)١1//5( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(5؟) يراجع المصدر السابق )١51//5(‏ وتفسير القرطبي (505/6). 
م يراجع من قال بذلك في المحرّر 1 كلم ). 

زفق في ب 9(إذا». 


ولض 


التكاح داخل الآية فأجاز شريح عَفْوَ الأخ عن يضف المهر. وقال أنا أغفو 
عنْ مَهْرٍ بني مرّة وإن كرهْنَ. وقال عكرمة يجوز عفوْ الذي بيده عُقدةٌ التكاح 
كان عَمَاء أو أخاء أو أباً وإِنْ كَرِهْنَ”"'. وإلى نَحْو هذا ذهب مُجاهِدٌ 
والرُهري والحَسَنء فقالوا هو الولئُ. ولآ خِلآف إِنْ كان الوَلِىُ سَفِيهاً في أنه 
لا يجوز عَفُوُهُ. وذَّهبث فِرقَةٌ إلى أن الذي بيده عُقَدةُ التكاح الرّوج وعَفُوُه أن 
يَدْفَع الصّداق كاملاً وليس عليه غير نِصمُّه قاله علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وابن عبّاس أيْضاً وشُرّيح رَجع إليهء وسعيدٌ بن جمية واو عدي 
والشّافعي”"'. في الجديد'“. وفائدة الخلاف أنّ مَنْ ذهب إلى أنه الزُوج منع 
الأب من العَفْوِ وهو مذهب مَنْ ذكرنًا. وهذا اللْفْظٌ”» يحتمل الوجهين 
المتأؤلين فيجب أن يُنظر أقوى الوَجْهين فى الاحتمال مما استدل به أصحاب 
الشافعي على أن المُراد به الروج أنْ قالوا: اللائق بالبيان هُنا أنّه إذا ذكر 
العمُو من أحد الرّوجين ذكره أيضاً من الزوجٍ 0 قالوا وقد قال تعالى: 
اا أليّة صَدَكَِنَ غْلدٌ ين عن 5 عن كوو مِنْهُ كنا كَهُةُ جا 42 
[النساء: 4] فذكر تركه الصّداقٍ عليهاء وتركها الصَّدَاق عليه. وممًا استدلوا به 
أَيْضاً أن قالوا قد قال تعالى: #وآن تَمْهُوَا أَوّمبٌ لِلتَّقْوَىْ4 [البقرة: 90ا؟] 
وليس في هبة مالٍ الغير إفضال منه على غيره لوقو الفا أدلة خرف ل 
تَقُوم بشيء منها حُبّة. ولمالك مَنْ قال بقوله في الآية أدِلّة : 
أحدها: أن ابتداء الخطاب بقوله: #وَإن طَلَقتمُْهنَ4 للآزواج وقوله: 
«أو يَمْمَُا ألَِى بِيَدوء عُقَدَة اليِكعٌ* [البقرة: 5*7] كناية للغائب فيجب أن 


وه م 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (؟/١7/اء‏ 77/) وذكره الجصّاص في أحكام 
القرآن (؟/191١)‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز (18/1) وتفسير القرطبي 7١5/9(‏ - 


4 ). 
زفق يراجع ته تفسير الطبري (؟/ 77لا 178/ا) وأحكام القرآن للجصّاص )١81/5(‏ وأحكام 
القرآن للكيا الهراسي (١/8١5؟)‏ وأحكام القرآن لابن العربي (235/1). والمحرّر الوجيز 

/خ"1). 
(9) فى ب «الحديث». 
زفق في ب «لفظ؛. 


() قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/9١5؟).‏ 


4 


يكون المُراد به غير من رُوجِهَ بالخطابء وإذا ثبت ذلك لم يِبْقّ إلا ما قالوه 
في الولي . 

والقاني: أن قوله «الَدِى بِيَدِو- عُقَدَةُ ألتمعْ4 يُفيد أن يكون بيده في 
التقاك والؤوج لنتن مدؤ يدف الطلاق اق ْ 


والئّالث: أن حَقيقة العطفٍ عَوْدُه على المعطوفٍ عليه في الشيء الذي 
3 بالغطف: وقد ثبت أن قوله: إل أن عبرت # الفراكايه التي 
الواجب للمطلقات يُسقطنه عن الرّوجٍ. فلمًا عطف بحرف ##أوْ»# كان حقيقتّه 
عَفُواً عن ذلك النُصف في التّيب أو ولي البكر. ومن حَمَّلَهُ على الرّوجٍ على 
العَفُو عن نِصف آخرء وذلك خلافٌ الظاهر. 


والرّابع : أن في حَمْلها على ما قُلنا سَلامتها يِنَ الُكرّار وحمْلها على 
الزوج تَكرارٌ» أنه قد نبت تَوجهُ الخطاب إليه بالعفُو بقوله: ون تَمَهُوَا 
أَوْتٌ لِلتّقَوَا؟» الآية [البقرة: /5*9]. 


والخامس: 0 3 0 نَدبَ إلى العفو في كلا الطرفين فَتَدَبَ 
الأزواجَ بقوله: «وآن تنيُرًا أَوَيك لِتَّتْرَئ؟» الآية [اليقرة /01] وَلم يفصّل 
لأنهم يملكون""' لهم ثم نَدَبَ النّساةء وكُن يَنْقسِمْنَ إلى ثَيْبَاتِ يَمْلِكُنَّ 
ادن اليه : ١‏ ا خاطب الثيّب بإيقاع 
العَمُو منهِنْ» وامتنع ذلك في الأبكارء فعدل إلى أوليائهنَ المالكين 
لأمورهنّ» وهُم الآباء وَمتّى جَعَلئَاه للأزواج كان الأبْكارٌ في حيّز مَنْ ندب 
إلى العّفوء وهذا الاحتجاج لعبدالواب”“. والعَفُرُ عَنْ نصف الضداق إذا 
كان دَيْناً على الرّوج بين التوججهء وإن كان الصداق عقاراً أو عَيْنا معيّنة فلا 
يتحقّق مَعْنَى العفو فيه ولكنّ العفو فيه”" بمعنى تمليكه إِيّاه بغير عوض 
والعَفُو التساهل» يُقال: كان الأمْرُ عَفُواً أَيْ سَهْلاً. قال الشَافعيُ: ففي هذا 


)١(‏ في | «يلون» والمثبت موافق لما في «الإشراف». 
(؟) في الإشراف على مسائل الخلاف (18/5/ا2 //١9‏ رقم المسألة 99؟١).‏ 
() قاله الهراسي في أحكام القرآن (١/؟51؟).‏ 


كن 


دليل على جواز هبة المُشاع فيما ينقسم لإباحة الله تعالى تمليك نصف 
الصّداق المفروض الكقابت بعد الطلاق» ولم يفرّق بين ما كان منه عَيْنَاً أو 
دَيناً أو يحتمل القسمة وما لآ يحتملهاء ؛ فوجب اتباع عموم الآية في جواز 
هبة المُشاع ') خلافاً لِمَن لا يُجيزه. وقد اعترض أصحاب مالك في تفسير 
هذه الآية فإِنْ الذي بيده غقدة التكاح هو الأب. فقيل: كيف جاز للأب أن 
تتتوعن نضت المداق وهو :علك غيره؟ ولو يعاق ابيا له أن يتصرف في 
مالها: اليسة والتذقة زالفتق» وتحو ذلك" . :واليقوات:عن هذا أن المللااف 
متَعالف لما ذكر مي قبل أن زاب :أن تجيرها على الغقيء :وله أن يرقع 
العقد بخُلع يُوقِعه وكذلك أن يدفع ما وجب لها بِالعَقْدٍ إذ هو الموقمٌ له 
وله فى ذلك حض. ويؤخذ من هذه الآية أيضاً إذا ثبت أنْ الذي بيده غعقدة 
التكاح هو الأب أن له أن يُجبر ابنته البكُرَ على التكاح خلافا لِمَنْ رأى أنه 
لا يزوجها إلا بإذنهاء وهو أبو حنيفة» لأنّ الله تعالى قد جعل ذلك بيد 
الأبء فلو جعلنا فيه للبنت إِدْناً لكنا كَدْ قَنُ جعلنا ذلك بيدهاء وذلك خلاف ما 
تقتضيه الآية. وكذلك البكر الصغيرة التي لم تبلغ داخلة في هذا الحكم 
للأب أن يُجبرها على النكاح باتفاق إلا مَن شدّ. . واختّلف في الأب هَل لَهُ 
أن يزوج ابنته البكر بأقلّ من صَداق أمثالهاء فمنع ذلك الشافعي وأجازه 
مالك ومَنْ تَابَعه قياساً على وَضع نِصف الصّداق”". 


وقوله تعالى: #وأن تَمَْقُوَا أَوْمبٌ لِلتّفَوئ4» [البقرة: 07*؟] اختّليف في 
المرادٍ به فقيل يع مم النّاس» وقيل المُرادٌ به النساء الجائزات الأمر والذي 
بيده غقدة 0 وقرىء (وأن يَعْمُو أَقْرَت لِلتَمْوَى» بالياء وذلك راجع إلى 
الذي بيده عَقَدَةٌ التكاح 2 . 


»3١1/6( وتفسير القرطبي‎ )51١ 2519/١( يراجع: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)) 4 

(90) فى ن «ويجوز ذلك». 

م 1 الإشراف لعبدالوهاب (581//95). 

(5) قاله ابن عطيّة» ونسب هذه القراءة إلى أبي نهيك والشعبيَ كما في المحرّر الوجيز 
5ك .)١15١‏ 


لض 


- 3 قوله تعالى: طحَفِظُوا عَلَ الصََلوّتِ4 إلى قوله: طوَالْديَ 
طون 1 [البقرة: 7*8 و"م؟]. 


هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالمحافظة على إقامة الصلوات» فى . 
أوقاتها بجميع شروطها. وذكر تعالى الصّلاة الوَسطى ثانية وقد 0 
عموم الصلواتء. لأنّه قصد تشريفها وإغراء المصلّين بها وق مك00 
«والصَّلاةٌ الوْسطى» بالنَضْب على الإغراء 0 واختلف التاس فَئْ هذه الصلاة 
على ثمانية أقوالٍ: 

فذهبت فرقة إلى نين الصبح» وأنْ لفظ «وُسَْطَى» يُعطي الترتيب لأنَ 
قله غنلا | اللي 357 يجيو افيا وهنا عزلخنا الثهار” "دمض قينا شد 
وك الات وجماعة من أهل العله”* . 


وقالت فِرقةٌ: 0 ٠‏ وهو قولٌ زَيْدٍ بن ثابت» ورقع «فنها 
حدينا عن النبيء و0 و حتجٌ قائلو هذا بأنّها أوَل صَلأةٍ صُلِّيت في 
الإسلام فهي وُسْطى بذلك 7 وليس هذا 0 
عطي 0 ة حين أَمْلَّتَا #حَفِظوأ عَلَ اللو 
لصكوة الْوْسَطَن» ضَلاةٍ عضر" , 


وقالت فَرْقة : هي صلاةٌ العقعصر أن قبلها صَلائَيْ نهار وبعدها صلاتي 


)١(‏ في أ «قرىء». 

(0) قاله ابن عطيةء ونسب هذه القراءة للحلواني وأبي جعفر الرؤاسي كما في المحرّر 
الوجيز .)١57 21١5١1/5(‏ 

فرق في ب اليل؟ . 

(4) في أ «نهار». 

(©) يراجع من قال بذلك في المحرّر الوجيز (؟/57١)‏ وتفسير الطبري (؟/448/ا ‏ ٠8ل9).‏ 


53( رواه أبو داود في الصلاة 2211١‏ والنسائي في الكبرى (باه م2 ويراجع فتح الباري 
(/؟؟؛). 


(0) في أو ب «صلاة الظهر» والمثبت هو الصواب كما في الموطإ في الصلاة »5٠0/١(‏ 
5٠١‏ لاك" و58" ). 


خض 


لَيْل. وفي مُصحف عائشة: «والصّلاةٍ الؤْسْطَى - وَهِي ضَلاةٌ العَضْرِ)”'' وفي 
إملاء حَمْصة: «والصّلاةٍ الؤُسْطى ‏ وهي صَلاهٌ الع 20 أنه 
< عَطفْ إِخدّى الصَّفَتَيْن على الأخرى وهما شَيءٌ واجد. ورُوي عن ابن عبّاس 
أنّه قَرأ: «والصّلأةٍ الوْسْطَى - صَلاة العَضِْر)””" على البَدَلِ. ورَوى هذا القول 
سَمُرة بن جُندُب عن التبي 6ق"». وثَالٌ كل يَرْم الأخرّاب: '«شَمَلُونَا عَنِ 
الصَّلآةٍ الؤُسْطى صَلا العَضْرء مذ اللَّهُ كُبُورَهُمْ وَيُوتَهُمْ َارآه”*2 وقَال البَرَاءُ بن 
عَازِب : كنا قر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله «حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَضَلاةٍ 
العَضْرٍ» ثم نُسحّها اللَّهُ تعالى كََرأَنَا «حَفِظوأ عَلَ الصَكوْتٍ والصصكرة لوسك » 
فقال له رجل: فَهِي العَضْر؟ قال: قَدْ أخبرثك قال كف راناها وكين 


و 
0 


و ورَوى أبو مالك الأشعري أَنْ وَحقرل الله تلن قَالَ: «الصَّلامٌ 
الؤْسْطَى صَلاةٌ العَضْرِ»”" . 


(١)و(5)‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (55/1/ا» /541/!) ورواه غيره وذكره ابن عطية في 
المحرّر الوجيز ١ 2 .0١44/9(‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (7841//1) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١44/9(‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (؟/47/) وأحمد فى المسند )١ ».١7/0(‏ والترمذي )1١87(‏ 
و80م59). : ١‏ 

(5) أخرجه عن علي بن أبي طالب البخاري في الجهاد (7971) ومسلم في المساجدء 
(57590). 

(5) أخرجه مسلم في المساجد (55). 

0) رواه الطبري في تفسيره (؟/57) وقال ابن كثير في تفسيره :)797/١(‏ (إسناده لا بأس 
بهةها, 
واعلم أنْ الصواب في هذا هو القول إنْها لثبوت نصوص في ذلك أصمحٌ سنداً وأصرح 
عبارة» قال أبو جعفر الطبري فى تفسيره (1/81/9» 7/87): «والصواب من القول في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يكل التي ذكرناها قبل في تأويله وهو أنْها 
العصر. والذي حت الله تعالى ذكره عليه من ذلك نظير الذي رُوي عن رسول الله يه 
في الحثٌ عليه» فيراجع بقيّة كلامه الممتع هناك. ووافقه المحققون المنصفون مثل ابن 
عطية في تفسيره )١548/9(‏ وابن كثير  ”79/1(‏ 596) وابن العربي وابن حبيب من 
المالكية كما في تفسير القرطبي )35١١/(‏ وابن حجر وحقّق في ذلك في فتح الباري 
(/ 5و١‏ 194). 


يلض 


وقال قبيصةٌ بِنُ ذُؤيب: «الصَّلاةٌ الوْسْطى صَلاةُ المَعْربِ) لأنّها متوسّطة 
فى عدد الرّكعات ليستٌ اتن له ربا 1 


وقالت فرقة: الصّلاةٌ الوُسْطى صلا العشاء الأخيرة”) 


وقالت فرقةٌ: الصَّلاةٌ الوسُطى لم يعيّنها الله تعالى لنا فهي في ججملة 
شعن كين معي :ندر ان ليالى. لتر يجعل: الوا لاعالى -1 لبتي 
المُحافظة على الجميع”” . 


وقالت فرقة : : الصّلاة الوَسطى صلاةٌ الجمعة فإِنّها وَسْطى أَيْ فُضْلَى 
أَيْ وَسْطى لِمَا سيت به من الجمع والخيلة وجعلت عيوا”؟ . 


وقال بعض العلماء: الصّلاة الوْسْطى المكتوبات الخمس وقوله أوَّلاً: 
لعَلَ الصَسلوّتٍ» يَعُمْ المَرْض والتَفلَء ثم خخصٌ الفَرْضٌ بالذكر . 

وقال المازريُ: يضعف قَولُ مَنْ قال إِنّها الجمعة بِأنَّ المفهوم مِن 
الأمر المُحافظة عليها من أجل المشقّة فيهاء والجمعة صلاة واحدة في سَبْعة 
أيَامِ فلا مَسْقَّةَ فيها في 1 ) وكذلك يضعُفٌ قول مَن قَال: إِنْهها جميع 
الصلوات» لنّ أهل المَصَاحة لا يذ كرون شيا مُفصَّلاً ثم يُشيرون إليه 
ل : وإثّما يَصْنَعون عَكْسَ اليه والوسط إمَا ِنْ يراد به التَوسَّط في 
الركوع والسّجود أو في العدد والرّمان. فأمًا الرّكوع فإنَ حكم الصلاة فيه 


)١(‏ يراجع قوله في المحرّر الوجيز )١48/1(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١98/1(‏ وتفسير 
القرطبي )5١١/9(‏ وفتح الباري .)١195/8(‏ 

(0) المحرّر الوجيز )١45/5(‏ وتفسير القرطبي )5١١/“(‏ وفتح الباري (1917/8). 

() المحرّر الوجيز )١145/1(‏ ورججحه ابن عبدالبرٌ والقرطبي كما في تفسيره (/؟١23‏ 
)١١*‏ والفتح (195/8ء 191). 

(:) المحرّر الوجيز )١55/5(‏ وتفسير القرطبي (/511) وفتح الباري (1917/8). 

(5) المحرّر الوجيز )١45/5(‏ وتفسير القرطبي )5١7/“(‏ وفتح الباري (195/8). 

(0) في المطبوع من المعلم )42/١(‏ «ولا يلحق في حضورها مشقّة في الغالب». 

0) الظاهر من المؤلئف رحمه الله أنّه تصرّف في كلام الإمام المازري حذفاً واختصاراً فهنا 
في المعلم جملة أسقطها. 


خض 


واحد فهذا القَّسَم لآ يُراعَى فيه للاتفاق عليه. وأمًا إِنْ رَاعَيْئَا العَدَدَ فإنّه 
يَؤدّي إلى أنّها المغربء» وإن رَاعَيْئَا الرّمانَ كان الضحيح أنها إحدى صلاتين 
إِمَا الصّبُْح وإمًا العَضْرء فأمًا الصبح فإِنَا إذا قُلنا ما بَيْنَ المَجْر إلى طلوع 
الشمس ليس بن التهار ولا من اليل كانت هي الوْطى لأنها الظهر والعصر 
من الثهار والعشاء والمَعْربِ من الليل قطعاًء ووَقْتُ المغربُ مشترك بين 
الوقتيْن فهو اك وعلى القَول لأنّ ذلك الزمان مِن التهار يكون الأظهر أنْ 
الوْسْطى العَضْرٌ لأنّ الصّبح والظهر يَسْبِقَانَ العَضْر والمغرب والعشاء يتأخران 
عن العصر فهي إذاً وَسَط بينهما. وقد احتجّ أصحابنا بأنّها الصّبح بالمشقّة'") 
اللأحقة في إتيانها. وقال من ذَمَبَ إلى أنْها العَضرء أنْ العصر أيْضاً كانت 
تأتي وقتّ اشتغالهم دادم فكانت تش تش عليهم فأكد عليهم أمْرَها. 0 
أن أزجَح الأقوال قل مَنْ زَعَمَ أنه الضّبح أو العّصر قول التبيء كله : 
صَلَى البَرْدَئْنِ دَخَلَ الجَنّة)”") قيل: المُرادُ بها الصّبح والعصر. 0 
يعقوب”": البَرْدَانٍ : الغداةٌ والعشاء”*“. قلتُ: فَعَلى ما تقدّم يأتي في الوَقْت 
مِن طلوع الفَجْر إلى طلوع الشمس قولان: 
أحدهما: آنه ليس من الليل ولة من التهان: 
والقاني : أنه من التهار. 
وفيه قولٌ ثالِتٌ: أنه من الليل» وعليه يأني قولُ مَنْ أجَاز الأكل بَعْدَ 
طلوع الفَجْر في الصَوم. ٍ 
واختّلِف في الوَثْر فَعِندنا أنّها سُئَة مُؤكدة”". وعند أبي حنيفة أنّها 
)١(‏ في المعلم اللمشقة». 
(0) أخرجه عن أبي موسى الأشعري البخاري في مواقيت الصلاة (01/4) ومسلم في 
المساجد (ه"57). 
(6) هو ابن السكيت قاله في إصلاح المنطق (ص7”9460) وفيه «العشيّ» وهو موافق لما في 
«المعلم» ولعله أصوب. 
(5) انتهى كلام المازري من المعلم بفوائد مسلم  47:5/١(‏ 4"4). 
(5) يراجع أقوال العلماء في أحكام القرآن للجصّاص )١1955/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي 
)5١6 »514/1(‏ والإشراف لعبدالوهاب /588/١(‏ رقم 706”) وأحكام القرآن لابن 
العربي .)5955/١(‏ 


حوضن 


وَاجِبَةٌ وليست بمَرْض. وعنه رواية أخرى أنها فَرْض . ودليلنا قوله تعالى : 


«عَنفظوا عل الصَسْتٍ وَالصسكز الْوُسَْطن 4 فَلَوْ كَانَتْ الوثرُ واحَة لكادت سكا 


9© - وقوله تعالى: ومو ِنَع كَِنْتِينَ4 [البقرة: 778]. 


مَعْنَاهُ في ال واختّلف في هذه الآية هَلْ هي تَاسِحَةٌ أَمْ لآ؟ 
فذهب السُّدَّيٌ إلى أنّها نَاسِحَةً. ومعنى #9قَدْتِينَ» سَاكتين7"» وهذه الآية 
تَرلت في المنع من الكلام في الصلاة» وكان ذلك مُباحاً في صَدْر الإسلامه 
وقال عبدالله بن مسعود: : كُنَا تتكلم في الصلاة ورد د السّلامء ويَسأَلُ الرَجلٌ 
صَاحِبَهُ حَاجَتَهُ. قال: وَدَخَلْتُ يَْماً والتبئ كلل يُصَلَّي بالئاس » فَسَلَْمْتُ عَلَيْه 

فلم يَرْدْ عَلَيّ السّلامَ فَاشْتَدٌ ذلك عَلي م لما فرغ كك فَقَال: إنهُ لم يَمْتغني 
أَنْ أَرْد عَلَيِكَ السّلام إلا أنَهُ أُمِرْنَا أَنْ نَقُومَ قَائتِينَن لآ تكلم في الصّلاة»”” . 


وقد اختّلف في نَرْكٍ الكلآم في الصّلاة ا ل سك 
قولين في المذهب» والظاهر أنه فَرْضء والححة لهذا قوله تعالى: # وقومواً 
َه َدنِتَِ4 والأمْرٌ لِلْوجُوب 9؟. وقَدْ أَجْمَع النَاسُ على أن الكلام 0 
الصلاةٍ عَمْداً إذا بع يكن لإضلاجها”* د يُفسدها إلا الأوزاعي فإنّه قال: 


َكَلّم في الصَّلاة ل الاي الأمسي العف الا 
صَّلائّهِ بذلك ويمضي”” عليها"'. وقال بعضّهم عنه: ومثل ذلك لو رأى 


.)١45/9( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري في تفسيره (08/9/) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(//اة١).‏ 

(9) رواه بهذا اللفظ الطبري (08/1// رقم 9818) وبمعناه عند البخاري في العمل في 
الصلاة )١149(‏ ومسلم في المساجد (078) ويراجع لتفصيل ذلك العُجاب في بيان 
الأسباب لابن حجر (ص54١4‏ - 418). 

(4) تراجع المدونة )1٠١4/١(‏ والاستذكار لابن عبدالبرٌ (0711//5. 

(5) في أ(ومضى». 

(*) في ن «في صلاحها». 

(6) ذكره عنه ابن عبدالبرٌ في التمهيد )"620/١(‏ والاستذكار .)7١1/4(‏ 


يض 


وات على ع وبدر اولك 0 لَزْمِ اللُخميَ على المذهب نحو قَُولٍ 
الأؤزاعي . ٠‏ وَعموم م الأمر بالتكوت في الآية والنهي الوَارد عن النّبيء َك في 
ذلك يَرْدُ هذا إلا أن يُخصّص بدليل واضح 


وأ الكلام في الصّلاة لإملاحها في اتن ةا في الِيَدَيْنِ حينَ سَلَْم 
النبيّء كَل مِنَ ائنتَيْنء وتكلّم مع الناس ثُمَ رجَعَ إلى الصّلاة وأنتها"". 
فاختلف في ذلك اختلافاً كثيرا . فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائرٌ 
في تلك القصّة المرويّة وغيرهاء فيخصّص على 7 عموم الأمر بالستكوت» 
وحمو التهي عن الكلام”" وبهذا الحَبّرا“» ومِنْ أصحاب مالك مَنْ قال: 
0 ذلك إلا في قصة ذي اليديّن خاصّة ذا سَلْم الإمام مِنَ اثنتيّن. وإذا 
سلّم مِن واحدة أو ثَّلانَقٍ أو ممع غير ذلك: فلا يجوز التكلّم ولو في 
إصلاح الصّلاة» فخصّص مَنْ قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه. 
وقال ابن كنانة مِن أصحاب مالك: إِنْ ذلك لا يجوز بوجه لا فى قصّة ذي 
التديق :ولأ قيما أي . : 


واختلفوا في تأويل قصّة ذي اليدَيْنِ فمنهم مَنْ رآها خاضة 
بالنبيء ج11 , ومتهنم من راغا مَنْسَوخة بالآية والحديث. وضعف أبق 
2 0 اليف 7 وبنحخو قولٍ ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعىّ: أنه لا 


(1) في أ (ونحوه» . 

(؟) أخرج هذه القصّة عن أبي هريرة البخاري في الأذان (لاه/ا) ومسلم في الصلاة 
(97”) . 

() فى هامش «المقال»). 

(5) قول ابن القاسم في المدونة )157/١(‏ والتمهيد .54/1١(‏ 44) قال ابن عبدالبرَ: 
«هذا قول ابن القاسم في كتب المدوّنة» وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب 
مالك . .» ويراجع له أيضاً الاستذكار (4//ا311. .)3١8‏ 

(5) قول ابن كنانة ذكره أبو عمر فى التمهيد )"515/١(‏ والاستذكار (14/5"). 

(5) “قاله: أصحاب مالك والشاقعي. وأصحابة كنا في :المهيد (48/9*- 48 والاستذكار 
9/5" 56"), 

(0) في ب «ابن جبير» وفي أ «ابن عمر» والصواب هو المثبت. 

(4) في التمهيد  61/1(‏ 0759 والاستذكار (574/4 - 785). 


فيضن 


يجوز الكلام عمداً لإصلاح الصّلاة. وتأوّل أصحاب الشافعي الحديث على 
اللي 6 إنذا تكلم وهو يري 1ن في غير لاد ركم حنم 

مِنْ أصحابهء وَهُم يَرَوْنَ أنْ الصلاة قَضّرت فلم يتكلموا وهم يَرَوْنَ نهم في 
0 ومني تن لالم يتكلمواء وإِنّما أَوْمَؤُوا «أيْ نُعو)”* 2 فَعُبّر عنه 
بالقولٍ وروي في ذلك جلي27, 


وأما الكلام سَهُواً فلا يُبطل الصّلاة عند مالك والشّافعي خلافاً لأبي 
خنيفة » والحَبّة عليه حديثٌ ذي الِيَدِيْنٍ فإنه كلل تكلم سَاهِيا. واحتّلف فيمن 
تكلم جاهلاً يظَنُ أن الكلامّ في الصَّلاة ة جَائزٌ فقيل: تقد :ناه لأله 
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متعمّدٌء وقيل: تصح لأنّه تأوّل في أل حكم الصّلاة”". وقال سعيد بنُ 
المدتب يجوز برة الثبلام في الفللاة اوحالقه السميوة» :وزادة كلام عدا 
ُبْطِل الصّلاة لعموم الآية ومخالفته لِنصّ الحديث. وأمًا رده إشارةً للجائز 
فليست بكلام خلافاً لأبي حنيفة في أنه لا يرد إشارة. والّذين ذَهِبُوا إلى أنها 
ليست بئاسخة اختلفوا في معناهاء فقال قومٌ: #قَنِتِينَ4 مُطيعين قاله الشعبيُ 
وغيرة0. وقال مُجاهدٌ: معنى لآقَدْنِتِنَ4 حَاشِعين”*'. وقال قومٌ: القّنوت 
الدعاف» واسيدل القاضي أبو محمّد على أنْ الصلاة الوْسْطى صلاة الصَبح 
بقوله تعالى: #وَقُوْموا نه َدنِتينَ4 والقُنوت لا يكون إل في صلاة 0 
فأشار إلى أنْ المُراد بذلك القنوت الذي يكون في صلاة الصّبح”''. و 

إثبات القنوت في المَجْر جلافاً لمن يُجيزه فيه وفي القَنُوت في الوثر احلا 


(*#) في ب «أن نعم». 

.)"54 2517 /5( والاستذكار‎ )"ه٠‎ 2 49/١( التمهيد‎ )١( 

(0) في سنن أبي داود في الصلاة )٠٠١8(‏ ويراجع فتح الباري .)1١7/8(‏ 

(6) يراجع أحكام القرآن للجضصّاص )١177  ١81/1(‏ والتمهيد لابن عبدالبرٌ  7149/١(‏ 
ا١ه").‏ 

(5) منهم ابن عباس رواه الطبري في تفسيره  76/5(‏ 788) وذكره في المحرّر الوجيز 
.)١ 8/0‏ 

(6) رواه عنه الطبري (5/7ه/اء هل9) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١51//5(‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/47١» )١5#‏ واستدلال المؤلف غير ظاهر من 
كلام ابن عطية . 


انفيض 


كنيو" "< وقال. الزبيع + الفتورث: طول القيام والركوع والانتصاب له”©2. قُلتٌ 
يُوْحْذ أنغنا من هذه الآية أن القيام رُكُنٌّ مِنْ أركان الصلاةء 0 في 
وتاج العدره عليه ولا خلاف في ذلك إلا خلافاً شادًا حَكاه اللْحْمِيْ. 
وروى عمرانٌ بن حخصين قال: كَانَتْ بي بَواسِيرُء فُسَأَلتُ النّبىء كه فقال: 
صل قائماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلّى جَذئْب00" فحص بهذا الحَبّر مِنْ عموم الآية 
مَنْ لم يشتطع القيّام .وبقيت الآيهٌ على عُمَومها في المستطيعين. وتنك افيا 
بحديث عائشة في «الموطإ»””' جوارٌ القُعود في التنفّل مع القدرة على القيام. 
فَخصٌّ بذلك الآية أيضاً على قولٍ مَنْ زعم أنتها تتناول الفؤزض والتّملء 
وبّقيت عَامَةً في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قولٌ البيء عَكَبِيه : 
«صَلاةٌ القَاعِدِء عَلَى النْضْفٍ مِنْ صَلاةٍ القّائِم"”' نما ينبغي أن يُحمّل إِمَا 
على صلاة الفَرْضٍ مع عَدّم الاستطاعة عَلى القيام» أو على صلاة التّفل مع 
الاستطاعة أو عدمها خلافاً لما حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون من أن 
الحديث فيمن يُسْتَطيع أن يُصلَي قَائماً والقعود أَرْفْقٌ به قال: فأمًا مَنْ أقعده 
امرض في مكتوبة أو نَافلة» إن صَلاتَه قاعداً مثل صلاته قائماً في التقواب 
وخلافاً للقاضي ابن إسحاق في ول إِنَْ الحديث في الثوافل خاصّة . 

9 - قوله تعالى : لفن حِنْكُمَ وَجَالًا َو يَكبَان © [البقرة: 584]. 

أمر الله تعالى بالقيام له في الصّلاة بحالة قُنوت» وهو الوّقارٌ والسّكينة 
وهذا على الحالة9) الغّالبة في الأمن والطماةة ثم ذكر تعالى حالة الخَؤْف 
اللاركة أخياناء فرخص لِعَبيده في الصَّلاةٍ ا مَنْصِرفِينَ على الأقدام, 
وذكاناً عل الكيل ,وتشوها إماء بالدووي ا 8 ' حَْشُما توججه وإن كانوا في حآل 


.)584  ؟58/1١( يراجع في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره (؟//781) وذكره ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (؟/48١).‏ 
(6) أخرجه البخاري فى تقصير الضّلاة (1139). ١‏ 

(4) في الصلاة (23199/1 5٠0‏ 554 و56م). 

(©) سبق تخريجه أخرجه عن عبدالله بن عمرو مسلم (0/88). 

(5) فى أ «وعلى هذا الحال». 

0) في المحرّر الوجيز «بالرأس؛ 


مين 


مُسَايَمَةِ. هذا قولٌ جمهورٌ أهل العله”"©. وقال أبو حنيفة: لآ تجوز الصّلاة 
حَالَ المُسايفة» انه إلى 0 0 ع 0 


يشبعه» 0 ا وبالجملة» فكل 


أمْرٍ يُخاف مِنْه عَلى يها" لييح ما تَضمنت هَذِهٍ الآية وقَرْقَ مالك بين 


خوف العدوٌّ» وخخؤف السَبْع ونُحْوه بأنْ استحبٌ في غير خوفٍ العَددٌ 
والإعادة في الوقت إن وقع الأدن؟ ‏ وقال المكيرة هد : امتسات- مالك 
فيمن 0 على ذدَابَتَه حَوفاً من العدو» ويعيد مَا دام في الوقت. 
ويحتمل أن يتأوّل قوله تعالى: لأكإة1 أُيِنت» على ذلك أي إذا م في 
الوَقْتٍِ فأعيدوا الصّلاة» وأكَْرُ قُقَّهاء 6 أ عاو وف 
الأظهر عن اليو 

© - قوله تعالى: #فَإِد1 أَمِنتٌّ َأَدَْكُرُوأ أنه الآية [البقرة: 9"؟]. 

اختلف المتأوّلون فيها كَقَالت فِرقةٌ: المَعْتَى فإِنْ رَال حََوْفُكُمْ فَاذكُروا الله 
بالشّكر على نِعَمِه”' في تَعْليمكم هذه الصّلاة التي وقع بها الإجزاء ولم 
تفْنْكُم صَلاةٌ مِنَ الضّلوات. وهذا هو الذي لم تكونوا تعلمونه”. وقالت 
فرقةٌ : راذا كف انين كن أن بهد يكال قال اللي كشمبقي امن فاذكررا له 


»3”11//١( وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١44/1( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 
20006 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١14  ١7/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي »518/١(‏ 
0)04). 

(9) في المحرّر الوجيز «على روحه؛. 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/54١21 .)١59‏ 

(©) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١49/1(‏ «وأكثر فقهاء الأمصار على أنْ الأمر 
سواء»). 

(5) في المحرّر الوجيز «على هذه النعمة». 

(0) في المحرّر الوجيز “يعلمونه». 

(4) قاله ابن عطية وحكى هذه الجملة الأخيرة عن النقاش فيراجع المحرّر الوجيز 
ذه .)١‏ 


نمضن 


أي 0 الصّلاة التي علمتموها وهي التَامّة”'2. وقال مُجاهدٌ: معنى قوله: 
م 5 قإذا حَرجْتم مِن دار السّمْر إلى دار الإقا 1 

مولن تسالى» 0ك كلت يط وكلد نهنا فزكة 
0 [البقرة: ٠4؟].‏ 

معنى هذه الآية» أن الرّجل إذا مات» كان لرَّوْجِه أن تقيم في مَنْْله 
سَئَةَّ» ويُنفق عليها مِنْ ماله» وذلك وصيّة لها. واختلف العلماء هاه 
الوصيّة به فقالت طائفةٌ: كانت وصيّة مِنَْ اللّه تعالى تَجبٌ بَعْدَ وَفَاةٍ الزوج ” 
قال قنادة : كانت المرأةٌ إذا تُونَي عنها زوجها فلها النفقةٌ والسكتى ال في 
مال رُوْجها مَا لم تَخْرْجٍ يرأيها ثم تخ ما في هذه الآية من التُفقة بالرّبع أو 
بالكّمن الذي في سُورة النّساء''» ونسخ سكنى الحول الأربعة الأشهر 
الع 


وقالت فِرقةٌ: بل هذه الوصيّة من الأزواج كانوا قد نَدَبُوا أَنْ يُوصوا 
لِلرّوْجات بذلك فيتوقون على هذا القولء. معناه: يُقاربُون الوّفاة ويختضرون» 
لأنْ لعي لا يُوصى. وهذا القَوْلُ أيضاً لِقَعَادة لمق وقال السَدَيٌ : إلا 
أن العلة كافك أنسسة اهن وعشراء وكان ابعال توصو كن د 
وتمَقتها مَا لم تَخْرْجء فلو حرجت بعد انقضاء العِدّة الأربعة الأشهر والعشرة 
سقَطْتْ الوصيّة» ثمْ نّسخ اللّهُ تعالى ذلك بنزول الفرائيض» فأخذت رُبِعَها أو 
تُّمئها ولم يكن لها سُكنى ولآ تّفقة» وصَارَتٍ الوَصَايا لِمَنْ لآ يرث”"2. وقيل 


)١(‏ ينظر الهامش السابق. 

(؟) رواه عنه الطبري في تفسيره (؟/0/55. 

(*) حكاه ابن عطية عن فرقة في المحرّر الوجيز (؟/87١).‏ 

4( هي قوله تعالي: «رتوت ريع هما تركش إن لم بَحكن ل ولد ين حكادّ 
لَككْم ود دَلَهُنَّ لثمن مما رَكَكْمٌ4 [النساء: ؟١].‏ 

(8) رواه الطبري عن قتادة فى تفسيره (5//ا5/ا0 7648) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(168/5) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص418؛ 415). 000 

(5) رواه الطبري عن السدي في تفسيره (759/1) وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز 
(9/ 6 1). 


الهذنا 


الئّاسخ لهذه الوصيّة قوله ‏ عليه السلام -: «لآ وَصِيّة لِوَارثِ”'' وهذان 
القولان لمن زعم أن الآية منسوخة. وقال الطبريّ عن مُجاهد: إِنْ هذه الآية 
محكمة لا عذة فيهاء والعدّة قد تَبَتَتْ أربعة أشهر وعشراء ثم جعل الله 
تعالى لهِنْ وصيّة منه شكنى سَبْعَةَ أشهُْر وعشرين ن لَيْلَةء فإنُ شَاءت المرأةٌ 
سكنت في وَصِيّتَهاء وإن شاءث خَرّجت» وهو قوله تعالى: غير إخرَاج» 
الآآية”"” [البقرة: ٠4؟]‏ وقد تقدم القول ع هذه الآية. 


© - قوله تعالى: 9 وَلِلْمه ِلمُطلَقتِ مجه معأ بالمعرو حَقًا 
[البقرة: .]14١‏ 
اختّلِف في هذه الآية فقال أبو ثؤْر: هي مُحْكَمةٌ”'': والمُتعة لِكُل 


3 


: مُطلقة: دخل بها أو لم يَدْخلء فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. وقال 
الزّهريَ لكل مطلقة مُبْعَةٌ مُنْعَةَ والأمة يطلقها زوجها وقال ابن القاسم: جعل الله 
المتعة لكل مطلقة بهذه الآية» ثم استثتى في الآية الأخرى التي فرضٌ لها 
ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة”“. وزعم زَيْد بنُ أسلم أنْها نَسَحْنْهًا. 
قال بعض المؤلفين في التفسير: ففرٌ ابن القاسم مِن لفْظ النّسْحْ إلى لفظ 
الاب . والاستثناء لا يتّجه في هذا الموضع بَلْ هُو نَسْحْ محض كما قال 

بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: واف 2 اماه 
0 القول بالئّسخ ولا بذ. وهذا كلامٌ مَنْ لا يَمُْهِم مدي الممرم 
والخصوصء ولا وقف على ما للعلماء فيه من الأقاويل. وإنّما أراد ابن 
القاسم أنه فيه تخصيصٌ فسمّاه استئناة» قلا اغتراض فيما قاله. وقال عطاءٌ بن 
أبي ربح وغيره هذه الآية في الثْيّب اللواتي قد جُومِعْن إذْ قد تَقَدَم في غير 
هذه الآية ذكر المتّعة للواتق. لم يذكل جهن : وقال ابن زَيْدِ: هذه الآية نَزْلت 


دَىَّ 


هه عَنَ المتقيرت دك 


)١(‏ مضى تخريجه ص(154). 

(؟) يراجع جامع البيان (؟/٠/ا/ا» 071/١‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/ 187 , .)١85‏ 

زفف في ب «افي». 

(4) يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (188/1. )١86‏ وأغلب كلام المؤلف منقول 
منه وتفسير الطبري (!/”الالاء 5/ا/) وتفسير الطبري (#/1178, 5794). 

(9) يراجع المدوّنة لسحنون (7815/5). 


عفنا 


عل م سنن 


مؤكدة لمر المُئعة لأله قد تَرّلَ قبل «عقًا عل لم4 فقال رجل: فإِنْ لم 
أَرِدذ أَنْ أخية لم أمتع: فنزلت #حقًا قا عل الْمنْقِينَ بِنّ# فوجب ذلك غليهده”". 
00 3 04 جم 
© قرام الي «ألم ِل الَذِينَ حَرَجُواْ من ديهم وَهُمْ ألو 
حَدَّرَ الْمَوْتِ* الآية [البقرة: 847 ؟]. 
قبل" إِنَهم كوا اف الطاعوة وكالوا ل أرضاً لآ مَوْتَ فيها 
فأماتهُم الله فَمَرَ عليهم نبي قَدَّعا الله تعالى فَأَحياهُم . ويُروى أنّهم ماتوا 
تَمَانِية يام . وقيل : إِنْهم أَحْيُوا بعد أن تَتتُواء وكانوا من بني إسرائيل فَتِلك 
الرّائحة تُوجد فيهم إلى يومنا وقيل : نهم فرّوا من القتال فأماتهم اللَّهُ ثم 
أَخياهُم وأَمَرَهُم بالجهادٍ. فقال: وقَائَلُوا في سبيل الله . وقد كره قوم م الفِرارَ 
من الطاعون والوََاءِ والأرّاضي السقيمة”". واستدلوا بهذه الآية» وقد اشتهر 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه في خروجه إلى الشّام مع أبي عُبيدة» 
ورجوعه من أجْلٍ الوياء» واختلاف أصحاب رَسُولٍ الله َك في ذلك عليه. 
وما رواه عبدالرّحمن بن عوفٍ من قَُولٍ رسول كلل: 17 عسي ب في امل 
قلا تقدمُوا عَلْيفى وَإِذا وَقَعَ بأزرض وَأَنثُمْ بهَا قلآ تَخْرْجُوا فرَاراً منه) فقيل : 
عُمَرَ - رضي الله عنه - رجع عَنه بحديث عبدالرّحمن 1 ٠‏ وقيل: ب 
به بعد أنْ كان قد عَزّمَ على الرّجوع يما أشار به عليه مَشْيَحَةُ الفنح. . وقال 
بعضهم: : نَهْيُ النّبِيّء يك عَنِ القُدُوم به عَلَيْهِ والفرَارٍ منه نَهْيَ أدب وإرشاد من 
ناحية قوله - عليه السّلام -: دل يَرد دُ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحٌ» وَليحا 60 


)١(‏ حكاه الطبري في تفسيره (91/4/5) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١85/1(‏ «هذا 
الإيجاب هو من تقويل الطبري لا من لفظ ابن زيده. 

(؟) ذكر هذه الروايات والأقوال الطبري في تفسيره (؟5/1ا/ا ‏ 9875) وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (181//5. )١98‏ وأحكام القرآن لابن العربي )3554/١(‏ وتفسير البغوي 
)١195 - 747/١(‏ وتفسير القرطبى  70/6(‏ 78#) وتفسير أبن كثير )5994/١(‏ وقال 
انق" غطية # «وهةء التضيسن كله لبن الأسايدفه 

(6) في ب «السَخيمة». 

(4) يراجع حديث ابن عبّاس في هذا في صحيح البخاري في الطب (00/159) وفي الحيل 
(591070) ومسلم في السلام (9719). 


(5) في ب «وليمض». 


لذن 


المُصِحُ حَيِتُ شَاءه'". لئلا يقع بنفسه إن قَدِم عليه فأصابه قُدَر أنّه لم يقدم 
عليه لجا منه. وأمًا إِنَْ قَدِم عليه موقناً بالقدر فهو مأجورٌ على ذلك. وإن ' 
خالف النَهْىَ لأنّه ليس بِنَهْي تخريمء» قال فَعَلى هذا هُو مُخيرٌ. وقد قيل 
سُئل مالك عن ذلك في «جامع العُتبية»”"' فقال: إن شاء قدم عليه وذكر 
الحديث قال: وكذلك الخُرُوجٍ عنه جَائرٌ إل أنّه مكروه لمخالفة الحديث 
والمقام أفضلٍ للحديث والاسسلام للقدر. وقد روى الزّهري أن عمرو بن 
العاص حين أصابّ الئاس طَاعُونٌ بِالجَابيَة”"" قَامَ ينهم فقال تَمَرُوا عنه فَإِنْمَا 
هُو نَارٌ. فقام مُعَاذُ فقال: لقد كنت فيا وأنت أضلُ من جِمَارٍ أَهْلِكَ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله 6 يَقُولٌ: «هُوَ رَحْمَةٌ لِهَذِْ الأيّة» مَة» اللّهُمَ اذكر امعاذا فيمن تذكزة 


في هَذْهِ الو 0 قَمَاتَ في طَاعُونٍ عَمْوَاس . 


وزوق عن خجرن أن قال : نه رجْسل قَتَقَوَهُوا عَنْهُ فَقَالَ شرْحَبيل 8 
حسنة : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كيك : ل نه رَحْمَةُ ركم وَدَعْوَه يكم ومَوْتٌ 
الصَّالِجِينَ فَبْلَكُمْ فلآ تَمَرَ تَفرَ قوا عَنْهُ) وأراد بقوله: «دّعوة نبيكما قوله عَلِلةِ: 
«اللْهُمٌ مَل قَنَاءَ نبي ب بالطغن والطَاعُونِ»”) ووجه ما ذهب إليه عُمَرُ هو 
مُخَالفة أن يُصيب الإنسان 00 كدر فيقول لقتل ل حرج ج لَنَججا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطبّ. عن أبي هريرة (الالا) ومسلم في السلام اتقفقفة 
مقتصرين على الجملة الأولى فقط. وهذه الزيادة رواها مالك بلاغاً في الموطأ 
كه ء*ه/ :1 /17؟) في ثنايا حديث وهو حديث ضعيف يراجع كلام ايبن عبدالبرَ فى 
التمهيد (188/554» )١184‏ والبيهقي في السنن )7١11//(‏ وتعليقنا على مسند العومطا 
للجوهري (ص8؟6/ رقم ا84). 

() ينظر البيان والتحصيل لابن رشد  "945/١9(‏ ط دار الغرب). 

(6) موضع بالشام وهو جابية الملوك يراجع معجم ما استعجم (998/5). 

(54) أخرجه الإمام أحمد في المسند (48/8؟) وصحححه الحافظ بطرقه وشواهده فيراجع فتح 
الباري (١٠6//ا24لء‏ 1844). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (198/4. )١115‏ والطحاوي في شرح المعاني 
)"٠5/5(‏ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح (//1481) وللحديث طرق أخرى 
عند أحمد تراجع هناك. 


لض 


بَعدَ الول بأنْه لآ إِنْمم ولآ حرج في شيءٍ من ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الأفضل أن يَمْدمُ وَألاً يخرج وهو مَذْمَبُ مَنْ أشار على 
ب - أن يقدم لأنه إِذَا رَأى القُّدُوم عليه فَأَخْرَى ألا يَرى 


والقاني: ألا يَقُدُم وأَنْ يَخْرُجَ عنه وهو مذْهَبٍ عمر ‏ رضي الله عنه -. 

والقالثك: الأفضل ألا يقدم عليه وألاً يخرج عنه على حديث 
عبدالرٌ حمن وهو رجح الام 

قال أبو الحسن: ولا نَعْلّمِ خلافاً أن الكُفَاره وقُطاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة » ل طاقة لأهلها ا أن لهم أن يتنحوا من بَيْن يديهم وإن 
كانتٍ الآجال لا تزيد ولا تنص" . 

ومِن هذا مسألة العَدُوَ يَأَحْدُ مَْكباً فيه المُسْلِمون فِيُلْقُونَ أَنْفْسَهِم في 
البخر فراراً مِنَ العَدْرٌ وطمّعاً في النجاة» وقد اختّلف في ذلك بالجواز 
والكرّاهة . 

ومن هذا النوع عندي الفرار وقتّ الزلزلة فانظره . 

© - قوله تعالى: «إنَّ أَلَهَ هَدْ بَكَ لَك طَائوْتَ ملك » الآية 
[البقرة: /50؟]. 

دَلَْثْ ع 1 أن نَ الإمامة لد تَؤخيلٌ بالوراثة عن بيت النُبوءة أو بيت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (598/4) والحاكم في المستدرك (9/5) من حديث أبي 
بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري مرفوعاً بنحوه وصحًحه الحاكم وقؤاه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري .)18475/٠١(‏ 

(؟) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرٌ ٠١9/5(‏ 1١؟)‏ و (2*1/1/8 901") وفتح الباري 

.)1١95 - 180/٠١( لابن حجر‎ 

(6) في أحكام القرآن للهراسي «لأهلها بالقاصدين». 

(5) قاله الهراسي أبو الحسن في أحكام القرآن (520/1). 

(*) في ن بقية الآية ثم قال: «دلّت هذه الآية». 


١ 


المملكة وإنّ ذلك إِنْما يتستحقٌ بالعلم والقوّة. وذكْرٌ الجسم هُنَا كناية عن 
مضل القُوّة لافتِران مضل القُوّة زيادة الجسم ولم يُرد به عظم الجسم بلا 


)) 
قوة 75 


© - قوله تعالى: #هّمّن كَرِبَ هِنْهُ هَلَيْسَ مِقٍ4 الآية [البقرة: 149]. 


ذكر أبو بكر الرّازي من أصحاب أبي حنيفة”" أن ذلك يدل على أنْ 
الشري عن اللير إنهنا الك فيه ووش القة علي لأله كان عطربالشرت 
فيه إلا مَنِ اغْتَرَف غرفة بيده» وهذا يدّل على أن الاغْتِرَافَ ليس بِشْرْب وهو 
تَصحيحٌ لِمَوْل أبي حنيفة فيمن قال إن شَرْبتُ من ماءٍ القْرَاتٍ بدي حر أله 
محمول على أن يكرَعٌ فيه وأنّه إذا"" اغترف منه أؤ يت بإناء قَإِنه لا 
يَحْنَثُ!'“. وهذا بُعيد لأنَّ الله تعالى إِنْما أراد مَن شَرِبَ [من]””' ماءَه وأكئر 
فَقَذْ عَصَىء ومَنِ اغترف غرفة بيده فأقنعه ذلك لَمْ يكن عَاصِياً فَهَجموا على 
التهر بَعْد عَطش شديدٍء فوقع أكثرهم في التهر وأكثروا السب منه. فبان 
بذلك ضعفٌ نيتهم وأنهم يَجْبْئُونَ على لقاء العَدوَ وأطاع قوم قليل عَدَدُهم 
فلم يَزيدوا على الاغتراف» قَبَان بذلك صَبْرُهُمْ وناليم للآمرء وهو استثناء 
متَصِلء وَعَلى ما قالوه هو استكْنَاءً مُنْقَطِع. وحَمْلُهُ عَلى الاتصال أولى مَا 
أمكن”'2. وهذا الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في الاستثناء إِنْما هو إِذَا رَدَ 
الاسيّثناء إلى قوله تعالى: 8همَن سَرِبَ يِنهُ عََيَسَ مِئْ4 وأا إِنْ رد إلى 
قوله: رت لم يَظْمَنهُ ينم بي قلا يكون إلا ١‏ مُنمُصِلا"”". وفك استدل 
بعضهم بقوله: «إوم من لَّمْ يَظمَمَهُ4 أن الماء طعام لآ يصحٌ بَيْعه إل بما يصحّ 


)١(‏ كذا قال أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن 2791/١(‏ 1979) وهو كلام الجصّاص 
في أحكام القرآن (1517//5). 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي (١/7؟5)‏ زيادة «في أحكام القرآن». 

() في أ «إن» والمثبت موافق لما عند الهراسي 

(؟5) زيادة من ن. 

(8) أحكام القرآن للجصّاص (1517/5). 

(5) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن (١/؟1؟؟2‏ 577). 

(0) يراجع أيضاً أحكام القرآن لابن العربي (١/9:5؟).‏ 


8١ 


املا إكرام 


0ه والرّواية المشهورة عن مالك ل ا 1 0 
ولول وهو 0 الشافعي . والأوّل قول بي حنيفة ولا شئهة في | الآية لأنّ 
الطعام فيها بمعنى الذُوقٍ وإثبات الطعم له أو نَفْيّهِ عنه لا ؛ يعبت يُنْت له أنّه 
طعام ‏ . 

8 


(©- قوله تعالى: «#لآ إِكاه فى أَلذِينَ» [البقرة: 85؟]. 


الدّينُ هُنا المُعْتَقد والئية”2 بدليل قوله: قد بَبَينَ ار كيد عد 
[البقرة : النقية . والعْيّ أكدد استعمالهما في الذين. وقد 0 يي 
الآية هَلْ هي مَنْسُوخة أو ممُحكمة فالذين ذُهَبُوا إلى أنها مَنْسُوحْة الختلفوا قَقَالَ 
بَعْضُهم: كَانَ رَسُول الله يل بمكة ء عَشْرَّ سِنين لآ يُكرِهُ أحداً في الدّين فأبى 
المشركون إلآ أن يقاتلوهم فَاسْتَأدَنَ الله تعالى في قتالهم َأَذْنَ له فالآية على 
هذا القول مكيّة مَنْسُوحَة بآية السَّئِف”؟؟. وقال السّديّ: نَزّلت في رَجُل من 
الأتصان- تقال الها أبنو جمير كاد لدابثار فقدم تُجَار منّ الشّام إلى المدينة 
يَحْمِلون الزَّيْت. فلمًا مَا أرادوا الرُجوع أتاهم ابنا أبي خصين فدعوهما إلى 
النصرانية فتنصّروا وذْمَبا مّعهم إلى الشامء فأتى رسول الله كله مُشْتَكياً 


سوة مد م 


الا ورَعبَ فِي أن يَبْعث رَسُول الله 6ه مَنْ يَرْدهُمَا فا ل لح 00 


ات ع ب ا اك 
في طلّبهما تأنزل الله عزّ وجل: «نلا وَرَيْكَ لا بُؤوئوت عق يحَكْنْوْكَ نما 
بكر ييْتَهرَ4 [النساء : 50] ثمّ إِنّه نسخ الإكراه في الدّين فَأْمِرٍ بقتال أهل 


(#) في ن «وإلى أجل». 

)١(‏ ينظر أقوال الفقهاء في المدونة (85/4) وتفسير القرطبي (6/؟581). 

(؟) كذا في أو ب وفي المحرّر الوجيز :)١98/5(‏ «الملة؛. 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (198/5). 

(4) يراجع في هذا جامع البيان للطبري (4/8؟) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(9//ا9١).‏ 


سن 


الكتاب في سورة براءة”'"2. فالآية على هذا مدنيّة مُنْسوخة. والذين ذهبوا إلى 
أنها مُحكمة اختلفوا في تأويلها. فقال قتادة وغيرُه'"2: هذه الآية خاصّة في 
أهل الكتاب الذين ذاو الجزية عن يد وَهُم صَاغِرون قَالُوا وأمًا العَرَب أهلٌ 
الأوْنَانٍ فلا يُقبل منهم إلآ لآ إله إلا الله محمّد رَسُول الله» أو السّيفء فَلَيْسُوا 
بداخلين تحت الآية وإِنّما المُرادُ بها مَنْ يَجُوز أَخْدُ الجزية منهم وهم أهل 
الكتاب فَعَلى هذا القول يُكرَّهُ مشركو العرب على الإسلام/دُعوا إلى إعطاء 
الجزية أمْ لأَفنُ أَبَوَا فالسَيفُ. وهذا القول يأتي على مَذْهبٍ الشافعي» وأبي 
حنيفة» وابن حبيب في مشركي العرب”"» وأمًا على مَذْمَبِ مالك الذي يَرَى 
بول الجزية م: يدقع انانهم عدون فى يه زلا يكدهون إذا ادوع . وأنا 
فُريش والمرتدون قباتفاق أنهم لِيْسُوا بداخلين في هذه الآية على هذا التأويل 
لأ بو أ ع ' الجزية منهم باثفاق فَيُسْلِمون أن يلوك 'باتفاق: 

وأمّا أهل الكتاب قَبائفاق أْهم دَاخِلون في الآية على هَذا [القولٍ]”"2» بل 
التأويل لأنه لآ خلاف في وجوب قبول الجزية ية منهمء إلا أن رأيتٌ بعض 
أشياخ [أهل]”' زماننا يقول: الإمام مُخيِّرٌ في أَخَذٍ السو كن السهود 
والتصارى إِذَا بذلوها ورَضُوا بِالذَّمّة فالإمام مُخيّرٌ على قوله ألآ يقبلها. ولا 
يَقْبَل منهم إلا الإسلام أو السَّيف وحكاة عن بَعْضٍ أشياخه. وممًا احتجٌ به 
هذا القائل حديث التبيء كَكةِ عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السّلام ‏ أنه ينزل 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (57/8/ رقم 08878) وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
وأبو داود في الناسخ والمنسوخ كما في العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص0٠”47)‏ 
من طريق أسباطء عن السَدَيّ. وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (191//9). 

(6) يراجع قول قتادة في تفسير الطبري (/7. 54) وأحكام القرآن للجصّاص (151//7» 
4) وللهراسي .)777/1١(‏ 

() ونسب ابن عبدالبرٌ هذا القول زيادة على ذلك إلى أبي ثورء وأحمد بن حنبل» وأبي 
بيد كما في التمهيد )١1١4/9(‏ والمحرّر الوجيز (195/9). 

(5) يراجع قول مالك في التمهيد (1//9١١؛: )١١8‏ والمحرّر الوجيز (195/9). 

(4) في ب «أخذ»ه. 

(5)و(7) كلاهما زيادة من ب. 


1م 


أو 


فك اللي ويَضَعْ الجِرْيَة”"2 قال: وهو لآ يَأَتِي إلا بشريعة محمّد ‏ عليه 
الصادم اي فلولا أنّه في شريعة محمّد محده للدم أن الإمام مُخيّرٌ لما جَاز 
له أن لآ يَْبَلَهَا وَلَوْ كان قَبُولّها منهم واجباً إذا بذلوها لما جاز له أن يضعهاء 
ولا يأخذها منهم. وهذا قَوْلُ غُرِيبٌ لا يتّجه إلا على القول الأول ِنْ الآية 
مَنُسوخة. وأمًا الاحتجاج بالحديث فيضعف لاحتمال أنْ قوله «يَضع الجزية» 
ا ا ويحتمل أن 
يريد وَيُسْقِطها ولآ يَرْضى منهم إلآ م وحكى ابن حزم 50007 
أنه تحرم دماؤهم إذا بَذَلوا ال 0 “» وهو ظاهر قوله تعالى: #حَيّ يعْطوأ 
لْجرْيّة عن ير يد وهم صَعْرْوك # [التوبة: 4؟] وكان التبيء ل 
قتالهم, أَمَرَ أَنْ يُذْعَوْا إلى الإسلام فَإِنْ أَجَابُواء وَإِلآ دُعُوا إلى الجزيّةء فَإِنْ 
أجَابواء ِلآ كالشنق7 . والكخرن متليت لأنه يكيل قال: «سُنُوا بهم سُنَةَ 
َهْلٍ الكتّاب؛ ”*' وَهُم أَهْلّ كتاب على قَولٍِء فلا يُكرمُون على الإسلام إذا 
أدذوا الجزيّة افاي على ذلك القولي . 


وقوله تعالى: 5/9 كاه فى ألدِينِ» [البقرة: 505] لفظة لَمْظُ الخبرٍ ومَعْناه 
النووا" "فإ أكرة اخدي ف كرا أنه لا يُكره على الإسلام فَهَلَ يَْعَقِدُ 
إِسلامه وَلاا يكون عنه رُجوعٌ أُمْ لا؟ ففيه في المذهب قولان. والشّافعي 


يَقُول لا يصحٌ إسلامه. وأبو حنيفة”؟" يقول يصح ويحكم به. والخلاف: في 
المشألة مَبْنِيَ على أن النَهُي هَل يدل على ساد المَنْهِيَ عنه أم لا؟ فإذا قُلنا 


.)١88( أخرجه البخاري في البيوع (7؟7؟). ومسلم في الإيمان‎ )١١ 

00( يراجع المحلى )*05/1١١(‏ ومراتب الإجماع (ص١٠21‏ 157). 

(9) أخرجه مالك في الموطإا بهذا اللفظ في الزكاة )/65/1/6/١(‏ وسئده منقطع بينه ابن 
عبدالبرٌ فى التمهيد (؟/54١١)‏ وابن حجر في الفتح (581/56) ولكن معناه ثابت عند 
البخاري 2169 . 

(4) يراجع في هذا البخاري في التوحيد (9/#177) ومسلم في الإيمان (19). 

(6) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرَ (18/5١1ء )١١4‏ وفتح الباري (5859/5؟ 7 555).: 

(5) كما في أحكام القرآن للجصّاص .)158/١(‏ 

(0) يراجع قولهما في أحكام القرآن للجصّاص (158/5. )١514‏ وأحكام القرآن للهراسي 
(١/؟؟ ‏ 556 
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نه يَدُلَ عَلى المُساد فليس إِسْلامُهم بإسلام» وإذا لم يَكَنْ كَذلِكَ”"' فكأئهم 
لم يُسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا علية» وإن فُلْنَا إِنْه يدل على الصححة 
كما قال بعضهُم ) فالإسلامٌ مُنعقِدٌ تَامّ فَإِنْ رَجَع عنه قُتِل» وإن ُلنا لد 
يدل لأعلى فسادء ولآعلى صحّة كما يذهب إليه المحقّقون من 
الأصولتّين» فَليس في الآية على شَيءِ مِن ذلك دليل”" . 

وقد وقعَتٌ هذه المسألة في زَّمَن الفتنة عندنا بالا وقد كتبّ 
إلى أبي ‏ رضي الله عنه بعضٌ وُلاةٍ الكورٍ فأجابه بأنهم لا يُمَكنون مِن 
الرسوع عن الإسنادم , وقال ابن عباس وغيره: إنْما نرَلْتْ الآية في قوم من 
الأؤْسٍ والحَرْرجٍ كانت المزا مم لكا إوطلان لاابعيش لها ول تبعل 
على نَفْسِها إِنَِْ خاءت بود أَنْ تهَوّدمُ فكان مِنْ ب: بني النضِيرٍ جماعة على هذا 
التتحوء فلمًا أَجْلَى رسولٌ الله كله بَنِي النُضير قَالتُ الأَنْصَارُ: كمع 
بِأبْنَائِنا إِذْ قد فَعَلْنا مَا فعلَا ونّحْنُ نَرَى أن ديتهم أفضل ممًا نَحن عليه. وأمًّا إذا 
ا 1ه ا فبكرههم عليه ا لآ ذا ١‏ قْ نيه الآية. 
لين . 0 ترما 

- قوله تعالى: لنت يَرْما أو بَعْضَ يور © الآية [البقرة: 164]. 


ل ل ل 


)1١(‏ في ب «وإذا كان كذلك..» 

(؟) تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي (ص8١ 7‏ 50) والمستصفى للغزالي 
(1494/0 - 230 وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١١١ .)١١75-‏ 

(6) هى من جملة من الثورات العارمة التى عصفت بالأندلس فى التصف الأول من القرن 
السادس للهجرة إِبَانَ ضعف حكم المرابطين (سنة 079ه) يراجع ترجمة والد المؤأئف 
في التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار (؟// #1‏ #9/ رقم ؟١٠)‏ وبغية الملتمس للضبي 
(ص؟١٠/‏ رقم 195). 

(5) أو التي ليس لها إلا ولد واجد يراجع اللسان مادة «قلت» (8/١لا#,‏ 71015). 

() زيادة من المحرّر الوجيز وسقطت من أ و ب ثم وجدتها في ن. 

(5) قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز )١97 .1١945/9(‏ ورواه عنهما الطبري في تفسيره 
)١1/6(‏ وأخرجه غيره فيراجع العُجابٍ في بيان الأسباب لابن حجر (ص04178 418). 


ه24 


صحّة ذلك أنه لا يكون كَذِباً لأنّه أخبر عمًا عنده فكأنّه قال عندي إِنّي لبت 
يوماً أو بعض يوم وقد كان لبث مئة عام. ومثله قَوْلُ أصحاب الكهف طلِّئْنَا 
يوم أو بعص يور [الكهف: 19] وَكَانُوا لَبِنُوا ثلاثمئة وتسعٌ سِنين ولم يكونوا 
كاذبين لأنهم أخبروا عمًا يندم . ومثله قوله - عليه السلام - في قصة ذي 
اليدن «كُل ذَلِكَ لَمْ يَكنْ” '© وفي الئاس مَنْ يَقُول إِنّه كذب على حدّ حقيقة 
الكذب لكئه لآ مُؤَاخْذة فيه على هذا يَجُورُ أَنْ يُقال الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يُعصمون عن الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه إذا لم يكن 
عن قصندء كنا لا بعصيون.عن الشهى:والتسيان' '.وعذا على تل 
الأشعرية» والأوّل على قول المعتزلة فإنَ هذا عندهم ليس بكذب لأنهم 
يشتر يشترطون في حد الكذب أنه الإخبار عن الشَيءِ على ما ليس هو به عَنْ عَمْدٍ 
وَقَضْدٍ إليه. ودليل قوله ‏ عليه السلام : مَنْ تَعَمّدَ عَلَيَ كذباً فَليتبَوَأ مَفْعَدَهُ 
لم 00 


9- قوله تعالى: #يَأَيْهًا لذن ءَامَنوَا أَنَفِفُأ من يبت ما كَسَبثْرْ 4 
الآية رم 1 . 


اختلف المتأوّلون هل المُرادُ بهذا الإنفاق الزّكاة المفروضة [أو التطوّع 
فقال غلك بن أبى اظالي ضيه هن الزكاة المفروفة ]1 ّهَى الناسّ عن 
إنْفاق الجّدِيء فعا ودلا جد 5 اتسين وأمَا التطوّع ال الا 
يتطوّع بقليل» فكذلك له أن يتطوّع بِنَزْرٍ في 0 ودرهم زائف خير من 
تمرة» فالأمْدُ على هذا القول فإنّه الرّكاة المفروضة على الوجوب. وأمَّا 
البراء بن عازب [وقتادة]'2 والحسن بن أبي الحسنء فظاهر أقوالهم أن الآية 


.)8177( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الصلاة (547) ومسلم في المساجد‎ )١( 

(') قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن 2778/١(‏ 775) وأصله من كلام الجصّاص 
في أحكام القرآن للجصّاص (1797/5). 

() أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في العلم )2١8(‏ ومسلم في المقدّمة (؟). 

(4) سقطت من أ وهي ثابتة في ب وموافقة لما في المحرّر الوجيز. 

ره( في ب «من». 

(5) زيادة من ن. 


ان 


في التطوّع. وروى البراءً وعطاء أن الأنصار كَانُوا أيَام الجذاذ يعلّقون أفناء 
الخمر من ججل وض اإسظواتكين كن المح" ٠‏ فيأكل من ذلك فقراء 
المهاجرين» فعلق فعلّق رَجُلٌ فقا فرآه ول الله كله كَقَالَ بيده : «بئْس ما عَلَّقَ 
هَذَاه2'0 فنزلت الآية. فالأمْد على هذا على التدبس”"' . 


[وقال أبو الحسن: الأمر على الفَرْض والتل من طريق النَدْب 
والوهوس تإن كان الام انلهر عو مسية الوجوي إلا أوديفان: أن الاب على 
النّدب]”" فمن هذا الوجه يظهر أن يُقال هو أولى بالوجوب”''» ومن جهة 
أخرى وهو أنه في النَّفْل يَجُوز أداءً القليل والكثير والجيّد والرّديء”*) 
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وقوله تعالى: «وَلسْتُّم كَاخِذِيو© الآية [البقرة: 517؟]. 

يُؤْكُدُ الاختصاص اراس فإنَ مثل هذا إِنْما يذكر في الدّيون إذا تسامّح 
طاليها فيها فقبل الرّديء 2 والزّكاة دَيْنَ الله على عبادهء فلا ايقل منه الْرَدِيء 
إلآ مسامحة وعلى إغماض» فالأَمْرُ على هذا القول علن الترى50 . ون كان في 
الزكاة المفردمنة: وكذلك تذبوا أن لآ يتطوعوا إلا بجيّد مُختار. وكل مَنْ ذكرنا 
قوله في الآية» قالوا' يعني مِن طيّبات مَا كُسبْتُمْ يَعغني من جَيِّدِ ما كسبتم 
ومختاره وجعلوا الخييث بمعنى الردير:والؤذالة: وخالف في ذلك ابن زّيد 


)١(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب وليس فيه اللفظ المرفوع الترمذي في التفسير 
(1980) وابن ماجه في الزكاة )١1875(‏ والطبري )٠١7/(‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص5ه) وصحخح إسناد ابن ماجه البوصيري ٠ ٠.‏ ويراجع الغعجاب في بيان الأسباب 
(ص44؛ - 455). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (57/5؟: 554) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
(5/9 لاقف هل/١).‏ 

(6) سقطت من أ وفي بعض الألفاظ بياض في ب وفي أحكام الهراسي: «إلا أن تقوم 
دلالة التدب». 

(54) في أحكام الهراسي «الواجب». 

(8) أحكام القرآن للهراسي .)575/1١(‏ 

(5) المصدر السابق (75/1؟). 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (11/4/5.» 178). 

(4) في ب «قال». 


ا 


وقال معناه مِن حَلال ما كسبتُم”"2»: وجعل الحَبيث الحَرام”"©. فعلى التأويل 
الأول في الآية يَجبُ على الإنسان إذا كان له مِنَ الثَمْر أو الحَبّ ما تجب فيه 
الزّكاة أن لا يتعمّد إخراج الرّديء منه في الرّكاة فإن كان ماله المُزكى كله جيّداً 
فقيل: إنّه يخرج منه وقيل: إنَ له أنْ يأتي بوَسَطٍ من ذلك ولا يُخرج منه. 
والرّوايتان عن مالك”". ووجه القول الأوّل قوله تعالى: ##من طَيبَتِ ما 
حسَبْثُرْ 4 [البقرة: 7517] وإن كان كله رَدِيئاّء فقد اختُلف فيه. فذهب الجمهور 
إلى الدع دواعي لسغي ذلك وقال عبدالملك: نكاد وا كل لم 
يُؤْخْذْ منه وكُلّف صَاحِبُّه أن يخرج من غيره. . والرّوايتان عن مالك أيضاً. وحجة 
القول الأوّل قوله تعالى: #ين طيْبَيِامَا كسب 4 فقيّد بالطب من الكسب 
فإذا لم يكن في الككشب طيب» فليس عليه سواه. وإنّما أمر الله تعالى بذلك مَنْ 
وججد كسْباً طيّباً فأخرج رديئاً كما كانوا يفعلون في ذلك الوقت. . وقد تُتَأَوَلَ 
هذه الآية على ,متهي عبدالملك297» فال الثراذ بها أنقفوا .من الطيات ين أي 
نوع تكسبونه كان الطيب من ذلك التوع المكسوب أو لم يكن. والتأويل الأوّل 
أظهر: وإن كان هذا سَابغا وإذا كان الجيّد والدّديء معساوئين فى القدر أو 
أحدهما أكتزمن الآخر» فروى اين القاسه عن مالك أنه يخرج من الوسفل”" . 
وروى أشهب عنه أنه قال يُخرج من كل شيء بقدَرِه''. 

وقوله تعالى: #إمًا كبشم 4 [البقرة: 1 

معناه كما كانت لكم فيه سعاية» إمَا بِتَعبٍ بَدَنِ أذ مكاولة: شتهارة 
وَالمُوْرُوث دَاخخِلُ في هذا لأن غير الوارتثٌ قد كَسبَّهُ لأنّ الضمير في 
« كته إِنّما هو لِنْوْعٍ الإنسان افر 7 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (71414/9) ويراجع تفسير الطبري )٠١6 ,1١8/9(‏ قال 
ابن عطية : «وقول ابن زيد ليس بقويٌ من جهة نسق الاية» لا من معناه في نفسه». 

(؟) يراجع المدونة لسحنون .0750/1١(‏ 

() في أ «مالك». 

(؟) ينظر المدونة .)7"540/1١(‏ 

(8) يراجع المحرّر الوجيز (1454/5؟21 558). 

30( 0 ابن عطية في المحرّر الوجيز (18/1؟). 

00 قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (48/9؟). 
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وقوله تعالى: #وَمِمَآ لَرَجِمَا لكم يَنّ الْأَرْضٍ» [البقرة: 5517]. 

يعني التّباتات والمعادن والرّكاز وما ضارع ذلك”'“. وقد اختلف النّاس 
فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب بعد اتفاقهم عاين وجوبها في ارده 
أشياء: الجئطة وَالشعيرء والتّمرء والرّيت. فقالت فِرقة: لا صَدقة إلا في 
هذه الأربعة» وهو قول الحسن وابن سيرين. 

وقائف قاف :7 ل منلاقة” زلا اقبها “فى "التيليك”* دوهن فول ران عن 
وقالت فرقةٌ: لآ صَدقة إلا في ستة أشياء الخمسة المتقدّمة مع الذرة وهو 
والحبوب كلها. وهذا قول الجمهور ومالك ومَنْ تابعه. ثم عن مالك على 
ما تأوّل بعضهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: [أن]*" الزّكاة تجب في 0 والشّعيرء والتّمرء والربيب» 
والسلت والأرزء والدذخن. والذرة والقطاني””) 

والغاني: أنها تجب في كل ما كان من الت يؤكل» ويُدّخرء 
ويُختّبز. فعلى هذا لا تجب رَكاة القطانية اك ام ر تُختبز إلا في الشّدائد» 
وليس ذلك الشّأن فيها. 

والقالث: أنها تجب في كل حَببّ يأكله النّاسٌ ويدّخر وعلى هذا لا 
يقتصر على ما جاء عنه في القول الأوّلء الذي ذكرنا بل تجب على كل بلد 
القضّار: يرجح فيه قول مالك وإنّما تكلم على بلده”*'»؛ ولم يكن الثّين 


)١(‏ قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (؟/18؟). 

(؟) سقطت من 01 

(*) في ن «إلآ في الأربعة الأشياء المتقدّمة وفي السلت". 

(*) يراجع الموطأء الزكاة (١/41/959ا‏ و07417. 

(4) قال ابن عبدالبرٌ في الاستذكار (77/4؟): «واختلفوا في التّينء فالأشهر عند أهل 
المغرب ممّن يذهب مذهب مالكء أنه لا زكاة عندهم في الثّين إلا عبدالله بن حبيب 
فإنّه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب- 
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عندهم إلا مجُلُوباً فأمًّا بالشّام وغيرها ففيه الزكاة. قال بعضّهم وكذلك 
ماين وعموم الآية حجة لمن يرى الرّكاة فى جميع ذلك 


واخثلف في سائر ما أخرجته الأرض من غير الحُبوب والثّمار هل فيها 
صدقة؟ فقيل: إن فيها الضدقة حتّى أن في عشرة دسّاتج''' بقل دستجة 
تقل. وهو قول التخعي على اختلاف عنه في ذلك. وقال أبو حنيفة في كل 
ما أخرجت الأذفل [الزكاة لآ المحطي والعشي والقطي والتين»:«وتطنت 
در ا وقال اانه تيدب اكفاتي تللق فسا شرحت الأرفل 
من الخُضرّوات”" والفواكه الرّكاة. وذهب الجمهورٌ ومالك ومَنْ تابعه إلى 
أنه لآ يجب في شيءٍ من ذلك رَكاةً*“. وحُبججتهم ما توائتر من عَمَل أهل 
المدينة في ذلك. ودزشكة التحعي» ومن .وأي الركاة ف شيء من ذلك 
عموم قوله تغالى : وين هنا جنا لَك ين الْأَرْضٍ » [البقرة: 7517]. والجمهور 
ا كله: الّيِسَ في 
الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةُ»!؟ وتخصيصض العموم بخبر الواحد مختلف فيه. قال أبو 
الحسن: وقد احتج قوم م لأبي حنيفة في قوله تعالى : #ومهَآ أرَجِنَا لَكُم من 
الَْرْضٍ 4 على أنْ ذلك عموم في قليل ما تُخْر جه وكثيره وفي سائر ما تخرجه 


- جماعة من البغداديّين المالكيّين إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه. وقد بلغني عن 
الأبهري وجماعة من أصحابه أنّهم كانوا يفتون به ويرونه مذهب مالك على أصوله 
عندهم . . 

)١(‏ الدستجة هي 0 من الشيء. 

() يراجع شرح معاني الآثار للطحاوي (721//5: 7"8) والاستذكار لابن عبدالبر (4/9 لا 
ه/و11). 

إفرف في ب «الخضر». 

(5) الموطأء الزكاة (١/7/ا9/59/9)‏ والاستذكار /١/9(‏ 83 #/737). 

(5) أخرجه من حديث موسى بن طلحة ابن عدي وابن عدي في الكامل )51١/5(‏ 
والدارقطني في السنن (45/5) والبيهقي في السنن (9/54؟7١)‏ وسنده ضعيف. 
وله طرق وشواهد من حديث معاذ بن جبل قواه بها البيهقي وغيره ويراجع نصب 
الراية للزيلعى (؟89/7” - 85”) والتلخيص الحبير لابن حجر )١155/5(‏ وإرواء الغليل 
للألباني (6/ رقم .)80١‏ 


لك 


الأرض. وهذا بَعيدٌ فإِنْ المُرادَ بِيانُ الجهات التي يتعلق حَقُ الله تعالى بهاء 
وليْس ذكر التصاب فيها مَقْصُوداً ولا بيان ما لآ زّكاة فيه”'"'. وفي الخَلٌ 
والعسل خللاف هل فيهما زكاة أم ل فَمْنْ “رأ الزّكاة فيهما وهو أبو حنيفة 
اتبع تمر لامر 0 “وم ايخصص تين راي الرّكاة فيهما رآهما 
0 من العموم *) . وأحسيت أن رأيت في البغال والحمير والعبيد 
خلافاً. ومن اكترى رفيا فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض إذا 
بلغ خمسة ا الا ل 
وَل / نا قوله تعالى: من طيْبَاٍ 7 ع وَمِكَاآ ميا 1 جما لم صَ 0 
[البقرة: 777] فكان على الزّارع””' . 


وقوله تعالى: ##وَلْسْتُم بعَاحِذِيه إل أن تمصا فِيهِ» [البقرة: 517؟]. 


0 فقال ابن عبّاس والبَراءُ وغيرهما: معناه بآخذيه في 
ديونكهو”") " حقوقكم عند الثاس إلا بِأَنْ تتساهلوا في ذلك وتتركونٌ من 
حقوة وأكم تَكْرَمُونء فلا تَمُعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم . وقال 
العضيدق معنى ذلك ولستّم |بآخذيه لو وَجَدْنموهُ في السّوق باع إلا أن يُهِضَم 
لكو من المثة. وقال البَراءٌ أَيْضاً : الففى لتم باأحلاية ول أَهْدِي لكم إلآ أن 
تَسْتَحْيُوا من المّهِدِي . 0 ابن زيُد: المعنى #«#وَلَسْتُم َاحِذِيو4 أيْ الحرام 
إلا أن تُغمضوا في مَكروهه'”") 


)١(‏ كذا قال المؤلّف نقلاً عن أبي الحسن الهراسي في أحكام القرآن (١717/1؟)‏ وفيه 

تصرّف. 

زفق في أ اعموم الظواهرا . 

زفق في ب امخصوصين». 

(5) يراجع الموطأ الزكاة  777/١(‏ 7174) والإشراف لعبدالومّاب )3917/١(‏ والاستذكار 
لابن عبدالبرَ (85/9؟ ‏ 787) وأحكام القرآن لابن العربي (2778/1 575). 

(4) يراجع الإشراف لعبدالومّاب /91//١(‏ رقم 019). 

(5) في ب «أموالكم». 

(0) بنحوه ذكره ابن عطية فى المحرّر الوجيز (141//5؟) وروى أغلب هذه الأقوال الطبري 
في تفسيره ٠١9/6(‏ - 118). 


الخلا 


04 - م 


- عرد ور ا - به و 
قوله تعالى: ##إن تْدُوا ألصَّدَقَتٍ فْنِعِمًا ه...» إلى قوله: لا 
تَظلِمُونَ 4 [البقرة: الااء 375]. 


تَضمَّنتْ هذه الآية أن إِخَمَاء الصّدقات مُطلقاً أفضل. واختّلف مَل 
المُرَادُ بها الفرض أم التطوّع؟ أم هما جميعا؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد 
بها التطوع وقال ابن عبّاس: صدقة التطوع في السّرّ أفضل مِن صدقة العلانية 
بسبعين ضعفاً. وصَّدقةٌ الفُريضة في العّلانية أفضل من السّرٌ بخمسة وعشرين 
ضعفا”'"2. وعلى هذا القياس تجري جميع الفُرائض والئوافل. وذَمَبٍ قُومٌ 
إلى أن المُرادَ بالآية فَرْض الرَّكَاةٍ وَمَا تطوّع به قالوا فكان الإخفاء أفضل في 
مذة التبيء عله الام ب نانك ظئون الئاس بعد ذلك» فاستحسن 
العلماء إظهار الفرض _ 3 يظنّ بأحد د المنع”"؟. و قيل: إِنّها صدقة الفرض 
وكان يزيد ابن [أبي]7" حبيب يأمن بقسم 0 السِرٌ ويّقول: إنّما 
نَْلتُْ في الصدقة على اليهود والتصارى”*“2. وهذان القولآنٍ الأخيران ضَعيفان 
لما حَكاهُ الطبريٌ من الإجماع على أن الإظهار في الواجب أفضل”*': وقد 
كزه رسف إظهار جميع أعمال البرّء واحتجٌ بالاية الكنقا يك عاد 1 
ذلك دون كَرَاهةَ إذا كان أُوّله لله وهو الصَحيح إن شاء الله تعالى لأنه لا 
يُستطاع المخلص مقة.. وقد قال فال - لاإن. عدوا الصدقت هما 2ه 
فَأنُنى على إظهارهاء وإِنْ كان كتمانها خيراً أو إذا أثنى الله على شيءٍ لم 
يكرهء ومن هذا صلاة التافلة في رمضانء فقال مالك رحمه الله: قيام الرّجل 


بها في بيته قُرادتى أفضل”""'». خلافاً للشافعيّ في قوله إن القيام بها في 


.)١7١/#( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (5867/5) وقول ابن عبّاس رواه الطبري‎ )١( 

(؟) حكاه ابن عطية عن المهدوي قال: «وهذا القول مخالف للآثارء ويشبه في زمننا أن 
يحسن التستر بصدقة الفرضء» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرّياء؟» 
المحرر الوجيز (؟/85؟). 

9) زيادة من المحرر الوجيز (؟/585؟). 

(54) رواه الطبري عنه في تفسيره )١5١/(‏ وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (/5895). 

() يراجع تفسير الطبري .)١7١/9(‏ 

(5) الاستذكار لابن عبداليرَ .)١184/8(‏ 


دكن 


المتناجد أدي 577 يقن لكيه خككه الماناك بوسحم ابره أن الله فال اننا له 
بالصَّدقاتِ على جميع أعمال البرّ فإذا كان عمل البرّ السرّ في الصّدقة أفضل 
فهو في صلاة التافلة أفضلٌ أيضاً. وتضمّنت الآية أن الصّدقة حقٌ للفقير 
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أيضاً . 

وقوله تعالى: طلَدَنَ عَكك مُدَهُرْ4 الآبة إلى قوله: طبوّتٌ إِلَحكُْ» 
[البقرة: ”0/7ا؟]. 

اخثّلف في سبب الآية؛ فقال ابن جُبير: سببها أن المسلمين كانوا 
يتصدّقون على ثُمَراء أهلٍ الدقة» فنا كر ننقواء «النسلمين قال َرَسْول اه كلل : 
«لآ مَتَصَدَّقُوا عَلَى فَُرَاءِ أل وينم" فترلت الآية فنسخت الصدقة على مَنْ 
ليس من دين الإسلام . وقيل ب النبيء عبد بِصَدَقَاتِ فَجَاءَهُ يَمُوديٌ فَقّال: 
أَعْطِني . فقال النبيء عَكَِيهْ : «نِيسَ لَك مِنْ صَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ شيء» فذهب 
البهودق: غير تعد :تولك الآية سفت :ذلك المع" . ان تاه آنه 
كان ناس م مِنَ الأنُصارٍ قراتات في بني المَضير وكريضنةة وكانوا لا يتصدقون 
شم ل من يُسلموا إذا اختاجوا فنزلت لكيه , 


وقال بعضهم: ِنْ أسماء بِنْتَ أبي بكر الصّديق - رضي الله عنهما ‏ 
أرادث أن تَصل جَدَّمَا أبا فُحافة» ثم امتتّث من ذلك لكونه كافراً فنزلت 
الآية”*'. [وذكر الطبري أن مقصد التبيء كل بمنع الصّدقة إِنّما كان 


.)5717/1١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسير )١5*/9(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن )١99/5(‏ وكذا 
الكيا الهراسي (١/774)وابن‏ عطية في المحرّر الوجيز (594/1) ويراجع العُجاب في 
بيان الأسباب لابن حجر (ص2146875. 467) وفي سنده نظر. 

() نقله ابن عطية عن النقاش في المحرّر الوجيز (5894/5) ولا أراه يصح. 

(5) أخرجه النسائي في التفسير من السنئن الكبرى (؟67١١١)‏ والطبري في تفسيره (*/177) 
والفريابي وعبد بن حميد والثوري في تفاسيرهم كما في العجاب في بيان الأسباب 
لابن حجر (ص١450.‏ 147) وذكره الجصاص في أحكام )١174/5(‏ وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (؟/89؟21 550). 

(©) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره كما في العُجاب لابن حجر (ص4090) وهو لا 


يلض 


ليسلموا]؟' وظاهر سياق”" الآية دليل على أن المُراد بالآية الصّدقة عليهم 
وإن لم يكونوا على دينٍ الإسلام. ودليل ذلك قوله تعالى: #ويطهمونٌ 0 
ص 0 متكا وبتِيما وأبيها 4 [الإنسان: 4 والاشجير في دار اوساو 


روسن 


يكون إلآ 00 ومثله قوله تعالى: الا يِتَهَلكه لَلَهُ عن الِينَ لم يمَدلوحّ في 
لد وَل عجوم من دِيرخٌ أن بوه وَتْفْسِطُوا لم4 الآية [الممتحنة: 8] فظواهر 
الآيات 0 جَوارٌ ضَرفٍ الصّدقات إليهم جملة إلا أن التبيء يك خص 
منها الرّكاة ل بقوله - عليه السلام - لِمُعاذ: «خَُذٍ الصّدَقّة مِنْ أغِْائهمٍ 
ورا إلى فُقَرَائِهِمْ»"". فاتّفق جمهور العلماء على أنّ الرّكاة المفروضة ١‏ 
تُضْرف إليهم . 0 أبو حنيفة ما عدا زكاة المال يجوز صرفها إليهم مثل 
صدقة الفطر نَظراً إلى عموم الآيات”؟' في البرّ وإطعام الطعام””'. ورأى غيره 
أنْ صدقة الفطر مخصوصة أيضاً من ذلك العموم بقوله يَكلِ: «اغْنُوهُمْ عَنِ 
الطَلّب في مثل هَذَا الييوم)"') وظاهر ذلك أنه لتشاغلهم بالعيد وصلاته» 
وذلك 3 يقل فى لمش كين 0 , على أنْ قوله تعالى لنبيئه - عليه السلام -: 
«#لنَى عَيَككَ هُدَنهُمْ 4 [البقرة: 177] غير ظاهر في الصّدقات وصرفها إلى 
الكفار بل يحتمل أن يكون معناه ليس عليك هداهم ابتداءً. ومِنْ َل العلم 
مَن حَمَل العمومات المذكورة على ظاهرها ولم ير فيها تتخصيصاًء فأجاز 


دلق 2 سقطت من أ. 

(؟) في ب «مساق» وكذا في ن. 

(6) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في التوحيد (؟لاثا/ا) ومسلم في الإيمان (19). 

(4) في ب العموم الآية'. 1 

(5) ذكره الهراسي في أحكام القرآن .)559/١(‏ قال ابن العربي في أحكام القران 
:)5398/١(‏ «وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة الفطرء لحديث يُروى عن ابن 
مسعود أنّه كان يعطى الرهبان من صدقة الفطرء وهذا حديث ضعيف لا أصل له» 
ورأي أبي حنيفة ذكره الجصّاص في أحكامه (180/9). 

050( ا ا دعا بم في معرفة ا الحديث را والبيهقي في 
اعد هر لد ميق سي ل اسد عالت ب ارد لاض 
(5*1/0. 5"7) وإرواء الغليل للألباني (/ رقم 8454). 

(0) قاله بنخوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 2778/١(‏ 5794). 


انا 


إعطاء الذَّمّيَ من جميع الصدقات فَرْضِها وتَطوّعها. وتحصّل من هذا أنه لآ 
خلاف في جواز إعطاء الذمّيَ من صدقة التطوّع واختّلف في غير التطوّع. 
وفي قوله تعالى: #إن تُْدُوأ ألصَّدَقَتِ قَنِعِنًا هَِّ4 الآية [البقرة: .]97١‏ دَليلٌ 
علي أن لِرَبٌ المَالٍ تفريقٌ الصدقة بنفسه وهو أحد قولي الشافعيّء وهذا 
الاستدلال إِنّْما يصح بأنَّ الآية يُرادُ بها المُرضٌ”"'. 


قرله تعالى: لت اليرت أُتْصِدُوا ف كيبل الو إلى قوله: 
«إنصانا » [البقرة: #/ا؟]. 


قال كثيرٌ من المفسرين إن اللأم تتعٌلق بقوله: وما تُنَفِهُواْ مِنْ حير 
[البقرة: 777] وعلى هذا يحتمل أن تكون اللام بمعنى على» فيكون التقدير 
على الفُقَراءء ويحتمل أن يكون 8للْمّمَرّءِ4 في مَوضع الحال من الضَّمير في 
«تُنَفِفُواً» كأنه قال وما تُنْفِقَوا بَاذِلِين ومُتطوّعين» ويجوز أنْ يكون في 
موضع الضّفة لِخَيْرٍ كأنّه قال مِنْ خيرٍ مَضْنُوعٍ للفقراء. وقال بعضهم هو عَلى 
إضمار فعل تقديره أعطوا للفقراء وهو تقدير ضعيف. وفي قوله: «الريت 
أُْحَصِرُوا4 قولان: 


أحدهما: أن المعنى أخصَرُهم فضلٌ الجهاد تُمئعهم منّ التصرّف”© 


والقاني : أَخْصَرَمُمٍ عَدُوَهم أي شيء 00 بجهادهم. ومعئى 
«تُتَيدرا» صاروا إلى أنْ خصروا أنفسهم للجهاد كما 0 رابط في 
2 لله'*؟. قال بعضّهم: كان أصحاب الضف عند مسجد رسول الله كل 
قَذْ أخصّرهم المَمَرُ. وَالصِعَة السَّقِيمَةٌ وقال ابن جبير: + هُمْ قُوْمْ أَحَذْئهم 
جراحاتٌ فلزمتهم”” الزّمَانَة. وقال مُجاهد وغيرّه: الآية يُرادُ بها قُقراءً 


. 07788 ,*89//6( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (7550/1) وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)14١ »180/5( وأحكام القرآن للجصّاص‎ )١158 »١74/9( (؟) يراجع تفسير الطبري‎ 


(6) يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/؟557) وأحكام القرآن لابن العربي 
4/1" ؟). 


اق في ب «يقال». 
)( في -3 افج رفتهم». 


اانا 


المسلمين بل المهاجرين”"©. وهذا وإنْ كان كما قال قَمُجْمَلُها على العموم 
في كلّ مَنْ كَانَتْ صفته على هذا أولى لأنَّهُ لفظ عَامٌ وَرَدَ على سَبَب وفيه 
خلاف بين الأصولتّين. 

قوله تعالى: «مَحسبيدٌ الكاهلٌ أي يرج اللتَعَقُفِ» [البقرة: 07؟] 
يُريد بالجاهل» الجاهِل بهم 

وقوله: «تَحَرِئُهُم سِيكهُم 4 [البقرة: #/717]. 

اختّلف في السيما ما هي؟ فقال السَّذَيُ: أئَرُ القّاقة والحاجة. وقال 
ابن زَيْدِ: رَنَائة التّياب. وقال مُجاهد: التواضع والخشوع”". وهذه الأقوال 
الل فكلّ ما تُعرف به أحوالهمء فهو دَاخِلُ تَحْتَ قوله 
الت و م ولا يَمْئَعْ ذلك مِنْ إعطائه 
الرّكاة“. وهذا ممًا اتّفق العلماءُ عليه» بَلّْ قد قال مالك: يُعطى من الرّكاة 
ل ل ل له له مَسْكَنٌ 
َدَائَةٌ الااغناء يدعم أخد هن ّ '. وذكر ابنُ شَعْبَان عن أبي حنيفة أَنّهِ : يُعْطى 
مَنْ لَّهُ دارٌ وحادِم يُساويانٍ عشرة آلاف. وقالَهُ النّور 0 دفي «الموط!» أن 
رسُولَ الله كله كَالَ: «أغطوا السَّائِلَ وَإِنْ نْ جَاء عَلَى قرس" '.وهذا يدل خلى 


.)١1؟8/#( يراجع المحرّر الوجيز (557/1؟) وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (/177, )١118‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(554/0). 

(6) كذا في أحكام القرآن للهراسي (١/80؟)‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
.)18١0/(‏ 

(5) يراجع قول مالك في المدونة (596/1) والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوقاب 
(450/1/ رقم 517). 

(*) في ن «عنهما». 

() يراجع الإشراف لعبدالوهَاب .)450/١(‏ 

(5) في الجامع عن زيد بن أسلم مرفوعاً فذكرهء (/5845/848). قال ابن عبدالبرَ في 
التمهيد (414/8؟): «لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك. وليس في 
هذا اللفظ مسند يحتجٌ به فيما علمت». 


اكلكن 


أن الفقير اسم ثابت لكل من عُدِم المَضْل على ما لا بد له منه بحسب 
حاله . والآية عَلَى ما قدّمتٌ مِنْ تقرير تَدُل على ذلك. وقال بعضهم: هذه 
الامو و01 عن قال للا تحت أناتقطى يق الطدفة عل عند ها 
يُواري به عَوْرتّهُ وَيَسُذُ به جُوعَهُ. وهذا قول شاذ. 


وقد اختلفوا في القَدْر الذي يخرجُ به الفقير من اسم المَفْر إلى اسم 
العتى تحني( نجل له الزكاقة فقيل: مَن كانث لَهُ كِفَايةٌ بمال وإن كانت 
دون نِصّاب للحَديث: « مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أو أو عِذْلَهَاء فَقَدْ سَألَ 
إلحَافاً»”" . وقد يكون لِلرّجُل أكثر من نصاب ولا كفاية له. ورُوي عن 
الشافعي؛ وذكر الباجيّ نحوه عن الشيخ أبي رف و نه 
نِضَاَء وهو قولٌ عبدالملك. وذكر بعضهم عن الشّافميَ أنه اعتبر في ذلك 
قوت سنة. وعن مالك رحمه الله أنه اعتبر أربعين درهماً. وقال الثّوري 
وأحمد: "سوق ور 

والأطينة ين هذه الأقوال على ظاسن الكية اعتساة اعفان لادان 
تعالى قَدْ أباح لهؤلاء الفُقراء المهاجرين المذكورين في الآية أَُخَدٌ الصدقاتِ 
ولا بد أن لهم كسوةً وسِلاحاً ودَوَابًا. 


.وقد اعلت هل يُعملى الققير 0 0 لا؟ وظاهر الآية الجواز إِذْ لْمْ 
من الرّكاة إلا أن يكُون تَقير [أئ]0» في جره الذئ هو فيه غان وو 


)١(‏ في ب «على قول». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/804/59494١)‏ ومن طريقه أبو داود (1571) والنسائى 
(48/5) والطحاوي في شرح المعاني (1/1؟) والجوهري في مسند الموطأ (60: 
بتحقيقي) والبيهقي .)71١/5(‏ وقد صحّحه ابن عبدالبر في التمهيد (97/4» 44) وينظر 
5 الباري لابن حجر .)7١*/8(‏ 

(©) يراجع المنتقى شرح الموطأ للباجي  6094/9(‏ ط المحققة). 

فق 0 الفقهاء ء في ذلك في التمهيد )٠١8  95/4(‏ وتحقيقه في ذلك وكذا في 
الاستذكار (5/9١5؟‏ _ /9١؟).‏ 

(4) سقطت من أ. 


ينض 


ظاهر الآية لأنْ الله تعالى قد سمّى قُمَراء العُزاة من المُهاجرين فقراء فبذلك 
الدّليل يجب إِذَا شرط في العُزاة الفقر بِمَوْضِعهِم وحينئذ يعطون من الزَّكاةٍ 
خلافاً لِمَن ثَال يُغْطى من الرّكاة وإن كَانَ غَنيًا في مَوْضِع الغزْوٍ وتعلقاً 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام : «لآ تَجلُ الصَّدَقَةُ لِمَنِىَ إلا لِحَمْسَةٍ: لغاز) 
العف 1 واحتجٌ بعضهم بهذه الآية» على أن القويّ الصّحيح في بَدنْه 
ذا لَمْ يَكْنْ له شية فقيرٌ تَحِلَّ لَهُ الزّكاهُ لأنّ قوله تعالى: ولا سَسَطِبعْوت 
ضَرْيا ف اليف » [البقرة: *7؟] يذل على أنّهم لو زال عنهم الإحصار 
لقَدروا على الصَرْبِ في الأرض 5 ذلك على أنهم دوق مِرَّة أقوياء. وقد 
باح لهم تعالى أَحَذّ الصَّدّقة بِالمَمْر خَاصّة وقوله ‏ عليه السلام -: «لأن 
يأذ أخدهم عبلة كيخيلب حَلَى ره حير له من أن أي رجلا فهسألة؛ 
الحديث "©. يدل على هذا المعنى لأنه لآ يَقْدِرُ على الاختطاب إلا ذُو 
المِرّة القويّ. وَلم يحرّم عليه المشألة. وذهب الآخرون'*؟ إلى الأخذ بقوله 
- عليه الصلاة والسّلام -: «لآ نجل الصَّدنَةُ لِمَنِئَ وَل لِذِي مِرَةٍ سَوَي»”” 
[وجعلوا الصحّة كالغنى. وهو قول الشَافعي» وإسحاق. والقولان في 


)١(‏ تمام الحديث في الموطأء الزكاة /50/١(‏ رقم 4) عن عطاء بن يسار مرفوعاً: 
« ..في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو رجل له 
رجل مسكين» فتصدّق على المسكين» فأهدئ المسكينُ للغنيَّ؛ والحديث عند مالك 
كما ترى مرسل. ووصله معمرء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبيّ عَكِةِ . 
أخرجه عبدالرزاق (١16لا)‏ وأحمد (05/8) وأبو داود )١155(‏ وابن ماجه )١841(‏ 
وابن خزيمة (71/4) والحاكم )407//١(‏ والبيهقي ١6/0‏ و56) ورجّجح ابن أبي حاتم 
والدارقطني الإرسال وهو الأصحٌ يراجع العلل لابن أبي حاتم (547) وللدارقطني 
(للرللاك 0/1). 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الزكاة )١417١(‏ ومسلم في الزكاة .)١١41(‏ 

(*) في ن «وذهب قوم آخرون». 

(*) أخرجه النسائى (44/8) وابن ماجه )١88(‏ وأحمد فى المسند (؟//ا/ا و0289 وابن 
حبان في صحيحه (الإحسان: )84٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (5؟/4١)‏ 
والدارقطني في السنن )١18/5(‏ والبيهقي )١4//(‏ عن أبي هريرة. 
وصحّحه الألباني فيُّراجع إرواء الغليل (/ رقم /ا/41). 


يل 


المذهب”'2. وقوله ‏ عليه السلام : «وَلآ لذي مِرَةٍ سَوِيُ» قال الطحاوي: 
جا هذا في الصَحيحٍ الذي عد الكار بعادي 101 واحتج بعضّهمٍ أيضاً 
غلى أن الفقير أشوا غالاً من المسكين :يقولة: تعالق : « للمتراء. الذبت 
أعوسدزا ف ييل 4 الآية [البقرة: 97#] وبقوله تعالى: #أمًا 
َلتَّفِيئَةٌ هَكَانََ لِمَسكينَ يَتْمَنُونَ فى الْبَحْر» [الكهف: 704] قال أبو الحسن: ولما 
قال جر 0 «تترئك 0 ذل على آذ القتر اف بالتهيكما بعال تمن 
يظهر عليه حتّى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه رُنار وهو غير 
مَحَيُونَ”* 2 لا يدن فن عقابن المسلمين» الور ا على حكم الدار 
في قول أكثر العلماء. ومثله قوله تعالى: طقَْرَفَْهُم ِسِبِسَهُمْ وَلِْهُرْ في 
لحن لْعَوَل 4 [محمد: سك 

وقد اختلف عندنا فى المذهب إِنْ وُجد المذكور مختوناً ففى «كتاب» 
افع يت أنه لا يضلى عليه أن التصارى: قد ,يخصرن . وقال ابن 5-7 
يُصَلَّى عليه . 

قوله تعالى: لا يَعَلْتِ ألثارت إلكاا » [البقرة: /717] . 

اختلف المفشرون فيه”". فقيل: يَشألون ولا يُلْحِفُونَء وقيل: إنهم لا 

يَنْأُلُون أضلاً. أي لآ يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحافٌ كما قال: 
على لأجِب لآ يهْتَدى بمَنارِه” 71 


(؟) يراجع شرح معاني الآثار (71/5). 

(0) سقطت من أ وهي ثابتة في ب و «أحكام القرآن». 

(4) في أحكام القرآن للهراسي 'محبوب». 

(0) سقطت من . 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)590/1١(‏ 

(0) يراجع تفسير الطبري (8/8؟١ ‏ 18) وأحكام القرآن للجصّاص 1١81/5(‏ - *18) 
والمحرّر الوجيز  514/5(‏ 557؟) وأحكام القرآن لابن العربي (١/98؟  )541١٠‏ 
وتفسير القرطبى (#/147” 0 145"). 

(8) وعجز البيت: إذا سافه العودٌ النباطئّ جَرْجَرا. وهو لامرىء القيس يراجع ديوانه 
(ص90). 


لمكن 


واستدل على صحّة هذا التأويل بِوَضْفِهِ تعالى الهم بالتعمّف» وبشرلة 
عليه الصلاة والتبادم «لِيسَ المسكين الذي يَطوفٌ عَلَى 0 تَرُدهُ 
اللْقْمَةُ واللَفمََانٍ والتَّمْرَةٌ والتَمْرََانٍ ولك المِسْكَينٍَ الذي ل يَجَِدٌ غنّى د تغنيه 
ولا يُعفطئٌ له فَيُتَصدَّق عَلَيهِ وَلا ءَ يَقُومُ فَيسْأَلٌ النّاسَ) 0 


«البخاري)” ' واحتجٌ مَنْ : قال بالتّأويل الآخر بقوله عليه الصلاة 00 5 
في حديث آخر وهو في البخاري أيضً”” : «وَلَكِنَ المسكين الَّذِي لَيسَ لَهُ 
غنّى وَيَسْتَحَيي ‏ » ولا يَسْأَلُ النّاسَ إلحافاً» قال: والمَسْألة بغير إلحافٍ جَائزةٌ 
للمُضطرّين يدل على ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: امَنٍْ حال وله 
أوقِيةٌ أو عِدْنُهَا فَقَدْ إلنحَافا»”" فدل هذا على أنه مَنْ لَمْ تكن لَه أُوقِيةٌ َهُوَ 
غية حت ولا مَلُوم؛ وهو مُتعمُفٌ . . وقال الطحاوئ”7؟ : هذا حديثٌ منسوخ 
بقوله: امَنْ سَأَنَ وَلَهُ حَمْسٌ أَوَاقِ كَقَد سَأَلَ إلْحَافا»”* . فَجَعَل هذا حذًا لِمَنْ 
تَحِلٌ [ لَهُ الصَّدقة ومَنْ لآ تحلٌ له وقد تقدّم الكلام على هذا المعنى. 


قوله تعالى: 0 احقارة كلق الآية إلى قوله: ##وإن كا نت ذو 
عْسَرَوَ 2104 [البقرة: 5078 265784 الرّبًا لزيا وعلته ما كانت العرث 90 عله 
من أخير لين يزيا ليد فقول أخذّهم لِعريمه: أ َم د َقْضِي أمْ تُربي؟ فكان 
العَريم يَزِيدُ في ل ا يا 


وقوله تعالى: ##يَأكَلُونَ ايا» أَيْ يكسيون اليا ويفعلوته: وخضت 


.)١١79( ومسلم في الزكاة‎ )١41/8( أخرجه في الزكاة من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه أيضاً من حديث أبى هريرة فى الزكاة .)١51/5(‏ 

(5) تقدّم الكلام على هذا الحديث الصحيح ص(/797). ومعنى الأوقية أربعون درهماً من 
الفضة . 1 

(14) يراجع مشكل الآثار (١/5١؟‏ -505). 

(ه) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )7١4/١(‏ وفي شرح المعاني (1/1/4؟) من حديث 
رجل من الصحابة وانظر لشواهذ هذا الحديث ومعناه في فتح الباري (/41” - 
01 

() في ب إلى قوله فنظرة إلى ميسرة». 

(0) فى أ «الأعراب» والمثبت موافق لما فى المحرّر الوجيز. 

(4) قاله ابن عطية في المحوّر الوجيز (؟/518). 


5٠ 


لفظة الأكل لأنّها أقوى مَقاصِدٍ الإنسان فى المال ولأنها دالَّةَ على الحؤص 
والجمْعء 1 هذا 0 مِن توابع الكَسْب مقام الكسب كله فاللّباس 
«اذيت يأكاون74. 

وقوله: لدَلِكَ يِأَنَّهُمَ مَالُوَا4 الآية. 

معناه عند ججميع المتأوّلين الكفّار وأنه قول تكذيبٌ للشريعة وَرَدْ 
عليهاء والآية كلها في الكمّار المُرِيبين نَزَلتء ولهم قيل: فم ما سَلَتَ» 
ولا يقال ذلك لِمؤْمِن عاص » ولكن يُؤَاخَلٌ العصّاة 5 في الرّبا بطرف مِنْ وَعيد 

لاا 

الاية 


وقوله تعالى: 98يَأيَهَا الَذِيت امنا أَتَفُوأْ أله وَدَرُواْ مَا بَقىَ مِنَ اليا إن 
2 2 


نكم مُؤْمِيِينَ 463 الآية [البقرة: 77/4؟]. 


يبه لذولها أنه كان الرّبا ؛ نه الثاسن" كنيرا في :ذلك الوقت وكان بين 
فريك وثقيف رباًء فكان لهؤلاء على هؤلاء. فلمًا فَتْح رَسُول الله كله مك 
قال في خطبته في اليوم الثاني من الفتح: ألا كل ريا كَانَ في الجَاهِلئة 
مضو ؛ أَوّلُ ربا أَضَعُهُ رِبَا العبّاس بن عَبْدِالمُطلِب)”* فَبَدَأ رَسُول الله كَل 
بعمّه وأخصٌ الئاس بهء ثمّ رَجَع رَسُول الله يك إلى 0 واستعمل 
0 أَهْلَ الطائف بَعْد ذَّلِك إلى الإستلدم 
شْتَرَطوا شُرُوطاً منها مَا أعْطَاهُ رَسُولُ الله كه وَمِنْهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ. وَكَانَ في 
شروطهم أن كُلْ ربا لَهُمْ على الئاس فإثهم يأحُدونه. وكُلٌ ربا عليهم وَمُو 
مَوضوع عنهم فيّروى أنَّ رَسُول الله يكلنه 5 قَرَرَ لهم هذهء فَرَدَّها الله بهذه الآية 


)١(‏ في ب «اللفظ؛. 

(؟) قاله في الموضعين ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (0/5/ا23» ١0/1؟).‏ 

(©) في ب «قرّرهم على هذاء ثم ردّهم الله». 

(5:) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (١1؟1١)‏ وأبو داود )١908(‏ 
والنسائي (57/8١ء )١154‏ وابن ماجه (01/4") والدارمي )١188١ .١88+(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: 9857" 944"). 


لديف 


كما رَد طَلْحَةَ لِكَفَارٍ ريش في _رَدُ د النْسَاِ عَلَيْهم فِي عَام الحدي 0 وذكر 
بَغضهم أن رسول الله 6ف أمرَ أن يكُمب في أَسْفْل الكتاب لثقيف «ِلَكُمْ ما 
لِلْمُسْلِمِين وَعَلَيَكُم مَا عَلّيهم؛ فُلمَا جاءت آجال رِبَّائِهم بَعَنُوا إلى مَكة 
للاقتضاءء وكانت الديون لبَنِي عنزة» وَهُمْ بَنُو عمرو بن عمير بن تُقيف على 
بَنى المغيرة المَحْرُومِيِين. فقال بَنُو المغيرة : لآ تُعطي شَيْئاً فَإِنَ الرّبا قَذْ 
وضع . . ورفعوا أَئْرَهم إلى عَتَاب بن أسيد نمكة: فكتب إلى وك الله علد 
فَتَرَلْتُْ الآية. ا 
نَكَقّثْ0". وأَصْلُ الرّبا في اللّغة الريادة إل أن الشّرْع أثبت زياداتٍ”*2 جَائزة 


وحَرّم عا من الزيادات ولكن إطلاق اللفظ يقتضي تحريم كُلْ زيادة إل ما 
خْصَهُ الشوء. 


وقوله تعالى: ##وآحلَّ الله ألْسْيِعَ وحرّم الربوأ 4 [البقرة: 8/اا]. 
يَقْنَضِي جُواز ما لآ زيادة فيه إل ما خصّه الشَرِعٌ”” | أيضاً. وقد اختلف 


نا 


00 مم 0 


الأصوليّون في قوله تعالى : طوَكَلَ لَه البتِعَ وَحَرْم اريزأ هل هو عام أز 
مُجَْمَلٌ؟ والذي اختاره أكثْرٌ القُقهاء أنه عاءٌ“. ثم اختلفوا فمنهم مَنْ قال: هو 

الكو الور تقرس بن مدل عرس لأنّه ل بنع إلأ وهو 
حَلالٌ . أي أن البيوعٌ القَاسِدةً لآ يُطلق عليها اسم البيع شرعاً إلأ مجازاً فهي 
غير داخلة تحت قوله: #واحلّ أ َلسَيِم 4 وأجازوا أن يُطلق عليها اسم البيع 


عَةَ. ومئهم من قال: هو مِنّ العموم الذي أريد به الخصوص. واحتّلِف أهل 
هذه الطريقةٍ فمنهم مَنْ يُجعله فَيْما أريد به مِن ذلك مِن حيز العموم. ومنهم 


)١(‏ يراجع تفسير الطبري (158/8). والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص4560» 
5 4). 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١178/9(‏ والعُجاب لابن حجر (ص 45١0‏ 457). 

(*) فى ن «زيادة؛. 

00 قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن 271/١(‏ 379؟) وفيه اختلاف لا يضرٌ من 
جهة المعنى مرده إلى تصرّف المؤلف رحمه الله أو للنسخ. 

(4) يراجع كلام الهراسي في المصدر السابق .)575/١(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (1/5/ا9). 


0 


مَنْ يجعله من حيز المجمّل. والأظهر أنّه عام محمول على ظاهره إلآّ ما قام 
الذليل على خروجه منه. ون تخصيص بعضه ليس بِمَانع منّ التعلّق به ولا 
موجب لاحتماله. وهذا هو الصّحيح"''. وقد جاءت أخبار ة في النْهي عن بيوع 
مَخْصُوصة اتّفق ق الثاس على تخصيص الآية يلفيها كلهيه وك عن : بَيِع الغَرَرِ”" 
وبيع حَبَلٍ الحَبَلَةَ!"» وَبَيْع المُلمَسَةٍ ل َبَيْع التخضاة"؛ ٠‏ وبَئْع 
المضامين والملاقيح 8 وو ذلك. 5-5 أخبار أخر اختلف التاس في 
التخصيص بها كبَيْع النّجَش”"*؛ وبَيع العُربان””» وبَيْع الكَلب*"2 إلى غير 


ذلِك. وكذلك القياس قد يخصّص به قوم ولآ يُخصّص به آخرون إلى غير 
ذلك من الأدلّة المتفق عليها والمختلف فيها. فالبيوع على مَذْهبهم هذا ثلاثة 
أقسامء جائزةٌ ‏ ومحظورةٌ ومكروهةٌ . وهيّ المُخْتَلف فيها. 


- ؟10/١( واختاره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (77/1/9) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وتفسير القرطبي (05/0" - 8ه”).‎ )4 

(؟) أخرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «نهى رَسولُ الله كل عن بيع الحَصَاةٍ وعن بيع 
الغَرّره مسلم في البيوع (191) ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع . 

0) أخرج البخاري عن 9 عمر في البيوع (*15١؟)‏ ومسلم في البيوع )١18١5(‏ ومعناه: 
بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة 
الحامل في الحال. 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع )5١47(‏ ومسلم في البيوع )١81١(‏ أمّا 
الملامسة : فأن. بسن كل :وانجد تمديدا توت صاحبه بغير تأمّل والمنابذة: أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

(0) فيه تأويلات منها أن يقول: بعنّك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها 
ويراجع شرح النووي على مسلم .)195/٠١(‏ 

(5) المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح: بيع ما على ظهور الجمال. 
ويراجع الموطأء كتاب البيوع .)١195 - ١95/7(‏ 

(10) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع "1١6‏ ومسلم في البييوع )١16١6(‏ والنجش 
هو إثارة الرغبة في شراء السلعة ليرفع ثمنها وهو نوع من الخداع. 

(4) فيه حديث ضعيف من حديث عبدالله بن عمروء رواه أبو داود (607”) وابن ماجه 
(؟19١5؟)‏ وأحمد (1487/9) وضعَفه غير واحد. 

(9) في ذلك حديث عن أبى مسعود الأنصاري أخرجه البخاري في الإجارة (45؟1) 
وسطلة في المساقاة (18539). , 


وت 


فالجائزة: هي التي لم يَحْظُرْها الشَرعٌ ولا وَرّد فيها نْهْيْ فَتَنْدَرِحُ نَحْتَ 
قوله تعالى: #وَأحلٌ ألّهُ أَلْبَيْمَ4 كلّ بيع إلأما خصٌ منه بالدّليل 
والمَخظُورة: هي التي قام الدَليلُ على تخصيصها مِن عموم الآية بالمنع 
منها. 

والتمكتلقت يها 6 تاذ به الطر فانة: + وتة اشوقين ذلك امكل ين 
بالتظر فيها كيف تُوخذ الأحكام من الكتاب والسّنة والإجماع. فمن ذلك: 
السَّلَّمُء أجازه مالك وأصحابه في كل ما يُضُبط”'' بالصّفَّة على شروط 
مَسُطورة في كتبهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن السَلم في الحيوان لآ يجوز. 
وذّهبت طائفةٌ من أهل الظاهر إلى أن السَّلمء فيما عدا المكيل والمؤرُون لا 
يَجُوز. ودّليل مالك وأصحابه عموم اا ولم يَنْه يَنْهَ ِنَع عنه بتي 0 
أصل الإباحة الواردة فى القرآن» مَع قوله ‏ عليه الصّلاة اا 9 
سَلْمَ للم في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم! ا 
000 وهو عند مالك جَائرٌ على الصَّفَةء وعند الشّافعي غيرٌ جَائز 
صف أو لم يُوصّف. باضه لي حت أل از ليف أرك ارك لا 
أنه وجب مع خيار الرّؤية إذا رأى المبيع . وححبّة مالك على الشّافعي 
عُمُومُ مم الآية”؟. ومن ذلك بَيِءْ بَئِعُ الأعيان الحاضرة التي تشقٌ رؤيتها كالأعدال 
تباع على البَرْنَامَحِ ونحوه أجازه مالك ومنعه الشَافعيَ في أظهر قوليه"'. 
والحبّة لمالك. قوله عرّ وجل: لوأل الله اليم وَحَرَمَ اربرأ» وقوله: إل 


للق في ب «ينضبط». 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (184/5 - 185) والإشراف لعبدالومّاب (51//5ه, 
لمكه). 

(6) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في السلم (740؟) ومسلم في المساقاة )15١5(‏ بلفظ 
من أسلف في شيء. . فليسلف») ولم هذا اللفظط إلا د ال 
لعبدالحق الإشبيلي (057/1 بتحقيقي) وقد يكون ذلك في بعض نسخ الصحيح وا 
أعلم ويراجع الفتح لابن حجر 407/4 

(4) في أ ايجب). 

ره( يراجع المدونة لسحنون (5//ا١؟,.‏ ١لالاء .)5١١‏ 

زفك4 في ب «ظاهر قوله». 


يق 


أن تكرت" مدرة عن راض د45 [النساء: 2١08‏ 

وقد اختلفوا في بيع المزايدة» وعموم الآية حُجّة لِمنْ أجازه مع ما 
وَرد في الحديث في ذلك”" . 

واختّلِف في بيع أمّهات الأولادٍء فقال كافةٌ العلماء: إِنَّهُنّ لا يُبغن 
بوجه وأنْهِنَ أخرارٌ. وقول أهلٍ الظاهر”" جواز بيعهنّ وعن الشّافعي 
القولان. وقول علي رضي الله تعالى عنه - أَنْهِنَ يُبِعْنَ في الدّين خا خاضة”*' . 
واحتج مَنْ نَضَر قول أهل الظاهر بقول الله تعالى: لوَأحَلَ أَلَهُ اليم وَحَرّم 
اووا» ”© وهذة لاخكة نيه بان يمخصصن بادلة معدرمة وفن للف ابيع 
الجَوْزِء واللّوزء والبّاقلآء فى قشره الأعلى أجازه مالك ومئعّه الشّافعىُ وأبو 
عيينة: بوتقشافة: معو قوله اتعالن ارال 07 القع 014 وبي كلت يم 
السَنْبّل إذا يبس واستعْئى عن الماءٍ قَائِما على اختلافٍ في المذهب وجزما 
على اختلاف فيه أيضاً في المذهب وأجاز مالك كله في المشهور عنه. 
ومئّعة ةُ الشافعيٌ في أحد قوليه والحجة لمالك عموم لكيه" , 

وأمّا بيع الجنطة, لارونة عم شيبلها فلا يتور باتّفاق في المذهب» وَفي 
خارج المَذْهبٍ الخْتلآفٌ. ومن ذلك ب: بيْع المُرابَحة أجازه مالك وأصحابه وكرهه 
ابِنُ عبّاس وجماعة من التابعين. وحبّة مالك رحمه الله قوله سد #وأحلَّ 
أنّهُ ألْبَيِعَ4 وإذا قُلنا بعموم الآية فجعلنا كلّ بيع جائزاً إلا ما قام الدَّلِيلُ عليه 
فكذلك تجعل كل ما فيه ربا وهو الريادَةٌ مَحْظوراً إل ما قام الدَّلِيلُ عَلَى 


.)١19 والأمّ للشافعي (#/18؛‎ )1١  :؟5١١/5( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١541(‏ والنسائي (/5809/9؟) والترمذي )١118(‏ وابن ماجه (94١؟)‏ 
وغيرهم عن سن «وسنةه طعيك: قف ابن القطان الفاسي كما في التلخيص الحبير 
لابن حجر )١6/*(‏ والألباني في إرواء الغليل .)١7849(‏ 

إفية 0 هذا القول ابن عبدالبرٌ لجماعة فقهاء الأمصار فيراجع التمهيد (#/2175, /11). 

(5) يراجع المحلّى لابن حزم (4//١؟  .)771١‏ 

(ه 0 التمهيد (#//ا١‏ و1"74). 

ف يراجع الإشراف لعبدالوهّاب (2848/9) 0845). 

(0) ينظر الإشراف لعبدالوهّاب (045/5) والأمَّ للشافعي (89/6). 

(4) في ب «الآية». 


ليف 


جوازه. وتضبط فِي ذلك أصلاً فنقول: البَئِعُ يَفَعُ تفْداً ويَقَمُ نساء”'” فأمًا بَئِع 
التّفْد فيجوز التفاضل فيه والتمائل والبيع كيف يَساءٌُ ما لم يكن التبايع في 
الأثمان والأطعمة المقتاتة» فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسيّة» ولا يُباع 
المثل منها بمثله إلا متساوياً. وإن اختلف التّفاضل فيما سِوى هَذَّيْنَ القِسْمَيْنِ 
جَارَ بيِعُهُ عَلى الإطلاق» فَيخْصّل مِن هذا أن التتفاضل مع الاختلاف في بَيْعْ 
التقود يَجُوز على الإطلاق» والتفاضل مع التمائل يجوز إلا في ما قدّمنا من 
الأثمان والمُقْنَاتَات. وقد ذهب بعضهم إلى أن لآ ربا في التّقدِء وإنّما الرْبَا في 
النسيئة وراي أن بنباق: الآية يدل.غلى أن الماكرو 0-6 الله تعالى» ربا 
التساء فقط فإنّه قال: لتَمُ ما سلَت4 لوَدَرُوا ما َتِنَ ب اليا وقال: لوَإن 
كانت ذو عَمَرَق مره إل مَتْسَرَوَ © [البقرة 86] ا #وإن كُبَثْرٌ لَكُمْ 
0 ادك » [البقرة: 574] واحتجوا بالحديث: (إِنّمَا الرّبَا في النّسِيكقه'") 
الوا تفص بإلكيا باكنيئة ‏ وشعلرا الف يان تفرك تعالى « قن إزرا4 
وهذا مذهب لا خفاء في فُساده. ودليلنا على الجواز مع اختلااف الأجناس 
قوله تعالى: ##وآحلّ الله الْبَيْمَ وَحَرَمَ ايزا 4 وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذا الْتَلَفٌ الجنْسَانٍ فَبِيعُوا كَيفَ شِْئُه)”" ودليلنا على جواز التفاضل فيه 
بالمتماثلات فيما سوى الكّمن والمقتاتات. قوله تعالى: ##وَأحَلَّ لَه اليم » 
لعا طاو كاد انام في يئر انراج ضرعا لم يكن لفخسيصي الني» عه 
نيثة أشناء بتحريم التَفاضل معئّى» ولقال التَاضل حرام عليكم في كل شيءء 
ولكن لما نَهَى َل عَنْ بيع هذْه السّتة «الذَّمَبُ بالذْمَب والفِضّةٌ بِالفِضْةٍء والبرّ 
بالبْرٌِ وَالشَعِيرُ بالشّعِير» وَالئَمْرْ بالّمْرٍ وَالمِلحُ بالملح إل سَوَاء بِسَوَاءٍ عيناً 


بعينء فْمَنْ زَادٌ 3 ازْدَادَ فْقَدْ أَرْبَى» 20 وحضه نيد ذل على أنْ التحريم 


)0( في ب انسيئة». 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن سامة بن زيد في البيوع ,7١118(‏ 91174؟) ومسلم في 
المساقاة .)١895(‏ 

(6) أخرج مسلم في المساقاة (/1841) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب. "١‏ 
وفي آخره: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيّدِ؛ ويراجع كلام أبي 
العبّاس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (51/8/4). 


(5) أخرجه مسلم في المساقاة من حديث عبادة بن الصامت .)١8841/(‏ 


كمع 


ليس بعام في جميع الأشياء. وإِنّما يَبْقَى النْظر في هذه الستّة هل الرّبا في بيع 
النَقْد مَفْصُورٌ عَلَيْهاء فيكون تَحريمُها غَيرَ مَعْقُول المَعنّى؟ أو يكون لتخريوها 
دون غيرها معنى فيُطلب ذَلِك المعنى» َحَيْثُ وُجد حُرّمٍ قِياساً على الستّة 
ودخل في عموم قوله تعالى: لوََرم أرِبَأ74©. فَأَمَا أهل الظاهر فَقَصِرُوا 
التحريم عليها وأباحوا التتفاضل في سائر الأشياء سواهاء واحتجوا بعموم قوله 
تعالى + :12518 آمّد الكت يشي ازيرأ» ".+ وهذا القول مين على رأبهم في 
إنكار القياس”". فأمًا جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنْهم طَلْبُوا لذلك معنّى 
أَلْحَقُوا به ما وافقه في ذلك المعنى.» وخصصواء وبَيّنوا به قوله تعالى: 
لوأل أن انيع وَحَرَمَ الْبزأ» أمَا مالك فَحَرّم التَّمَاضْل فيها لأمْرَين؛ قا 
الذَّهَبِ والفِضّة فلكونهما تَمئَيْنَ. وأمًا الأربعة المَطعُومة فَلِكؤْنها تُدّخر للقُوتِ 
أو تصلّح للقُوتِ. وبعضهم يَزِيدٌ في العلّة أصلاً للمعاش غَالباً» وبعضهم 
يُسقطه. وقد قدّمنا أن ذلك كله مع تَمَائْل الجئس. وأمًا الشَافعي فوافقه 
على”*» العلّة في الذّهب والفضّة وخالفه في الأربعة» واعْتَقَدَ أن العِلّةَ فيها 
كونها مَطْعومَةً. وأمًا أبو حنيفة فخالفهما ذ في الجميع واعتقد أن العلة في 
الذهب والفِضّة الوَرْنُ وفي الأربعة الكيل. راف شحد: العننن قواقق مالكاً 
والشافعيّ في الذهب والفِضّة وخالف في الأربعة» واعتقد أن العِلّة فيها الكيل 
والوزن والطعه”*؟2. فهي حَمْسة أقوالٍ في تحرير عِلَّة مَنْع النَّمَاضْل في هذه 


.)019  ه717//9( يراجع الإشراف لعبدالوماب‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبدالبرٌ في الاستذكار :)4١/٠0(‏ «وشدٌ داود فأجاز النسيئة والتفاضل 
فيما عدا البرّ والشعير». والتمر» والملح من الطعامء والآدام» لنعن رسول الله طَلِنٍ 
ولعموم قوله الله عرّ وجل: #وآحَلَّ أله ليع 4 [البقرة: 71/8] فلم يضم إلى النسيئة 
المنصوصة في حديث عبادة» وغيره شيئاً غيرهاء وهي الذهب» والررق» والبرّء 
والشعيرء والتمر» والملخ». 

(6) قال ابن حزم في المحلّى (48/8): «وممّن قال: لا ربا إلا في الأصناف المذكورة طاوس» 
وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان وجميع أصحابنا؛ ويراجع بقية كلامه هناك فهو قويّ . 

(4) في ب «افي علة؛. 

( يراجع في هذا الاستذكار  "١/50(‏ 068) والمحلى لابن حزم )م رقم ١4‏ 
ط منيرية) وفتح الباري (54//ا/ 7‏ 85”) والمفهم للقرطبي (4//اا 5‏ 4189) ونيل 
الأرطار للشوكاني  ١90/8(‏ 198). 


يف 


المبيعات قولان في المذهب. وثلاثة خارج المذهب”"''". وإذا فَرغْنا من الكلام 
في ربا التقد فلنتكلم على الرّبا في النسيئة» واعلم أن الرّبا يَدْخْل في الستّة 
المَذكورة في الحديث وما قِيسّ عليها سواء اتفقتٍ الأَجْئَاسٌ أو اختلفثُ. 
فآلذي تل علبة الآية اتتريم الرّياقة في التساوة :ولا دلالة"فيها علين اتخرية 
النّساء من غير زيادة في نفس المّالء ومِنْ أجل ذلك جوَّرٌ مالك القَرْض وإِنَّ 
كان الشاقعي قد مبعة كله" لم يمتعه من جهة الآية لكن :من جهة أخرى: 
فلا يجورٌ النَّساءٌ فى شىءٍ من تلك. وأمَا سِوى السّتة وما قيس عليها فلا 
يدخل الرّبا في بَيْع النسيثة فيها إذا اختلفَتِ الألجئاس» كسلم عَبدٍ في لَوْبَينِء 
فإِنْ تَساوّث ففي ذلك ثلاثة أقوالٍ: مََعه أبو حنيفة مثلاً بمثل» ومُفاضلةً» 
وأجازه الشَافعيُ مثلا بمثلٍ ومُتَمَاضِلاً. وقال مالك: إذا اتفقت تفقت المنافع من 
الجنس منع وإن اختلفت جار فأمًا أبو حنيفة فحُبّته قول”" الله تعالى : لوَحَرَمَ 
زوك والرّبًا الريادَةٌ وهذا موجودٌ في هذًا البيع ) فُمَنع بِمَحْضٍ عموم الآية 
وإِنْما خصٌ منها اختلاف الأجناس بما قدّمنا من الحديث وبغير ذلك. وأمًا 
الشافتي وإنهانكتع باه 335 أبن يض اضكائه بان يحظى تعيرا في يعيران الى 
أجَلٍ وهذًا يخصّصٌ قَوْلّه تعالى: ##وَحَرَمَ اربزاأ» إِذّا قُلنا إن الزيادة في عوض 
شىة مشين ونا حققة: باع قن امل الأميول !هيو إلى ل حصتيضن 
العموم بخبر الواحد وبعضهم يَمْنَع منه. وأمّا مالك قُتَوسَط بين القَوْلِيْنء 
وجعل اختلاف المنافع كاختلاف الئاس إذ الغرض من المُتَملّكات إِنْما هو 
الام وأجارٌ واحداً بَانئّين من جِنْسِ وَاحد عند اختلاف المئافع ولم يجزه 
أبو حنيفة لأنه لم يراع الختلافٌ المنافع» وحَجَنّه عليه قوله تعالى: وآحلَّ اله 
14 ومنع مالك الواجدّ بائنيين من جنسه مع اثفاق المنافع ورآه ربا 
ولم يْرَاع ذلك الشافعيّ قأجازه. وحبة مالك قوله تعالى: #وَحَرّمْ رينأ» وقد 
وقع عندنا في المذهمب اضطراب في التبايع إلى أجل بما اتفقت تفقت أجناسه 


)١(‏ في ب «خارجه». 

(؟) في ب «لكن». 

إفر4 7 ب «قوله تعالى». 

فق ِراج الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالومّاب (9/5ه, #4ه/ رقم اك24 855). 


004 


غ2 رموع 


رافش ريم نوم ااذه عر يجو ولف البيع؟ أم لا كَأَجِيرَ وَمْيع . وملعهة 
يُوافْقُ قول أبي حنيفة”'" والحُبجّة لإجازته قوله تعالى: ##وَأحَلَ الله الْبَيم#. 


واختلِف في اللحومء فقال مالك هي ثُلاثة ئة أضكاك؛ لَحْمْ الأنْعَام 
والوخش صئفء ولَحْمُ الطئرٍ صنفء وَلَحْمُ دَوابٌ الماء ضيف يجوز بيع 
كل صِئْفٍ بِخْلافِهِ مُتفاضلاً ولا يجوز بِصِنفِهِ إل متماثلاً. وقال أبو حنيفة: 
كلّها أصئَافٌ باختلاف أصولها. وقال الشَافعي : كلها صِنفٌ وَاحِدٌ فالخلاف 
ا وبئِنَ أبي حَنيفة في بيع لحم الغَنَمٍ بغيره من ذُواتٍ الأزبع مُتَفَاضِلا: 
بُجَرُهُ ومَتعْنَاهُ. ودليلنا قوله تعالى: لوَحَرَمَ أزِبَرأ4 وقوله [كل]: «الطَعَامُ 
بِالطَمَام مفلا بمِفل”" ودليلنا على الشّافعي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذا اتَلَفَ الجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف 9 والجئسيةٌ هَاهُنا المُرادُ بها تَبَايْنُ 
المَنافِع م ويجوز الرطب بالرّطب مُتَمائْلاً خلافا نشاف 00 
لقوله تعالى: #وَآحلّ أللَهُ لم4 ولا يجوز بيع يع اللْخم بالحيوان مِن تْعه 
الذي لا يجوز لحمه بلحم ذلك الحيوان متفاضلاً إذا كان الحيّ كبير”" لا 
يضح إلا للذّبْح. . ويجوز بيعْه بِغَيْرٍ نَوْعِه . . فالأرّل مثل لخم عَم بِجَمَلٍ حَيّ 
أو بِنَوْرِ . والثاني لَحْمُ شَاةٍ بطيِرٍ حَي. وقال أبو حنيفة يَجُوز على كل وجه. 
وقال الشافعيُ لا يَجُورٌ. والدليل على أبي حنيفة لَهْيْهُ يل عَنْ بَيِع الحَيْوَانٍ 


باللّخم'” . 


)١(‏ يراجع الإشراف لعبدالوقاب (؟/#4ه. ه#ه). 

(؟) يراجع قوله في أحكام القرآن للجصّاص  1١85/5(‏ 184). 

(6) أخرجه من حديث معمر بن عبدالله. مسلم في صحيحهء في المساقاة (؟1895١).‏ 

(4) سبق تخريجه قريباً ص4 .4١‏ 

(5) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (8/5*ه. 85ه/ رقم 857). 
والاستذكار لابن عبدالبنَ (١؟/480‏ - 844). 

(5) ينظر الإشراف لعبدالوهاب (9//5*ه/ رقم 459). 

(0) في الأصلين أ و ب «كسيراً» والمثبت من «الإشراف». 

(4) أخرج مالك في الموطأ :)١1417/1١48*/5(‏ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب: 
«أنْ رسول الله يليه نهى عن بيع الحيوان باللحم؟. 


6 


وروي أنه نَهَى عَنْ بَيْع الحَيَ بالمَيّتِ”'". ودَلِيلّنا على الشافعي قوله 
تعالى: لوَأحَلَ ألَهُ الْبَيْمه. ويجورٌ بيع المُقاثِي”" والمَبّاطخ إذا بدا أوّلها 
وإِنْ لم يظهر ما بعدّه. وكذلك الأصول المغيّبة في الأرض كالجَرّرٍ والفجل 
والبَصّل وما أشْبّه ذَلك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يَجورُ إلا بيع مَا ظهر 
دون ما لم يَظهر. ودليلنا قوله تعالى: وَل لَه 0 

وقد اختلف في البَيْع إذا اقترن به رَهْنٌّ فَاسِدٌ هَل ب بطل البَيْع أم ل 
والقولآنٍ في المذهب» وعموم قوله تعالى: وحن أ نج» دليلٌ على 
الجواز. وكذلك اخَتُلِف إذا شَرَط”*' المشتري للبائع وهنا أذ غايا ولم يُعيّنء 
ففي المذهب أن البَِع والرَّهْنَ جائرٌ» وعليه أنْ لحراكه ريا بحل الذين 
ضَامناً ثقة» وقال أبو حنيفة والشّافعي: البَيْع بَاطِلُ وَالِدَهْنُ بَاطِلُ0؟'. وقا 
المَرَنيّ : هذا غَلط عِنْدي والرَهنٌ فَاسِدٌ لِلجَهْلٍ به وَالبَئِعُ ع 
وللبائع الخيار إن شاء أ البَيْعَ بلا رَهْن وإن شاء فُسحَ”*'. ودليل قول مالك 
عموم الآية» وقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام -: «المُؤْمِئُون عَلَى/*© شروطههة»''2 


- قال ابن عبدالبرٌ: «لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللّحم يتصل عن النبي كَل 

من وجه ثابت. وأحسن أسانيده مُرسل سعيد بن المسيّب. .» كذا في الاستذكار 
٠١6/6‏ والتمهيد (957/4”"). 

)١(‏ روى البيهقي في السنن (7945/8؛ 74177) معناه في حديث عن القاسم بن أبي بزّة» عن رجل من أهل 
المدينة . وسنده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس ولجهالة الرجل الذي يروي عنه القاسمء 
وهو في أغلب روايته عن التابعين فلو تبيّن الرجل وعُرف اسمه لصار مرسلاً فلا يصح . 

(؟) جمع مقئأة وقئوة: موضع القثاء وهو نبات يشبه الخيار. وينظر الإشراف (؟/84ه/ #/الم 
و5/ا4). 

في ب زيادة «وحرّم الربا» وكذا في الإشراف (044/9). 

69 في نْ «اشترط)»). 

(4) الإشراف لعبدالوهَاب (08074/9) والأمّ للشافعي .)١55/#(‏ 

(©) يراجع المختصر (ص97). 

(*#) في ن «عند» ولعلّه أصوب. 

(5) علقه البخاري بلفظ «المسلمون عند شروطهم» (451/4) ووصله أبو داود (86954) 
وابن حبّان ١١49(‏ - موارد) وغيرهما من حديث أبى هريرة وقواه الحافظ بطرقه 
وشواهده في الفتح (481/4. 4087) والألباني في إرواء الغليل (0/ رقم 107). 
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ديكو بنع الأعمى وشراؤه إذا كان يَعرِفٌ ما يُوصف له سواء وَلِد أَعُْمَى أو 
كان بصيراً فعمي''2. وقال الشّافعي : لآ يجوز إلآ أن يكرة سير ا اكفاعن شيا 
ثم عمي فيجوز له بيع ذلك الذي شاهده تلكا قوله تعالى: ول 2 
لْبَيِمَ» والرّبا ثابتٌ بَيْنَ المسلمين في دار الحَرْبٍ كثبوته في دار المسلمين. 
وقال أبو حنيفة: إذا أَسْلّم فيها رَجلان, أو وخر ديا ركاه مُسلمان قَتَبايعا برب 
جَارَ. ودليلّنا قوله تعالى: #وَحَرَّمٌ اراي" “. واختُلف في جواز الرّبا بين العَبْد 
وسَّيّدهء قلم يُجِرْه ابنُ القاسم وأجازه ابن وهبء والحُجة لابن القاسم عموم 
الآية المتقذمة. وإنّما حرّم الرَبَا جراسة للاموال وحقظاً لهاء وتتضاحة نين 
الئاس وذلك ممًا تمس الحاجَةٌ إليه وإذا صَحّ هذا فالماءً إذأ له ربا فيه وهو 
ظاهر المذهب أن أصله 2 عي متا فيه» فكان مبايئاً لمؤضوع المقصود 
بالرّبا. وفي المذهب قول آخر أن الرّبا يَدّخْله . ووجه هذا القول أنّهِ مما تَقُوم 
الأبدان بِتَناوُلِهِ كالقُوتٍ”". والبَيْع إذا كان رباً فسخ على كل حالٍ ما كان 
قائماًء فإن كان فَاتَ فليس لصاجب رأس المال إلأرأس ماله قبض الرّبا أو 
لم يَقْبَضْهُ؟ وكذلك مَنْ أرْبَى ثُمْ تاب7*'. فليس له إلا رأس ماله» وما قبض 

ا ا ب 0 
لقوله تعالى: «وَإن كُبَسْرٌ هَلَكُمْ روس أمور وَلا ُظَلموت* وأمًا 
جع 0 اجتس يهم مَوْعَظة من 
َي ننه كََمُ مَا سَلّت4. ولقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام -: «مَنْ أَسْلَّمٌ عَلَى 
شَيْءِ فَهْوَ لّ2*0 وإن كان الرّبا لَمْ يقبضه َل يحلّ له أَنْ يأخذه وهو موضوع 


)١(‏ في ب "ثم عمي». 

(؟) قاله عبدالوهاب في الإشراف (41/5ه/ رقم //41). 

زفرفق يراجع المصدر السابق (41/9ه/ رقم 5ا41). 

(4) في ب «تلف'». 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده /٠١(‏ رقم /2851) وابن عدي في الكامل (551415/90) 
والبيهقي في السنن )١١7/4(‏ عن أبي هريرة. 
قال أبو حاتم في: : «لا أصل له» كما في العلل لابن أبي حاتم )084/١(‏ ورججح 
البيهقي فيه الإرسال وحسنه الألباني ببعض الطرق وفيه نظر! فيراجع إرواء الغليل /١(‏ 
رقم 19/15). 


ملف 


عن الذي هو عليه؛ ولا خلاف في هذا أعلمه لقوله تعالى: «يتأيها اليرت 
اموا أَّعُوأ لَه وَدَرُوأ ما بَىَّ مِنَ ِيَأ إن كُشر مُؤْمِنينَ4 [البقرة: 5708] وإنما 
اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله َمَنّ حَمَر أو خنزير لم يقبضه. قال أشهنت 
والمخزومي: هو له حلال سَائعٌ بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن 
حَازْم: يسقط التّمن يسقط الكّمن عن الذي هو عليه كالوّبا. ومذهب أكد0© 
أصحابنا على قول أشهب والمخزومي. وقد استدلٌ بعضّهم بما أَعْطَنّهُ هذه 
الآية» وأنّ ما مضى وقبض من الرّبا لا يُتعقّبٍ بفسخ. ٠‏ وما لم يقبضء فهو 
باق مُتعقّب بالمُسشخ, والرّجُوع فيه إلى رَأس امال على أن كن ها :ظر ا عل 
المبيع''' قبل القبض» ٠‏ مما يوجب تحريم العقدء يبطل» كما إذا اشترى مسلم 
صيداً ثم أحرم المشتري قبل القبضء أو البائع بطل البيع» لأنّه طرأ عليه قبل 
القَبْض ما أوجب تحريم العَقْده كما أبطل الله تعالى من الرْبَا مَا لم يُقبض» 
لأنّه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القَنْصِ» ٠‏ ولو كان مَفْبُوضاً لم يؤثر. وهذا 
مَذْهبِ أبي حنيفة» وهو قول أصحاب الشافعي . ويُستدل به أيضاً على أن 
هَلاكَ المبيع من يَدٍ البائع وسقوط القبض فيه يوجب بُطلانٌ العقد خلافا ِبَْضٍ 
السَّلف. ويُروى هذا الخلاف عن أحمد. والقولان فيه في المذهب» وهذا 
الاستدلال نما يصح على رَأَي من يَقُول إِنّ الرّبا في الأضل كان مُتْعقداًء فإن 
منع انعقاده في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً وذلك أن الرّبا كان مُحرّماً 
في الأديان. وهل كان تحريمه شَرعيًا أو عادة؟ فيه نّظرٌء وبالجملة فيُفهم من 
الآية أن العقود الوّاقِعة في دَارٍ الحرب إذا ظهر عليه الإمام لا يفسخهاء وإن 
كانه مغر على قيارو وبمك أن يداك باو هلي أن لكين الى جرت 
في الشّرك لا تتعمّب بالتقض”" بعد انبرامها كما في البيع بعد الانبر 0 


)١(‏ في ب «وأكثر مذهب أصحابنا». 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي )74/1١(‏ «البيع». 

(©) . في ب «بالقبض». والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي 

0( يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن 4/١(‏ 27 ه"#؟) ال شان في أحكام 
القرآن )١111/1(‏ ويراجع أيضاً أحكام القرآن لابن العربي  740/١(‏ 548) وتفسير 
القرطبي (*/88" وه5”, 55" ). 


يدنك 


فول اتفال :طون #تت وو غترو منيلرة إلى متتو 4 [القرة 3 . 

اختلف النَّاسُ في هذه الآية» فذهب بعضههم'' إلى أنّها ناسخة ما كان 
في أوَل الإسلام إذا لم يجدْ ما يقضي به دَيْنَهِ يَبيعْه صاجب الذَّينِ ويستوفي 
منه ديْئهء فأنزل الله تعالى #وإن كانت دُو عُمْرَقَ مُتَظِرَة4 الآية''2. وجاء عن 
عبدالرحمن بن البَيْلمَاني قال: كُنْتُ بمصرء فقال لي رَجْلُ: ألا أدلك عَلى 
رَجل مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ اللّهِ كيه؟ فَقُلْتُ : بلَى. فأشار إلى رَجُلِ فُجِئتُه 
قلق 2ن أن سبك 01 فال 1 انا توق يقلت 0 
أن تتتدي .بهذا الاسم وأنت َجْلُ من أصحاب رَسُولٍ الله #ل. فقال: 
رَسُول الله سَمَانِي مدنا اقال: يي 0 
فَابْتَعْتّهمَا منه. وقُلتُ له انطلق مَعِي حتّى أعطيك فدخَلتُ بتي ثُمْ حَرَجْتُ 
مِنْ خَلْفٍ ببتي "ا وقضيْت بِتَمنٍ البعيرين خاجتي ونَعْينِتُ حَنّى طتنث أن 
الاغرابن قد سوج فُحْرَجْتٌ والأعرابي مُقِيمٌ فَأحََنِي فُقَدّمي إلى رَسُول الله عَللِبَدِ 
َأَْخْبِرَهُ الخَبّر. فَقَالَ رَسُول الله يللةِ: «مَا حَمَلكَ عَلَى ما صَبَعْتَ؟2 قال: 
قَضَيْتُ بِتَمَنِهمَا حَاجَتِي يا رَسُولَ الله. قَالَ: «فَاقْضِه» قال: لبس علد ا 
قال: «أَنْتَ سُرَقء اذهب يا أَعْرَابِيْ فبغة حَنّى : نسمَؤنِي حَقكَ» فجعل النَاسُ 
يَسُومونه في ويَلَقِتُ إليهم فيقول: «مَا تُرِيدُونَ؟) فيقولون ُرِيدٌ أنْ تَبْتَاعَهُ مِنْك 
وتُْتِقه. قال: «قْوَاللُهِ مَا مِنكة؟؟ أخو رج لَه متي اذْهَبٍ فَقَذ أغتفتك»" ثم 


)١(‏ هو مككي بن أبي طالب القيرواني كما في تفسير القرطبي (77/1/8) وانظر ما يأتي. 

(؟) حكاه ابن عطية عن مكي بن أبي طالب» ويراجع نقله عن المهدوي في المحرّر 
الوجيز .)758٠١/5(‏ ويراجم في سبب نزولها تفسير الطبري )١418  ١147/(‏ والعجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني (ص454). 

0) في «من خلف لي»2. 

(4:) في ب «ما أنتم1 . 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات »8٠04/9/(‏ 8808) والطحاوي في شرح المعاني )1١81//4(‏ 
والحاكم في المستدرك 4/ 4 ومن طريقه البيهقي ف في السئن (5) من طرق عن 
زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني. 
وابن البيلماني ضعيف في الحديث وبه ضعَفه البيهقي (01/5) وضعفه القرطبي في 
تفسيره س في ” 
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نسح الله تعالى هذا من حكم رسول الله كل بالآية. فعلى هذا لآ يجوز أَنْ 

وقد ذهب قوم إلى أن الخر ياغ في الذين وكأنهم لم يروا الآية ناسخة. 
وذهب بعضهم في الآية إلى أنها لكان ال كارو يتعاملون به في الجاهلية 
فلما جاء الإسلام أمرَهُمٌ الله عزّ وجل أن حدما رُؤُوسَ أمُوالهم بلا زيادة قَإِنْ 
أغير الذي عليه الدّيْنُ فليّنظر إلى أنْ يُوسَر”'2. وعلى هذا القولٍ يأتِي 0 
يول الا إلى ميشرة احالف ترار اطاي أل لاا د ار 
7 فإذا عبت عدم الذي هلبه الذي فلبطار حي ور ع هذا القول» 
لذ بور أن يُؤْاجِر الخر المُعسِرَ في الذين» وهو المشهور عن مالك خلافاً 
لأحمد بن حنبل في قوله إِنّه يُوّاجِر في الدين 00 وذكر الباجي عن مالك أنه 
أيضاً في الدّين» فَيُدارٌ معه كيف دار خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه يلازم 
والآية حُبَة عليه ولا يُحبّس أيضاً خلافاً لشريح ومَنْ قال بقوله”؟؟. وكان 
هؤلاء أخذوا فى الآية بالقول الثّانى الذي ذكرناه أنّها في الرّبا خاصّة وقالوا 
إِنْ الله أَمَرَ بأداء الأمانة. والآية فى إنظار المُعسِر إِنّْما نَرَّلت فى الرّبَا وقد 
قَرِىء: «وإن كانَ ذا عُسْرَة)© قال بعضهم: على هذا تختصٌ الآية بالرّباء 
ومن قرَأً: لذو عَسْرَةِ) فهى عامّة في جميع مَنْ عليه الدّين. وهذا الذي ذكروه 
غير لآم بل القراءتان كل واحدة”'' منهما محتملة للتأويلين”" . 


(1) يراجم ما سبق التنبيه عليه من أسباب النزول ص(”١4).‏ 

(؟) عزاه ابن عطية لجمهور العلماء في المحرّر الوجيز (58*/5؟) ويراجع أحكام القرآن 
لابن العربي (١/58؟:2‏ 545) وتفسير القرطبي (7/9/9). 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (193/9. 19417) والمدونة لسحنون (504/0. 508). 

(5) يراجع المصدرين السابقين والأمّ للشافعي .)5١* 215١7/*(‏ 

(5) نسب الطبري هذه القراءة لمصحف أبىّ بن كعب في تفسيره (8/؟5١)‏ وعند ابن عطية 
في المحرّر الوجيز (80/1؟) ويراجع تفسير القرطبي (/ #08 00374. 

(5) في ب «بل كلتا القراءتين محتملة؛. 

(0) قاله النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص87) وابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/٠58؟2 .)58١‏ 
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وقوله سبحانه: #وإن كانه ذُو عُتَرَ 4 يظهر منه أَنَّ الأصل في التّاس 
الملأً حتّى ي: يتبيّن العَدْمْء لأنّه عا قفن أزلة برذ رؤوس الأموال ثم قال: 
#وإن كانه ذو و عرز » فظهر من هذا أنْ الأصل الملا فيلزم قضاء الدَيْن إلا 
أن يكون مُعْسِراً فَيَسْقّط عنه القَضَاء ء في تلك الحالٍ. قال بعضهم: ويحتمل 
أن يُقال: إِنّه محمول على العدم حتّى يتبيّن الملا . 

وقد اختلفوا من هذا في الذي يغيب عن امرأته» ثُمَ يَقدُم؛ فتطلبه 
بالتفقة» فيدّعي الإغسارَ في غيبته ليُسْقِط بذلك تَفْقَنَها التي تطلبه بها. فذهب 
ابن القاسم إل أن مره على اليْسْرٍ أبداً إذا لم تقرف حاله إلا أن يكون 
حرج عديماً فتكون هذه شبهة”'' توجب أن يكون القول قوله”“. وذهب ابن 
كنالة إلى أله إن لم تغرف خالتة. في مغبيه,ووقت خروجة فهو ميحمول على 
العَدَّمِ مع يمينه حبّى تُثبت تبت الزّوجة ما تدّعيه. والآية حُبجة لقول ابن القاسم 
إذا جعلناها عاق لي الروك ونَفقَةٌ المرأة دَيْنٌ على زوجهاء فيجب أن 
يحمل على اليْسْر حتّى ب يَنْبْتَ خلاقه . وإذا وجب تاخير المعسن بالدين فلينن 
في الآية مَا يقتضي أن عليه مع ذلك يمينا بصحّة عُذْمه. وقد ذكر مالك عن 
بَعْض الصّحابة اليمينَ وأخذ بذلك”" . 


وقوله تعالى: #وآن مَصَدَقُواْ خَيرٌ آكْرٌ » الآية' ' [البقرة: .]184٠‏ 


اختلف في تأويلها فقيل: هي الصّدقة على المُعْسِر جَعَلها خيراً من 
الإنظار. وقيل: هي في العَنىَ والفَقير* . 
وله تعالى: كانه الذريت اموا إذا ١‏ تدَايَمُ يكين 1 أجل َك # 


4 


الآية إلى قوله: طوَاسْئَئِْدُوأ سَبِمِدْنِ من رَجَالِكُمٌ» [البقرة: ؟18]. 


زطق في ب اسمته) . 

(9) المدوّنة لسحئون (5517/9؟). 

(©) يراجع نقل سحنون عن بعض معنى ذلك في المدونة .)5١8/8(‏ 

(5) زيادة من ب. 

(9) يراجع تفسير الطبري )١55/9(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )545/١(‏ والمحرّر الوجيز 
9*0 وتفسير القرطبي تيمض يف4" 


5 


اختلف التاس في أَمْرِه على لحارمل فورح م لا؟ فذهب أبو 
ين الحذري ره إلى أن ذلك مَنْسِوحٌ بقوله بعد ذلك: #8َإنَ أَمِنَ بَعَضُكُم 
بَتمًا كَلِيَْرَ الى أاَؤْمُينَ أَمَمَتَ2”4. وهذا القول مَبِنِنَ على أنْ الأمرَ بالكتب 
في الآية على الوُجوبٍ قَنُسِحَ وُجُويُه . 

وذهي”7 5 جماعة إلى أثخالآية محكمة واختلفوا في التأويل فذهب 
جام إلى 3 الأ على الوججوب وأنّه لم لح وأنْ كتب الدّيون وَاجِبٌ 
على أزبابها"" . وذَّمَبِ قوم م إلى أنْ الأمر في الآية محمول على التدب لا 
على الؤُجوب”''. وقد رُوي عن ابن عبّاس أنه لما قيل له إِنْ آية الدَيْن 
مَنْسُوحْةٌ قال: والله إِنّها مُخكمة ما فيها تسح . ومن مضمن القول بوجوب 
الكتب القول يوحوت الإشهاد. وقد 0 به بعض علماء السّلف. فقالوا: 
يجب الإشهاد فيما قل وجلّء وفيما حل واخزنا وإليه ذهب داود وابنّه أبو 
بكر. وإذا قيل: إِنْ وجوبت الكنُب منسوخ فوجوبٌ الإشهاد أيضاً منْسُوح . 
وقد رُوي ذلك عن 5 سعيد » وَالشّعِين والنمي 3 

وقوله سبحانه وتعالى: #إدًا تَدَيَدمٌ دين 1 أجل مسج * قال ابن 
عباس تزلك"فن الشلج حافة. يعن أن سل :اهل السدينة كان ينين 
الآيةل. وقد اختلف الأصوليّون في الكلام المستقلّ بنفسه الوارد على سبب 


)؟٠١8/1( وذكره الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١184/9( رواه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 
.)585/9( وابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )778/١( والهرّاسي في أحكام القرآن‎ 

زفق في ب «وذهبت». 

(9) وهو اختيار الإمام الطبري في تفسيره )١58/(‏ ويراجع تعقّب ابن عطيّة له في المحرّر 
الوجيز (؟/585؟). 

(54) هو رأي الجمهور كما في المحرّر الوجيز (585/9). 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره )١19١/0(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن )7١6/9(‏ 
والهراسي في أحكام القرآن .)371//1١(‏ 

(5) ذكره الهراسي في أحكام القرآن »71//١(‏ 778) ويراجع كلام القرطبي في تفسيره 
(40"؛, *8") وابن كثير فى تفسيره "76/١(‏ - ط دار الفكر بيروت). 

0) فى ب لبسيب». 1 

(4) رواه عنه الطبري )١9١0/(‏ وذكره عنه الجصّاص في أحكام القرآن (؟/4١5)‏ وذكره 
البغري في معالم التنزيل )”48/١(‏ وابن كثير في تفسيره .)”98/١(‏ 


كا 


هَل يُقصَرٌ على سَبّبه أو يُحمل على عُمومه. وقد قال مالك في الآية: وهذا 
يجمع الدَّيْن كله. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جواز التأجيل في 
المَّرْضٍ على ما قاله مالك إِذْ لم يفصل بين القَّرْضٍ وسائر العقود في 
المُداينات وضَعًف بعضّهم الاستدلال بذلك”''. وكيف ما قلنا فالآية دليل 
لمن أجاز السَّلّم في كل ما يُضبط بالصّفة على الشروط المعروفة. وإِنّما قال 
تعالى : يدينه وقد كان قوله: 8تَدَرِ يَدمْ4 يُمْنِي عنه لأن ذلك لَفْظَ مُشْثَركُ 
يكون بمعنى الجَرَّاء كقولهم: «كما تَدِينُ تَدَانُ) ويكون من الدينٍ المعروف 
فأزال تعالى ذلك الاشتراك بقوله: ##يديْنِ» وقوله #مب تح دليلٌ على أنه لا 
يجوز الجهل بالمدايئّة . ٠‏ وفي هذه الآية عِنْدي دَليل ِلْقَولَ: أن السّلم لا يد له 
مِنْ أجَلٍ) وأنّه لآ يجوز أن يكون حلا وهذ” الأشهر من قول مالك. وإن 
كان قد ججاء غنه القول الأخر. انه تجوز أن يكون حال فَهُما روايتان 
. ولاديانن بالبيع إلى الجداد والحتصاد لأنه معروف عند النّاس فهو 
1 مُسمّى» وإن اختلف إبأيَام يسيرة. وذ ا :1 إلى أن 
البَبِع إليهما لا يَجُورُء ورَأيَا أنهما ليْسَا أجل لب لدنرقة امقوا معان 
جَوازٍ البَيْع إلى عِشرين شَهْراً وأيّامِها مختلفة ثلاثون 00 وشيزون 
والبيوعات 0 
وقوله تعالى : «وَليف يتك لا بالصنل ول يأب ع أد يكب 
ا . 0 4 


تسح و د سي ار ب 
والضَّحَاكُ إلى أنْها مَنسوحة بقوله «ولا يصَاوْ كيك ولا مَهية24. وذ 


.)599/1١( يراجع كلام الهراسي في ذلك في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في ب «وهوا. 

() يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (0519//2). 

(5) يراجع المصدر السابق (958/5) وبتوسّع الاستذكار لابن عبدالبرٌ (19/0- 0*) 
و(154/19). 

(5) في ب «اغررة. 

(5) يراجع تفسير الطبري .)١151/(‏ 


فنك 


آخرون إلى أنّها مُخكمة واختلفوا في تأويلها. فقال عطاء وغيره: واجبٌ 
على الكاتب أن يَكتُبِ ولم يفصّل فسواء عنذده وجد كاتب سواه أو لم 
يوجد؟ وهذا قول ضعيف . وقال الشّافع »290 وعطاءٌ أيضاً : ذلك واجب عليه 
إذا لم يوجد كاتب سواه. وقال السّديّ: ذلك واجبٌ على الكاتب إذا كان 
فارغ”“. والقولٌ فى هذا عندي أن الأمر فيه أنه لآ مَدْخَل للوجوب فيه. 
ولذلك أجاز الجمهورٌ إجارة الموتّقين”". والّذي اختاره اللُخمئ أن الكتابة 
من فروض الكفاية» وما هو فَرضٌ على الكفاية» إذا حقّق النظر فيه رُئِي أنّه 
فَرْض على الأعيان» هذا قول محمّقي الأصوليّين. 

وقوله تعالى: طوَلْيِكْيُّب بَيْتَكُم كانم بالْصدلٍ4 [البقرة: 1846]. 

استدلٌ به بعضّهم على أنه لآ يكثُّب الوثائق إل عارفٌ بها عَدْلُ في 
تفيعة مافوة . 

5 سه سر ررعط 

وقوله تعالى: #كمًا عَلَمَهُ أنَهُ ملِحَئُبٌ* [البقرة: 147]. 

اختلف في قوله تعالى: «كمآ1» بمَاذا تتعلّق فقيل: تتعلّق بقوله: #أن 
يَكْنْبَ4 وقال بعضّهم: يحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله: ولا يأبَ4 من 
المعنى أي كما أنعم الله تعالى عليه بِعِلْم الكتابة قلا يَأْبَ هُو”“. 


- م4 


وقوله تعالى: #اوَلْيْميِلي الَذِى عَلَيَهِ ألْحَنَّ4 [البقرة: 785]. 


م 


أمَر اللَّهُ الذي عليه الحقّ بالإملاء» لأنّ الكَنْبَ والشهادة إِنّما هما 


بحسب إقراره. وهّذا أمْرُ مَنْدُوبٌ إليه» فإِنْ كَانَتِ الوّثيقة دُون إملاء الذي 


.)١194/9( في المحرّر الوجيز (5817/5؟) «الشّعبِيَ؛ وأظته الصواب وكذا عند الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١84/(‏ والمحرّر الوجيز (7417/5) وأحكام القرآن لابن العربي 
(98/1) وتفسير القرطبي (#/ 29817 0"85. 

() قاله بمعناه الهراسي في أحكام القرآن (50/1؟). 

(5) عزاه ابن عطيّة إلى مالك في المحرّر الوجيز (5817/5). 

(0) ذكره ابن عطية وقال أيضاً: «ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تامًا عند قوله: 
تأن يكتب» ثم يكون قوله: «كما علّمه الله؛ ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: 
«فليكتب» كذا في المحرّر الوجيز (41//9؟؛ 5848). 
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عله لسرن عرظيك عليه كائز بها هي املة اا ل أمر تعالى «بالتوي. كينا 
يمل» وأن لا يترك من الحقٌ شيئاً. وهذا يدل على أنْ كل ل 
لغيره فالقولٌ قوله فيه. وهو مثل قوله تعالى: «ولا يِل لََنَّ آن يَكْسْْنَ ما خَوَ 
أنَّهُ ف أََعَامِهنَ* [البقرة: 4؟؟] ومثل قوله تعالى: #وَلا تَكْتموا 00 
[البقرة: «18] ثم قال تعالى: طمَلْمْمِْلَ وَلِيّهُ بالْمَئْلِ» الآية [البقرة: ؟18] وقد 
اختّلف في الضّمير في قوله: وَلِيّهُ4 على ما يَعُودُ؟ فقيل: هُو عائِدٌ على 
الذي عليه الحقّء وقيل: هو عائدٌ على الحقّ. وهذا قولٌ الرّبيع» وابن 
عبّاس» وهذا ضعيف(2©. واختلف في السّفيه. فقيل: السّفيه هُنا الجاهل 
بالإملال من قوله: #سَيفولٌ السفهاء مِنَ ألنّاوس4 [البقرة: ]١47‏ وقيل: هو السفيه 
في المالٍ من ضصَغِير أو كبير لا يُحسن الإمساك. وقيل: هو العاجرٌ عن 
الإملالٍ لعِىٌ في لِسانه أو حرس أو نحو ذلك”"©. وقيل: هو الأحمقٌ أي 
ضَعيف العقل. واختّلِف في الذي لآ يستطيع أنْ يُمِلَّ لِعيّه أو لِعُذْرٍ. فقيل 
ا الضف 10 


واختُلف فيمن ليس في ولاية وهو مبذّر أَيُحَجُرُ عليه أم لا؟ والمشهور 
في المذهب وغيره أنه يُحَجَرُ عليه. والذليل على ذلك قوله تعالى: #فَإن 
أن الى عَبَيَهِ الْحَقٌّ مَفِِيًا أو صَعِينًاك الآية ثم قال: ةنيل وَلِّهُ يالمدل» 
قَلْمْ يُجِرْ إِمْلالَ السّفيه وأمر أنْ ِل وَلِيهُ. والزلك لآ يكونٌ إلا أباً أو وَصيّاء 
فيلرّمُ إِنْ لم يُكن لَهُ أَبٌ أن يُقَدّم لَهُ وصيٌ يمل عنه. وإذا كان هذا في 
الإملال» فأنْ يَكُونَ في صَلاح كاله أزلي”". توفال أبوا الحين: الجن فى 
قوله تعالى: طَْبيِْلَ وَليّهُ4 تَضْريحٌ بأنْ إِفرارَ الوليَ عليه مقبول» ولا فيه 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/848؟2» :)54٠0‏ «وذهب الطبري إلى أنْ الضمير 
في وليّه عائد على (الحقّ) وأسند في ذلك عن الربيع وابن عبّاس. وهذا عندي شيء 
لا يصح عن ابن عباس . .24 ثم توسع في رذه بقوة. 

(؟) يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن )547/١(‏ وتحقيق القاضي أبي بكر بن العربي 
في أحكام القرآن )56١ 2744/١(‏ وتفسير القرطبي  "88/9(‏ 88"). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/589). 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (؟/897. 044). 


احلف 


دليل ظاهر على أنّ الحَجْرَ نَابتٌ على السّفيه ولا فيه”*' بيان معنى السَّمَّه 
الذي يقتضي الحجر بل قوله تعالى: #إدَا تَدَايَمُ يدَين4 الآية يدل على أن 
المداينة مع من ذكر في الآية جائزة فإنّه قال: #9 إدًا تَدَاينمٌ ‏ ثم قال: هّن 
َ يست » بعض المتدائنين”"2 أن يُمِلَّ َلْيْمْلِلُ الوَلِنُ بِالعَذْلٍء وأعين الضعيف 
اسْماً للمحجور عليه فإنّه يتناول الخَرفٌ والأخرس» ول 4و السفهه قد 
يَرَادْ به الخفيف العقل . 


واختلفوا في الذميٍ والمَابِق هَل يجوز أن يُوصَى إليهما؟ والصحيح أن 
لا يكونا وَصِيَيْنِ. . والدُليل على ذلك قوله: طاقَلْمَمْيِل وَلِيّهُ بالمذل» ولا يُوْمَرْ 
أن يمل بِالعَدْلٍ إل دل 


واختلفوا ذ فى الوصية إلى المرأة اد والصّحيح أنهما يكونان وَصيّن 
ذا وعد كبهما لعل لأنْ الله تعالى لم ي* يشترط في الأولياء إلا العَدْل. 


قوله تعالى : وَانْكيُوأ هد ين رَعَالِكُةٌ» الآية إلى قوله: لتَإن 
كر عل سم سَمَرٍ © [البقرة: 947]. 


اختلف العلماء في شهادة العَبْدِء فقال الجمهورُ لآ تجورٌ واستشهدوا 
بقوله تعالى: ##ذَوَىٌ عَدَلٍ ينكد قالوا: وهذه الإضافة تفيد الحريّة دونَ 
الإسلام لأنْ غير لديل ليسوا بعدول0". وقال داود وجماعة من 
الصَّحابة: شهادةٌ العبيد جّائزةٌ. وقال أنسٌ: علمته ارا رد شهادة العبد 
وبه قال ابن المُنذر لدخوله في جملة قوله تعالى: #مِمَّن رَصَوْنَ مِنّ 
الشهداء 4 . وذُهب الشّعبي والنخعي إلى قبول شهادتهم ذ في القلين اع 
الكثير. وكذلك رأى بعضهم أن قوله تعالى: #ين لِك 4 شامل للعبيد 


(*) في ن «فيها». 

.)54/١( في ب «المدائنين» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) قاله أبو الحسن الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/؟41؟'»‏ 47؟) وعنده «العبيّ». 

(6) قول الجمهور في الإشراف لعبدالوهاب (991/5) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(/590) وبداية المجتهد لابن رشد (0981//95). وتفسير القرطبي (/790). 

(4) في ب «دون الكثير» وكذا في ن. 


لحف 


0 


والأخْرّار لأنّهم من رجالنا وأهل دينناء فقيل لهم قد قال تعالى: #إدَا تَدَايَمُ 
دَْنِ» الآية وساقًّ الكلام إلى قوله: ين رَيَانِكُمَ 4 فظاهر الخطاب يتناول 
الذين يتداينون» والغبيد لا يملكون ذلك دون إذن السَيّد ولهم أن يقولوا: 
إن خصوصٌ أوَّل الآية لا يَمْنَعْ م التعلّقَ بعموم آخرها”"' . 


وقد اخدلف. فيه الأصولتوة: وم أقوق ها يُستدل ننه :مخ كتانب الله 
تعالى على رَدّ شهادة العَبْدٍ قوله تعالى: «كوْوًا هََمينَ لفسا شْهَدَا رلّو» 
[النساء: ]١"8‏ والعَبْدُ قد سُلِبِ القيام بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى 
القاضي. وتصحيح دعوى المذعي 0 ومن شروط الشاهد الإسلام» فلا 
تجوز عندنا شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر”". وأجاز قوم شهادة 
الكفّار وإن كانوا مجوسيّين”*' في الوصيّة في السّفر إذا لم يكن هناك 
مسلمون على كفار أو مسلمين. وأجاز أبو حنيفة شهادة الكفار على الكفار. 
وقال بعض أصحابه : إلا في الحدود. ودليلنا على مَنْعْ شَهادَة الكفاء 00 
جملة قوله تعالى: #مِمّن يَصَوْنَ يِنَ الشُبَدَهِ4 [البقرة: 187] وقوله: وَأَشْيِدُوأ 


ذوىف عدلٍ 4 [الطلاق: ؟] ولم يخصٌ سَفراً من خحضر. . وحُبججة من أجاز 


7 زر لوه 


شهادة الكفار على المسلمين في وصيّة الشقر قوله تعالى : #يكأنا لزي ملوأ 


)١(‏ نسب هذا القول لداود ابن حزم في المحلّى (417/4) كما نسبه لعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفَّانء وعزاه ابن عطيّة لشريح وإسحاق بن راهويه». وأحمد بن حنبل كما 
في المحرّر الوجيز (590/1) وعزاه القرطبي لعثمان البتّي وأبي ثور يراجع تفسيره 
مرحم" ,.)65١‏ 

زفق استدل بهذا أ بو الحسن الهرّاسي في إعخام القرآن 1/1" وهو معنى كلام الجصّاص 
في أحكام القرآن (57/5؟» 777) وردّه ابن حزم بقوّة قائلاً إن «العبد قادر على أداء 
الشهادة» كما يقدر على أداء الصلاة» وإلى النهوض إلى من يتعلّم منه أمر دينه» وله 
أدلّة قوية ترجّح اختياره في المحلّى (9/؟١ 4 .)4١8‏ 

(6) يراجع في هذا أقوال الفقهاء عند الجصّاص في أحكام القرآن 2715١1/9(‏ :9؟) وفي 
المدونة لسحئون )١67 .1١65/8(‏ والإشراف لعبدالومّابٍ (91/17/9) وأحكام القرآن 
لابن العربي (١/؟91؟)‏ وتفسير القرطبي  589/(‏ 931" ). 

(54) في ب «مجوساً؛ وكذا في ن. 

)ره( في ب «الكافر». 


5" 


1 لد نيم إِدَا حَصَرَ كَعَدَكُهُ أَلْمَوَتُ مِينَّ الْوَصِيَةَ أَنْنَانِ دا عَدْلِ مِنَكُم أَوْ َاخَرَانِ 
نَ غَيْركُم4 [المائدة: ]٠١5‏ وسيأتي الكلام على هذا في موضعه إِنْ شاء الله 
7 واتخسلقه لوق ل يعرف بغلالة عرلة ويل هل تعمل خلن ين 
العدالة حتن: تقيت: عدالئة أو على العدالة حبّى يَنْيْتَ فِسْقه؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنه لذ يُقْبَلَ ختنى تغرف غداليه9"" . .وذهب أبؤ بخنيفة »وليك 
بِنُ سعدء والحسن, إلى أنه مَقْبول حتّى يُعرف فِسْقُه قال: ومُجرّد الإِسْلامَ 
يَقَعَضي العدالة". وقد أجاز ابنُ خبيب شهادّة مَنْ ظاهره العدالة بِالتّوَسُم 
فيما يَفَّع بين المسلمين في الأسفارٍ من المعاملات والتّجارات والأكرية 
بينهم» وبين المكاريين مراعاةً لهذا القول. وحُكي ذلك عن مالك وأصحابه 
وهو خلاف قول ابن القاسم. وروايته عن مالك» أنّه لم يجز شهادة الغرباء 
دُون أَنْ 20 عدالتهم. ورُوي عن يحيى بن عمر أنه أجاز شهادة من لا 
عرف عدالَته في الشّيء اليَسير وذلك أيضاً استحسانٌ. والحجة لقول مالك 
التحيد تايماي لوَسْتَنِيدوأ عَبِمِدَِ ين رَجَالِكُمْ ون لَمْ يَكونا حملن 


هَيَمْلّ واترآكان مكّن تَصَوْنَ مِنّ الشُبَدَآهُ» [البقرة: 787] وقال: يدوأ در 3 
عَدْلِ ينكد [الطلاق: ؟] فقد اعتبر الرّضَى والعدالة. وذلك معنى يزيد على 


الإسلام . 


وا 10 فى شهادة الوَالِد ولت والوّلّد لِوَالِده» والجَد ولد وَلَّدِم 
وَل الوَلدٍ لججدَه'”©. فأجاز جماعةً لعموم الآية ولم يُجزِها الأكثر لأنها 


)١(‏ في ب «ولا سخطة». 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (1717/5) والإشراف لعبدالوهاب (/905, 400) 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/854؟2‏ 1988). 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (77/5 - 775) وتعقّب القرطبي لرأي أبي حنيفة في 
تفسيره (مرهة" _ /ا9"). 

(54) في ب في الموضعين: «وعكسه». 

(5) يراجع الخلاف في هذا الإشراف لعبدالومَابٍ (917/5. #/91) وأحكام القرآن 
للجصّاص (7541/59) والمدونة )١98 .١84/8(‏ والمحلى لابن حزم (8/9١4؟‏ - )4١8‏ 
وأحكام القرآن للهراسي 2758/1١(‏ 565). 


فد 


مخصصة من العموم بقول اللي ككله: «لآ تَجُورُ شَهَادَة أخضم ولآ ظنين»”"2. 
وقال الزُهريّ : كانوا فيما تفي يتأؤلون قَوْلّه عر وجل : ا لذن َامَنُوأ 
كوا هيسن اليس سشْبَدَة لَه وَلَوْ عَدَ أنفسَك أو الْوَئِدنِ وَالْذَوْبٍ بن [النساء: 

6] ولم يكن يتهم في سلف”" الأمّة والدِء ولا وَلّد ولآ رّوجة ولآ زوج» 
ثم دَحْل التاس فتركنا شَهادتَهُم. 


واختلف في شهادة أحد الرّوجين لصاحبه”"». فَمَئَعَها الججمهور 
وأجازها الشّافعيَ. وقال الشّعبيُ: تَجُوز شَّهادةُ الوَجُل للمرأة» ولا تجوز 
شهادة المرأة لزوجها. وأخذ ابن المُنْذِر بقول الشافعي لقوله تعالى: #مِمَّن 
تَصَوْنَ من الشهدآء» الآية. قال: ولا نَعْلّم حجة ل استثناء الرّوج 
والرُوجة من الآية. ودليلنا عليه قوله تعالى: «حَلقَ لكر م ين أشي از 
لتََكُواً لها وَحمَلَ يَنتحكُم تَوَدَة وَيَعْمَةُ4 [الروم: ١؟]‏ فنبّه على أن الثّهمة 
خاصلة , بين الزُوجَين في غَالِبِ الطباع؛ لأنْ الإنجان يسنن رجن 
ويُوى عرانا وينتفع بِمَالِها. قال مالك فيما حكى عنه ابن حَبيب: وتَجُوز 
شهادة مَن وَرَاءِ هَؤُلاء مِنَ القرابات. وهذا يقتضي جواز شهادة الأخ لأخيه 
وابن أخيه وهي رواية ابن القاسم”©'. وقال غيره من أصحابنا لا تجوز 
على الإطلاق وإنّما تجوز على شرط. واختُلف”*" في الشرط ما هو؟ ففي 
«كتاب ابن الموّاز» لآ تجوز شهادته إلا أنْ يكون مبرزاً. وقيل: إذا لم تَتَله 
صِلَنّه. وقال أشهب: تجوز في اليّسير دُون الكثير إلا أن يكون مبرّزا 


 "ه94( أخرجه من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أبو داود في المراسيل‎ )١( 
قال الحافظ في التلخيص‎ )25١1١/٠١( ط باكستان) ومن طريقه البيهقي في السنن‎ 
اليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوّي بعضها بعضا» وصحححه الألباني‎ :)73*/4( 
بنحو ذلك في إرواء الغليل (8/ رقم 5174؟).‎ 

(9) في ب «سالف». 

() يراجع الإشراف لعبدالوهاب (91//5) والمحلى (5415/4) وأحكام القرآن للهراسي 
(265/1). 

(5) فى أ«فى؟. 

() يراجع المدونة لسحنون (181/0) والإشراف لعبدالوقاب (90//5ء 9104). 

(*) في ن «اختلفوا». 


إوفة 


فجون :فق الكفير” [أبضي]0. 


وانشكلفب أيضنا في المذهب في شهادة الرّجل لابن امرأته» ولأبيها 
والمرأة لابن زوجهاء وفي شهادة الرّجل لزوج ابنته» ولزوج ابنه. فلم يجز 
ذلك ابن القاسم» وأجازه سحنونٌ. ويُختلف في شهادة الصَّديق الملاطف 
فلم يجزها مالك إذا كان تناله صِلْتّهه وأجازها الشافعي وأبو حنيفة. وأصل 
الناع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرهاء والتخصيص بالتهمة لقوله 
عليه الصلاة ة والسّلام : دل تحور شَهَاتةٌ حطم وَل ظنين)”” . كْمَنْ لم 7 
النهِمَةَ مُوَئْرةَ أخدّ بعموم الآية فأجاز الشّهَادة» ومَنْ رأى التّهْمَةَ مُؤئْرَةٌ خصّص 
عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليّين في مثل هذا 
التخصيص . ويُؤْحَذ من هذه الآية» ومن إجماع أهل العلم أن شَهادةً الرّجل 
لنفسه لآ تجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسّلام -: «البَِئَهُ عَلَى المُدّعي 
واليمين على من أنكر»”'' إلآ أنّه اختلف في هذا الأصل في مسائل منها إذا 
شهد الشّاهد في وصيّةٍ أوصى له فيها بشيءٍ يَسير فُشهد فيها لنفسه ولغيره. 
فقيل :7 ل1 تجوز وقيل + تجوز والقولان بن ماللك”. “ويل تجوز العيوة ولا 
تجوز له. وإن كان الذي أوصى له فيها كثيراً لم نَجُرْ له باتّفاق» واختلف 
في جوازها لغيره على قولين في المذهب. ومنها إذا شهد الشاهدان بديْن 
لغيرهما ولهما فيه يسيرٌ هَلْ تجوز للأجنبيّ أمْ 5 م سالك ييا او 
وظاهر الآية يقتضي أن لا تجوز شهادة الرّجل لنفسه لآ في وصيّة ولا في 
غيرها إِذ لآ فَرْقٌ بين الشَّهادّة في الدّين أو في الوصيّة؛ لأنْ الله تعالى أَمَرَ 
بالاستشهاد. .ولو ججازّت ت شَهادَةٌ الوّجُْل لتفسه في شيءٍ لمْ يكن للأمر 


)١(‏ يراجع عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (#/ ٠١8 ٠١‏ ط دار الغرب 
الإسلامي) . 

(0) زيادة من ب و ن. 

(9) سبق تخريجه ص(*577). 

(5) في ب زيا «واليمين على من أنكر؛. وسبق تخريجه. 

(ه) فى اب «لمالك». 

030 براح المدونة لسحئون )١158 .1١51//5(‏ والجواهر لابن شاس .)1١*7/*(‏ 


نفف 


بالاستشهاد معئّى. والوصيّة في ذلك مثل الدَّيْن والثّهمة أيضاً مُسْقِطةٌ لشهادّته 
لغيره على اختلاف في اعتبارها حسبما تقدّم. واختّليف في عددٍ مَنْ يَجُورُ 
تَعْدِيْله . فقيل: لآ يُقبّل فيه إلا اثنان سِرًّاً أؤ علانية. وقيل: لا يُقبل غلانية 
إلا اثنان ويُقبل الواجِدٌ سِرًا. وهَذَان القولان في المذهب. وقيل: يُقبل 
الواجد سِرًا وعلانيّة. وقيل: وجه التّزكية أن لا يقتصر فيها على واحدٍ ولا 
اثنين وأدناه ثلاثة فَصَاعِداً لحديث قبيصة بن مخارق في القّاقة تُصِيب الرّجل؟ 
فاه" وَوَجْهُ قَوْلٍ مَنْ لآ يَرَى فيها اثنين قوله تعالى: لوَسَئَدِْدُوا سَِِدَينِ مِن 
َبَاِكُم 4 واختُلف في شهادة الصّبيان في الجراح والقَّثْلء فأجازها بعضهُم 
في الجراح والقتل ذُكوراً كانوا أَوْ إنائاء وهو قولٌ المَخُزومي'". ورُوي عن 
علي إجازتها. ولم يُجِرْها بَعضُهم أيضاً جُملة مِن غير تَمْصيل وهو قول 
مُطرّف. وقال بعضّهم: تجوز شهادة الذكور منهم دون الإناث في الجراح 
والقتل”". وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك”* » وقيل: إِنّما تجوز 
شهادة الصّبيان في الجراح خاصّة ذدُونَ الَنْلء وهو قول غير واحد من 
أصحاب مالك”"“» وأجاز الرّهريُ شهادتهم في النكاح والوصيّة. وقال: 
مَضَْتٍ السُّنَةِ أن لآ تجوز شهادتهم في الحُدود. وَلكلٌ قولٍ مِنْ هذه الأقوال 
خط من التّظر""©. ولكن الذي تعلق به مُطرّف مِنْ مَنْع شّهادتهم قوله تعالى: 

من رَصَوْنَ ين أَلشُبَدَةِ4 قال: وليس الصّبيَ بمرضيّ في شَّهَادَيَه. قال 
بعضهم وكذلك قوله تعالى: ين رَبَالِكُم4 يَرْدُ إجازة شهادتهم لأنّه لآ 
يتَناول الصَّبْيانَ وأَيْضَا فَإِنّ حَبّرهم لا يُقُبل فكذلك شهادتهم» ولأنه لا يأثم 


.)1550( وأبو داود في الزّكاة‎ )١٠١45( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(؟) ذكره عنه سحئون فى المدوّنة (15/8). 

(6) يراجع الإشراف لعبدالواب (/4554). 

(1) تراجع المدونة لسحنون (158/8). 

(6) حكاه سحنون عن كثير من أصحاب مالك فى المدوّنة (1517/6). 

(5) يراجع بقية مذاهب الفقهاء في هذا في أحكام القرآن للجصّاص (510/1) والمحلى 
لابن حزم (/470 -4737). 


نايف 


بالمعاصي قلا عبرة بِقَوْلِهِ . وأججمع أكثرٌ العلماء على أنّه لا حظ للنساء في 
الشهادة في الحُدود”", وشَّدَّ عَطَاءٌ فأجاز سَهَادَتَهُنَ فيها. وروي عن بعض 
السَلف أنّه أجاز شَهادةَ ثماني نسوة في الزّنا والرّجم بشهادتهنَ. وأجمعوا 
أنِضاً على قَبُول شَهادتهنَ في الدّيون في الأموال خاصّة. وهذا إِذْ كان مَعَهِنَ 
دعل ولم يُوجَد رَجُلانء فأمًا ا الأكثر على مَنْع شَهادتهنَ في الحدودء 
فلقوله تعالى: «وَالدِينَ يمون الْمْحصَنتٍ مم نّ بها بأَدسْةَ شُبَئه» [النور: 4] لأنّه لآ 
يَفَع الشّهداء في اللّغة إلا على : ثم امضوا على هذا الحَدّ جميع الحُدود فِي 
الزّنا والسَرقة والفرية» وشرب الشثر والقصاص وما فوته .انا إجماعهم 
على قبول شَهادتهنَ كما ذكرنا في الدّيون» فلقوله تعالى: «يأيهًا ارت 
ايا إذَا َدَاِيَمُ يدبن » إلى قوله: «مَرَجْلٌ واتراكان» 5 ثم امُضُوا على هذا 
جَميع الحقوق» والمواريث والوّصاياء والودائع» 0 والدلةء قَلما 
0 إلى التكاح» والطلاق» والعتاق» والئَّسَبء والولآء» لم يُجدوا فيه 
ظاهراً من القرآن كما وَجَدوا في ينك الآيتئْن. واختلفوا في التأويل» فَشبّهها 
قوم بالأموالِ على ما ذكرنا فأجازوا شهادتهنَّ فيها ولم يَرَوْها حدوداً. وأبى 
ذلك احروة: وزأؤها كلها دوذ . قال أبو عيينة"؟: .وهنا اتات" 'لآن تاويل 
القرآن يُصدق ألا لسسع قوله تعالى حين ذكر الطلاق والورّجعة فقال: 
«وَأَشْهدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينكد فخصٌ بها الرّجال ولم يَجْعَلَ للنساء فيها حُكماً 
كما جَعله في الدَّيْن. وأَبِيَنُ من ذلك أنّه سَمّاها حُدودَ الله. فقال: 8يَزْكَ 
حُدُودٌ ألّهِ» [الطلاق: ]١‏ وقد اختلفوا في جواز استشهاد المرأتين مع وُجِودٍ 
الرّجل. فأجاز ذلك الجمهور وتأولوا قوله تعالى: #هَرجَلُ وتران » أَيْ 
إن أغفل صَاعْبِ الْحَق استتتهاد رَجُلِين أو قضده لعذر :ما فليتشهند رَبَلا 
وامرافين: وذهب قوم إلى أنه لا يتجوز اتعكيياة العراتدق ن إلا مع عدم 


)١(‏ يراجع اختلاف العلماء في شهادة المرأة في أحكام القرآن للجصّاص (5/١91؟ ‏ 237؟) 
والمحلى لابن حزم  "96/9(‏ 05 5) وأحكام القرآن للهراسي 2551١/١(‏ ؟5901) 
وتفسير القرطبي (7”91/9). 

(؟) في ب «أبو عبيدة». 

(9) في ن «نختار؟ . 


الرّجال”'". وقالوا معنى الآية فإن لم يُوجَد رَجُلان. وهذا تأويل ضعيف”". 
وتك ل يلاتو افييها تي في لتمروات لل بع رج لول الى 
#فَرَجِلٌ وان » فلم يُجِرْ شَهادتَهما مُنْمْردَّتَيْن. . وقد أجاذ بعضهم في 
خارج المذهب. 


واختّلِف في شهادة النساء بانفرادهن فيما يقع بينهنَ في الأغرّاس 
والمآيّم والوّلائم والحمّامات. فحكى ابن الجلآب في ذلك الجواز والمنع. 
0 الجواز فللضّرورة كشهادة الصّبيان. وأمَا المنع فلمراعاة الأصل وهو 
93" الأ اتحون شنهادفينة للفرذاكه راتما تجوز مَعٍ رَجُل كما قال الله تعالى 
ار ل ال 0 
شَهادَتهنَ مُنْمُْردات كَعُيوب النساء الي لا يطلِع عليها سواهنٌ. والولادة. 
والاشتهلال» والرّضاعء ونحو ذلك. وما ليس فيه إجماع فيرجع فيه إلى 
الأصل». وهو أن لا تجوز شهادتهنَ [منفردات]”*' إلا مع رجل كما قال الله 
تغالق .وما ذكزنا من []ن]20) عيوب النساء والولادة» والاستهلال» والرّضاع 
ونحو ذلك تجوز شهادة النساء بانفرادهن فيه هو انَفَاقٌ من العلما ا إلا 
أنهم اختلفوا في الرّضاع والاستهلال مِن تلك الجملة فلم يَقْبّل أبو حنيفة في 
الوّضاع التّساء ء بانفرادهنَء ولم يقبلهن"" الشافعي كذلك أيضاً في 
الاستهلال. واختلفوا'” في عدد النّساء اللاتي يقبلن في ذلك فلم ير مالك 
في ذلك إلآ اثتين وَلم يَرَ الشافعي في ذلك إلآ أزبعاً ولم ير غيرُه إلا ثلاثاً. 


)١(‏ في ب «الرّجل». 

(؟) قال ابن عطية: «وهذا قول ضعيف. ولفظ الآية لا يعطيهء بل الظاهر منه قول 
الجمهور» كذا في المحرر الوجيز (7940/7. .)581١‏ 

(0) في ب «ولأنهن». 

(5) زيادة من ب. 

(60) سقطت من ب. 

(5) يراجع في هذا الأمّ للشافعي (1/5) والإشراف لعبدالوماب (459/5) والمحلى لابن 
حزم همه" 644 ). 

(0) في ب «يقبلها؛. 

(4) في «واختئلف». 


يفف 


وأجاز جماعة من التّابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتُقبل عندنًا 
شَهادةٌ امراتين مع اليمين خلافاً للشافعي لأنهما قد أقيمتا في الشرع مَقَّام 
شهادة رَجُل في الأموال» لقوله تعالى: #يَّن لَمَ ل 
ركان فإذن جاز الحُكم بشهادة امرأتين مع يمين"'2. وقد مَنَع أبو حنيفة 
الشّاهد واليّمين في الأموال» ورَدٌ الخَبّر الوارد عن التبيء كل بِالشسَّامِدٍ 
وَالِيَمينَ فى ذلك”"“2. وقال إن الآية تقتضى الاقتصار على شاهدين أو شاهد 
وافراسين نجنا فى التحديك الشتزيف "من الشاهد واليحين زيادة غلن 
مقتضى الآية . والؤيادة عنده تخ والقرآن لا يُنسخ بخبر الأجاء” حو ااا 
الجمهور ذلك ولم يروه نَسْخا”*“. وقد ظَنْ ظانون من أصحاب | أبي حنيفة 
أيضاً أن قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهُمَا 5 نكر دهم أل ا شوئش4 يدل 
على صحّحة قولهم مِنْ إسقاط الشّاهد واليمين. أقالوا: : ثم قال تعالى: دَق 
الا ل الراة ساد مَفْصّود الشرع به وذلك يَنْفِي 
جد الححم بالشاهد واليمين . والذي يقبل الشاهد واليمين يقول: مَعنّى 
الآية ذلك أذنى أن تَرْتَابُوا فى الشهادة وَحْدَها فيها وفي غيرها والشاهد 
واليمين لم يتعرّض له القرآن ير وفي شهادة المُوَلَى عليه في المذهب 
قَوْلآن لأن الدّليل لِجَوازها قوله تَعالى: دوأ دَوَقَ عَذَلٍ يَنكد» ولم يُفرُة 
بين المولن عليه وغيره. واختّلف في 0 القُرَاء بالألحَان. 0 
بعضهم أن. لآ تجوز وذلك لأنهم رَأَوْهُمِ”" غير مَرضِيّين والله تعالى قال: 


و ء سه ب 0 
مكّن رَصَونَ من الشهداء#. 


.)858/5( يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأقضية )١9/١7(‏ من حديث ابن عبّاس. وقال ابن عبدالبرٌ في 
التمهيد (188/1): «هو حديث لا مطعن لأحد في إسناده» ولا خلاف بين أهمل 
المعرفة بالحديث في أنْ رجاله ثقات» ويراجع شرح النووي على مسلم (؟١/5).‏ 
في ب اعندهم؟ . 

(6) يراجع قول أبي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص (840//5؟ ‏ 549). 

(5) يراجع التمهيد (؟/66١ ‏ /ا6١)‏ والاستذكار لابن عبدالبرٌ (؟9/١61‏ - 55). 

() يراجع أحكام القرآن للهرّاسي (05/9؟, 587). 

(5) في ن «وذلك أنْهم رآهم». 


0 


واختلف أيضاً في شهادة البَخِيل» وإنْ كان يؤدّي زكاته» وكأنّ من لم 
يُجزها إِنّما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يُجزها لما قدّمناه. واختلف أيضاً 
فيمن ترك الجمعة مَرَّةَ هل هي جرحة فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتّفقوا 
في الثلاث والحُبّة لمن رآها جرحة, أن فاعلها ليس بمرضيّ من الشهداءء 
والله تعالى إِنّما أجاز شهادة المرضيّين. وَاختُلف في شهادة الأعمى فأجازها 
مالك وججميع أصحابه ولم يجزها الشافعي» وأبو حنيفة» وذكر عن الشافعي 
وابن أبي ليلىء وأبي يوسف» أنهم أجازوا شهادته فيما تحمله قَبْل العَمَى. 
ومن العلماء مَنْ أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الصَّوْتٌ خاضّة. وححبّة مالك 
قوله تعالى : لوَانْئِيئأ عمق ين لم4 ثم قال: طيشن و4 
والأعْمَى مِن رجالناء فإذا كان مِمّن يَرْضى فشهادتُه ار '©. وكذلك اختلفوا 
في شهادة الأخرّس. وقد اختّلف في شهادة آكل الطين» وناتِف لحيته» والبائل 
قائماً والأغلف”" والشاعر وغير الحسن الرّيِّء وغير الحسن الاسم والكنية» 
والصَيْرفِيَ» ومكاري الحميرء وكل ذلك منصوصٌ في كتب العلماء. ومَنْ لم 
يْجِرْ يقولُ إِنّهم مِمّن لآ يرضى”". واختّلف في شهادة أهل الأهواء فَرَأَتْ 
طائفة رَدُ شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فقُلَّمْ يْجِرْ شَّهادَة القدّريّة. ورأث طائفة 


إجازة شهادتهم. ودليل القَوْل الأول قوله تعالى: لاممّن ون من الشْبَدَة» 
وأكل الأقراء فرفر وقوله تعالى: «إن جا كَاسِقّ يبل فَمَييَواً 


[الحجرات : 5 5 '.. :واختلف فن شهادة وَلَدِ الرّنَا قُفَى المَذْهبٍ ل 
الرّنَا وثقبل في غيره. وقال أبو حنيفة والشّافعي ثُقبل في الزّنا وغيره. وقال 
الحسن لا تُقبل في شيءٍ أضلاً. وظاهر الآية يُعطي إجازة شهادته» ولكنّ 


)١(‏ تراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (5/1؟ 7‏ 5158) والإشراف 
لعبدالوهاب (9411/5/ رقم )195٠0‏ والمحلّى لابن حزم (4*/4. 484) وأحكام 
القرآن للهراسي (١/554ء‏ 5494). 

(؟) في ب «الأقلف». 

() يراجع المدونة )١8/8(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (5/ه؟ ‏ 581). 

(5) يراجع لهذا الأمّ للشافعي )5١5 .7١6/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 255/59 18) 
وعقد الجواهر لابن شاس ٠١#1/#(‏ - ط دار الغرب). 


المى 


حديث الَنبيء كه قاض على ذلك الظاهرء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
دل تَحورٌ ُ شَهَائةُ ححصم وَل ' ظَئْين200 والظئة هُنَا مَوجودة لأنّه يجب أن يكون 
غيره مُشاركاً له في العَارٍ. وقد نبّه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عرّ وجل: 
#وكن بَفَعَكُمْ لوم إذ َلَمَشْرَ أَتَْم فى الْعَدَابٍِ مَسْتركونَ © [الزخرف: 9م76" . 
واختلفوا في جواز شهادة البَدَويٍ على الحَضَرِيَ ومقتضى عموم الآية تجويزها 
لأنه قذ يكون عذلا م ضيبا ومن رجالنا وأهل ديئنا. وكونه بَدَوِيّا كَكُوْنهِ من 
بَلْدِ آخر. وفي السَلف مَنْ لآ يُجوّز ذَلِك وهي رواية ابن وهب عن مالك» 
ومذهب أحمد. وحُبّة هذا القول ما روى أبو هريرة عن النبيء كله مِنْ أنه 
قال: «لآ تَجُورُ شَهَادَةٌ بَدَوي عَلَى صَاحِبٍ قَرْيق””" وليس فيه فَْق بين الحَضر 
والسَفر. وقد اتّفقوا أنه حي نؤاضاشي الستريهاى الترر وقد 
أجاز النبئء ل شَهادَة الأغرابن على هِلألٍ رَمَضان”؟ . وقد وصف الله تعالى 
قوماً من الْأَعرَابٍ فقال: #ومرجح الْْحَرَاِ من يوم 15 َالَو لْآْرِ 
وَيَتَحَدٌ ما صفق فيلت عند آم لوت لرَسُول » [التوبة: 0]89* ومِنْ أهلٍ 
العيم مَنْ لآ يُجِيرُ شهادة ااه على القارىم لما بينهم من الناسء فتطرّق 
النّهمة إلى شَهادّتهم. وهذا نظَرٌ فاسِدٌء وإِذًا صخت العدالةٌ فلا يُعتَبر مثل هذا 
الظن وعموم القرآن يردّه. 


واحلف لي تنهاد لعي السطراج م المدمِن عليه ما لم يشغله عن 
الصّلاةء كلم يُجزها مالك"'2. وأجازها افع . ودّليل مالك أن المُدْمِنَ 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً ص(477). 

(؟) يراجع الأمّ للشافعي )3١4/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (91/8/1/ رقم 1454) والمحلى 
لابن حزم رحل١‏ 2 "١‏ ). 

(90) الحديث صحيح ومضى تخريجه ص("57). 

(54) يراجع صحيح مسلم الصيام )1١74(‏ وفي الباب حديث رواه أبو داود وأحمد فيراجع 
نيل الأوطار للشوكاني .)١188/5(‏ 

() يراجع الأم للشافعي )3١9/5(‏ والإشراف لعبدالوقاب 3 رقم )١1958‏ وكلام الهراسي 
في أحكام القرآن (75960/1). 

(5) تراجع المدوّنة لسحنون (19/8). 

[(49 الأم للشافعي (508/5). 


حرق 


عليه ع بمرضيٍ فلم يجز شهادته لذلك. واختلف في شاهد الزور إذا تات 
هَل تُفْبَل شهادَته م لا ففي المَذْهب قولان الأظهر منهما. وهو قول مالك 
أنه لآ تجوز شهادته أبداً لأنه قد لرَمَنْه أضلٌ السخطة وصار غير مرضي و 
يوصل إلى حقيقة ما في نفسه إذا تاب في الظاهر فيبقى ما زمه من السَحُطة 
والله تعالى إِنّما 6 في الشهداء ل واختلف في شهادة الكافر 
والفماسق والصبيّ والعَبّْدِ بعد زوالٍ العِلَلٍ المانئعة من قبولهم . وقد كَانَتْ 
رُدَّتْ قَبْل ذلك قَلَمْ يُجِزْها مَالكء وأجازمًا الشافعىٌ؛ وأبو حنيفة إلا شهادة 
الفاننق”" + قال أبنو -عدنيفة + وقعذلك خياية احد الكؤختن لضاحيه إذا'ؤذت 
شيك يعد زوالا الزرحيةء وكدللك شهاةة:الأخير القن تتا جر 17 :واجاز 
داود شهادتهم كلّهم'”". وظاهر الآية يقتضي الجواز. ولكن في حديث 
التبيء كلِ مَا يقضي على ذلك وهو قوله: «لآ تَجُورُ شَهَادَة حضم وَلآ 
ظَئْينَ»”*». واختّلف في الشهود إذا شَهِدُوا عند الحاكم فلم تُنفذ'*© شهادتهم 
حتّى ظهر منهم فِسقٌء هَلْ يعمّل بشهادتهم أم لا؟ ودليل مَنْ لَمْ يُجزْها قوله 
تعالى: #امِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشُبَدَ4 وهؤلاء يرضون. واختلف في شهادة 
العدرٌّ على عدرّهء فلم يُجزها مالك والشّافعي» وأجازها أبو حنيفة”'» 
وخحجة الم قوله تعالى: #مِمّن رَْصَوْنَ مِنَ القْبَدَ4 وقوله ‏ عليه السلام -: : 
«لآ تَجُورُ شَهَادَة خضْم وَل ظنين؟ ورُوي: «وَلا ذِي غمر”") عَلَى أخيو0”” . 


.)١910٠ يراجع الإشراف لعبدالوهاب (؟/هلاة. 415/ رقم‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (147/5؟ - 55 ؟) وأحكام القرآن للهراسي .7814/١(‏ 508؟). 

(6) يراجع المحلى لابن حزم (418/8). 

(:) مضى تخريجه ص(477). 

(*) فى ن «تنعقد». 

(8) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (941/4/1/ رقم )١19517‏ وأحكام القرآن للهرّاسي (08/1؟). 

(5) الغمد: هو الحقد والعداوة. 

0) أخرجه أبو داود (55:0”) و )”501١(‏ وابن ماجه (7855) وأحمد في المسدد 
.50١8 .304 181/6‏ 3868) والدارقطني (554/4) والبيهقي )3٠١/٠١(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه مرفوعاً به. 
وقوّاه ابن حجر فى التلخيص الحبير )١194 :١94/5(‏ وحسّنه الألباني في إرواء الغليل 
(8/ رقم 205559 بن 


تفرة 


اعالجدايى عليه لعادل الشاهدء فَذَهبٍ الشافعيٌ إلى أنه لا تُقْبَل حبّى 
يقول: عدل علي وليء ثم لا يُقبل ذلك حبّى يسألهُ عن مَعْرفته فإن كانت 
باطنة لنةٌ متقذمة ُبل ذلك منه» وإن كانت حَادِتَةٌ ظاهرة لم تُقبّل7". وذهب 
بعضهم إلى أنّه تُقبل شَهَادنّه إذا قال مُعدُنُه لا أعلم إلا را ومذهبنا أن 
يري اميا [أن]”" يقول المزكي: هو عندي عَدْلُء أو من أُمْلٍ العَدْلٍ 
والرّضى . . وإن”" أسقط عندي جازء والأحسن إثباثه. قال عبدالوماب 
وجماعةً سواه: وَل يكفي أَحَدُ الوَصْفَين عن الآخر. وظاهر قولٍ سحئون: 
أن الاقتصار على أحد اللفظين يكفي. قال الأبهري: والحُبّة لمالك على 
مق أجاز التزكية بلا أعلم إلا خيراء أله قد .بعلم منه الخير وَيُعَلم منه غير 
الخير مما يجب ردّ شهادته معه» فيجب أن يقول: أعلمه عَدْلاً رضى لأنْ 
هذا هو الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشّاهد معه بقوله: #وَأَشِْدُوا 
ذُوَىٌ عَدَلٍ يك و يمن يَصَوْنَ من أَلتُهَدَة4 فيجب أن يجمع الشَاهِدٌ 
العدَالةَ والرّضى. وحُحبَة مالك على الشافعي من الآية أنْ الله تعالى إِنّْما 
قال: #هِمّن رَصَوْنَ4 فإذا قيل هُو رِضَى قد شّمله قوله تعالى: طمِمّن 
يَضَوْ4 فَأَيّْ معنى لتخصيصه بلفظ عَدْلء ثمّ بأنّ يُقالَ فيه: عَلَيّ وَلِي» ثم 
بالسؤال عن معرفة العدل. وهذا كله تحكم لأنه لا يطلب في معرفة عدالته 
القطع. وإنْما تُطلب عَلَّبَةٌ الظَنْء وغَلّبة الظنّ تحصّل بأن يُقال فيه: عَذْل 
رضى. والأظهر جواز الاقتصار على أحد اللفظين لأنّ الله تعالى ذكر كلّ 
لفظ على جدة ولم يجمعهماء فدل ذلك على أنّ أحدهما يُغني عن الآخر. 
وقوله تعالى : #آن تل إِعْدَنهُمَا مَنُتَحكَرٌ ِحْدَدهُمَا اشر 4 [البقرة: 187]. 
اختّلف في معناهء فقيل: أن تصير شهادتهما كشهادة الذكرء قاله ابن 
عميينة؟). وقال غيرةٌ: إِنْ تَنْسَى إحداهما فتذكّرها الأخرى» والتأويل الأوّل 
)١(‏ تراجع الأمّ للشافعي .)7١8/15(‏ 
(0) زيادة من ن. 
(9) في ن «وإذا». 
(5) ذكره الطبري من طريق أبي غُبيد عنه في التفسير (171/9. )١57‏ وكذا ابن عطية 
واستضعفاه في المحرّر الوجيز (791/1). 


يضف 


بَعِيدٌ ولا يَحْسُّن مع ذكر الصّلال''2. وفي هذه الآية على التأويل الثاني 
دلالة على أن الشّاهد إذا قال: لآ أذكر الشّهادة» ثم تذكرها تجوز له إقامة 
الشهادة» ولا اختلاف في المذهب في جوازها. وقد رأى بعضهم قوله 
تعالى: #آن تَسِلّ إِحَدَنهُمَا مُتَجَرٌ بِحَدَهُمَا الْتُرّئْ4 يقضي في شهادة 
المرأتين في الرّضاع والعيوبء والولادة» ونحو ذلك أن تشهدا معاً ولا 
تكونًا مفترقين في ذلكء قال: لأنْ التذكير لا يكون إلا مع الحضور وأنكر 
ذلك غيرُهُ ولم يره لازم”" . 

وقوله تعالى: #إولا يَأَبَ التُبَدَكهُ إذا مَا يُعُوأ» [البقرة: 787]. 

اختّلف فيمن أريد بالشهداء في هذه الآية فذهب قتادة» وغيره إلى 
أتهم الذين يدعون”" إلى كَنْبٍ اي قالوا وفي هذا نَزَلتْ الآية لأنه 
كان الرّجُل يطوف في القوم الكثيرين يطلب من يَشْهد له فيتحرّجون من 
الشهادة فلا يقوم معه أحدٌ فنزلت الآية في ذلك”؟2. وقال مُجاهدٌ: هُمْ الْذين 
يُدْعَوْنَ لأداء مَا عندهم من ايناد وأسند بعضهم إلى النبيء كله أنه 
فسّرها بهذا2"0. وذهب الحسنٌ إلى أنْ الآية جمعت الأمرين أداء الشّهادة 
وميا وقد اتّفق الفقها” على إيجاب أداء الشهادة لهذه”؟ الآية 
ولقوله تعالى: طوَلا تَكتُموا القّهصدة» الآية. واختلفوا(''"2 في تحصيلها مَل 
هُوّ واجبٌ عَلى كل مَنْ دُعي إليها أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن مَنْ دُعِي 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز (؟/؟9؟2) 9؟). 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/88؟»‏ 5985) وتفسير القرطبي (91//9؟, 848). 

إفرف في ب «دعوا». 

(4) رواه الطبري في تفسيره عن قتادة والربيع )١151/0(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(؟/594) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص4568). 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره )١10/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/59854؟). 

(5) هو النقّاش كما فى المحرّر الوجيز (؟/595؟). 

(0) رواه عنه الطبري (/154: )١1598‏ وذكره ابن عطية (41/9؟). 

(8) فى ب «العلماء». 

فى في ن «بهذه؛؟. 

)٠١(‏ في ن «واخثلف». 


لفق 


إلى استحفاظ الشهادة فواجبٌ عليه أن يُجيب» وحملوا الآية على أنْ المُراد 
بها ذلك وحده أو الأمران جميعاً. وذهب الأكثرون إلى أنْ ذلك غير واجبٌ 
ورأوا أن الآية إِنما هي في أداء الشهادة قالوا: لأنْ الشَاهِدَ لآ يصحٌ أن 
يُسمّى شاهداً حتّى يكون عنده'" عِلمٌ بالشهادة وأمًا قبل أن يعْلّم فليس 
بشاهدٍ ولا داخل تحت قوله تعالى: «ولا يَأبَ الشهد62”" . 

وقول تعالى: «ولا صَكَمَا أن تَكَنْبُوهُ صَفِيرًا أو حكبيرا» إلى قوله: 
«إل أن تَكْوْتَ يِجَدرَةٌ حَاضْرَهٌ 20 بتكم . . . © الآية [البقرة: 187]. لما 
علم الله تعالى مَشْقَة الكتاب نص على رَفْعْ امتح في تركه في كل مبايعة 
بتقد وأمر بالإشهاد لأنّهما يتناجزان في قبض الكّمن والمثمن» ولم يحتاجا 
إلى كيه أذ اكات أله لا بطر النُسيان في مثل ذلك لِقُّرْبه. وهذا والله 
أعلم [إِنْما هو]”* فيما قلّ من الأشياءء كالمأكول وشبهه» لا فيما يكثر 
كالأملاك وشبهها. 


واخلف هل يشهد الشاهد على معرفة خطه في وثيقة لم يَرَ فيها مَحُوأ 
ولا بشر” '. ولا لحقاء ولا أمْرا مستنكراً. ورأى الكتاب شيئاً واحداً إل أنّه 
لم يتذكر”*» علمها. فقال ابن القاسم: لآ يَشْهد حتّى يحفظ القصّة. وقال 
سحنون وغيره: يشهد إِنْ لم يحفظها وكلا الرّوايتين عن مالك”*“. وقال 
سياس الج اوح ب 0 0 
لكثرة الأمر. ويدلٌ على صحّة هذا القول قوله تعالى: #ولا كما أن 
تَكَتْيُهُ سَفِيا أو كبا 2 أجلو دَلَكُمْ أقسط عند أله ووم للد 37 
ألا مَرْئَبواً4 أَيْ لآ تشّكُوا وقد علم تعالى أن الناس يَنْسون. لهذا أمر 


)١(‏ في ب «إلا بعد أن يكون». 

(1) يراجع تفسير الطبري )١158 ١51/0‏ والمحرّر الوجيز (7954/1؛ 196). 

(*) زيادة من ن. 

0) فى ب «برشا». 

(:) في ب «يتذكرها». 

() يراجع اختلاف أقوال المالكية في أحكام القرآن لابن العربي (98/1؟) وتفسير 
لفق .)4١8١‏ 
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بالكتاب. وقوله عرّ وجل: لا يُكَلِكَ أنَّهُ تنما إِلَّا وْسَعَها» [البقرة: 85؟] 
وقوله: لَأقِيم أصَّلَرةَ زكرى* [طه: ؛١]‏ أيْ للذَكْرّى. وقال عبدالحقٌ 
الصقلي عن بعض القرويّين: ظاهر كتاب الله تعالى يدل على جواز هذه 
الشهادة لأنّه تعالى أُمَرَ بالإشهاد وبالكتاب» فلو كان الكتاب إذا رآه الشَاهِدُ 
لا يشْهّد حبّى يعرف الشّْهَادَةَ لم يكن للكتاب معنّى وصارٌ وجُوده وعَدَمُه 
سواءء: قال .عبدالحق: فى هذا الاستدلال نظ لأنه لعله. إثما أراد. بالكتات 
لعلّه يتذكّر به قال: ومما ممطدل: يشكلى ملع جواز قم الشهادة من ن القرآن 
قوله تعالى: #ومًا سَهِدْمَآً لاه يما عَلِمْتَا4 [يوسف: “] والَّذِي عرف الخَطٌ لم 
يعلم الشهادة. وإنّما 5 00 وقوله تعالى : رلك أده أن دأ والقبلدة 55 
و رجهيا 4 والشهادة على ذلك ليست بالشهادة على وجهها. ومما احم انه 
بعضّهم للمئع قوله تعالى: أن سَضِلّ إِحَدَنهُمَا مَتَكَرٌ يِحَدَنهُمَا الخزئا» 
وكذلك اختلفوا إِنْ عرف الشَّاهِدُ خَطَهُء وتَذَّكَر على الإشهادء ولم يعلم مَبلغ 
الحقّء فقيل: لا يقضي بها القاضي وقيل: يقضي بها إِنْ لم يرتّبْء 
والرّوايتان عن مالك. ووجه النظر فيها والاستدلال حسيما تقدم . 

وقوله تعالى: #تُدِرُوئَهَا بَيْبَكُمْ4 [البقرة: 147]. 

يَقْنَضِيٍ القَّبِضٌ والبينونة بالمقبوضء» ولمّا كانت الرّباع والأرض وكثير 
من الحيوانات لا تقبل'' البيُنونة به ولا يُغاب عليه حسن فى ذلك الكتاب 
ولحق في ذلك بمبايعة الدين ”7 

وقوله تعالى: هدَلِكُمَ أَقْسط عِنْدَ ألَّو4 الآية [البقرة: ؟18]. 

تدل على أنه تعالى إِنّْما أمر بالإشهاد وبالكتاب احتياطاً للمتدائنين قال 
بعضُهم: وإذا صمح ذلك فالاحتياط للئكاح أولى حتّى [لا]”" يستشهد من 
ليس مرضِييًا من فاستٍ' “» ومَجَلُود في قَذْفِء وكافرء وغير ذلك خلافاً لمن 


)١(‏ في أ «تقوى» وكذا في «المحرّر الوجيز» والمثبت موافق لما في «تفسير القرطبي». 
(1) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (/45؟) ويراجع تفسير القرطبي (#/401» 507). 
(0) سقطت من أ وهى فى ن واب. 

(5) في ن «قاسد». 000 


رَعم أنْ تلك الشهادة ليست للاحتياط. والصّحيح أنْ الشّهادة إذا كانت في 
موضع التدب للاحتياط ففي موضع الوجوب أولى أن تكون للاحتياط”"' . 

واختلف في قوله تعالى : #وَأَشْهدنا ذا ايمر # هَلْ هذا الأمْرُ فيه 

مَحْمُولٌ على الوجُوبٍ أَمْ على التدب؟ فذهب الشَعبِىْء والحسن وغيرهم 

إلى أنّه على التدب. وذهب ابِنُ عمر وغيره إلى أنّه على الوجوب. وكان 
ابن عمر يَفْعل ذلك في قليل الأشياء وكثيرهاء ورجّح الطبريّ”" هذ" . 

4 قوله تعالى في تجارة النّقد #فليس ع1 ماح ل مَكديُوما 4 دلالة 

أن عليهم كتب الدَّيْن المؤجّل والإشهاد فيه وأنّ الجُناح يَلحَقّهم إذا لم 

0 وهذا مما يُقويّ القول بالوجوب في ذلك. وقد أجاب بعضّهم عن 

هذا بأنّ المُرادَ بالجُناح هُنا الضرر أيْ لا ضَرَّرَ عليكم في حياطة الأموال”؟ . 

وقيل: إِنّ هذه الآية منْسوحّة بقوله: 9ن آمِنَ بِمَْضُكُم بَتَضَا» الآية [البقرة: 


ل 


وقوله: ل ياد كت ولا َهيةُ4 [البقرة: 5485]. 

اختلف في معناه فقيل: لا يُضارَ الكاتب فإن يكتب ما لم يمل عليه 
ولا يضار الشاهد. بأنْ يزيد في الشهادة أو ينقص منها ولا يضار بأن 
يَمْتَنِعا . والأضل في يضَارٌ على القوليْن يُضَارِر بكسر الرّاء. وقيل: لآ يُضَارًا 
بأن يؤدّيهما طالب الكتب أو الشهادة فيقول: اكتب لي واشهد لي في وفت 


)١(‏ قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن )560/١(‏ مع الإشارة إلى اختلاف في بعض 
العبارات . 

(؟) يراجع تفسير الطبري .)١74 :١/15/(‏ 

(9» قال ابن عطيّة: «والوجوب فى ذلك قلق» أمّا فى الدقائق فصعبٌ شاقٌء وأمًا ما كثر 
فربّما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد. وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهْد عليه» فيدخل ذلك كله في الاثتمان 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب» ما لم يقع عذر يمنع منه 
كما ذكرنا؛ كذا في المحرّر الوجيز (98/1؟). 

(54) يراجع جواب هذا الاستدلال في كلام الهراسي في أحكام القرآن 21551/١(‏ 5517). 

ره( يراجع كلام ابن عطية عن المهدوي في المحوّر الوجيز (98/9؟). 


طرف 


عُذْرِ 0 الكاتب أو الشاهد وأصل يضار على هذا القول يُضَارَّر بفتح 


م سار م مور بجر را 


وقوله تعالى: #وإن تَفَعَلُوا فإِنّمِ 
عن ؤكر المقبادة. 

قوله تعالى: ون كُشْرْ عل سَمَرٍ وَكمْ تَحِدُوا كربا دمن مَنبوْضَة4 إلى 
قوله: #وإن مُبَدُوا ما فى أَشِِْكُمْ أَوْ مُحَفُوةُ» الآية [البقرة: «78. 584]. 


مَذُهبِ مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرّهن في السَفر والحضر 
خلافاً لذبي حنيفة» ومجاهد. وداوف في قَضْرِهم ذلك على السَفر تعلق 

منهم بدليل خطاب الآية'"". ولآ حُجَة لهم فيها لأن ذكر الرّمْن في السّمْر 
د على لعي الل بل ابد لل ان جع ار لد 
منع غذر من الانتقاد فذكر السفر إذ قد يكون أحد الأعذار المائعة من 
الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار. فالرَّهْنُ في الححضر أيضاً مُشار إليه بالآية 
على هذا الوجهء وأيضاً فإنّه قدرهن رسول الله يك دِرْعَهُ عند يهوديٌ في 
شعير استلفه. وتوفي تلخ وتلك الدّرع مَرهُونة”". وكان هذا منه ‏ عليه 
كاده والكلام عافي الحضر فهذا يذهب حكم دليل الخطاب في الآية لو 
قلنا به20 . 


واحذلف فى الزهن لي الحلم فلم بجر يعفي والخيهيوز على 
العو ا و الجواز قوله تعالى: #وَإِن كُشْرْ عَكَ سَمَرِ وَكَمْ سحِدُوأ كتبًا 
َرنُ» الآية. فعمٌ. والرَّهْنُ يَجُوز ويُّلزِم بالعقد ولا يتم 0 بالحيازة لقوله 


بِحكُم 4 [البقرة: 1487] عائد 


.)599 والمحرّر الوجيز (؟/594؟2‎ )١79 ,17/8/( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع اختلاف الفقهاء في ذلك في تفسير الطبري  ١194/(‏ 181) وأحكام القرآن 
للجصّاص (558/1 - )55١‏ والإشراف لعبدالوماب (97/5/1) وأحكام القرآن لابن 
العربي (١/750ء )755١‏ وأحكام القرآن للهرّاسي (١/؟51؟)‏ *15). 

() يراجع صحيح البخاري كتاب السّلم من حديث عائشة (81؟51؟) 5887). 

(54) يراجع تحقيق ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/1١”).‏ 

)( في - الوحجتهم؟. 


يضف 


تعالى: #هَرِهن * تنوكة4 هذا مدهب مالك وجميع أصحابه . وذُهب 
الشّافعي. وأهلُ العراق إلى أنه لا يكون رَهْناً حتّى يكون مقبوض"'" 
الخلاف أن الرّاهن عندنا لا يكون له الرّجوع في الرّهن وإن لم يقبضه 
المر نو . وعندهم أنه لا يلزمه حتّى يقبضه. واستدلوا بقوله تعالى: «وحَرِهانُ 
مَفَيُوْضَةٌ* وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وَجَبٍ أن يكون ذلك من 
ور كونها رَهْناًء وأن يكون القبض مُصَاحِباً لها كما أنه لما وصف الرّقبة 
بالإيمان» كان الإيمان شرطاً فيها مصاحباً لها. قالوا ولأن قوله فَرِهَانٌ 
مَفْيُوضّة لآ يخُلو إِمَا أن يكون حَبَراً أو أمراً فإِنْ كان خَيّرا كان شَرْطاً فيها 
لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره» إن كَانَ 0 فهو على وَجوبه والذليل 
على صحة قولنا وله تعالى : يي اديت دَامَُوَا أَدَفوأ ِالْحْفُودِ 4 [المائدة : 
١‏ والعَقّد قَدْ حصّل لأنه الإيجاب والقبول وذلك موجودٌ. عرايفا اله قال: 
ا نَجَعل القَبْضَ من صفاتها فدل ذلك على أنّها تكون رهنا 
قبل القَبْض لأنَّ وضفٌ الشَّيء ء بصفة يجب أن يكون معنئى زائداً على 
وجوده. . واختثلف في الرَهْنٍ يُوضَع على يدي عَذْلِ فقالت طائفةٌ: ليصِحٌ 
وليس بمَقبوض ولا يكون شَاهداً ولا يكون أحقٌّ به من العُرماء والذي ذهب 
إلبه مالف انه عفرف فكون 5-0 امد اويا أحنّ به من العُرماء. 
والذي ذهب إليه مالك ال . وقيل: إنّْه لا يكون شاهداً إذا كان 
على يدي عَدْلِء وهو ظاهر قول مالك في «موطئه"”" وحُججة القول بأنّه 
مقبوض قوله تعالى: #هَرِهنٌ قوْيَة4 معناءٌ مقبوضةٌ من الرّاهِن. وهذا 
موجودٌ في هذا الرّهن. فهو إذاً مَقبوضٌ. واختّلف في استدامة القبض هل 
هي شرط فِي صحّة الرّهن أم لا؟ فالمَدْمَبُ على أنه شرط فَمَّتى عاد إلى يَدٍ 
الرّاهِن برضى من المرتهن على أي وجه خرَّجٍ فَقَدْ زال عن الرّهن. . وقال 


زاك 


)١(‏ يراجع أحكام القرآن للجصّاص (550/1 - 181) الإشراف لعبدالوهقاب (/5ا2, 
لالاه) وأحكام القرآن للهرّاسي (57/1؟ ‏ 5586). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (551/5. 587) الإشراف لعبدالوهاب (005/5, 
017 ) والمحرّر الوجيز (705/9) وتفسير القرطبي .)5١١/(‏ 

(8) يراجع الموطأ (1/1/9؟ - 7095). 


0 


الشَّعْبِيُ''2 ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرّهن بعوده إلى يد الرّاهن. 

وقال أبو حنيفة إن رجع بكراء بطل وإن رجع بوّديعة أو عَارِية لم يبطل. 

ودليل المذهب قوله تعالى: طفرْمَنٌ مَمَْوْسَةٌ4 فَعَمّ سائر أحوال الرّهن” . 

واختلف في شهادة الرّهن فذهب بعضهم إلئن أن ار قَولُ المُرتَهن فيما 
رهن وإنْ كان ما ادّعى أكثر من قيمة الرّهُْن فجعلوا الرَّهْنَ شاهداً له بجميع 
دينه. وذهب الشافعيّ وأبو حنيفة إلى أن القول قول الرّاهن قل أو كثر ما 
ادّعاه فلم يجعلوا للرّاهِنَ شهادة”". واستدل بعضهم لهذا القول بقوله تعالى: 
«وَلْيْنْيِكِ الَدِى عَلَِنَهِ الْحَنٌّ» قال: فهذا يدل على أنه مؤْتّمَنء فيقتضي ذلك 
قبول”'' قول الرّاهن إذا الختلف هو والمرتّهن في مقدار الدَّيْنَء والرّاهن هو 
الذي عليه الحقّ. قال: وربّما رهن الشّيء بالقليل والكثير. وذهب مالك 
وجميع أصحابه إلى أن القول قول المرتّهن فيما رهن فيه الرّهن ما لم يُجاوز 
قيمة الرّهن» فكأنّ الرّهنّ شَاهِدٌ بقيمته. وهذا القولٌ أَعْدَلُ الأقوال. ولو لَمْ 
يكن الرّمْن شاهداًء وكان كما بكو عل كرا لم يكن لقوله عزّ وجلّ: 8ن 
أنن. تمك بمنا فلكو الرى أو ون متت مَعْنَى لأله إذا: اقفقنة ولتم سوق 
0 فالقَوْلُ قولةُ أيضاً فيما يُِرُ به من الدينِ ولا يجوز 
أن تكون الحالة الثَالثة كالعي قبلهاء فالقرآن دَالُ على خلاف قولٍ مَنْ ذَكَرْنًا. 

وعندنا أنّه يصح عقد الرّهْنٍ قبل وجوب الحقٌء فإذا وجب الحقٌ كان رَهْناً 
بذلك العَقدِء ولا يحتاج إلى استكئناف عَقْدٍ ثان. وكذلك يصمٌ تقديم الضمان 
على الحقٌ المضمون. وقال الشافعي: لا يصمح ذلك. ودليل ذلك قوله 
تعالى : رهن َفوسَة4 كع قع7. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطيّة والظاهر أنّه تصحيف والصواب «الشافعى» كما فى الإشراف 
لعبدالوهاب والمؤلف ينقل عنه. ١‏ 1 

(؟) يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (04/5”) والإشراف لعبدالومّاب (01/5/5) والأمَ 
للشافعي )١51١ .١4٠/(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (2750/2 .)55١‏ 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (088/5) وأحكام القرآن للكيا الهراسي .)957/1١(‏ 

(4) فى ب «فيقضى ذلك بقبول». 

)2 يراجم كلام القاضي عبدالوقاب في الإشراف (887/1. 84ه/ رقم 8/ا9). 


يق 


واختلف في رَهْنِ المشَاع فأجازه مالك وأصحابه ولم يُجِزِه أَحق 
: 1 واليحة عَلى 1 لم يُجزْه أنهم و من أن ف يَصِح 
فالظاهر تناوله بقوله فَرِهانٌ 07 . وإِن مَتَعوه دَللْنَا عليه بأنّ صفة القَنْضٍ 
تناز وللع ا الح ار وأن بَيْعَ ما لا يمكن قَبْضُه لآ 
يصحٌ. فإذا صمح البَيْعْ فيه صَحٌ قَبضه كَالمَفْسُوم . وإذا كان لِرجلٍ على رجلٍ 
دَيْنّ فباع مَنْ عليه الذين ممّن له الدَّيْن فيا وجعل: الدزة خليه وهنا +'فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه يجوز ويصحٌ الرّهن” " . وقال غيره مِن العلماء: لا 
توا 51 5 يعسيق: إقناضه اله والقيف شيط زوم الرمُْن ودليل القولٍ الأوّل 
عموم الآية. وإذا رهن الرجل عِنْد الرّجُل رَهْناً على حَقُ ثم استزاده شيئاً 
آخر على ذلك الرّهن جاز وكا رَهُناً بالبعقين خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
لقوله تعالى: 9هَرِمَنُ مُفبِوضَة َعَم كُلَّ دَيْن يجوز أخذٌ الرّمْنِ به. وكل 
رهن”*؟ يجوز ازتهائه بكل”” دَيْن”"2. وإِذًا ارْتّهن الرَجْلُ رَهْناً على أنّه إِنْ 
جاء الرّاهن بالكّمن» وإلا فَالرَهن لِلمُرتَهنِ صَحٌ الرّهْنُ عندنا ونطل الشّرط: وبه 
قال أبو حنيفة. رقال السايدي يبْطل الرّهْن. ودليلنا على أنه لا يبطل قوله 
تعالى : رمه تَنَوْضَة04.. ورهن المجهول والغرر يجوز: وقال آبو 

حنيفة والشافعي”” ' ل يَجَورٌ. 0 عموم قوله تعالى: «رَحنٌ تَنوسَة 
فَعَمّ. والمكاتِبُ والعَبْدٌ المأذون يجوز أن يَرْهنَ. وذهب الشافعي إلى أنه لا 


)١(‏ يراجع الأمْ للشافعي (140/0: )١14١‏ وأحكام القرآن للجصّاص (550/5) والإشراف 
لعبدالوهاب (؟/لالاه/ رقم /اةة), 

(0) فى ب «إذاء. 

() تراجع المدونة لسحنون (4:/8). 

(5) فى ب «وكان رهنا؛». 

(ه) في ب و أ «لكل؛ والمثبت موافق لما في «الإشراف» لعبدالوهاب. 

(5) يراجع الأمّ للشافعي 184/0 )١98‏ والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوقاب 
(؟/ؤلاه/ رقم 9531). 

(0) يراجع الموطأ لمالك (11/5؟2 797؟) وأحكام القرآن للجصّاص (170/5؟ء 71؟) 
وأحكام القرآن للهراسي .)558/1١(‏ 

(8) الأمّ للشافعي .)١1517/9(‏ 


لحك 


ماعو يم 


يجوز” '". ودليلنا #هرهان مويق 4 فين فده والمكاتِبَ. وقوله تعالى: 
دعن مَفوْسَةُ» ليس في هذه دَليلٌ على حُكم الرّهن إذا قيض فهلك 
فأحاله من الضّمان؟ لأنْ القَبْض إذا حصل بحكم الآية بقيّ التظر فيه هل 
ا ا ع لو ل ل ل 
منه من غير تَمْصيل” “. وذهب الشّافعي إلى أنّهِ غير مَضْمون منه من غير 
تفصيل . ل ل ل وعنه إذا قامت 
بيّنة على التلف ممًا يهاب عليه قولان”” '. ومن حُحبَة الشّافعي قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام : «الوَّهْنْ مِمَنْ رَمَئَهُ لَهُ عُْمُهُ وَعَلَيِهِ عُرْمُهُه؟» وهذا يحتمل 
أنْ يُرِيدَ إذا ظهر هَلأَكهُ فلا يكون فيه حُسّة. وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قَالَ: «الرَّهْنْ بمَا فِيهوه””' وهذه عبارةٌ عن وُجوبٍ ضَمانِهِ على 


.)19/9( الظاهر أن نقل المؤلف مخالف لما في كتاب الشافعي يراجع الأمّ‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (؟55/9؟2 55#). 

(*) الأمّ للشافعي (//ا15. 158). 

(54) ورد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «لا يغلق الرّهن. .2 والبقيّة مثله أخرجه ابن 
ماجه )5455١(‏ والشافعي )١54/5(‏ وابن حبّان (الإحسان: 095) والدارقطني في 
السنن (37/8*) والحاكم في المستدرك (91/5) والبيهقي (74/5). 3 
والحديث موصول ضعيف وهو مرسل صحيح وتوسّعت في الكلام عليه في تحقيقي 
لغرائب مالك لابن مظفر (ص8١٠ /٠١87/-‏ رقم 49 و١١٠).‏ ويراجع إرواء الغليل 
للألباني (9/0؟ ‏ *55/ رقم 1405). 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن (7/6) وعنه البيهقي في السنن (40/5) من طريق لماعي 3 
أبي أمية» نا حمّاد بن سلمة» عن قتادة» أنس. فذكره مرفوعاً. كما روياه من طريق 
إسماغيل ين أب بيه ١‏ سيك ب وراشد» باخميه الطويل »عن أندن فدكر مثلة, 
قال أبو الحسن الدارقطني: «إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا باطل عن قتادة» وعن 
حماد بن سلمة والله أعلم؛ . 
ووافقه الحافظ البيهقي وقال: «والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوّهَن ما فيه؛. 
وللحديث طرق أخرى لا يصمّ شيء منها لكن وجدت إمام المغرب وحافظه أبو عمر بن عبدالبرٌ 
يقول في الاستذكار (46/57): «وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مُرْسل» وإن كان قد 
وُصِل من جهات كثيرة إلا أنهم يعّلونها على ما ذكرنا عنهم في «التمهيد» وهُمْ مع ذلك لا يدفعه» 
بل الجميع يقبله» وإن اختلفوا في تأويله؛ فهو يصحححه من حيث المعنى وإن كان يضعّفه من جهة 
المبئده وهو منهجه في كثير من الأحاديث كما هو مبيّن في رسالتي العلميّة حوله. 


5:١ 


وقوله تعالى: #هَإِنَ آَمِنَ بَعَضْكُم بَتَضَا» الآية [البقرة: *8؟]. 

قد استدل بعضّهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسّلعة إذا 
اختلفا في أجل التّمن على المبتاع إذا قبض السّلعة» فإِنْ القول قوله سواء 
أقرّ له البائع بأجل أم لا؟. وفي المسألة اختلافٌ كثيرٌ. وكذلك اختلفا في 
عدد الكّمن قال: لأنّْ القبض ائتمانٌ فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوق 
بالشهادة وجب أن يكون القول قوله”". 


قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا ما 4ه أَشِكُمْ أو 


.]85 


1 رم ير 


تحهفوة#» الآية [البقرة: 


اختّلف في هذه الآية هَلْ هي منْسوخة أم مُحكمة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوحة قالوا لما نزلت هذه الآية شقّ على أصحاب سيّدنا محمّد َل 
فأنزل الله تعالى : «لا يُكَلْك أنَّهُ تَنْسا إلا وسَعه]» فنسخ بهذه الآية تلك. 
وهذا قول ابن عباس » وأبي هريرة» والشّعبي» وغيرف77: والذين ذهبوا 
إلى 0 اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان 
الشهادة وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبيّ أيضا وعكرمة وغيره. 
فهذان قولا لان للشعبيّ في الآية. وقال آخرون: معناها أن أللّه تعالى يُحاسبٌ 
خَلْنَه على ما عملوا وعلى ما لم يعْملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه 


- يراجع الإشراف لعبدالومّاب (85/5ه, 08) والاستذكار لابن عبدالبرٌ (؟97/5‎ )١( 
0 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي 2:557/١(‏ 55) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
فالحضة يت 

(6) ذكر هذا عنه الطبري في تفسيره )١19١٠  188/9(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
(؟/04") ورواه مسلم مطوّلاً في صحيحه في الإيمان )١10(‏ وتوسّع الحافظ في بيان 
ذلك في العُجاب في بيان الأسباب (ص 458 .)441١‏ 

(4) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص74؟2 778) والطبري في تفسيره (*/144» 
5 ويراجع العُجاب لابن حجر (ص457». 558). 


يفت 


ولوؤه وأرادوة قيقتر اللموكية» ويؤاجة يهنا أهل' الكفر.والتفاق"'',“وهذا 
القول أيضاً لابن عبّاس"". فهذه ثلاثة أقوال لابن عبّاس في الآية. وقال 
تجاهة > الآية "قينا 0" عل 'الكقرسن نين الشنك واليقيي: وقال«احرون: 
وحر يا ل ا ال ل 1ت كم كي 
والحخردة, وهذا القول لعائشة . والأحسن في الآية أن لا تكون مَنْسُوحَةً لأنها 
حَبَنٌ الا لا تُنسَحْ إلا أن تكون الآية الكانية إِنْما سيف الشدَةّ اللذحقة مه 
أصحاب التّبيء كي عند نزول الأولى فيكون من قولهم نُسَخْتٍ الرَبح لمر 
أي أزَالته. ومن فَؤْلهم نَسَحَتِ السّمْسِ الظِلَ إِذَا ال لت ل 
فكأن اللكن الذي في الآية الأخرى أزال الضِدَة التي في الأولي وخَل 
محلّها””" والله تعالى أعلم. 


6 جح جه كل . 


)١(‏ في ب «الكقار والمنافقين». 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره )١91/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .071١/5(‏ 

زفوة في ب «يظهرا. 

(5) رواه الطبري عنها في تفسير .)١97/9(‏ 

(©) ووافق على هذا وحقّق فيه الإمام الطبري في تفسيره (/19415 )١195‏ وابن عطية في 
المحرّر الوجيز 56١/5(‏ - 3”) ويراجع تفسير القرطبي (9/؟1؟25, 557). 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب» تحقيق: الحبيب بن 
طاهر. ط أولى ١٠560م,‏ دار ابن حزم بيروت. 

الأمّ: للإمام الشافعي. ط دار الشعب ‏ مصرء وبتحقيق: رفعت فوزي 
عبدالمطلب. ط ثانية 4١0٠7م»‏ دار الوفاء ‏ المنصورة. 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد حامد الفقي. ط ١198١م.,‏ 
مؤسسة نصر للثقافة - بيروت. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لابن المنذرء تحقيق: صغير أحمد بن 
محمد حنيف. ط ثانية 1997#م» دار طيبة ‏ الرياض . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد. ط دار الفكر ‏ بيروت. 
البداية والنهاية: لابن كثير. ط ثالثة ٠1948م,‏ مكتبة المعارف - بيروت. 

بغية الملتمس: للضبي. ط 1957١م,‏ دار الكتاب العربي - مصر. 

البيان والتحصيل: لابت رشد الجدء تحقيق: محمد حجى وجماعة من 
الباحثين. ط ثانية 1944م. دار الغرب الإسلامي - بيروت. ١‏ 

تاريخ العلماء والرواة: لابن الفرضي. ط ثانية 19484م»2 الخانجي - القاهرة. 
التاريخ الكبير: للبخاري. تحقيق: المعلمي مصورة عن طبعة حيدر آباد ‏ الهند. 
التبصرة: لأبي إسحاق السيرازي» تحقيق: محمد حسن هتبوط. ط ثانية 
*198م, دار ال دمشق . 

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور. ط ثانية» الدار التونسية للنشر. 
ترتيب المدارك : للقاضي عياض»: تحقيق: محمد تاويت الطنجي وغيره. ط 
وزارة الأوقاف ‏ المملكة المغربية. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ط 1984م, دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير القرآن: لمكي بن أبي طالب القيرواني» مخطوط رقم .٠١4"8‏ دار 
الكتب الوطنية - تونس. 

تقريب التهذيب: لابن حجر. ط أولى 1917م» دار نشر الكتب - باكستان. 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن جزي. تحقيق: عبد الجبوري. ط 
م بغداد. 

تكملة الصلة: لابن الأبّارء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1957م 
القاهرة» وطبعة دار المعرفة ‏ الدار البيضاء. 
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التلخيص الحبير: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبدالله هاشم اليماني. ط 
45م المدينة المنورة. 

التمهيد لما فى الموطإ من المعانى والأسانيد: تحقيق: سعيد أعراب وجماعة من 
الأساتذة. ط ١9537‏ - 0م وزارة الأوقاف ‏ المغرب. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للمزيّ» تحقيق: بشار عواد معروف. ط 
الرائغة 1618/68 مومنية" الرسالة ا يروت . 

الجامع: للترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وغيره. ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

جامع البيان: لابن جرير الطبري. ط ١١٠8٠م,‏ دار ابن حزم وأكثر اعتمادي 
عليها ‏ وط دار المعارف ‏ مصرء ودار السلام - مصر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي. ط الدار العربية للطباعة ‏ بغداد. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري. ط 1987م الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

جذوة المقتبس : للحميدي. ط 157١م,‏ دار إحياء التراث للتأليف والترجمة ‏ مصر. 
الجرح والتعديل: لابن 5 حاتم. تحقيق: المعلمي. ط دار الكتب العلمية. 
حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني. ط دار الكتاب العربي - بيروت. 

الذرر في اختصار المغازي والسير: لابن عبدالبرء تحقيق: شوقي ضيف. ط 
ثانية» دار المعارف ‏ مصر. 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

دلائل النبوة: للبيهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. ط أولى 1988م.: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الديباج المذهب: لابن فرحون. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. ط دار 
التراث - القاهرة . 

ديوان الأعشى: . ط دار صادر ‏ بيروت. 

الذيل والتكملة: للمراكشى» تحقيق: إحسان عباس» وتحقيق: محمد بن 
شريفة. ط دار الثقافة. 00 

الرسالة : للشافعي. تحقيق: أحمد بن محمد شاكر. مصورة دار الفكر ‏ بيروت. 
زاد المسير من علم التفسير: لابن الجوزي. ط الرابعة /1941١م»‏ المكتب 
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السبعة في القراءات: لأبى بكر مجاهد». تحقيق: شوقى ضيف. ط ثالثة 
هء دار المعارف ‏ مصر. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للالبانى. ط المكتب الإسلامى ‏ بيروت» ومكتبة 


المعارف ‏ الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني. ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ومكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

السئن: لابن ماجهء تحقيق: بشار عواد معروف. ط 1948م, دار الجيل - 
بيروت . 

السئن: لأبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. ط مكتبة الحياة ‏ 
بيروت. 


السئن: للدارقطني. ط عالم الكتب - بيروت. 

السئن الكبرى: للبيهقي» مصورة دار الفكر عن الطبعة الهندية. 

السئن الكبرى: للنسائي؛ تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد كسروي. ط 
١0م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

سير أعلام النبلاء: للذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين. ط 
الرابعة 1945م» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

شجرة النور الزكية: لمحمد مخلوف. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني: للقاضي عبدالوهاب. ط دار الكتب العلمية. 
شرح معاني الآثار: للطحاوي. تحقيق: محمد بن زهري النجار. ط 949اهء 
دار الكتب العلمية. 

الصحيح: لابن خزيمة. تحقيق: مصطفى الأعظمي والألباني. ط ثانية 1988م, 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

الصحيح: للبخاري. ط 1984م., دار المعرفة ‏ بيروت» مع فتح الباري وطبعة 
دار السلام /19891م ‏ السعودية. 

الصحيح : لمسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

صحيح الترغيب والترهيب: للألباني. ط ثانية 1945م» المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت. 

صحيح الجامع الصغير: للألباني. ط ثالثة 19487م4: المكتب الإسلامي ‏ 


بيروت. 
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صلة الصلة: لابن الزبير» تحقيق: عبدالسلام الهراس وسعيد الحراب. ط أولى 
15م وزارة الأوقاف المغربية. 

الضعفاء الكبير: للعقيلى. تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى. ط أولى 054٠54١اهء‏ 
دار الكتب فلي در رت: ْ ْ 

طبقات النحويين: للزبيدي. ط 1984م القاهرة. 

الطهور: لأبي عبيدء تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط أولى 19954م»2 مكتبة 
الصحابة - جدة. 

العُجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 
ط أولى ؟١١1م,‏ دار ابن حزم بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس» تحقيق: حميد لحمر. ط أولى *١٠7م,‏ دار 
الغرب الإسلامي . 

العلل: لابن أبي حاتم الرازي. ط 1988م,» دار المعرفة ‏ بيروت. 

العلل: للدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط أولى 
6م دار طيبة - الرياض . 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري. تحقيق: برجستر أسد.ء 1977م 
القاهرة . 

فتح الباري: لابن حجر العسقلاني. ط 19868م, دار المعرفة - بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر وعبدالرحمن عميرة. ط 1988م دار الجيل - بيروت. 

الفهرسة: لابن خير الإشبيلي. تحقيق: فرنستسكه قداره زيدين» مؤسسة 
الخانجي ‏ القاهرة . 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ط أولى ١198١م»‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
كشف الأستار: للهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط أولى 5104١هء‏ 
مؤسسة الوسالة د سريت 

سان العرب + لابن متظور :ل دان المعارق'- مضي 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

مجاز القرآن: لأبى عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: فؤاد سزكين. ط الخانجي - 
القاهرة . ْ ١‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لان حبان البستى. تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد. ط أولى 1915م, دار الوعي ‏ حلب. ١‏ 
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الفكر - بيروت. 

المحرر الوجيز: لابن عطية الغرناطي. ط مصرء وطبعة وزارة الأوقاف 
المغربية . 

المحلّى: لابن حزم الأندلسي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط أولى 417 1ه 
المنيرية - مصر. 


المدونة: لسحئون بن سعيد. ط مطبعة السعادة ‏ مصر. 

المستخرج على صحيح مسلم: لأبي عوانة. ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري. ط دار الفكر - بيروت. 
المستصفى من علم الأصول: للغزالي» تحقيق: حمزة زهير حافظ. ط المدينة 
المنورة. 

مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق: حسين سليم أسد. ط أولى 1984م؛ دار 
المأمون ‏ دمشق. 

مسند الإمام أحمد: ط دار صادر والمكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المسند: للحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط عالم الكتب ‏ 
بيروت . 

المسند: للدارمي. تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط أولى 
1م دار الكتاب العربي - بيروت. 

المسند: للشافعي. تحقيق: حياة اللادقي. ط أولى 1945م؛ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

مسند الشهاب: للقضاعي». تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط مؤسسة 
الرسالة . ْ 

مسند الموطإ: للجوهريء. تحقيق: طه بن علي بوسريح ولطفي الصغير. ط 
أولى 19917م,» دار الغرب الإسلامي. 

مشارق الأنوار: للقاضي عياض. ط دار التراث - مصرء والمكتبة العتيقة - 
تونس . 

مشكل الآثار: للطحاوي. ط دار صادر - بيروت. 

المصنف : لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط ثانية 
*198م., المكتب الإسلامي - بيروت. 
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المطالب العالية (المسندة): لابن حجرء تحقيق: غنيم عباس وياسر إبراهيم. ط 
أولى 19917م», دار الوطن - الرياض. 

معالم التنزيل: للبغوي. تحقيق: محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة خميرية 
وسلمان مسلم الحرش. ط ثانية 1487م» دار طيبة - الرياض . 

المعجم الصغير: للطبراني. ط *198١م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: لابن الأبار. ط 194517م, دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - القاهرة. 

المعجم الكبير: للطبراني؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط وزارة 
الأوقاف ‏ بغداد. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق: عبد محمد هارونء. مصورة دار 
الجيل - بيروت. 

المعلم بفوائد مسلم: للمازري» تحقيق: شيخنا محمد الشاذلي النيفر رحمه الله. 
ط أولى ١144م»‏ بيت الحكمة ‏ تونس. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. ط دار قهرمان ‏ تركيا. 
المفهم: للقرطبي أبي العباس» تحقيق: محيي الدين مستو وجماعة من 
الأساتذة . ط أولى 1445١م,‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ‏ بيروت ‏ دمشق. 
المقاصد الحسنة: للسخاوي» صححه وعلّق عليه: عبدالله بن الصديق. ط أولى 
4م . دار الكتب العلمية. 

مقالات المصلين: للأشعري» تحقيق: محمد محيي عبدالحميد. ط 1959م 
القاهرة . 

مقدمة في أصول فقه الإمام مالك: لابن القصارء تحقيق: حمزة أبو فارس 
وعبدالله السلام أبو ناجي. ط 1145م - مالطة. 

الملل والنحل : للشهرستاني » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 

المنتخب من المسند: لعبد بن حميدء تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود خليل 
الصعيدي. ط أولى 1988م» عالم الكتب ‏ بيروت. 

المنتقى : للباجي» مصورة عن طبعة السلطان عبدالحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنوويء المطبعة المصرية 
ومكتبتهاة 4 7١ه.‏ 

الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط ثانية» دار 
الفكر - بيروت. 


:6ه١‎ 


١‏ الموطأ: لمالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الأندلسيء تحقيق: بشار عواد 
معروف. طُْ أولى 5م دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
7 3 ميزان الاعتدال: للذهبي؛ تحقيق: علي محمد البجاوي. ط دار المعرفة ‏ 


بيرونسه. 
*؟١‏ - نصب الراية: للزيلعى. ط المكتبة الإسلامية - المدينة المنورة. 
64 - نيل الأوطار: للشوكاني. ط دار التراث - القاهرة. 
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قوله تعالى: 
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قوله تعالى: 
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قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


«وَِد هُلنَا كيكو أَسْجُدُوأ لِآدَم. . . 4 

«لتك أت مَرَتمْكَ انه 

إل حِين» 

#يبق إنرويل أذْكُرُوا يِمْبَىَ. . . 4 

لدََقِيموا صر واوا الركرة» 

َنود ألنّس بر مَتَسَون ألشيم» 

«يبّى إشرويل أَذْدوأ يِمْبَىَ أَلَّىَ أَغنتُ عَليَكر. . . » 
دل ليت ظكئوا هَولا غير أآف هَل لخد » 
#إِنَّ أَلَذِنَ َامَُوا لدت هَادُوا. . . » 

إن أل يأتيك أن تذصوا يقرة» 

«آلقنَّ جِنتَ يآلحَقّ» 

#وَإِذ كلثم نَنْسَا فَأَدَثم ييأ» 

«أتطمفرن أن يونا لك » 

«آن تَسَسَّنا كاد إل أهانا تندوةة» 

«بجل من كسب سيتكةٌ. . . » 

#وقولوا لئان حُسكا» 

ايها الذرت ءَامَنأْ لا مَمُولُواْ رساك 

«إمَا تَسَحَ ين ايةٍ أو تُنِهَا» 

دعل لدت يِطِشئمٌ ديد طَمَامٌ مسكين» 


دم 


6 


رقمها 


6١5 
6١ 


148: 


رقم الصفحة 


: #إنمَا حرم عَلَتِحكُمْ الْمَيِنَة وَألدّم. . . » 
: يكام ألَدِينَ امنا 0 ف 


ا 0 
قت 115 إتتما ع4 


: ؤرة حَيْدٌ ين أَهْلٍ الكتب ...»4 
#قل هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صَدِت» 
: ومن أَظْلَمٌ من كَنَعَ سجد آل ...© 

: وله الْنْرِىُ ولعب » 


2010 00101 7ذ- 


: «وَفَانُوا أَغَحَدَ أنه ولدا سْبِحننَةٌ» 
: 0 أت ع ل ا 


يا 


: 00 كَالَ له رب رَبٍَ أجْمَل هنذًا للد ءايتا» 


2 عم وم 
: #وَلِكلٍ وجَهَهُ هر مُولبا » 
لالتلا يَكْونَ لئاس َس جد 4 


- 


: «قلا كَُولُوأ لس يمْسَلُ فى سبيلٍ أ أمونا» 


3 


: #إِنَّ ألصَمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَلرٍ اللو # 

: ضَّ لَذِينَ يَكُْونَ مآ أَرَلنَا» 

: «إِلّا الدينَ تابوا» 

: «إدّ ا كوا ومَاأ هم كآذ» 

: #إإِنَّ فى حَلْقَ السَمَواتٍ وَالْأَرَضٍ . . . # 

: #وَدًا قِِلَ َم اتَِعُأ مآ هك . * 


د ةم 


7 
ولي في الْقَصَاصٍِ حيرةٌ يكأولي لنبتب» 


حَضَرَ أَحَدَكُم الْمو 


قمر 
١‏ ح 

١ 

ات 


هه: 


الآية رقمها رقم الصفحة 


قوله تعالى: قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَكَا) 4 141 
قوله تعالى : يِب عَيَنكُمْ ألسِيَامٌ كما ب عل اليرت ء 

مَبيِحكُْ 4 يكيل 4 
قوله تعالى: #أأيكَامًا مَعَدُودَاتِ. . . # 165 يل 
قوله تعالى: 9سَيِرٌ رَمَضَانَ# يل /4 ١‏ 
قوله تعالى: #أيلّ لَكْمْ د أَلصِيَاوِ أَرَّقَتُ إن سابك » اما .”0 
قوله تعالى: #وَلا مَأَكلُوَا نوكم ييخ 2 144 1 


ع 


قوله +تغالنى: وام اآبلة.. مك 1 
جه لخر م 8 


0 قوله: ©#التَبْرٌ كلم ٠و‏ 191 ١”‏ 


سبَيلٍ 


قوله تعالى: لقن أنبوأ 7 لَه عَُورٌُ نحم 40 17 لق 
قوله تعالى: #قَإِنِ اننبا فََا عُدَونَ إِلَّا عل ألطَابيِنَ # لحل ليف 
قوله تعالى: ##وَقَِلُوهُمَ حَيٍّ لا تَكُونَ وله » فلحل يق 


قوله تعالى: لأالتَّبْرَ لَلْرمُ يِالشَّمْرٍ لُلْرَارٍ © 145 عحف 


قوله تعالى: 0 لَه . . . # لحل لويف 
قوله تعالى: طأوَأَيِمُا كج وَالمسة ييا . . » 15 224 
قزل شالق وال لني تر 4 /1 2-7 
قوله تعالى: #وَكَرَردُواْ مرك خَبْرَ ألزَّاد اللَتوئً» 1944 للف 
قوله تعالى: ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتٌ أقَاصٌ ألكَاسٌ» 144 6 
قولة تقال نذا يشر بك َأَدْكُرُوا الله . . . # 0 3 
قوله تعالى: وَأدْكُرُوا أله > أيكارٍ تَعْدُوب» ١.‏ ا 
: قوله -تعالى: #8 ويسكلُوتك مادًا ينفِمُونَ. . . # 1" لفق 
قوله تعالى: #كيِبَ عَلَِكُمْ الْقِتَالُ4 1 1" 
قوله تعالى: لا يَدَلُوئَكَ أَبْرٍ الَْرَارِ قِتَالٍ فيه» 010" 0/١‏ 
قوله تعالى : #يََلُوتكَ عي الْحَمْرٍ َالمر» 21" 37> 
قولف اا 2 عَنِ البتدئ كل إِصَكح »4 ف 1 
قوله تعالى: ولا تسكحوأ 4 قف 24»> 
قوله تعالى: #وينتلوتك عن الْمَحِيض قُلَْ هْوَ أدى . . . # فقد يحفف ككف 


كه 


الآية رقمها ١‏ رقم الصفحة 
قوله تعالى: #أتف تبرواً» 3" 94 
قوله تعالى: طلا بادك أَمّهُ الَو فى أيتي» 1 ام 
قوله تعالى: ظإلْلَذنَ يُوْلُونَ ين مهم ضض 6 
قوله تعالى: ##وإنّ عَرْيواْ الطلقَ» يفف م 
قوله تعالى : لمَلْظفنتُ “يربص بِأنضِْهنَ» وقوله: لالطَلنُ 

تان . . . # 4م وام 
قوله تعالى: #ّن طَلََهَا كلا جل لم ين بَنْدُ» إلى قوله: 

#وَالْولداتٌ . . . # فد اشرق فض 
قوله تعالى: لوَإدَا طَلَدْمٌ لَه مَِلَْنَ مهن . . . »* ضف يق 
قوله تعالى: #وَلْولِدثُ رضِعْنَ 7 00 وق 9 
قوله تعالى: ##وَالَدِنَ يُتَوخرَنَ مدكم 5-2 روجا # نارق 8 
قوله تعالى: #وَلا جتاحَ عَلِتَكُمَ فِيمَا عَيَضْثْر بو مِنْ حِطَبَةَ سا4 ه6٠‏ 8 
قوله تعالى: وَمَيَُوْهُنَ عل الموسِع كَدَرُمٌ. . . » ضف ووم 
قوله تعالى : 0 006 من قبل أن كتوم 4 

إلى قوله: عبطا أ عَلَ الصَّلوات. . . # عفد يف للك 
قوله تعالى : لحَفِظُوأ عَلَ الصَصلوّت4 إلى قوله : لوَالدِنَ يتين مك78 وم بم 
قوله تعالى : طوَالَدِنَ يُتَودَ دك . .. * 2 14 م 
قوله تعالى: وَلْمطلّفتِ ممه لمعو حَفًَا عَلَ الشتّترت 4069 "4١‏ ا 
قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إل الَدِِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمَ وَهُمْ 

لوك 5 يذل ام 
قوله تعالى: #إِنَّ أشَّهَ هَّدْ اه طَالوتَ مَل » ” للق 
قوله تعالى: #مّمَن كرت ينه َلَيسَ مت # ”> مم 
قوله تعالى: لا اه فى 4 5" كن 
قوله تعالى: «الِدْتُ يَومًا أَوْ بحص يَوْمٍ امل مم 
قوله تعالى: 9 يَأَيهًا لذن َامَْوَا أَنفِقَُاْ من عيبي ما حَسَبْثْر 4 ٠1/‏ لدان 
قوله تعالى: #إن سْدُوا ألصَّدَقَتِ فَنِعِمًا 7 إلى قوله: 

بذكن 


«لا ظَلِمُونَ »# فد يفف 


/اهء 


2 000 0200 4 مور لبو ع ص عيمس 
: #يتآيها لدت امنوا أَتَفَوأ اللَهَ وَدَرَوأْ ما بَقِى مِنَ 


7 بو عرمملى 
1- ذو عسرزر.. *# 


4 


ينا ...> 


7 2 سء الي ىا مءسساءة 
: #وإن كانت ذو عَسْرَق فُنْظِرة مَيسَرَة. . . » 


: «يَأيُهًا الدِيت عَمنُوَاأ إِدَا تَدَايَمٌ بدن 41 أجل 
3 
مق كيو . . . # 
5 م عر عم رس سام ص 0 2 سخ 
: وين كُسْرْ عَكَ سَمَرٍ وَلَمْ سحِدُوأ كيبا رهن 
جِ 
م يد 5 0 عم ما 4م م 
تَقْبوْصَةٌ» إلى قوله: «وإن تُبْدُوا ما 4 أشيكم 
> ماج مر 
أو جهو #4 


ادك 


4 


ومالك 07/4" 
31/4 
333" 
48" 
عم 585" 
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يضف 


